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اسم اشر الرجن الردم 

ا #دنر درت العا مين والصهاة و الام عفى ا مشر الاشاء ول رسدين كز دالرالطرير انط عزنا 
والح المصرمين والائمرٌ على الى اعمين » والنمن الرا على اعدايم الى نرم الرين 
وار : فد سركت المظر ف الصّم الا إن من صاحسا ف العا َ ريستل احا الهار 
وما علي بر عن اعنام اقطان الوا » وصباحث ولايد العضم - حويجرتة رار نما لى لا لمم 
ادل - يمير بان سمل راقم , وبق فى الاداء والصطط ه نا سمل سر عرّعل لاخر 
سملو تحشر الاناطل » العهارة الحم ء لشي فر رملى صال امام - دام ت ريات » 
وسارك تجبرده الك رحمى ودكق » ولوكهر رمات لكا وجرا سهان ونال 
١‏ نرسْمْع ب احوانًا » و يكل حطرة ف طيت التصل !إلى سالى احلا الندال اس امم مس » 
يلون مور دأ لوناه > زلصاية فر لس مد الاععظ ارواحا لم المنراء» اسع يجيب » وهو 
وف المرشق ر مرحنا ولط الريل و المرم تالا لين ٠‏ 


٠©9 كير‎ ٠ 
آ و صهه د البور را مالالوار - خارأ لي و‎ 
همه لوحم امزالست»‎ 869 
2 9 
الاعر سك الراونما‎ 


ى_ 


الحمد له رب العالمين والصّلاة والسلام على أشرفا لأنبياء والمرسلين» 
محمد وآله الطيبين الطاهرين . والّلعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام 
يوم الدين . 

ويعد ... 

فهذا الكتاب ‏ عزيزي القارىء ‏ يضم بين دفتيه دراسة وافية لجانب من 
جوانب موضوع الجهاد. والجهاد باب من أبواب الجنّة اختص به الأولياء من 
دون سائر الناس , ولذا كان موضع عناية الكتاب الكريم والسنة المطهرّة كما أنه 
أحد الأمور المهمّة التي اتخذها أعداء الدين مادّة لتيل من شرف الإسلام 
وقدسيّته , ومنفذاً للطّعن عليه في محاولات هزيلة لتشويه صورته المشرقة, فإنّهم 
ادّعوا أنّ الاسلام إنما قام على الاكراه وسفك الدّماء والقهر والغلبة . 

وهذا الكناي .وان لل يكن موضوعاً للتفاع أواتوريف عله القولة سواه 
يتناول بالبحث والدراسة جانباً من موضوع الجهاد وهو الجانب الفقهّي المرتبط 
بمسألة التقيّة في فقه أهل البيت 852 , ويشكّل الحلقة الثّانية من هذه السلسلة إلا 
نه يسلّط الأضواء على هذه الدعوى المزعومة فيأتى عليها من الأساس . 

وقد استغرق البحث حول هذا الموضوع كثيراً من صفحات هذا الكتاب 
نظراً لكثرة أبحائه وفروعه ومسائله . 

وا كان أكثر مسائل هذا الموضوع - فى زماننا ‏ تتوقّف على نظر الفقيه 
الجامع للشرائط اقتضت المناسبة البحث حول ولاية الفقيه والشرائط المعتبرة فى 


م لعجا اام اممو باو سونط مع ليترت التقية وى إفقه اهل البيت جه ري ١‏ 
مضي الولاية فق رسا القببة الكبرئ :تتا للموضوع واشيعارا لاه ة ستائلة: 
ثم إِنّ هذا الكتاب هو حصيلة المحاضضرات التي كان يتفضّل بها سماحة 
العلامة الأستاذ آية الله الحاج الشّيخ مسلم الدّاوري حفظه الله فى بجلس بحثه 
اليوميّ بالحوزة العلميّة في عش آل محمد 0 وحرمهم قم المقدّسة . 
5 من هذه السلسلة الحلقة الأخيرة وبها يت نظام هذه الأبحاث 
وتتناول موضوع التقيّة في بقيّة أبواب الفقه. ونرجوا أن نودّق لإخراجها قريباً. 
وتسأل الله تعالى أن مِدّنا بالعون والتسديد, وأن يجعله عملاً مرضياً عنده 
تعالى خالصاً لوجهه الكريم في ظلّ رعاية مولانا إمام زماننا ‏ أرواحنا فداه 


ويركاته . 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
محمد على المعلم 
عش آل محمد 89 قم المقدسة 


ه١‎ 7/١ 


الفصل التاسع 


٠‏ التقية فى الجهاد 


* الجهاد عرّ الإسلام ورابع أركان الإيمان 

* المجاهدون عشاق الحق الأبرار 

* لماذا جهاد النفس دائم لا ينقطع ؟ 

#الإجتهاد جهاد بالقلم والبيان وإحياء للكتاب 
والسّنة ومنهج أهل البيت لد 

* تعر يف و تقسيم 

* المنهجيّة الفنيّة للكتاب 





لبو اللو ارقا الرخيم 


المند شدرت التالمى::والكلذة والعلم :على أغرف الأننياء والمرسلين 

بحمد وآله الطّاهرين. والّلعن الداتم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدّين . 
وار 

لاله 

الجهاة عر الاقلاء "١١‏ وقوامةه وذروة الديق وبجتانها "ليان كته الله 
ناك أوليائه "١‏ ابوك و ملكة الللضوو نو اضف تدسيداظيرق !2 القروية 
وارتفع لواؤهاء وبه ثبتت الحقيقة وسما بناؤها. هو رابع اركان الايان 101 وهو 
افق أبوات المتاق !"لاس النقري: والمته الزيو "ا وسياخة الأموضه 
أبنائها!*. والعرٌ حيث سنابك خيلها ومراكز رماحها!", وهو الصّفقة الرّابحة بين 
الحقّ والخلق 8« إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقَاً في التوراة والإنجيل والقران ومن 
أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم»! ١‏ 
()نفس المصدز الحديف: 
(/) نفس المصدر الحديث 77 . 
(8) نفس المصدر الحديث 17١‏ و5١.‏ 


(انقس المصدر الخريت + 
)٠١(‏ سورة التوبة آية .١١١‏ 


١ ا ا اا 00 التقية في فقه أهل البيت ليك / ج‎ ١ 

* يا أيّها الّذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم‎ ١ 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن‎ 
وهو السّبيل للعرّة وحياة الكرامة في الذنيا وللنعيم الأبديّ ف‎ )١(» كنتم تعلمون‎ 
والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا وإنّ الله لمع المحسنين 4(")« ولا‎ ١ . الآخرة‎ 
. "74 تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون‎ 

وقد فضّل اللهاجاهد ين فجعلهم خاصّة الأولياء. ووصف موتهم بأنّه أفضل 
الموت(4'. وأعدّ هم النّعم الدّاتم في رفقة الأنبياء والصّالحين وحسن أولئك 
رفيقاًء نّم الأبرار الّذِين ليس فوق برهم بد( *. ولا فوق عطائهم عطاء حيث 
جادوا بأنفسهم في سبيل الله . 

والجود بالنّفس أقصى غاية الجود . 

إن اجاهد في سبيل الحقّ لني ضان الله ورعايته » وهو مغفور الذنب 
يسنان السناد !"٠ن‏ اا اسفظ بيدا ق هيدان النذه كارف كانت ال 
قطرة هن وود يميق أن 11" تله الللائكة:وقلناء اموه وركسي من تخلل 
الجنّة. ويرى مقامه بين الأنبياء والصّالحين. ويفوز بالنظر إلى وجه الله وإِنْها 
لراحة لكل ني وشعهيد .لها 

وإِنْ من يقف على النصوص الواردة في شأن الجهاد وفضل الجاهدين 


.١١ سورة الصف أية‎ )١( 

(؟)شوزة الكيوت ا م 

(") سورة البقرة آية .1١614‏ 

() وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١‏ من ابواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث .٠١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث ١5؟.‏ 

(1) نفس المصدر الحديث 737 . 

(1) وسائل الشيعة ج بات مق أنوانن جهاد العدؤونا نناشيه الحديف 11 
(8) نفس المصدر الحديث .©١‏ 


ليخال أَنّ شيئاً لم يبلغ مكانة الجهاد عظمة وشأنا؟١.‏ وأنّ أحدا لم يبلغ درجة 
الجاهد فضلاً ومقاما!"). ذلكم لأنْه دفاع عن الدّين وحمايته وإعلاء لكلمة الله 
ونصرته. ولأنّ المجاهدين هم الصّفوة الذين عشقوا الحقّ فحنّت إلى لقائه 
أرواحهم. فأرخصوها وفازوا وذلك هو الفوز العظيم . 


صور الحباد : 

وتتعدّد صور الجهاد وأشكاله فى نظر الإسلام ويجمعها السّعى الحثيث 
لإحقاق الحقّ والبلوغ إلى أفضل درجات الكمال الممكن للإنسان . ففنه ‏ وقد 
ألحنا إليه الجهاد ضدّ العدو الخارجي بالقوّة والسّلاح ممّن حاد الله ورسوله من 
الكقّار والبغاة والمفسدين الذين يشكّلون حجر العثرة فى طريق إجراء أحكام الله 

ومنه الجهاد ضد العدوٌ الدّاخلى وهو النّفس فائها أعدى الأعداء. ويتمثّل 
في كبح جماح النّفس وبعثها على ملازمة الطاعات وبحانبة المعاصي, وكسر قواها 
الهيمية وترويض نزعاتها السبعية بالتعاليم الاطية والآداب الشرعيّة. وحاسبتها 
على ما قدّمت وأخَّرت وحملها على الإستقامة لتحقيق السّعادة والفلاح" « قد 
أفلم من زكاها * وقد خاب من دسّاها 4/4 . 

وقذعرت اللخوض عق الكول بالمهاة الأيور !9 روفن التاق .نا مياد 
الأكبر!''. ولعلّ ذلك لأنّ النّفس تحتاج إلى مراقبة دقيقة دائمة وإِنّ الغفلة عنها 


.١6 الحديث‎ ١١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث‎ ١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١9و14و'" نفس المصدر الحديث‎ )"( 

(؟) بتصرف عن مجمع البحرين ج ”اص 77. 

(4) سورة الشمس الايتان .١٠١-9‏ 

(0) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١‏ من أبواب جهاد النفس الحديث .١‏ 

(1) نفس المصدر الحديث .١‏ 


١ زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤ[ؤزؤز 111111111 التقية في فقه أهل البيت 82 / ج‎ ١ 


تودي بصاحبها إلى الاك . 

ومنه الجهاد في طلب العلم وتحصيل المعرفة فقد جاء في الآثار أن تعلّمه 
خبية: :وهذا رسعه تسبي »والبنت علد تجهاد' '':ووره أيضاً : أله أعظ اجر 
من الصّائم الغازي ( المجاهد ) في سبيل اله )"١.‏ 

وذلك لأنه السّلاح الماضى ضدٌّ الباطل والفساد , فبه تصان الحقائق وبه 
تكشف الغوامض, وبه يمير بين الهدى والضّلال, وبه أصبح الإنسان إنسانا . 

وإذا كانت جميع العلوم والمعارف على اختلاف موضوعاتها تخدم الانسان 
فى جميع شؤونه, المادّي منها والمعنويّ فإنّ أهمها وأشرفها وأولاها العلم بأحكام 
الله وتحصيل الإجتهاد فبها . فبه يطاع الله ويعبد. وبه يعرف الله ويوحّد, وبه 
توصل الأرحام . وبه يعرف الحلال والحراء .7" 

وقد اشتق الإجتهاد من الجهد كما سيان - وهو يدل بمادّته وهيئته على 
صدور الفعل عن مشقة وكلفة وعناء .» وهو معنى ينسجم ومعنى الجهاد في 
الموضوع والغاية . وذلك لأنّ الإجتهاد يعنى القدرة العلميّة الخاصّة على استنباط 
الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيليّة. وأي جهاد هو أبلغ أثرا وأعظم نفعا 
وأَجلّ خطراً من معرفة أحكام الله التي جعلها لعباده لينالوا بها سعادة 
النشأتين بعلم راسخ وقول عن دليل. وهل الفقه ال فهم الحياة فهراً صحيحاً كما 
أزاذة الله تفال :ورسوله والأولياءة .وهل" الفقافة ال مترفة الطريق إلى أن عا 
والوصول إليه . 

ثم أليس الإجتهاد جهاداً في سبيل الحقّ بالقلم والبيان ضدّ الباطل 
والشيطان؟ أليس في الاجتهاد حفظ للدين وإيقاء للشريعة حيّة غضّة تواكب 
)01( امالي الصدوق _المجلس التسعون الحديث ١‏ ص ./١7‏ 


(؟) المحاسن -كتاب مصابيح الظلم -باب حق العالم الحديث ١80‏ ص 777 . 
() أمالي الصدوق ‏ المجلس والتسعون الحديث١‏ ص ./١7‏ 


مسيرة الإنسان في حياته فتنظمها معاشاً ومعاداً وتلبي حاجاته وتضع الحلول 
لشاكله وقضاياه. ولا تلجئه لأن يلتمس حاجته من الحتاج. ويطلب الحل ممّن 
يبحث عن الحل ؟ 

أليس الاجتهاد جهاداً في إحياء كتاب الله وسنة نبيّه يل ومذهب أهل 
البيت # ؟ أليس الإجتهاد درعاً واقية وسدًاً منيعاً ضدّ الرَّيعْ والأباطيل 
والضّلالات ؟ 

ولكن بلوغ هذه المرتبة لا تنال الا بالكدّ والجدٌ واستفراغ الوسع والطاقة 
وقبل ذلك وبعده التوفيق الالهى, ولا يناها الا ذو حظ عظيم . 

ثم إن صور الجهاد وأشكاله وَآناتعدّدت الآ أن التضطى العرعقة جعلتا 
ف قسمين : أصغر وأكبر, وتندرج في الجهاد الأكبر جميع صور الجهاد المختلفة . 


الجباد في اللغة والعرف والاصطلاح : 

الجهد والجهد : الطّاقة, تقول : اجهد جهدك, وقيل : الجهد : المشمّة , والجهد: 
الطاقة . وجّهد الرّجل في كذا : أي جد فيه وبالغ , والجهاد بالفتح : الأرض 
المستوية. وقيل : الأرض الغليظة, وتوصف به. فيقال : أرض جهاد . وقيل : 
الأرض الصّلبة التى لانبت فيها . والجهاد بالكسر : مصدر جاهد : 
المبالغةواستفراغ الوسع في ا حرب أو اللسان, أو ما أطاق من شيء . 

ومنه الاجتهاد وهو بذل الوسع في تحصيل أمر مستلزم للكلفة والمشقّة . وفي 
الإصطلاح : استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم أو تعيين الوظيفة عند 
عدم الوصول إليها . 

والجهاد في العرف : حمل النفس بما في الوسع والطّاقة على بلوغ الأهداف 
العالية والكمالات اللائقة في العلم والعمل . 


1 01100 التقية في فقه أهل البيت ليغ / ج ١‏ 

وهو في الاصطلاح : بذل النفس والمال في إعلاء كلمة الاسلام وإقامة 
شعائر الإيمان ١/١‏ 

والمقصود بالبحث في هذا الكتاب هو القسم الأول المعروف في الإصطلاح 
وهو العلاج المؤقت ضمن ضوابط وحدود شرعيّة دون جهاد التفس والاجتهاد 
مها مطلقان ومطلوبان في كل زمان ومكان. ولم يقيّدا الا بالضّوابط العامّة . 

ونستمدٌ منه تعالى بجاه الصّفوة من أوليائه حمّد وآله صلوات الله عليهم 
أجمعين - التوفيق والعون لدراسة هذا الموضوع وبيان أقسامه وشرائطها وما 
يرتبط منها بما نحن بصدهه بالمقدار الممكن . 

والحمد لله رب العالمين 

وصلى الله على محمد و آله الطاهرين 


مواضع البحث : 

وقبل الخوض في مسائل هذا الفصل وأحكامه لابدٌ من تعيين مواضع 
البحث التى يتناوها هذا الكتاب فتقول : 

إنَّ موضوع التقيّة في الجهاد يشتمل على دراسة أمور ثلاثة : 

١‏ -الجهاد ضدّ الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم للدعوة إلى 
الاسلام وهو المعبر عنه بالجهاد الإبتدائى . 

١‏ -الجهاد من أجل الدفاع عن بيضة الإسلام عند وقوع خطر بِهدّد بقاء 
الذيق:: 


)١(‏ لسان العرب ج *اص 130-154 والصحاح جج " ص 41١‏ -١41؛‏ وأقرب الموارد 


*-الجهاد على نحو المرابطة في التُغور وأطراف البلاد الإسلاميّة . 
؟ - جهاد أهل البغىّ؛ وهم الخارجون على الامام له . 
#دجهاة الفنة الباعية عل فنة أخرف من السلسن: 
7_جهاد ساب النىّ يَلُ أو أحد المعصومين 0 . 
-الجهاد دفاعاً عن النفّس والمال والعرض. أو عن الغير من المسلمين . 
4-الجهاد من أجل إقامة الدّولة . 
الثاني : في الولاية من قبل السلطان الجائر. وهي على أنحاء ثلاثة : 
أ-في السياسة والنظام وشؤون الحكم والادارة 1 
ب -فى جباية الاموال والصدقات . 
ج -فى الفتوى والقضاء . 
القالث : التعامل مع سلاطين الجور وهي في : 
أ-أخذ المال والجوائز منهم . 
ب -في التعامل معهم بيعاً وشراء . 
ج -إعطاؤهم الأموال كالزكاة والخمس والضرائب الماليّة الأخرى . 
على أن تذكر مسائل التقية وأحكامها في مواضعها المناسبة . 
وحيث إِنّ كثيراً من الفروع والمسائل تتوقّف معرفة ال حكم فيها على نظر 
الفقيه الجامع للقرائط تانب ان نتناول بالبحث موضوع ولاية الفقيه والشرائط 
المعتيرة فيه . 
وعلى هذا فيقع هذا الفصل فى أربعة مباحث : 


* أقسام الجهاد ثمانية 

* هل الجهاد الابتدائى مشروط بالإجازة 

* كيفيّة حروب الإسلام 

* تفنيد الفرية القائلة بأنْ الإسلام دين السيف 
وإثبات ان حروب النبى يَيةُ كلها دفاعية 

* أدب الإسلام مع أعدائه 


* لماذا شارك خيار الصّحابة فى حروب الخلفاء 
المزابطة د والتحقة قن متسس الود عت الفكرة 
بسعرية اللقاءاق لاد الكمر ووسوت#الكدرة 
على المشيهور وبيان أن الهجرة على أقسام 00 
* هل البغى هوالخروج على الإمامالمعصومءكة فقط؟ | 
* جواز قتل ساب النبى يَيْْةُ والأئمة لهك هل هو |01 
مشروط بالإجازة ١‏ 
* وجوب الدّفاع عن النفس والغير ‏ صوره وكيفيّته 
* مشروعيّة الدّفاع عن الأهل والمال 
* أحكام التقيّة فى جميع ذلك 





ذكرنا أن أقسام الجهاد ثمانية. ولكل منها شروط وأحكام. وفما يلي 
نتعرّض بالبحث لجميع هذه الأقسام وبيان أهم الشرائط المعتبرة وأحكام التقية 


في كل منها . 
القسم الأول : فى الجهاد ضدّ الكفار والمشركين للدعّوة إلى 
الإسلام . 


ولا إشكال في أنه واجب كفائي بلا خلاف بين المسلمين, ونسب إلى سعيد 
ابن المسيب القول بالوجوب العينى ١!‏ . وحكمه ثابت من الكتاب والسنة . 

أما من الكتاب فتدل د عاة أيات وردت في الأمر بالقتال منها : قوله 
تعالى : « يا أيّها النبي حرّض المؤمنين على القتال 4(" وقوله تعالى : 8 فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "١4‏ وقوله تعالى : 
« وقاتلوا المشركين كاقّة كما يقاتلوكم كاقّة 4/4 وقوله تعالى : « فليقاتل في 
سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 0(4) وقوله تعالى : 8 وقاتلوهم حتّى 
لا تكون فتنة ويكون الديّن لله ١74‏ وقوله تعالى « كتب عليكم القتال وهو كره 


. ص 4 الطبعة السابعة‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
.10 (؟) سورة الانفال اية‎ 

(6) سورة التوبة آية 0. 

(4) شوزة التوية اي 

(6) سورة النساء آية 5/. 

هؤرة امقر 1 


و" مجم يق اا جام ام انل و ماه لوطو اساي ا النقية كن فقة اهل النيق لمم 


لكم ١١»‏ وغيرها من الآيات الكثيرة الداله على وجوب جهاد المشركين . 

وأاامن السئّة فان الذؤايات الوارذة كتيزة جد امنيا ضحيحة ليان بن 
خالد. عن أبىي جعفر #ة, قال : ألا أخبرك بالاسلام, أصله وفرعه وذروة سنامه؟ 
قلت ديل سعلت فد لقال انا أصلة فاللاة» وفرعة الذكاة وذرؤة سنامه 
الجيادة #ماقال: إنقكة اخيرتك بابزا اتير قله دهم قال الصوع خنة: 
الجوية 11 

ومنها : مونّقة عمر بن أبان عن أبى عبد الله ىه قال : قال رسول الله عَ: 
الخير كله فى الشيف وتحت ظل السيف, ولا يقي النّاس إلا السشّيف, والشيوف 
مقاليد الجنة والنار(؟! . 

ومنها : معتبرة السّكونى عن أبى عبد الله 99 قال : قال رسول الله ع: 
للجنّة باب يقال له : باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون 
بسيوفهم, والجمع في الموقف, والملائكة ترحّب بهمء قال : فن ترك الجهاد ألبسه 
الله ذلا وفقراً فى معيشته ومحقاً في دينه إِنّ الله أغنى ( أعز ) أمتى بسنابك خيلها 
ومراكز رماحها! ا . 

وغبرها من الّوايات الدّالة على أهميّة الجهاد, والقدر المتيقن من ذلك هو 
جهاد المشركين . 

وأمّا ما يدل على جهاد أهل الكتاب فن الآبات قوله تعالى : ١‏ قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »!9 . 


.7١1 سورة البقرة أية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١‏ من ابواب مقدمة العبادات الحديث ”. 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١‏ من ابواب جهاد العدو الحديث .١‏ 
(8) نفس المصدر الحديث ؟. 

(0) سورة التوبة آية 9؟. 


والفرق بين المشركين وأهل الكتاب في القتال : أن الجزية لا تؤخذ إلا من 
أهل الكتاب. وأما المشركون فليس هم الا القتل أو قبول الاسلام . 

وما الرّواايات فهي كثيرة في هذا المعنى . وهي تدل علبى وجوب قتال أهل 
الكتاب . 

والحاصل : أنّ أصل الحكم لا إشكال فيه, وأنّ جهاد الكقّار سواء كانوا 
أهل الكتاب أو غيرهم للدعوة إلى الاسلام واجب كفائى مع تحقق شرائطه من 
البلوغ وا حرية والقدرة وغير ذلك . 

وإنما الكلام في هذا المورد من الجهاد هو أن الجهاد هل هو مشروط بإذن 
الامام المعصوم نه أم لا ؟ 

نسب إل المشبورءنن الأصخاف: الافتزاط طلقا" :دهن اعد 
ومنهم السيد الاستاذ يك الى التفُصيل بين زمان الحضور فيشترط الإذنء وبين 


وان الغيبة فلا يشترط!"'. 
والذي يظهر من الجواهر أنه مشروط بوجود الإمام ني ومن نصّبه للجهاد 
واستدل عليه بدليلين . 


الأول : الإجماع قال : لا خلاف بيننا بل الإجماع سمه علا 

الثاني : الرّوايات الواردة في المقام وهي عدة روايات منها : 

روانة كير الذهان عن أى غيد الله هد قال فلغاله؛ إن .رأيت 3 الخاء 
أن قلت لك : إِنّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم 
ولحم الخنزير. فقلت : هو كذلك, فقال أبو عبد الله 9# : هو كذلك هو كذلك!؟ . 


.ه١1٠١ منهاج الصالحين ج ١ص 64 "الطبعة الثامنة والعشرون‎ )١( 
.5165 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ج ١؟‏ ص ١١‏ الطبعة السابعة . 

(4) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١"‏ من ابواب جهاد العدو الحديث .١‏ 


" ماجحا اط حال لواح كا وتق تادب النقية فيه اهل الينة كام 2 ؟ 

ومقبا«ضتفيحة عبد أشدين المقهرة قال* قال عمدنين غيد اش للنضا ده 
وأنا أسمع : حدّثنى أبي عن أهل بيته عن آبائه أَنّه قال له بعضهم : إن فى بلادنا 
موقع رباط يقال له : قزوين , وعدوّاً يقال له : الدّيلم فهل من جهاد أو هل من 
رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه, فأعاد عليه الحديث فقال : عليكم بهذا 
البيت فحجّوه. أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله 
ينتظر أمرناء فان أدركه كان كمن شهد مع رسول الله يله بدراً. فإن مات ينتظر 
أمرنا كان كمن كان معقائمُنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه. وجميع بين 
السّابتين, ولا أقول : هكذاء وجمع بين السّبابة والوسطى , فإن هذه أطول من 
قدو قال ابو | نمو مق ضزوف 11 

ومنها : موتّقة سماعة عن أَبي عبد الله لي قال : لتي عباد البصري على بن 
الحسين نا فى طريق مكة, فقال له : ياعللىي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته 
وأقبلت على الحج ولينه إِنّ الله عرّ وجل يقول : ١‏ إنّ الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله 14" الآآية . فقال علي بن 
الحسينيكة: أتم الآية فقال: ا التتائبون العابدون 4 الآية فقال علي بن 
الحسين ة: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحب!؟ . 

ومنها : معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله للئة عن آبائه يك قال : قال أمير 
المؤمنين لهذ : لا بخرج المسلم فى الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم, ولا ينفذ في 
الفىء أمر الله عرّ وجل , فإنّه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدوّنا في حبس 
حقنا والاشاطة بدمائناء وميتته ميتة جاهلية!؟). 


.6 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة التوبة اية‎ 

(') وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١١‏ من ابواب الجهاد الحديث ". 
(8) نفس المصدر الحديث 8. 


ومنها : رواية ابن شعبة في تحف العقول عن الرّضا كذ . في كتابه إلى المأمون 
قال : والجهاد واجب مع إمام عادلء ومن قاتل دون ماله ورحله ونفسه فهو 
شهيد, ولا يحل قتل أحد من الكقّار في دار التّقيّة إلا قاتل أو باغ. وذلك إذا لم 
تحذر على نفسك, ولا أكل أموال الناس من الخالفين وغيرهم, والتقيّة فى دار 
التقيّة واجبة ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه ١!‏ . 

ومنها : رواية حمد بن عبد الله السّمندري قال : قلت لأبى عبد الله 4# : إفى 
أكون بالباب يعني باب الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم. قال : فقال لى: 
أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله 
رسول الله يله للمشركين أكان يفون لك به ؟ قال : قلت : لا والله جعلت فداك ما 
كانوا يفون لي به. قال : فلا تخرج قال : ثم قال لى : أما إِنّ هناك السيف!"! . 

ومنها: رواية ا لحسن بن العبّاس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني .له في 
حديث طويل فى شأن « إنا أنزلناه » قال : ولا أعلم في هذا الرّمان جهاداً إلا 
الحيجٌ والعمرة والجوار(؟ . 

ومنها : معتبرة عبد الملك بن عمرو قال : قال لى أبو عبد الله ييه : ياعبد 
الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التى بخرج إلمها أهل بلادك ؟ قال : 
قلت: واين ؟ قال : جدّة. وعبادان والمصيصة, وقزوين . فقلت : اتتظاراً لأمركم 
والإقتداء بكم, فقال : إي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليه . قال : قلت له : فإن 
الرّيديّة يقولون : ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أَنّه لا يرى الجهاد, فقال : أنا لا 
أراه !! بلى والله إن لأراه ولكقٌ أكره أن أدع علمي إلى ( على ) جهلهه! 4 . 


.٠١ باب ؟١ من ابواب الجهاد الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
./ من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ باب‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
. نفس المصدر الحديث‎ )1( 

(؛) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو الحديث ؟. 


ف ملستو ولاك وارامب جه مرخواء واه م وباي وي التقية فى ققة أهل البيت لك رج * 

إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها عدم مشروعية الجهاد إلا مع 
الامام المعصوم . 

وفي مقابل هذا القول ذكر السيد الاستاذ يو كما أشرنا أن الجهاد في هذا 
القسم ليس مشر و طأبوجودالمعصومإلافيزمان حضوره.وناقش في هذ ين الدليلين. 

أما الاجماع فقال : إن في نفسه حل إشكالء فإنّ جملة من الأصحاب لم 
يتعرّضوا هذه المسألة. فكيف يمكن دعوى الإجماع ؟ وعلى فرض تَحمّقه لا يكون 
كاشفاً عن قول المعصوم لاحتّال أن يكون مدركهم فيه الّوايات الواردة. وقد 
نسب المناقشة إلى المحقق السبزواري في الكفاية ١!‏ فلا يمكن الاعتاد على هذا 
الدّليل . 

وأما الدليل الثاني : وهو الرٌّوايات فذكر أن عمدتها روايتان : رواية بشير 
ورواية عبد الله بن المغيرة . 

أن وواية بقيين ققد افق فيا هيدا وؤلالة: نويحي القد ال بعلم من 
هو بشيرء لأنه ورد فى الرٌواية بدا نعم لو كان هو بشبر الدهان فهو ثقة, وقد 
ورد في رواية أخرى وفىي سندها بشير الدّهان غير أَنْها مرسلة فالرّواية من هذه 
الناحية غير معتبرة , و لا يمكن الاعتاد علها . 

ولقائل أن يقول : إن بشيراً في هذه الطبقة وإن كان متعدّدأكها ذكره السَّيديِ 
ولكن بقرينة الرّاوي عن بشير وهو سويد القلا الذي لا يروي إلا عن بشير 
الدّهان وليس له روايات عن غيره نتيّن بن المراد من بشير في هذه الرواية هو 
بشير الدهان لرواية سويد القلا عنه فيكون سند الرّواية تامّاًء غير أنّ الرواية وإن 
كان راويها بشير الدهان إلا أن توثيق السيد له إنما هو اعتاداً على وقوعه في اسناد 
كامل الزيارات؛ وحيث أنه قد عدل عن هذا المبئى وجعل شهادة ابن قولوية 


مختصة بمشايخه. وبشير الدهان ليس من مشايخ ابن قولويه. فالرواية على مبناه 
غير معتبرة السئّد لعدم توثيق بشير الدهان, وأما بناء على ما حققناه في مباحثنا 
الرجالية من أن رواية المشايم الثقات أو أحدهم عن شخص علامة على وثاقة 
المرويّ عنه(١':‏ وقد روى ابن أبي عمير عن بشير الدهان فيمكن الحكم بوثاقته 
والإعتاد على رواياته . 

والحاصل : أن الرّواية من جهة السند معتبرة . 

وأمَا من حيث الدلالة فقد ناقش فبها : بأنّ المراد من الرواية بحسب 
المناسبة بين الحكم والموضوع هو حرمة الحاربة بحكم الجائر في زمان الحضور. 
فقد كان أمر الحرب والقتال بحكم الجائرء والرواية ناظرة إلى ذلك الزمان. وأَنّه 
لابد أن يكون تحت نظر المعصوم #8. وليست ناظرة إلى جميع الأحوال 
والأزمان. وقد أَيّد ذلك بأنْهِ يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب في زمان الغيبة 
فالقتال كذلك نظراً للملازمة بينها!" . 

والحاصل : أن الرواية تشير إلى ظرف خاص وهو زمان الامام 99 عندما 
يأمر الحاكم الجائر با حرب, وليست هي مطلقة لمجميع الأزمان . وبناء على هذا 
فالدليل أخصّ من المدّعى ولا يمكن الاعتاد على هذه الرواية . 

وأما مناقشته يك لرواية عبد الله بن المغيرة فحاصلها : أَنّ هذه الرواية 
تشتمل على خصوصيّة في المقام. وإنما لم يجوّز الامام 99 هذه المخصوصيّة لا أنه 
غير جائز مطلقاً. والشاهد على ذلك تعميم ا حكم للمرابطة مع أنه لا يشترط فيها 
إذن المعصوم 9# , فهذا يدل على أَنّه مؤقت بوقت خاص لخصوصيّة في المقام لا 


. اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 55؛ الطبعة الأولى‎ )١( 
.ه١5٠١ منهاج الصالحين ج اص 6“ الطبعة الثانية والعشرون‎ )1( 


1" امموعا معدي الف عر ارا لامكوبد ريز التعيةافي فتاهل ابت نهل رج + 

هذا ويمكن تأييد ما ادعاه # بروايات يستفاد منها عدم الحاجة إلى الاذن 
فى الجهاد للدعوة إلى الاسلام ومنها : 

معتبرة حفص بن غياث عن أب عبد الله ب قال : سأل رجل أبى لي عن 
حروب أمير المؤمنين لئة. وكان السائل من محبيناء فقال له أبو جعفر ك3 : بعث 
لله محمدأية بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب 
أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
الشمس من مغربها أمن النّاس كلّهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفساً إيماها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيراً. وسيف منها مكفوف ( ملفوف ), 
ونسكمتباامقفوة ( 0ط )سله' اله غتزنا :وحكة الناءقانا السيوف الثلاثة 
المشهورة «الشاهرة» فسيف على مشركي العرب. قال الله عرّ وجل : ١‏ اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا 
( يعنى آمنوا ) وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدّين ١١»‏ فيو لا لا 
يقبل منهم إلا القتل أو الدّخول في الإسلام. وأمواهم « وما هم فيء » وذراريهم 
سبى على ما سنّ رسول الله ييه فإنه سبى وعفا وقبل الفداء. والسيف الثاني على 
أهل الذمّة قال الله تعالى : 9 وقولوا للناس حسنا 4!' نزلت هذه الآية في أهل 
الذمّة, ثم نسخها قوله عرّ وجل : « قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر و 
لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين آتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4" ففن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل 
منهم إلا الجزية أو القتلء وماهم فيء وذرارءهم سبيء, وإذا قبلوا الجزية على 
أنفسهم حرم علينا سبيهم . وحرمت أمواهم, وحلّت لنا مناكحتهم, ولم يقبل منهم 
)١(‏ سوزة التوبة آية 6: 


(؟) سورة البقرة أية 47. 
(') سورة التوبة أية 79 . 


إلا الدخول في دار الاسلام أوالجزية أوالقتل؛ والسيف الثالث سيف على مشركي 
العجم يعني : القرك والديلم والخزر قال الله عرّ وجل فى أول السورة التي يذكر 
فمها الذين كفروا فقص قصّتهم ثم قال : «! فضرب الرقاب حتى إذا الخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ١١»‏ فأمّا قوله ( 
فمًا منّا بعد ) يعنى : بعد السبى منهم وإِمّا فداء ) يعنى : المفادات بينهم وبين أهل 
الاسلام, فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدّخول في الإسلام ولا تحلّ مناكحتهم 
ما داموا في دار الحربء وأمّا السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل 
قال الله عرّ وجل : ا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفىء إلى أمر الله 4" فلما نزلت هذه 
الآية قال رسول الله يَليُ : إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على 
التغزيل فسؤل النى ييه من هو ؟ فقال : خاصف النعل يعني : أمير 
المؤمنين #2 فقال عبار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله يَيُ ثلاثاً وهذه 
الرابعة وال لو :ضتريونا خق يلتونا المبعفات من عجن لعلما آنا على الحمق 
وأئْهم على الباطل, وكانت السيرة فبهم من أمير المؤمنين لله ما كان من رسول 
الله ييه فى أهل مكة يوم فتح مكة, فإنّه لم يسب طم ذرية, وقال : من أغلق بابه 
فهو آمن, ومن ألق سلاحه « أو دخل دار أبىي سفيان » فهو آمن, وكذلك قال 
أمير المؤمنين لْىة يوم البصرة نادى : لا تسبوا لهم ذرية, ولا تجهزوا (لاتتموا) 
على جريح, ولا تتبعوا مدبراً؛ ومن أغلق بابه وألقق سلاحه فهو آمنء وأمّا السيف 
المغمود فالسيف الذى يقوم « يقام » به القصاص. قال الله عز وجل: ١‏ النفس 
بالنفس والعين بالعين ©(" فسلّه إلى أولياء المقتول, وحكمه إليناء فهذه السيوف 


(1) سورة محعمد ا . 


(0) سَورة الشسرات اية 4 
(؟) سورة المائدة آية 46. 


: ا التقية في فقه أهل البيت 8 ١  /‏ 
التي بعث الله بها ( إلى نبيّه ) حمداً ينهُ فن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً 
من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه( ١‏ . 

والمستفاد من هذه الرواية : أن السيوف الثلاثة الأولى شاهرة إلى أن تطلع 
الشمس من المغرب. إِمّا بقيام الحجة ( عج ) كما تشير إليه بعض الروايات التي 
تتضمن ذكر علامات القاكم المهدي ( عج )ء وإما بنهاية الدينا ووقوع القيامة 
الكبرى. وعلى كل تقدير فليس في الرواية اشتراط إذن المعصوم نيه في إشهار 
هذه السيوف و لا حاجة إلى الاذن . 

ومنها : رواية ابي عمرو الزهري « الزبيري » عن أبى عبد الله له قال : 
قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله. والجهاد في سبيله. أهو لقوم لا يحل إلا لهم, 
ولا يقوم به إلا من كان منهم ؟ أم هو مباح لكل من وحّد الله عرّ وجل وآمن 
برسوله يي . ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عرٍّ وجل وإلى طاعته, وإن يجاهد 
فى سبيل الله ؟ فقال : ذلك لقوم لا يحل إلا طم ولا يقوم لك به إلا من كان منهم, 
فقلت : من أولئك ؟ فقال: من قام بشرائط الله عرّ وجل في القتال والجهاد على 
اجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عرّ وجل ومن لم يكن قائماً بشرائط 
الله عرّ وجل في الجهاد على الجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله 
حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد. قلت : بين لي ب رحمك الله 
فقال : إن الله عرّ وجل أخبر في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه . فجعل ذلك 
هم درجات يعرف بعضها بعضاء ويستدل ببعضها على بعض ” إلى أن قال 49: - 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 6 من ابواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث ؟ . | 
(:#) فأخبر أَنْه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره. فبدأ بنفسه 
فقال : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ثم ثنى برسوله 
فقال : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن » 


يعني القران ولم يكن داعياً إلى الله عر وجل من خالف أمر الله ويدعو إليه بغير ما أمر في 


»يه 


ح كتابه « والدين الذي » الذي أمر أ: ن لا يدعى إلا به. وقال في نبيه كي « وانك لتهدي إلى 
صراط مستقيم » يقول : تدعو ثم ثلّث بالدعاء إليه بكتابه أيضاً ٠‏ فقال تبارك وتعالى : 
« وإنَ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 4 أي يدعو « ويبشر المؤمنين ».: ثم ذكر من أذن له 
في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ن ثم أخبر عن هذه الأمة 
وممّن هي , ٠‏ وانها من ذرية ابراهيم وذرية اسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في 
كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أمّة 
ابراهيم « محمد يَْيّْْةُ الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله « ادعو إلى لله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني » يعني اول من اتبعه « اول التبعة » على الايمان به . والتصديق له بما جاء به 
من عند الله عرّ وجل من الأمة التي بعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق من لم يشرك بالله قط. 
ولم يلبس إيمانه بظلم وهو الشّرك, ثم ذكر اتباع نبيه ييه واتباع هذه الامة التي وصفها 
في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجعلها داعية إليه وأذن له في الدعاء إليه 
فقال :ف يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 ثم وصف اتباع نبيه َي من 
المؤمنين فقال عرٍّ وجل : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعاً سجّداً > الآية وقال : « يوم لايخزي الله النبي والذين أمنوا معه نورهم يسعي 

بين أيديهم وبأيمانهم » يعني أولئك المؤمنين وقال : « قد أفلح المؤمنونٌ 4 ثم حلاهم 
ووصفهم كيلا يطمع في اللحاق بهم إلا من كان منهم فقال فيما حلاهم به ووصفهم : 
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون 4 إلى قوله :( اولتك هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » وقال في صفتهم وحليتهم أيضا : 
«الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر » وذكر الايتين ثم أخبر أنداء ترف فسن هؤلاء 
المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة في سبيل الله فيتقتلون 
ويُقتلون وعدا عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن . ثم ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته 
فقال : « ومن أوفى بعهده من الله فاس: ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم > فلما نزلت هذه الآية ف إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم 
الجنة » قام رجل إلى رسول اله ييُةٌ فقال : أرأيتك يانبي الله الرجل يأخذ سيفه فيقاتل 
حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو ؟ فأنزل الله عر وجل على رسوله 
«التائبون العابدون» وذكر الاية فبشر الله المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم 
وحليتهم بالشهادة والجنّة, وقال : التّائبون من الذنوبء العابدون الذين لا يعبدون إلا الله 


»- 


ممصن ا با مداو ريطاسا نوب التعية فى هه أهل النيث جود رب ؟ 


< ولا يشركون به شيئاء الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدّة والرخاء. 
السّائحون وهم الصّائمون, الراكعون السّاجدون وهم الذين يواظبون على الصّلوات 
الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي 
أوقاتها. الآمرون بالمعروف بعد ذلك والعاملون به والناهون عن المنكر والمنتهون عنه. 
قال: فبشّر من قتل وهو قائم بهذه الشّروط بالشهادة والجنّة . ثم أخبر تبارك وتعالى أَنّه لم 
يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط . فقال عرّ وجل : 8 إذن للذين يقاتلون بهم ظلموا 
وأنَ الله على نصرهم لقدير # الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ريّنا الله 4 
وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله عر وجل ولرسوله يَيةُ ولأتباعهم من المؤمنين 
من أهل هذه الصفة؟ فما كان من الدنيا فى أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجار من 
أهل الخلاف لرسول الله يي والمولي عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين 
من أهل هذه الصفات وغلبوهم على ما أفاء الله على رسوله فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده 
إليهم ؛ وإنما كان معنى الفيء كل ما صار إلى المشركين ثم رجع مما كان غلب عليه أو 
فيدافما رجع إلى مكانه من قول أوفعل فقد فاء حثل اقول الله عر وجل : « للذين يؤلون من 
نسائهم ترئص أربعة مهن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 4 أي رجعوا : ثم قال « وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم 4 وقال « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 أي ترجع 
« فا ن فاءت» أي رجعت « فأصلحوا بينهما بالعدل «وأقسطوا إِنّ الله يحبّ المقسطين» 
يعني بقوله تفيء ترجع فذلك « فدل » الدليل على أن الفيء كل راجع الى مكان قد كان 
عليه أو فيه؛ ويقال للشمس إذا زالت قد فاءت الشمس حين يفيء الفيء عند رجوع 
الشمس إلى زوالها. وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فإنّما هى حقوق المؤمنين 
رجعت إليهم بعد ظلم الكفار | إيَاهم فذلك قوله « إذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا » ماكان 
المؤمنون أحق به منهم , وإنّما أذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الاإيمان التي وصفناها 
وذلك أَنّهِ لا يكون مأذوناً له في القتال حتى يكون مظلوماً؛ ولا يكون مظلوماً حتى يكون 
مؤمناً. ولا يكون مؤمناً حتى يكون قائماً بشرائط الإيمان التي اشترط الله عر وجل على 
المؤمنين والمجاهد ين . فإذا تكاملت فيه شرائط الله عر وجل كان مؤمناً» وإذا كان 07 
كان مظلوماً. وإذا كان مظلوماً كان ن مأذوناً له في الجهاد لقول الله عزّ وجل : « إذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وأنّ الله على نصرهم لقدير » وإن ن لم يكن مستكملاً لشرائط الايمان 
فهو ظالم ممن يبغى ( سعى ) ويجب جهاده حتى يتوب, وليس مثله مأذونا له في الجهاد 


-»ه 


فإذا تكاملت فيه شرائط الله عرّ وجل على المؤمنين والجاهدين فهو من المأذونين 


<- والدعاء إلى الله عرّ وجل لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الذين أذن لهم في القرآن 
في القتال . فلما نزلت هذه الآية ه إذن للذين يقاتلون بأَنْهم ظلموا » في المهاجرين الذين 
أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم إياهم وأذن لهم في 
القتال. فقلت : فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم في مالهم في قتالهم 
كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب ؟ فقال : لو كان إِنّما أذن في قتال من 
ظلمهم من أهل مكة فقط , لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من 
قبائل العرب سبيل, لأنّ الذين ظلموهم غيرهم. وإِنما أذن لهم في قتال من ظلمهم من 
أهل مكة لاخرا- جهم إِيّاهم من ديارهم وأموالهم بغير حق, ولو كانت الآية إِنْما عنت 
المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة كانت الآية مرتفعة الغرض عمن بعدهم إذا لم يبق من 
الظالمين والمظلومين أحد , وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذا لم يبق من الظالمين 
والمظلومية أحد»:ولسى كنا ظنت, و للا كنا ذ كرت لكو المهاحرون ظلمرا هن دهف 
ظلمهم أهل مكة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك . وظلمهم 
كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في بد يهن مماكان 
المؤمنون أحق به منهم فقد قاتلوهم بإذن الله عرّ وجل لهم في ذلك وبحجّة هذه الآية يقاتل 
مؤمنو كل زمانء وإِنّما أذ الله عرّ وجل للمؤمنين الذين تابوا بما وصف الله عرّ وجل من 
الشرائط التي شرطها الله عرّ وجل على المؤمنين في الاإيمان والجهاد . ومن كان قائمابتلك 
الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى . ومن كان على خلاف 
ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر 
والامر بالمعروف لأنه ابسن :مك أهل ذلك ولا مأذون ن له في الدعاء إلى الله عرّ وجل اند 
ليس يجاهد (بمجاهد) مثله وأمر بدعائه إلى الله ولا يكون مجاهداً من قد أمر المؤمنون 
بجهاده وخطر الجهاد عليه ومنعه منه, ولا يكون داعيا إلى الله عر وجل من أمر بدعائه 
مثله إلى التوبة والحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولايأمر بالمعروف من قد أمر 
أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه, فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله 
عر وجل التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي يي وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد 
كما أذن لهم في الجهاد. لان حكم الله عرّ وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم 

واف الأامن عله أو نادت يكون, والاولون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء . 
والفرائض عليهم واحدة. يسأل الآخرون من أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون, 
ويحاسبون عمًا به يحاسبون. ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من 
المؤمنين فليس من أهل الجهاد . وليس بمأذون له فيه حتى يفيء بما شرط الله عرّ وجل . 


© 2 التقية في فقه أهل البيت طي / ج ١‏ 


لهم فى الجهاد فليتقّ الله عرّ وجل عبد ولا يغتر بالأمانى التى نهى الله عرّ وجل 
عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على الله؛ التي يكذّبها القرآن وقترا نيا ومنو 
حملتها ورواتهاء ولا يقدم على الله عرّ وجل بشبهة لا يعذر بهاء فإِنّه ليس وراء 
التعرض « المعترض » للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلهاء وهى غاية 
الأعمال في عظم قدرها. فليحكم امرؤ لنفسه وليرها كتاب الله عرّ وجل 
ويعرضها عليه, فإنه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه, فإن وجدها قائمة بما شرط الله 
عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد. وإن علم تقصيراً فليصلحها وليقمها على ما 
فرض الله تعاللى عليها من الجهاد, ثم ليقدم بها وهى طاهرة مطهّرة من كل دنس 
يحول بينها وبين جهادهاء ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا 
من شرائط الله عرّ وجل على المؤمنين والمجاهدين : لا تجاهدوا ولكن نقول : قد 
عطاقم انقرط: اف فل وعز عل آهل امود الأين ايم بواضار ماي 
أنفسهم وأمواهم بالجنان, فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك 
وليعرضها على شرائط الله عرّ وجل» فإن رأى أَنْه قد وفى بها و تكاملت فيه فإنّه 
تمن أذن الله عرّ وجل له في الجهاد. وإن أبى إلا أن يكون مجاهداً على ما فيه من 
الاصرار على المعاصى والحارم والاقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى والقدوم 
فل ااه ون دول والووا ناك الكاة هقلق لسر بجاء لكر فيمن فيل 
هذا الفعل أَنّ الله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق هم, فليتق الله عرّ وجل 
امرؤء وليحذر أن يكون منهم, فقد بين لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل. ولا 
قوة إلا بالله وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه المصير(" . 

وهذ الرواية قد تعرضت الى شرائط الجاهدين وليس منها اشتراط اذن 
المعصوم ل بل فيها التصري أْها جارية في كل زمان ولا حاجة في الجهاد للدعوة 


.١ باب 4 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


للدين إلى إذن الامام َيِه . 

وأما الرواية من جهة السند فهي معتبرة وإن اختلفت النسخ في الراوي هل 
هو الزهري أو الزبيري. والصحيح أنه الزبيدي كما استظهر ذلك السيد الاستاذ يي 
في المعجم ١‏ وهو واقع في اسناد تفسير القمي''' فيكون من يعتمد على روايته . 

وهكذا اخثلفت النسخ في القاسم هل هو ابن يزيد أو ابن بريد والصحيح 
أنه القاسم بن بريد وقد وتّقه النجاشي!" . 

والحاصل : أن الرواية تامة سندا ودلالة . 

ومنها : معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله له عن آبائه غك قال : قال أمير 
المؤمنين يذ : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم. ولا ينفذ في 
الىء أمر الله عرّ وجل, فإنّه إن مات فى ذلك المكان كان معيناً لعدوّنا فى حبس 
مكايو لإضالة بزاقاء وفص بين ياه 1 

والمستفاد من هذه الرواية أنّ المناط هو المأمون على ا حكم والمنفذ لأمر الله 
بلا فرق بين أن يكون إماما معصوماً أو غيره. وبناء على هذا فلا يشترط إذن 
الامام ليه في الجهاد للدعوة إلى الاسلام ودلالتها تامة, كما أن سند الرواية تام 
فقد رواها الصدوق في العلل!*) وفىي الخصال!١)‏ في حديث الاربعمائة بسند معتبر . 

ومنها : رواية أبىي عرة السلمي عن أبى عبد الله 9 قال : سأله رجل فقال : 
إفّْ كنت أكثر الغزو, أبعد في طلب الاجر وأطيل في الغيبة . فحجر ذلك على فقالوا: 


. الطبعة الخامسة‎ 11١ معجم رجال الحديث ج ؟7؟ ص‎ )١( 

(1) تفسير القمى ج ١‏ ص 1١١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(') رجال النجاشي ج ١‏ ص ١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(4) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١١‏ من ابواب جهاد العدو الحديث 8. 
(4) علل الشرائع ج ؟ باب النوادر الحديث ١‏ ص 15. الطبعة الثانية . 
(1) الخصال ج " حديث الاربعماءة ص 510 مطبعة الحيدري . 


ف لوخي عاب سي ع مح ابد لا لطن و اموز التقية فى فقه اهل البيك كد ري ؟ 
عرو الاج انام جادل ل 
أن أجمل لك أجملت وإن شئت ألخخّصّ لك لختصت. فقال : بل أجمل فقال : إِنّ الله 
يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة. قال : فكأنه اشتهى أن يلخّص له, قال: 
فلخّص لى أصلحك الله فقال : هات فقال الرجل : غزوت فواقعت المشركين 
فينبغي قتاطم قبل أن أدعوهم ؟ فقال : إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنّك 
تجقرى ( تجزى تجتزى ) بذلك : وإن كانوا قوماً م يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك 
قتالهم حتى تدعوهم, فقال الرجل : فدعوتهم فأجابني بحيب وأقرٌ بالإسلام في 
قلبه. وكان في الإسلام فجير عليه فى الحكم, وانتبكت حرمته وأخذ ماله 
واعتدى عليه فكيف بالخرج وأنا دعوته ؟ فقال : إِنَكمَا مأجوران على ما كان من 
ذلك؛ وهو معك عونك عنكك ومن وراء حرمتك, ويمنع قبلتك. ويدفع عن 
كتابك؛ ويحقن دمك خير من أن يكون عليك بهدم قبلتك, وينتهك حرمتك, 
ويسفك دمك. ويحرق كتابك! ١‏ . 
وحل الشاهد من هذه الرواية قوله : ( وإن كانوا قوماً م يغزوا ولم يقاتلوا 
فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم ) فإنّه مطلق ولم يقيد بإذن الامام, فالرواية من 
حيث الدلالة تامة. وأما من حيث السئد فقد اختلفت النسخ في الراوي عن 
الامام يليه هل هو أبو عرّة كبا في الوسائل7", أو أبو عمرة السلمي كا في 
الكافى !"ا والعز يب (4) ؟ والصحيح هو ما فى الكافى والتهذيب وهو بجحهول 
الو ل ا ا 
والتحقيق في المقام يقتضى التكلم في جهات : 


(©) الفروع من الكافي ج ه باب الغزو مع الناس اذا خيف على الاسلام الحديث .١‏ 


الجبة الأولى : فى أقوال الفقهاء 

فنقول : قد تقدم أن السيد الاستاذ يك ناقش في دعوى الإجماع . وان جملة 
من الفقهاء لم يتعرضوا هذه المسألة. مضافاً إلى احجال أن يكون المدرك في ذلك 
عل قرضن امتفهو الزوابات. كرون البحف و :دلالة الزوانات الواردة فى 
المقام . 

ولكثّنا بعد الفحص والتتبع لكلمات عدة من فتهاء الطائفة وجدناهم 
يصرحون باشتراط إذن المعصوم ليه فى الجهاد للدعوة إلى الاسلام وإليك أقواهم 
قال الشيخ فى النهاية : ومن وجب عليه الجهاد إنما يجب عليه عند شروط , وهي 
أن يكون الامام العادل الذي لا يجوز طم القتال إلا بأمره ولا يسوغ هم الجهاد من 
ذوله ظاهراء أو يكون مق نضيه الآناء القباءيامر المسليت حاضرا وس م 
يكن الامام ظاهرا ولا من تضبه الإمام حاضراً لم يجز بجاهدة العدو, والجهاد مع 
م الجور أو من غَين إمام خطأ يستحق فاغله به الاثم وإن:اصاب لم يوجن عليه 
إن أضوت كا نا نويا" 

وقال في المبسوط : وإذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها فيمن يجب عليه 
الجهاد فلا يجب عليه أن يجاهد إلا بأن يكون هناك إمام عادل؛ أو من نصبه الامام 
للجهاد ثم يدعوهم إلى الجهاد فيجب حينئذ ... ومتى لم يكن الإمام ولا من نصبه 
الإمام 008 ا 0 


55 كان مأتوماً 5 إلى 7 قال : والمرابطة فيها فضل 0 وثواب جزيل إذا 
كان هناك إمام عادل7؟ . 


. الطبع القديم‎ 18١ كتاب النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص‎ )١( 
ه.‎ ١741/ المبسوط في فقه الامامية ج ' ص 8 الطبعة الثانية‎ )1( 


1 ا 000 ........ التقية في فقه أهل البيت غي؛ / ج ؟ 

وقال الصدوق في اطداية : الجهاد في سبيل الله فريضة واجبة من الله عر 
وجل على خلقه بالنفس والمال مع إمام عادل(١‏ . 

وقال السيد ابن زهرة فى الغنية : أمَا شرايط وجوبه فالحرية ‏ والذكورة, 
والبلوغ, وكمال العقل . والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه 
فيه من ظهر ونفقة, وأمر الإمام العادل به, أو من ينصبه إمام أو ما يقوم مقام ذلك 
من .يختضول خوق على الاسلام. أو .على الأنفتن والأموالومق احتل شرط 
ف هذه القرووط بتقظ فرعن الخياةنيلا كلاف أعليها": 

وقال في المراسم : وأما الجهاد فالى السلطان أو من يأمره السلطان ... إلا 
أن يغشى المؤمنين العدو فليدفعوا عن نفوسهم وأمواهم وأطلم 5 : 

والظاهر من السّلطان هو الامام العادل . 

وقال في الوسيلة: وإغمايجب بثلاثئة شروط أحدها : حضور إمام عدل أو من 
نصبه الإمام للجهاد ... إلى أن قال : ولايجوز الجهاد بغير الإمام ولا مع أئة 
الجور(4). 

وقال في إشارة السبق : وشرائط وجوبه الحرية» والذكورة. والبلوغوكال 
العقل. والقدرة عليه بالصحّة والافات المانعة منه, والاستطاعة بالخل من العجز 
عنه والقكن منه ... مع أمر إمام الأصل به أو من نصبه وجرى بحراه, أو ما حكنه 
حكم ذلك من حصول الخنوف الطاري على كلمة الإسلام أو المفضي إلى اجتياح 
الأنفس والأموال فبتكاملها يجب وبارتفاعها أو الاخلال بشرط منها يسقط!*. 


. كتاب الهداية  المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 8؛ الطبع القديم‎ )١( 
.087 كتاب الغنية -المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص‎ )1( 

(*) المراسم المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 11١‏ الطبع القديم . 
(0) اشارة السبق المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 88 الطبع القديم . 


وقال في التذكرة : الجهاد قسمان أحدهما : أن يكون للدعاء إلى الإسلام ولا 
يجوز إلا بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع, لأنه أعرف 
بشرائط الدعاء وما يدعوهم اليه من التكاليف دون غيره ... وقال أحمد يجب مع 
كل إمام بر وفاجر لرواية أبى هريرة!' ... 

وقال في امختلف : إنه لو نذر أن يصرف شيئاً من ماله الى المرابطين فإن كان 
الامام ظاهراً وجب الوفاء به إجماعاً . وإن كان مستتراً قال : الشيخ فى النهاية 
والمبسوط يصرف في وجوه البر ... وتابعه ابن البراج. وقال ابن أدريس : يجب 
الوفاء به فطق" : 

ونظير هذا الحكم ذكره عن الشيخ وابن ادريس في من أجر نفسه للمرابطة 
في حال انقباض يد الإمام! " . 

والعلامة وإن لم يذكر أصل المسألة في الختلف إلا أنه يعلم من ذلك أن أصل 
المسألة مفروغ عنه عنده . 

وقال الشيخ الجليل هبة الدين الراوندي فى فقه القران : ومن شرط وجوبه 
( أي الجهاد ) ظهور الإمام العادل, إذ لا يسوغ الجهاد إلا بإذنه. يدل عليه 
قوله:« ولا تعتدوا» أي [بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا] بالقتال!؟ . 

وقال في الرياض : ونا يجب ... مع الاامام العادل وهو المعصوم أو من نصبه 
لذلك أي النائب الخاص وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم, وأمّا العام كالفقيه 
فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه, كما في ظاهر المنتهبى وصريح 
الغنية إلا من أحمد . وظاهرهما الإجماع . والنصوص به من طرقنا مستفيضة بل 


. مختلف الشيعة ج :ص 85 7الطبعة الاولى المحققة جامعة المدرسين‎ )١( 
ه.‎ ١1٠60 الطبعة الثانية‎ 75١ ص١ (؛) فقه القران ج‎ 


ا )1١)-‏ 
متواترة ©. 


وقد ذكرهذا الشرطكل من الشهيدين في اللمعة! ''والمسالك' ''وابنادريس 
في السرائر () إن ( ابن ادريس ) نقل عين كلام الشيخ وإنما خالفه في المرابطة . 

والذي يظهر من كلمات العلماء أن هذه المسألة لا خلاف فبها بينهم. وكأئها 
مسلمة عندهم» ولم نظفر بقول لأحد من العلماء في الجواز بدون إذن المعصوم لله . 

ثما ادعاه صاحب الجواهر من الاجماع غير بعيد. وعليه فلم يظهر لنا وجه 
المناقشة في اصل الدعوى . 

نعم يبق الاشكال في امكان أن يكون إجماعهم مدركياً من جهة الروايات 
وسيأقى الكلام عنها فى الجهة الثالثة . 

وأما ما ذكره السيد الاستاذ تك من أن عدة من العلماء لم يتعرضوا للمسألة 
فيقال في جوابه : اولاً: إِنّ هذا برد دعوى فلعلّهم بحتوها ولم تصل إلينا . 

وثانياً : على فرض أَنْهِم لم يبحثوها ولكن عله لمانع التقية, ولاسيًا أن 
المسألة في غاية ا لحساسية انها تتضمن تفسيق حكام أزمنتهم وعدم حكتهم بم 
أنزل الله ونحو ذلك مما يخثشى من التصريم به . 

الجبة الثانية : فى الآيات الواردة فى الجهاد 

لقد.ورت عدة نات الشريفة 8 على الجهاد وترغب فيه, وقد 
ناقش السيد الاستاذ يي فمها بما حاصله : إن اهتام القرآن الكريم بشأن الجهاد وأنه 
من أركان الدين وعدم توقيته بوقت معين لا ينسجم مع حضور الامام 99 أو 
نائيه ا مخاص . 


. ص 105 الطبع القديم‎ ١ رياض المسائل ج‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص ١8١‏ مطبعة الاداب النجف الاشرف ١7817‏ ه- 15717 م . 
(]) مسالك الافهام ج ١‏ ص ١88‏ الطبع القديم . 

(؛) كتاب السرائر ص ١08‏ الطبع القديم . 


والجواب : أنه لا إشكال ولا نقاش لنا في اهتام القرآن الكريم بنصوصه 
الكثيرة, وقد تتبعنا الآيات الشريفة الواردة في الجهاد فوجدناها بلغت أكثر من 
ستين آية تحض على الجهاد وترغّب فيه, كما لا نقاش لنا في أنه من أركان الدين, 
وهكذا بالنسبة الى عدم تحديده بوقت معيّن وإنا الكلام والإشكال فى ما ذكره 
أخيراً من عدم انسجام ذلك مع حضور الامام للئة, ولاسبًا أنّ زمان الأئمة بيخ 
قليل لا يتناسب مع هذه الكثرة من الآبات والإهتام الشديد بأمر الجهاد . 

ونقول : إنّ هذا صحيح لو كان الجهاد منحصراً في الابتدائي , وهذه الآيات 
الكثيرة واردة فيه بخصوصه. فإنٌّ اشتراط ذلك بإذن الإمام ليه يتنافى مع اهتّام 
القرآن بأمر الجهاد, أمّا إذا كان للجهاد أفراد كثيرة منها : الجهاد لردع المشركين 
والكفار عن التعدي على المسلمين . ومنها الجهاد للدفاع عن حر الااسلام وعن 
المسلمين أنفسهم وأعراضهم وأمواطمء فهذه لا يشترط فبها إذن الامام بلا 
إشكال . وحينئذ لا يلزم من ذلك ما ذكره من عدم الانسجام . 

والجهادالمشروط بالإذن هو الجهاد الابتدائي, نعم لو كان جميع أفراد 

الجهاد مشروطة بإذن الامام نه لكان لعدم الانسجام وجه. 

وأما الآآيات الكثيرة الواردة في الحث على الجهاد فهى واردة في غير 
الابتداني ويدل عليه : ْ 

اولً: إن أكفر ا حروب التي خاضها النبي يل إن لم يكن كلها إنا كانت 
لجهة الردع و الدفاع عن الإسلام والمسلمين . 

وثانياً: إن الذي يظهر من شأن نزول سورة براءة هو : أنّ هذه السورة لما 
نزلت على النى ويه أعطاها لأبى بكر ليبلّغها إلى المشركين, حتى إذا سار أبو بكر 
نحو مكة وإذا بالوحي بهبط على النبي يَلُ ويأمره عن الله تعالمى أن لا يبلغ السورة 
إلا هو بنفسه أو رجل منه, فاكان من النى يَي إلا أن بعث أمير المؤمنين علياً كه 


3 لواو ع ما دواو عو بن نمم را النقية فى ققد اهل النيف 27 جد 
وأمزة أن يدرك أبابكن ؤياخذ السوز من ويتول آم تيلينها إل المشركين :وقد 
أورد هذه الحادثة أكثر المفسرين وأهل النقل وأرباب السير والتاريخ! ١‏ 

وهذه السورةكما ورد في صحيح الاخبار' " أوعن بعض المفسرين! ")هي آخر 
سورة نزلت على النبى ييْهُ وكان نزوها في السنة التاسعة من الهجرة() وتتضمن 
فها تتضمن احكانا ريد 

الأول : البراءة من المشركين بمعنى انقطاع العصمة والصلة بين الكفار 
والمشركين وبين المسلمين, ولابدّ إِمَا أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون إن كانوا أهل الكتاب. وإِمّا أن يسلموا أو يُقاتلوا إن كانوا مشركين . 

الثاني : أن لا يدخل البيت الحرام مشرك بعد هذا لكونهم نجس . 

الثالث : أن لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة . 

الرابع : أنه إذا استجار أحد من المشركين لاساع القرآن وكلمة التوحيد 
يجار حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنه . 

وهذه الأحكام هي مضمون الآيات التي بلغها أمير المؤمنين له إلى 
المشركين, فالذي يظهر من ذلك أنه إلى حين نزول السورة لم تكن القطيعة بين 
المنلنين وبين الكنار بلقت إل حد البراءة تحيت ركون قتاطم ابتدائياً. وقبل 
نزول السورة لم تكن حرباً ابتدائية من قبل المسلمين وإما كانت دفاعية؛ فعلى 
فرض وقوع الحرب الابتدائية فهو بعد السنة التاسعة للهجرة . 


177-1١١ ص‎ “٠١ راجع تفاصيل القضيةومصادرها الشيعية والسنية في البحار ج‎ )١( 
. الطبعة المحققة‎ 

٠٠١ الطبعة الاولى المحققة, وتفسير البرهان ج ؟ ص‎ 7١8 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 
. الطبعة الثالثة‎ 

(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 0 سورة التوبة ص ١‏ المطبعة الاسلامية . 

(8) نفس المصدر. 


وثالثاً: أن هذا المعنى قد صرحت به الروايات الواردة في شأن هذه الحادثة 
فقد ورد في صحيحة أبي الصباح الكناني كا في تفسير علي بن ابراهيم المي فى 
تفسير قوله تعالى: «ابراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 1١١»‏ 
عن أبى عبد الله 9 قال : نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله َلْيْهُ من غزوة 
تبوك في سنة تسع من الطجرة, قال : وكان رسول الله ييه لما فتم مكة لم ينع 
المشركين الحجّ في تلك السنة, وكان سنّة في العرب في الحج أنه من دخل مكة 
وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها. وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد 
الطواف, وكان من وافى مكة يستعير توبا ويطوف فيه ثم يرده, ومن لم يجد عارية 
أكترى ثياباً. ومن لم يجد عارية ولاكراءاً ولم يكن له الا ثوب واحد طاف بالبيت 
عرياناً. فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ف عارية أو كراءاً فلم 
تجده فقالوا لها إن طفت في ثيابك أحتجت أن تتصدقي بهاء فقالت : وكيف اتصدق 
بها وليس لي غيرها ؟ فطافت بالبيت عريانة وأشرف علها الناس فوضعت 
إحدى يدءها على قبلها والاخرى على ديرها ... 

وكانت سيرة رسول الله يِهُ قبل نزول سورة البراءة أن لا يقاتل إلا من 
قاتله .ولا يحارب إلا من حاربه وأراده, وقد كان نزل عليه في ذلك من الله عر 
وجل : 8 فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم 
سبيلاً 4(" فكان رسول الله يي لا يقاتل أحداً قد تنحى عنه واعتزله حتى نزلت 
عليه سورة البراءة, وأمره الله بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله إلا الذين 
قد كان عاهدهم رسول الله يَيُْ يوم فتح مكة إلى مدة, منهم صفوان بن أمية, 
وسهيل بن عمروء فقال الله عرٍّ وجل : ل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 


.١ سورة التوبة آية‎ )١( 
سورة التساء ابقا+.ة.‎ )9( 


533 يي ا 0 التقية في فقه أهل البيت طيغ / ج ١‏ 
من المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر » ثم يقتلون حيث ما وجدواء فهذه 
اهز السياحة عشرون من ذي الحجة والحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة 
من شهر ربيع الآخر . 

فلما نزلت الآآبات من أول براءة دفعها رسول الله يلي إلى أبىي بكرء وأمره 
أن يخرج إلى مكة ويقرأها على الناس بمنى يوم النحرء فلما خرج أبو بكر نزل 
جبرئيل على رسول الله يي فقال : يا محمد لا يؤدي عنك إلا رجل منك, فبعث 
رسول الله يي أمير المؤمنين 99 في طلبه فلحقه بالروحا فأخذ منه الآآيات, 
فرجع أبو بكر إلى رسول الله ييه فقال : يارسول الله نزل الله فّ شىء ؟ قال : لا إن 
الله أمرني أن لا يؤدي عنى إلا أنا أو رجل منى ١!‏ . 1 

ومحل الشاهد من هذه الرواية قوله هذ : ( وكانت سيرة رسول الله قبل 
نزول سورة البراءة أن لا يقاتل إلا من قاتله .... ) الح . 

مضافاً إلى أنه إذاكان نزول السورة في السنة التاسعة وكانت آخر السّور 
نزولا على البى يله كما تقدم ولم يبق النى يليه بعد نزول السورة إلا عاماً يزيد 
قليلاً فإنّ وفاته يَييهُ كانت على أشهر القولين في الثامن والعشرين من شهر صفر 
فى العام الحادى عفرن فا نول مع الآنانت ينه تون التراء#اقليل جد منواء 
كانت في الجهاد أو في غيره . 

والمتحصل من بجموع ما تقدم أمور : 

الأول : أن الآيات الكثيرة الواردة في الحثٌ على القتال والجهاد قبل نزول 
سورة براءة واردة في الجهاد الدفاعي لا الابتدائي, نعم ماورد بعد ذلك فيلاحظ 
إن كانت مطلقة فقتضاها أن تكون ف الجهاد الابتدائي وإلا فهي للدفاع. وعلى 
فرظ ذلك فهى قليلة جداً فالآيات الكثيرة ل تكن فى مور الجهاة الابتد الى 


. وما بعدها الطبعة الاولى المحققة‎ 7١8 ص‎ ١ تفسير علي بن ابراهيم القمي ج‎ )١( 


الشانى : أن ما نفثت به سموم بعض الاقلام المنحرفة من أن الاسلام دين 
العيك والقتل وسفك الدماء دعوى فارغة عن الواقع وليس ها أساس أصلاً . 
وإنغا يراد بها الكيد للنبي يَبُ وللإسلام؛ وذلك لأنّ الحروب التي وقعت إلى سنة 
تسع كانت للدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المبدأ والمعتقد حق طبيعي 
مشروع تقره الفطرة الإنسانية السليمة والقوانين والأعراف . 

ناف ال "أن الدروى الخد اله سمقيةة بشر ولو جنا “+ الدعاء .والحخاد ل 
بالتى هى أحسن., فما يقال من أن الاسلام دين السيف والدماء ما هو إلا يحرّد 
اتهام والإسلاء منه برىء وحقائق الإسلام وأحكامه في هذا اجال تنكره أشد 
الانكار. وقد فات بعض الأعلام الإالتفات إلى حقيقة أن الجهاد الإبتدائي كار 
زماناً من حيث التشريع فحاول التوجيه والقاس المحامل المصححة, وبعد بيان 
هذه الحقيقة ل خاخة إل تلك التوضهات والمورات: 

هذا كله بالنسبة إلى ا حروب التى خاضها النى ييه في فترة تبليغ الرسالة 
ولاكلام لنا في ما جرى بعد النبى يَيْهُ من حروب. إلا ما كان من أمير المؤمنين 9ه 
في حروبه الثلاث وهى حرب الجمل وصفين والنهروان وهى ليست داخلة فى هذا 
الباب وإنما هي ذاغلة فق خوت البقأة والخا رسي عل الاماء لظة, وذلك مما أنيأ به 
البى عَلْله عليا لل عية روي أبو بوب الانصاري قال: أمررسول اللْهعةُ على بن 
أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين(١)‏ ولعل الكلام حوطاياًتي في محله. 

الفالث : قد ظهر مما تقدم أن هذا الحكم لا يبلّغه إلا البى يه بنفسه أو 
رجل منهء وذلك لحساسية الامر وخطورته وإذا كان الابلاغ خصوص بالمعصوم 
ففي مقام التطبيق والاجراء في الجهاد الابتدائي من باب أولى . 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين في الحديث ج ” كتاب معرفة الصحابة ص ١1١55‏ دار الفكر 
بيروت ١598‏ ه-197//8 م. 


1 امايو وده محم تلطه ورك ترط امت نز التعيد قي ققد آخل اليك لك /2) 


والنتيعة + أن .ماذكرة نيدنا الاتكاذ عل مق: هزم الاتسخام رين كثرة 
الريات وبين توقيتها بحضور المعصوم واذنه لا يرجع إلى معنى حصل . 


الجهة الثالثة : فى الروايات 

فد انتد مع عطلقامن الزوابات الكدل ينا صائعب لماو ١‏ تأعل انق ا 
الإذن في الجهاد الابتدالىي وسيأتى ذكر بقيتهاء وذكرنا أن السيد الاستاذ يك قد ذكر 
93 عمدة الروايات اثنتان الأولى : رواية بشيرء والثانية رواية عبد الله بن المغيرة, 
وقد ناقش في الاولى من جهتى السند والدلالة؛ وفي الثانية من جهة الدلالة فقط 
لكونها معتبرة من جهة السند . وأوردنا عدة روايات أخرى تؤيد مدعاأه يي . 

والظاهر أن جميع المناقشات غير واردة . 

أما رواية بشير فقد ناقش فيها من حيث السند بأن بشيراً لم يعلم من هو, 
وقد قلنا إنه يمكن الاعتاد عليهاء وقد تقدم أن الراوى عن الامام ىه هو بشير 
الدهان بقرينة الراوي عنهء وعليه فلا إشكال في سند الرواية . 

وأما الرواية من حيث الدلالة فقد ناقش فيها بأن مناسبة ا حكم للموضوع 
تقتضي حرمة القتال بحكم الجائر في زمان الحضور لا مطلقاً مؤيداً ذلك بجواز أخذ 
الجزية من أهل الكتاب فى زمان الغيبة الملازم لجواز القتال . 

ونقول : إن دلالة الرواية تنيط جواز القتال بإذن الامام ني وذلك لأن 
المذكور فى الرواية أَنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام, وطذا المفهوم 
فردان أحدهما : الجائر . والآخر : غير الجائر وغير المفترض الطاعة, والإمام اه 
حكم بحرمة القتال بهذا العنوان الشامل لذينك الفردين» نعم لو كان التعبير هكذا: 
القتال مع الامام غير المفقرض طاعته حرام لكان مفاده ما ذكره السيد , 


. الطبعة السابعة‎ 17-1١١ ص‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١( 


وتختص الحرمة حينئذ بالقتال مع الجائر فقط فإ بين التعبيرين فرق بيناً. والتعبير 
الأول له فردان وهو الوارد في الرواية» والثاني له فرد واحد. و تخصيص التعبير 
الوارد في الرواية بفرد واحد مما لا وجه له . 

والحاصل : أنّ مقتضى الرواية هو اشتراط إذن المعصوم وأن الجواز 
منحصر فى كونه مع المعصوم, لا أنّ الجواز شامل للقتال مع غير المعصوم إذا لم 
يكن جائراء وذلك لما ذكرنا من ان مفاد الرواية يقتضي المنع عن القتال مع فردين 
لا فرد واحذ: فالرواية من هذه الجهة واضحة الدلالة . 

وأتاافرث حتهة التانه افليين الأمر كنا ذ كرسكة وذلك :اول : لا ملاومة بق 
القتال وأخذ الجزية. فقد يكون قتالٌ ولا جزية. وهكذا العكس.كما في العبد 
المملوك فإِنّه لا يقتل ولكن يؤخذ منه الجزية. وقد صرح السيد يك بذلك في ما 
ذكره من مسائل الجهاد. نعم في أكثر الموارد الأمر كما ذكره فقد ورد في الطفل 
والمجنون والمقعد فهؤلاء لا يقتلون ولا تؤخذ منهم الجزية: أمّا أنه على نحو الملازمة 

وثانياً : إنّ القول بجواز أخذ الجزية في زمان الغيبة بعنوان أَنْهِ أمر مسلم 
مفروغ عنه غير تام بل هو حل تأمل إذ ورد في بعض الروايات أن تقدير الجزية 
للإمام نل ومن ذلك صحيحة زرارة قال : قلت لأبى عبد الله ل : ماحد الجزية 
على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ 
فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق, 
اناغ افو قدوا أسميم أن سيدا انكلو فالمزي تود نين عل قدرما 
يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا. فإنّ الله قال: 8 حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 2١١4‏ وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤْخذ منه حتى لايجد 


)١(‏ سورة التوبة آية 9؟. 


7 ااا وه متم اموا لج محم ووس ةا التقية فى 'فقه اهل اليك 2/2 ؟ 
ذلا « ألماً» لما أخذ منه فيألم لذلك 0 

والمستفاد من الرواية : أنّ أمر الجزية وأخذها وتقديرها للإمام ة. 
فإطلاق الجواز في زمان الغيبة حل تأمل بل إشكالء نعم أخذ المال من الكفار 
بعنوان آخر لا إشكال فيه, لكن لا بعنوان الجزية . 

والحاصل : أن ما أورده السيد يي على الرواية وما أيد به مدعاه في غير 
بحلّه . 

وأما معتيرة عبد الله بن المغيرة فقد ناقش السيد يي -كما تقدم _بأن الرواية 
تشتمل على خصوصية فى المقام لأجلها لم يجرّز الامام القتال معهم. لا أنه غير 
جائز مطلقاً إلا بإذنه للا. وشاهده تشريك المرابطة في الحكم مع أنْا غير 
مشروطة باللإذن . 

والظاهر أنّ المناقشة غير تامة, والدلالة واضحة, وذلك أولاً : كيف يمكن 
المناقشة بأنّ المقام يشتمل عللى خصوصية فى ذلك الوقت والحال أَنّ الرواية لم 
تشر إلى وقت بخصوصه وأنّ المتحدّث ينقل حكاية عن أبيه عن آبائه !؟ ومنه 
يعلم أن السؤال متقدم في زمان سابق, وكأنّ السؤال عن أمر كل لا قضية 

وثانياً: إن الجواب بقوله « عليكم بهذا البيت فحجّوه » لا بختص بزمان 
دون آخر ٠‏ بل هو أمر دائمي مستمر إلى زمان خروج الحجة (عج ). 

وثالثاً: إن تصديق الامام غ9 لهذا الجواب وإمضائه له يتضمن الاشارة الى 
أنّ هذا الحكم جار في زمانه نئة أيضاً مع أنّ زمان الرضا لي ليس فيه عدو في 
قزوين ولا فى الديلم وإما كان ذلك في أزمنة سابقة . 

والمستفاد من كل ذلك : أن الحكم مستمر دائمي إلى حين حصول الإذن فا 


.١ باب 18 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


ذكره فك من أنه كان موقتاً مخصوصية في المقام خلاف ظاهر الرواية . 
وأمااماة كرو فاهذا عل مدعا هن اس الزباط ؤانه عين مشرروط انان 
الامام فغير مسلم. وذلك لما تقدم في أقوال العلماء من أنّ الشيخ اشترط في 
المرابطة أن يكون هناك امام عادل, وخالفه ابن ادريس في ذلك فليست المرابطة 
جائزة مطلقاً بل هي حل خلاف بين الفقهاء. واقتران الرباط مع الجهاد في الرواية 
ليس د ليل على عدم الاشتراط, فا ذكره السيد يي من الايراد على الرواية غير تام. 
والمستفادمن كلتا الروايتين اشتراط إذن المعصوم 446 في الجهاد الابتدائي, 
وأمّابقيةالروايات فقدذكرنا أ ربع روايات مؤيدة لما اختاره وهي رواية حفص بن 
غياث. ورواية الزهري (الزبيري).ورواية بي عمرة السلمي, ورواية ان بهان. 
أما الرواية الأولى فقد ذكرنا فها تقدم أَنّْا تدل على أَنّ ثلاثئة من السيوف 
شاهرة وهذه الثلاثة : الأول منها على مشركي العرب, والثاني على أهل الذمة, 
والثالث على مشركي العجم. وهي مستمرة إلى أنّ تطلع الشمس من مغربها 
فبحسب الإطلاق يمكن استفادة عدمالحاجة إلى الاذن إذ لم يشر في الرواية إلى 
اشتراطه . 
ولكن هذه الزواية ون كانت ند ننتدا الا السدا عن يق الدلالة حل 
تأمّل إذ من الحتمل أن يكون الامام له في مقام بيان أصل الوجوب وأنّه باق 
إلى زمان طلوع الشمس من مغربها المكنى به عن ظهور الحجة ( عج ) أو قيام 
القيامة الكبرى, أمّا أنه في مقام بيان جميع الشرائط فليس الأمر كذلك, ولذا لم 
يتعرض لسائر الشرائط الأخرى من كون الجاهد حراً بالغاً قادراً ونحو ذلك . 
فالظاهر من الرواية أنّْها واردة في مقام بيان أصل الوجوب وأنّ أحد 
أحكام الدين حاربة الكفار وبناء على ذلك لا يمكن القسك بهذه الرواية في عدم 
الحاجة إلى الإذن. مضافاً إلى أنّ قوله ىة : وكان السائل من محبينا فيه إشعار 


6 ماي عت نعو ل ا ااا ار كعك م اياج بره العقية فى بنقة اهل النمك كرا نا 
بأنه من الشيعة وأهل الولاء . وإنما هو حب طم ليه , ولذا لم يبيّن له الامام كه 
جميع الشرائط واقتصر على بيان أصل التشريع . وعليه فلا يمكن الاإستناد إلى هذه 
الوا 

وأما الرواية الثانية وهى رواية الزهري ( الزبيري  )‏ والصحيح هو 
الزبيدي كما ذكرنا ‏ فهي وإن اشتملت على السؤال عن شرائط المجاهد لا عن 
أغنل الوحوت:.وفكن :اسثفاةة ذللن .من 'عدة"فقرات هو الوا ية متها .قولة:: 
أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا هم ولا يقوم به 
إلا من كان منهم ؟ أم هو مباح لكل من وحّد الله عر وجل وآمن برسوله عي ... ؟ 
وقد أجابه الإمام ني بذكر الشرائط ولم يذكر منها حضور المعصوم نىة. ومنها 
قوله له : لو كان إنما أذن في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن هم إلى 
قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل ... إلى أن قال 
وليس كما ظننت ولاكما ذكرت . 

ومنها : قوله 32 : وبحجة هذه الاية يقاتل مؤمنو كل زمان . 

ومنها : قوله ىذ : ومن كان قائمًاً بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم 
ومأذون له فى الجهاد بذلك المعنى . 

مضافاً إلى أنّ الإمام لي قد قسّم الدعاء إلى الله على أربعة أقسام. وجعل 
القسم الرابع هو اتباع النبى يَيهُ من المؤمنين وهم المأذون طم في الدعاء إلى الله 
والجهاد في سبيله. ولا يختصّ ذلك بزمان دون زمانء فإِنّ حكم الله في الاولين 
والآخرين سواء. فظاهر هذه الفقرات عدم اشتراط الإذن ولم يشر الامام يِه 
إليه ولو في فقرة واحدة من تلك الفقرات . 

هذا ولكن الرواية قابلة للمناقشة سنداً ودلالة . 

أما من جهة السند ففيها بكر بن صالح وهو وإن كان وارداً في اسناد تفسير 
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علي بن ابراهيم القمي في كلا القسمين١١'‏ كما أنه واقع في المستئنى منه من كتاب 
نوادر الحكئة!'' إلا أنه قد ورد فيه التضعيف من النجاشي(' فيكون مورداً 
للتعارض ويعامل معاملة الجهول, فالرواية من حيث السند غير معتبرة . 

وأمّا من جهة الدلالة ففيها أولاً: إن الظاهر من الرواية أَنّْا في مقام بيان 
شرائط كبال المجاهد في سبيل الله إذ لا يشترط فى الجاهدين ما ذكره الإمام من 
الأوصاف, وما استشهد به من الآية الشريفة في ذكر أحواطم بل يكتفى بما هو 
ادقع علك الأوضاف؛ 

مضافاً إلى أنّ الرواية لم تذكر سائر الشرائط من الرجولة والبلوغ والحرية 
والإذن ونحو ذلك وإنما ذكرت الرواية الشرائط الاخلاقية التي ينبغي أن يكون 
علها الجاهد . 00 

وثانياً: أنه لذ قسّم الداعين الى الله عرّ وجل إلى أربعة أقسام وهم : الله 
عزوجلء ونبيه يليه والقرآن الكريم, وعقرة نبيه الذين أذهب الله عنهم الرجس, 
ثم ذكر اتباع النبى والامة لي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويجاهدون في سبيل الله وذ كر أوصافهم وشرائطهم ولم يتبين 4 من الداعين على 
عو الالال وق عوض الأريعة الاكورةدرويناء عل هذا افليسيت الرروائه 
صبريحة في دلالتها. وعليه فلا يمكن الإعتاد عليها في المقام . 

وأمّا الرواية الثالثئة وهى رواية أبى عرة ( عمرة ) السلمي فظاهرها السؤال 
نا إن ل القتالتقإة السسائل كان وكزر يمن القرو اق أ سد ديد وهال اله 
لاغزو إلا مع إمام عادل. وليس فى جواب الإمام ليه ما يشير إلى اشتراط الإذن 
فيمكن القسك بدلالة ظاهر الرواية على عدم الحاجة إلى الإذن . 
)١(‏ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١717‏ وص 1,718 . 


(؟) رجال النجاشي ج ١‏ ص 31١‏ الطبعة الاولى المحققة . 
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ولكن الزؤانة عي حامة سد ا ودلالة. 

أما من حيث السند فقد تقدم أن أباعمرة لم يرد فيه توثيق فالرواية ضعيفة به. 

وأمّا من حيث الدلالة ففيها أنّ السائل وإن كان سؤاله عن اشتراط الاذن 
حيث حجر عليه وقيل له : لا غزو إلا مع إمام عادل إلا أنّ جواب الامام اختلف 
باختلاف رغبة السائل في الاجمال أولاً ثم عدوله إلى الرغبة في التلخيص ثانياً 
بل إِنّ السائل عدل عن سؤاله الأول إلى سؤال آخر وهو قوله : غزوت فواقعت 
المشركين ... الخ والإمام ف أجاب عن السؤال الثاني وانتقل الكلام إلى موضوع 
آخر وهو جواز القتال قبل الدعوة وعدمهء فليس في الرواية دلالة على عدم 
اشتراط إذن الامام نهذ بل إِنْ كلام السائل فيه اشعار باشتراط الإذن. وذلك 
لمم حجروا عليه وقالوا : لاغزو إلا مع إمام عادل, فكأنّ المرتكز في الأذهان 
اشتراط الاذن. ويظهر أنّ الذي حجر عليه جماعة وهذا عبر عنهم بقوله 
قالرامكنانا ان 01001 سكو من الرواية أن البنائل هق القامةنو لاما فق ان 
يكاز من القوو:طلبا للأجر ؟ الله الا أن نكون إمافيا قاضيرا . 

والحاصل : أن الرواية لا يمكن الاعتاد علمها من كلتا الجهتين . 

وأما الرواية الرابعة وهي معتبرة أبي بصير فقد ذكر فيها أن المناط في 
الخروج للجهاد أن يكون مع المأمون على ا حكم والمنفذ في الفيء أمر الله , بلا فرق 
بين أن يكون معصوماً أو غير معصوم وليس في الرواية اشتراط الإذن . 

ولكن يمكن القول إِنّ الرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنْها من جهة 
الدلالة قابلة للنقاش وذلك أولاً: إن الوارد في الرواية لا يخرج المسلم في الجهاد 
مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في النيء أمر الله عرّ وجل والمستفاد من هذه 
العبارة النبي عن الخروج لما يقرتب على ذلك من المفاسد التي ذكرها الامام نىه 
كما أن المراد مّن لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في النىء أمر الله هو الحاكم الجائر 


فإنّهِ المصداق هذا المعنى أي أن له الحكم إلا أَنّه ليس مأموناً عليه وله إنفاذ إلا أنه 
ليس على طبق أمر اللهء ويقابله السلطان العادل الذي هو مأمون على ال حكم 
والمنفذ في النىء أمر الله عرّ وجل وينحصر مصداقه في الإمام المعصوم ك9 . فتكون 
الروايةطاهر عاق امتزاط المروس مع ااام لخادل 

تانيا سلجا أن قولةوين لا ومن عل الك مظلو وهنا الأطلاق امل 
للامام ولغير الإمام إذا كان عادلاً. ولكن لا تعارض بين هذه الرواية وبين 
الروايات المتقدمة أو الآنية الدالة على اشتراط الإذن, ومقتضى الجمع هو حمل 
المطلق على المقيد فيكون المراد من هذه الرواية بعد تقييدها عين ما يراد من تلك 
الروايات؛ وهو أن القتال لا يكون إلامع إذن الإمام المعصوم اه . 

هذا ما يتعلق بالروايات الاربع التي ذكرناها كتأيبد لما اختاره السيد 
الاستاذ يي وتبين أنها قابلة للنقاش, وبذلك يتم الكلام حول ما استدل به على 
عدم اشتراط الإذن فى الجهاد الابتدائي. وحينئذ إذا لم يكن ثمة دليل على 
الإشتراط وجب الأخذ بالإطلاقات من الآيات والرواياتء وأما مع وجود 
الدليل على الاشتراط فلا تصل النوبة إلى الأخذ بالاطلاقات. ووجب الأخذ 
بدليل الاشتراط . و ملخص ما تقدم أَنّهِ يمكن الاستدلال على اعتبار إذن المعصوم 
فى الجهاد. ويدل على ذلك عدة من الروايات منها : رواية بشير ومنها رواية عبد 
الله بن المغيرة, وقد تقدم الكلام حوطما وأنّ دلالتهها على الاشتراط تامة. كم أَنْهما 
معتبرتان من جهة السند . 

ومنها: رواية عبد الملك بن عمرء وقد تقدم نقل الرواية. وهى من حيث 
السند معتبرة فإنه وإن كان في سندها الحكم بن مسكين وهو تمن لم يرد فيه توثيق 
إلا أنه يمكن الحكم بوثاقته لوقوعه في المستثنى منه من كتاب نوادر الحكية١١!‏ 


. اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 174 الطبعة الأولى‎ )١1( 


0 محو م ابي البو ما ادل وا لكا ووة مق وني النشية وي قله اهل اللي لون 7 
ورواية المشايخ الثقاة!'', عنه وبناء على ذلك فالرواية تامة السند . 

وأما من جهة الدلالة فهي تامة أيضاً. وذلك بمفاد قوله ليه : ( بلى والله إني 
لأراه ولكني أكره أن أدع علمي الى « على » جهلهم ), فالامام ليه يرى وجوب 
الجهاد الا أنه مع ذلك يقر عبد الملك بن عمرو على فعله ويصوبه, والحال أن عبد 
الملك بن عمرو إنما ترك الخروج للجهاد انتظاراً لأمر الامام 22 واقتداء به . 

والحاصل : أن المقتضي موجود والمانع موجود أيضاً, فإنّ الامام مع أَنّه 
يرى وجوب الجهاد إلا أنه لا يرى مشروعية ما يفعله هؤلاء. ومن ذلك يعلم 
اشتراط الجهاد -سواء كان قتالاً أو رباطاً باذن الاماء :9# والرواية - ضدراً 
وذيلاً-دالة على ذلك . 

ومنها : رواية فضيل بن عياض , وحفص بن غياث قال  :‏ واللفظ للأول - 
سألت أبا عبد الله له عن الجهاد أسنّة هو أم فريضة ؟ فقال : الجهاد على أربعة 
أوجه فجهادان فرض. وجهاد سنّة لا تقام إلا مع الفرضء وجهاد سنة, فَأمًا أحد 
الفرضين ففجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عرّوجِل, وهو من أعظم الجهاد. 
ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض . وأمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلا مع 
فرض فإن مجحاهدة العدوفرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب, 
وهذا هو من عذاب الأمة . وهو سنّة على الإمام وحده أن يأ العدو مع الأمة 
فيجاهدهم, وأمّا الجهاد الذي هو سنّة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد فى إقامتها 
وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعال لأنها إحياء سنة . وقد 
قال رسول الله ييه : من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
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القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء!"" . 


() اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 16١‏ الطبعة الاولى . 


هده الوزة ا رقن بهي السنه شانوا تاتمن هية الزلالة ذا الكفا ميقا 
توقف المشروعية على الإذن , وبيان ذلك : أن الامام ىه قسم الجهاد الى أربعة 
أقسام أثنين منها فرض والثالث سنة لا يقام إلا مع الفرض والرابع سنة, أمّا 
الاول فهو جهاد النفس وهو المعبر عنه في بعض الروايات بالجهاد الأكبر, وأمًا 
الثاني فهو مجاهدة الذين يلونكم من الكفار وهو الجهاد الدفاعي عند مداهمة 
العدوّ. وأمًا الرابع فهو الجهاد لإحياء السّنئن والمداومة عليها 
وإشاعتها بين الناس المتمثل في أعمال البروالإحسان والصدقات الجارية ونحو ذلك. 

وأما الثالث وهل نحل الشاهد ‏ فهو جهاد العدو وهو فرض على الأمة 
سنة على الإمام وحده وقوله : « وجهاد سنّة لا تقام إلا مع الفرض » إشارة الى 
الاقتران بين الأمة والامام . غاية الأمر أن حضور الامام إلى ميدان القتال 
وار السو ستفه انس واعياً علهوا ناهر شعي والمنتقا دأ هذا لير 
من الجهاد مفروض على الأمة مع وجود الإمام ليه وإذا وجد الامام نه فله 
الحكم بالجهاد وعدمه. ومعنى ذلك هو توقف هذا القسم من الجهاد على إذن 
الامام له . 

وهناك روايات اخرى مؤيدة لما تقدم ومنها : 

رواية الاعمش عن جعفر بن محمد نه فى حديث شرائع الدين قال : 
والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد!! . 

والمستفاد من الرواية انحصار الجهاد مع الامام العادل فلا إشكال في دلالة 
الرواية, ونا الاشكال فيسندها فإنه يشتمل على عدة من الجاهيل فتكون مؤيدة. 

ومنها : ما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن محمد بن قولويه في مزاره 
بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن جده قال : قلت لأبي جعفر 49 : أنها 


01 اميت ممتي اللا تومه مه ا لاي واه واو التعيدنن تقذ اهل الس نكر ؟ 
أفضل الحج أو الصدقة ؟ فقال : هذه مسألة فيها مسألتان, قال : كم المال يكون ما 
بحمل صاحبه إلى الحج ؟ قال : قلت : لاء قال : إذا كان ما لا يحمل الى الحج 
فالصدقة لا تعدل الحج. الحج أفضل . وإن كانت لا تكون إلا القليل فالصدقةقلت: 
فالجهاد ؟ قال : الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض فى وقت الجهاد. ولا جهاد إلا 
مع الاماء! ١‏ . الحديث . 

وحل الشاهد قوله : ( ولا جهاد إلا مع الامام ) والمنصرف إليه هو الإمام 
المعصوم بقرينة سائر الروايات؛ فلا إشكال في الدلالة, وإنما الإشكال في السند 
إن فيه عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن جدّه, أمّا عبد الله فقد ضعّفه النجاثى 
وابن الغضائري !"ا وقال عنه النجاشي : ضعيف غال ليس ا إلا أنه 0 
في أسناد كتاب نوادر الحكمة(؟! وروى عنه المشايخ الثقاة(”) فيقع مورداً 
للتعارض ويعامل معاملة الجهولء نعم قد يقال : إن تضعيف النجاشي من جهة 
المذهب ونسبته إلى الغلرّ فيمكن الجمع بذلك ويكون ثقة في روايته ضعيفاً فى 
مذهبه, وروايته حينئذ معتبرة, ومع ذلك لا يرتفع الإشكال عن السند لاشتاله 
على جده ( أي جد عبد الله بن عبد الرحمن ) ولم يعرف من هو ولم نقف على ترجمة 
له فتبق الرواية حكومة بالضعف وإن كانت من جهة الدلالة تامة . 

ومنها : رواية تحف العقول عن الرضا لي في كتابه إلى المأمون قال : والجهاد 
واجب مع إمام عادل, ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد, ولا 
يحل قتل أحد من الكفار فى دار التقية الآ قاتل أو باغ؛ وذلك إذا لم تحذر على 


. 77 وسائل الشيعة ج 8 باب 47 من ابواب وجوب الحج وشرائطه الحديث‎ )١( 
. معجم رجال الحديث ج ١ص 59"الطبعة الخامسة‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي ج ؟ ص ١١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(؛) أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١3‏ الطبعة الأولى . 

(0) نفس المصدر ص 4760 . 


نفسك. ولاأكل أموال الناس من الخالفين وغيرهم, والتقية في دار التقية واجبة, 
ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلياً عن نفسه(١!‏ . 

وموضع الشاهد من هذه الرواية هو الفقرة الأولى وهى بمضمون الرواية 
المقزية؛ إلة امن عدت العند حل كلام :ولنا خول كناتن؛ ف التقول حفيق 
ذكرناه في مباحثنا الرجالية!"! فراجع . 

دعقا عا اوزسساسن ادر لين كناك كقت القاة قاد عر تون 
محمد بن العباس الماهيارء قال «خدثنا مد بن مام بن سهيل عن محمد .ين 
إسماعيل العلوي قال : حدثنا عيسى بن داود النجار عن أبي ا حسن موسى بن 
جعفر عن أبيه عن جده #2 في خبر شريف ف المعراج إلى أن قال _: « قال 
تعالى : ( فهل تعلم يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى ؟ قلت : ربى أعلم وأحكم 
وأنت علأم الغيوب, قال : اختصموا فى الدرجات والحسنات, فهل تدري 
بالدرجات والحسنات, قلت : أنت أعلم ياسيدي وأحكم , قال : اسباغ الوضوء 
في المكروهات والمشي على الأقدام إلى الجهاد معك ومع الآمّة من ولدكء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة, وإفشاء السّلام وإطعام الطعام, والتهجّد بالليل والناس 
نياء”" الخبر . 

وموضع الشاهد قوله : « والمني على الأقدام إلى الجهاد معك ومع الأمة 
من ولدك » وعد ذلك من الحسنات فيكون مع غير المعصوم أو إذنه ليس من 
الحسنات في شيء, هذا وقد ورد بدل لفظة الجهاد والجمعات كما في حاشية 
المستدرك من الطبعة امحققة نقلاً عن المصدر ‏ فتكون العبارة هكذا : والمثشي على 
الاقدام إلى الجمعات معك ومع الأئمة من ولدك, ولعل لفظة الجمعات بمقتضى 


3١ من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١1 باب١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


(؟) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 371 الطبعة الاولى . 
(؟) مستدرك الوسائل ج ١١‏ باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو الحديث ؟. 


1 مطح معد هده ...+0 :00-000 التقية في فقه أهل البيت 856 / ج ١‏ 
التناسب والسياق هي الأليق بالرواية والله العالم» وعلى كل حال فالرواية ضعيفة 
السند لاشتاها على من لم يرد فيه توثيق . 

ومنها : ما نقله صاحب المستدرك عن كتاب بشارة المصطفى بسنده إلى 
كميل, عن أمير المؤمنين نه أَنّه قال : ياكميل لا غزو إل مع إمام عادل, ولا نقل 
إلا مع إمام فاضل ياكميل : أرأيت إن لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تق ما 
كان في دعائه إلى التغلط أرمصيا ؟ بنيوالله عفان حي نسي اند عر ويه 
لذلك ويؤهله ١!»‏ الخبر. 

والرواية من حيث الدلالة لا إشكال فهاء وإنما الإشكال في سندها فإِنّه 
يشتمل على عدة من الجاهيل . 

هذا ويمكن التأييد بعدة روايات معتبرة أخرى منها : معتبرة أبي بصير عن 
أبي عبد الله نيه قال : كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحيها طاغوت يعبد من 
دون الله عز وجل!''. 

وهذهالرواية وإن قيل: إنها واردة في الخروج على أمّة اجور, ولكن بمقتضى 
العموم في قوله كل راية تشمل كل قيام إلا ما خصّص بالدليل كالراية التي ترفع 
للدفاع عن بيضة الإسلام فإنّهها خارجة عن العموم, ولم ينهض دليل معتبر 
لاخراج ما نحن فيه عن العموم, ومع الشك فهو داخل تحت العموم أيضاً. 

والحاصل : أن الرواية صالحة للاستدلال بها على المدّعى ولكن لاحتال 
أنها واردة في الخروج على السلطان الجائر جعلناها مؤيدة. وهناك روايات 
أخرى كثيرة يمكن استفادة هذا المعنى منها وفى ما ذكرناه كفاية . 

والنتيجة : أن المستفاد من الروايات بضميمة ما تقدم من دعوى الإجماع 


اشتراط الجهاد الابتدائى بإذن الامام يله كما ذهب إليه صاحب الجواهر!') وهو 
المذهت المقتيؤن: 
تنبيه : 

ربما يقال : إذا كان الجهاد الابتدائي مشروطأً بإذن المعصوم اه فلماذا شارك 
بعض الصحابة من المهاجرين والانصار في الحروب التي وقعت في زمان الخلفاء 
الثلائة ضد الفرس والروم ؟ وكيف قبل بعضهم كسلان وعبّار الاإمارة لبعض 
الخلفاء على بعض البلدان ؟ ولو كان الأمر كما قرّر من اشتراط الاذن لما شارك 
هؤلاء في ذلك مع أنّ الأحكام لم تكن خافية آنذاك ! . 

والجواب أولاً : أن التتبع والتأمل في تاريخ الحروب الواقعة بين المسلمين 
وبين الفرس والروم يفيد أن هذه الحروب مناشىء فليست هذه الحروب فى 
بدايتها جهاداً ابتدائياً وإن انجرّت إليه . 

وثانياً: لم ينقل فى التاريخ مشاركة امير المؤمنين 9 بنفسه في هذه الحروب, 
وأمَا مشاركة كبار الصحابة وعيونهم امثال سلان والمقداد وأبى ذر وعبار 
وأمثاهم في هذه الحروب فعلى فرض تحققها من بعضهم فليست ال عن إذن 
الإمام لذ , ثما كان هؤلاء ليتصر فون الا بامره نه . 

وثالثاً : احّال أن تكون هذه الحروب كانت تحت نظر الامام لي وبعد 
مشاورته, وقد ورد أنّ عمر شاور أمير المؤمنين ليه وقد بشّره الإمام بالفتح, في 
كثير من الأمور حتى فى تعيين مقدار الجزية. وقد عيّنها الإمام بنفسه ويؤيد ذلك 
ما رواه الصدوق فق الخصال باسناده عن محمد بن الحنفية وعن جابر الجعنى عن 
ابي جعفر ىذ . في حديث السبعة قال : أتى رأس البهود. على بن أبي طالب عند 


. الطبعة السابعة‎ ١١ ص‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١( 


.4 .184 ا اا 0 
منصرفه عن وقعة النهروان وهو جالس فى مسجد الكوفة فقال : يا امير المؤمنين 
إفى أريد أن أسألك عن أشياء ... إلى أن قال : ( أمير المؤمنين ) : وأمّا الرابعة يا 
أخا البهود فإنّ القائم بالامر بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور 
فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن ناض ١"‏ ) فقد يقال : 
إن هذه الحروب كانت بإذن الامام المعصوم, وهكذا بالنسبة إلى قبول الولاية على 
بعض البلدان . 

ورابعاً: على فرض الاغماض عن جميع ذلك وإِنّ الحروب لم تكن بإذنه !ة 
إلا أنه بعد نشوب ال حرب ووصول الأمر إلى مرحلة الخطر بحيث بِهدّد الإسلام ففي 
هذه الحالة يتبدّل الموقف إلى الجهاد الدفاعي عن بيضة الإسلام, مح ااه 
إلى الاذن وقدذكرالتاريّأنّالرومأراد واالاغارةعلى بلادالإسلام! ')فعلى فرض أنه 
غير مشروع ابتداءإلا أنه واج ب استدامةعلى جميع المسلمين لدفع الخطر عن الإسلام. 

وبناء على هذا فلا يمكن الإستدلال بما وقع من حروب في زمان الخلفاء 
الثلائة على مشر وعيّة الجهاد الابتدائي من دون إذن المعصوم 4ه . 

ثم إن كشف النقاب عن هذه الحقائق يحتاج إلى دراسة موسعة وليس هذا 
المقام موضعها . 


وها هنا مسائل : 

الأولى : هل يكفى إذن الفقيه الجامع للشرائط في شرعية الجهاد الابتداني 
بدلا عن الامام له أو نائبه الخاص أو لا؟ 

الذي يظهر من جماعة أنه لا يكفى وقد تقدمت كلمات عدة من الفقهاء, 
)١(‏ الخصال ج ؟ باب السبعة الحديث 08 ص 574. 


سويدان بيروت - لبنان . 


وف عابني راع إن ةميد اتكياك رذن الاق والاقن يعو يهل 
مسألةتبوت الولاية للفقيه وحدودها فإذا ثبتت بحيث تشمل هذا المورد فهو وإلا 
فلاء وسيأت البحث عن ذلك مفصلاً في آخر الكتاب . 

القائية :اذا كان الخهاد موردا للتقية يت خشف عل النفن أو العرطن أو 
المال. فهل يجب الجهاد والحضور والاشتراك أولا؟ وجهان : 

الأول: الوجوب وذلك لشمول الأدلّة العامة الواردة فى التقية هذا المورد. إذ 


إلى ما ورد في المرابطة -كما سيأتي من أنّْها إذا كانت لتقيّة فهي جائزة. بل قد 
عن وإذًا ادك إلى الفعال .وجيت التاتلة"ذفاعا غدنيطة الأببلام اوعن 
النفسء فإذا كانت المرابطة جائزة وإن انميت إلى القتال فكذلك الجهاد الابتدانى 
عن تقية واجب وإن اتمرٌ إلى القتال جوازاً أو وجوباً دفاعاً عن بيضة الإسلام أو 
انفس, فا يقال فى المرابطة عن تقيّة يقال فى الجهاد الإبتدائى عن تقية 

الثانى : عدم الجواز وذلك لأنّ الادلّة العامّة مقيّدة بما لم تبلغ الدم فإذا بلغت 
الدم فلا تقية, وهذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر يه قال : إِنما 
جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية!"" . 

وهذه الصحيحة مقيدة لتلك الادلّة العامة ومقتضى حمل المطلق على المقيد 
أن الادلة العامة عارية معدا هذا المورف: 

وأمَا قياس الجهاد الابتدائي على المرابطة فهو في غير محله. وذلك لأنّ 
المزابظة إغا قرعت المفافظة عل 'التدرى بو اطراف الاق الاتلاسة + ولنسث 


. جواهر الكلام ج ١؟ ص ؛! الطبعة السابعة‎ )١( 
.١ من أبواب الامر والنهي الحديث‎ 7١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )1( 


11 عا لاا لد او 1 و ا لوط د80 1 التقيد فى فقه اهل البيت جك /اج ؟ 
للمقاتلة. نعم قد تنجرٌ إلى القتال ولكنه حينئذ يصبح قتالاً دفاعياً وهو واجب ولا 
حاجة فيه إلى الإذن, بخلاف القتال الابتدائي فإن القتال فيه مقصود بالذات, وأمّا 
القتال في المرابطة فهو عارض تبعي والفرق بينهما واضح فالحكم بالمساواة بينهما 
مشكلء نعم إذا تكن في الجهاد الابتدائي من الحضور من دون مقاتلة تعين ذلكإذ 
لادم فيه. ومن جانب آخر حقن بحضوره دمه ودفع عن نفسه الخوف بالخروج. 
وأما مع عدم الامكان إلا بالمقاتلة فالأمر مشكل . 

الثالثة : تقدم أن الجهاد الابتدائي مشروط بإذن الامام نيه أو من نصبه, 
لكن في استدامته قد ينقلب إلى الوجوب من دون حاجة إلى الإذن, وذلك فما إذا 
خيف على بيضة الإسلام أو بلاد المسلمين أو إضعاف شوكتهم فحينئذ يجب على 
جميع المسلمين وإن كان في بدايته ليس مشروعاً . 

الرابعة: إن الخوف مسوغ للجهادبعنى أنه إذاخا ف المسلمون على أنفسهم أو 
أعراضهم أو أمواهم . أو خافوا من سيطرة العدو على أراضيهم واستيلائه عليها 
وجب الجهاد حتى يرتفع الخوف عنهم ويطمئنوا على أرواحهم وأعراضهم 
وأمواهم. ولا حاجة حينئذ إلى الإذن وذلك لإندراج هذا الجهاد تحت الدفاع عن 
بيضة الاسلام . 

وبهذا يتم الكلام عن القسم الأول من أقسام الجهاد 


القسم الثاني : الجهاد من أجل الدفاع عن بيضة الإسلام 
وقد علم حكمه من مطاوي البحث المتقدم . 


القسم الثالث : المرابطة 
وهى حفظ تغور بلاد الاسلام وحراستها عن هجوم العدو . 
ولا إشكال فى أن المرابطة أمر مرغوب فيه ومندوب إليه في نفسه, وله أجر 
عظير. ومع ذلك هو من الواجبات الكفائية لأنه دفاع عن الإسلام والمسلمين 
وصد للعدو عن الطجوم على بلادهم . 
ونا وقع الكلام في أنّ وجوب المرابطة هل هو مشروط بإذن الإمام اه 
أولا ؟ وهنا اختلفت كلمات الأعلام فذهب جماعة - واعلّه المشهور ‏ إلى عدم 
الحاجة إلى إذن المعصوم ني بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه واختاره العلامة 
ف التعرواثا وابن ادريس في النزائر'"' وغيرقها . 
وذهب الشيخ وغيره إلى احتياج المرابطة إلى الإذن من المعصوم 490! "ا 
وقد تقدمت كلمات بعضهم فى القسم الأول . 
ومنشأ الإختلاف بين الفقهاء اختلاف الأخبار الواردة في المقام . 
ولتحقيق المقام لابدٌ من البحث حول مداليل الروايات الواردة فنقول : 
إِنّ الروايات الواردة في المرابطة على طوائف ثلاث : 
الأولى : ما تدل على مشروعيّة المرابطة على نحو الإطلاق وهو الموافق 
مقتضى الأصل لأنْها تندرج تحت الدفاع وهو لا يحتاج إلى الإذن ومن ذلك : 
صحيحة محمد بن مسلم . وزرارة عن أبى جعفر وأبى عبد الله ده قال: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص 1٠١‏ الطبع القديم . 


(1) السرائر ص ١01‏ الطبع القديم . 
)0 المبسوط في فقه الامامية ج ؟ ص «الطبعة الثانية ١741/‏ ه. 


34 الو لم م مات ات دبا نو اماه التعد كن فتساكل اليك كا /ج "١‏ 
الرناط قلانة أجاءوبوا كتره .ا تون نوها رقا ذا كا ذللقا كيو و01 

وهذه الرواية وإن وردت في بيان فضل المرابطة وأنّها إذا بلغت أربعين يوماً 
أصبحت جهاداً إلا أَنْها مطلقة إذ لم يرد فيها احتياج المرابطة إلى إذن المعصوم, 
وفي معى هذه الرواية وردت عده روايات ذكرها المحدث النورى 5 
امرك" لان فى أسنادها متنا وان كان رو هيت الذلكلة مامه 

الطائفة الثانية : ما تدل على اشتراط المرابطة بإذن المعصوم نِلاٍ ومنها : 

معتبرة عبد الله بن سنان قال : قلت لأبى عبد الله هه : جعلت فداك ما 
تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال : فقال : الويل يتعجلون قتلة في 
اللانيا وقتله ق الكظرة بو اشنا التتبير' الا فيسها ولونماتوا عا و 

والرواية تتضمن السؤال عمن يقتل في التغور فإن كان المراد من الثغور 
المرابطة فهو داخل فى ما نحن فيه وإن كان المراد هو الجهاد فقد تقدم الكلام فيه 
وعلى كلا التقديرين فالمستفاد من الرواية النّْبى المطلق لأنه بغير إذن الامامائة, 
ولالتها غل'ذلك عامة واما من جهة السند ففيها على بن معبد وواصل وهما وإن 
ل يزة.فيهما توشق إلا أنبنا واقمان فق اناد كنات نواد ر مجه" فيمكن لمكم 
بوثاقتهما ويكون سند الرواية معتبرا . 

وعتيا تيديخة عبد اشن المقدرة قال قال عمسن بن غبد الله للرضا كه 
وأنا أسمع : حدثنى أبى عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم : إِنّ في بلادنا 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب من أبواب جهاد العدو الحديث .١‏ 

عن ابراهيم بن هاشم . عن على بن معبد ٠‏ عن واصل . عن عبد الله بن سنان وقد التزم 


الشيخ في التهذيب بالبدءة باسم صاجب الكتاب لاحظ تهذيب الاحكام ج 7 باب ١١‏ 
الحديث ٠ص ١6‏ ولاحظ المشيخة . تهديب الاحكام ج ٠اص‏ . 


موضع رباط يقال له : قزوين وعدّواً يقال له : الديلم فهل من جهاد أو هل من 
رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه. فأعاد عليه الحديث فقال : عليكم بهذا 
البيت فحجوه أما يرضى أحدكم أن يكون فى ببته ينفق على غياله من طوله ينتظر 
أمرناء فإن أدركه كان كمق جد مم :رسؤل الله عله بدراء فإن :مات يننظر أمرانا 
كان كمن كانمع قائٌنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه, وجمع بين السباببتين, 
ولا أقول : هكذا وجمع بين السبابة والوسطى. فإنّ هذه أطول من هذه. فقال أبو 
الحسن لئة : صدق7١,‏ 

وهذه الرواية وإن نقلناها في ما تقدم إلا أن موضع الشاهد هنا هو الرباط 
وفى ما تقدم هو الجهاد. ودلالة الرواية تامة فإنٌ الامام 9 صدّق المتحدث بما 
حدّث بهء والمستفاد من ذلك اشتراط المرابطة بالاذن . 

ومنها : معتبرة عبد الملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبد الله له : ياعبد 
الملكمالي لاأراك تخرج إلى هذه المواضع التى بخرج إليها أهل بلادك ؟ قال : قلت: 
وأين ؟ قال : جدّة وعبادان والمصيصة وقزوين. فقلت : انتظاراً لأمركم والاقتداء 
كب ل 

وهذه الرواية تقريت أيضا وموضع الشاهد منها فى المقام قوله : قزوين 
فإنه موضع رباط بقرينة سائر الروايات كالرواية السابقة والاتية . 

والمستفاد من هذه الرواية : أنّ الامام ىه أقرٌ عبد الملك بن عمرو على عدم 
خروجه للمرابطة, وفيذلك دلالة على عدم مشروعيّة المرابطة بدون إذن المعصوم. 

الطائفة الثالثة : ماتدل على التفصيل في المقام ومن ذلك : 

صحيحة يونس قال : سأل أبا الحسن إ#ة رجل وأنا حاضرء فقلت له: 


.6 باب ؟١ من أبواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
من ابواب جهاد العدو الحديث ؟.‎ ١١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )1( 


1 لمح ا برو كا 1004 جيه التسدتي فقه ادل البيك تيك /2 ؟ 
جعلت فداك إِنّ رجلاً من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي سيفاً وقوساً في سبيل الله 
فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل. ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن 
السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهماء قال : فليفعل, قال : قد طلب الرجل 
فلم يجده وقيل له : قد قضى الرجلء قال : فليرابط ولا يقاتل, قال : مثل قزوين 
وعسقلان والديلم وما اشبه هذه الثغور ؟ فقال : نعم, قال : فإن جاء العدو إلى 
الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام . قال: 
يجاهد ؟ قال : لا. إلا أن يخاف على دار المسلمين, أرأ.يتك لو أن الروم دخلوا على 
المسلمين لم ينبغ هم أن يمنعوهم ؟ ! قال : يرابط ولا يقاتل, وإن خاف على بيضة 
الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان لأن في دروس 
الاتبلاة روش :دك عمو 112 

وقريب من هذه الرواية من حيث المضمون ما رواه محمد بن عيسى عن 
الرضا ليه أن يولس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن 
يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل فى بعض هذه 
التغور. فعمد الوصي فدفع ذلك كلّهإلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم. 
ثم علم أَنّه لم يأن لذلك وقت بعدء فا تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض 
هذه التغور أم لا ؟ فقال : يرد الى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط فإنّه لم يأن لذلك 
وقت بعد . فقال : يرده عليه ؟ فقال يونس : فإِنِّ لا يعرف الوصي قال : يسأل عنه 
فقال له يونس بن عبد ال رمن : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن 
كان هكذا فليرابط ولا يقاتلء قال : فانّه مرابط فجاءه العدرٌّ حتى كاد ان يدخل 
عليه كيف يصنع يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا ا99 : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل 
عن هؤلاء ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام؛ فإن في ذهاب بيضة الاسلام دروس 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 1 من ابواب جهاد العدو الحديث ؟. 


ذكر محمد يي , فقال له يونس : ياسيدي فإنّ عمك زيداً قد خرج بالبصرة وهو 
يطلبنى ولا آمنه على نفسي فا ترى لي أخرج إلى البصصرة أو أخرج الى الكوفة؟ 
فقال : بل أخرج الى الكوفة فإذا مرّ فصر إلى البصرة! ١‏ . 

ومهذه الطائفة يمكن الجمع بين الطائفتين السابقتين . وبيان ذلك : ان 
الامام ليه وإن حكم برد المال إلى صاحبه ول يجوز المرابطة حيث قال في الرواية 
الاولى : فليفعل أي ليرد السيف والقوس إلى صاحبهماء وقال فى الرواية الثانية: 
برد إلى الوصى ما أخذ منه ولا يرابط فإِنّهِ م يأن لذلك وقت بعدء إلا أنه بعد 
التأمل في كلتا الروايتين يعلم أن السؤال عن المرابطة المقرونة بالقتال بدليل قوله : 
بعطي سيفاً وقوساً في سبيل الله بل صررّح به في الرواية الثانية حيث قال : وأوصى 
أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور. 

وهذا هو الذي حكم الامام نيه بعدم جوازه لأنه لم يأن لذلك وقت بعد. 
ولابد حينئذ من رد المال إلى صاحبه وحيث تعذر الظفر بصاحبه أو الوصي حكم 
الإمام بالمرابطة دون القتال إذ هو أقرب الوجوه لإنفاد وصية الموصي . 

ومن ذلك يعلم أن المرابطة على نحوين الأول : ما تكون مقرونة بالقتال 
وهي المتعارفة عندهم , وهذه هي التي نهى عنها الإمام لك إذ لم يأن وقتها بعد . 

الثاني : ما تكون بحردة عن القتال وهذه قد أجازها الامام ليه . 

نعم, إذا انجرّت المرابطة إلى القتال وخيف على بيضة الاسلام ومداههمة 
العدو بلاد المسلمين فحينئذ يجب القتال. ولكن لا عن هؤلاء بل دفاعاً عن 
الإسلام وهذا أمر آخر غير ما نحن فيه وقد تقدم الكلام حوله . 

والمستفاد من الروايتين : أن المرابطة في نفسها مشروعة, وأمّا مع القتال كما 
هي المتعارفة عندهم فليست بجائزة, وأمّا حمل كلام الإمام 9 على الإذن في 


18 ممع اه م وم مم ملالا بودنم مادا التقية في فقه أهل البيت غ882 / ح * 
خصوص هذا الشخص فهو بعيد فإنّ الإمام ىه ليس في مقام الانشاء بل في مقام 
بيان الحكم. وقد فرّق يذ بين الرباط مع القتال وبين الرباط بدونه فأجاز في 
الثاني دون الأول . 

ولم نقف على من فصل هذا التفصيل في كلمات الفقهاء . 

ويؤيده: ماورد فى الصحيفة السجادية(١‏ من دعاء الامام زين العابد ين ا9ة 
لأهل التغور وقد طلب هم التأييد والحماية؛ وسأل اله تعالى هم النصر وفي الدعاء 
ما يشعر بأنه يقصد ثغور البلاد الاسلامية فى زمانه 9ه . 

والحاصل : أن المرابطة في نفسها جائزة بل مندوبة ولا تحتاج إلى إذن 
المعصوم 996 . 


وها هنا مسائل : 

الأولى : تقدم أَنّ الرباط المتعارف عند العامة وهو المقرون بالمقاتلة غير 
جائز, فإذا وقع ذلك مورداً للتقية فهل يجب الحضور أو لا؟ 

فيه تفصيل وذلك : إذا أمكن الحضور جرد الرباط فقط وجب الحضور لأنه 
مشروع في نفسه, والأدلة العامة على التقية تشمله ولا إشكال في الوجوب. وأمّا 
إذا لم يمكنه ذلك فإمًا أن يعلم بوقوع القتال وإمّا ان لا يعلم, فإن لم يعلم بوقوع 
القنال فحضوره لا إشكال فيه, وعلبى فرض حصول القتال في هذه الصورة يكون 
القتال دفاعياًكا تقدم . وأا إذا علم بوقوع القتال فالاأمر فى هذه الصورة مشكل , 
والكلام فيها هو عين الكلام المتقدم في الوجه الثاني من المسألة الثانية في البحث 
حول الجهاد الابتدائي . 


/ا11ام. 


الثانية : إذا أخذ مالا للمرابطة بالوصية أو بالإجارة فتارة يكون المعطي 
قاصداللر باط المشروع ولا إشكال في صحة المعاملة سواء كانت لازمة أو جائزة, 
وأخرىيكون قاصداً للرياط غير المشروع فالمعاملة حينئذ باطلة: ولابد من رد 
المال إلى صاحبه . فإن وجد صاحبه فهو وإن لم يوجد -كا في الرواية المتقدمة - 
فيصرف المال في أقرب الوجوه. وهو الرباط المشروع بمقتضى نص الروايتين 
السابقتين . 

الثالثة : إذا نذر أن يرابط بنفسه فهل يجب الوفاء أم لا ؟ قولان : ذهب 
جماعة إلى وجوب الوفاء كما في الجواهر ١"‏ وصرّح به غير واحد بل ادَّعى عدم 
الخلاف المعتد به فيه, وفى السرائر'"' ما يشعر بدعوى الإجماع عليه . 

وذهب آخرون إلى عدم الوجوب بل عدم الجواز ولا ينعقد النذر كما عليه 
اليد 5 

والظاهر مما تقدم من الجمع بين الروايات هو التفصيل فإِنّه إن كان المراد 
هو المرابطة المشروعة وجب الوفاء, وأمّا إذا كان المراد هو المرابطة المتعارفة عند 
العامة فلا ينعقد النذر, وبهذا يمكن الجمع بين القولين, نعم إذا علم المخالفون بنذره 
وخاف الشنعة احتمل الحضور كا سيأتى . 

الرابعة : إذا نذر مالاً ليصرف ف المرابطة فهل يجب الوفاء به أم لا؟ 

اختلفت كلمات الفقهاء فذهب الأكثر إلى وجوب الوفاء بل فى التذكره : لو 
نذر أن يصرف شيئاً من ماله إلى المرايطين وجب الوفاء به إجماعاً سواء كان 
الامام ظاهراً أو مستتراً!؟) . 


. جواهر الكلام ج اص 5 الطبعة السابعة‎ )١( 
. الطبع القديم‎ ٠67 السرائر ص‎ )1( 

0( تذكرة الفقهاء ج اص ٠‏ الطبع القديم . 
(4) تدكرة الفقهاء ج اص ٠‏ الطبع القديم . 


2 ع مساو ووو مسوم جرارةة لمق مارم اوور التعله فيج فته اهل ليوك لك رن 

وذهب جماعة منهم الشيخ إلى حرمة صرفه فيهم ولا بد من صرفه فى 
وجوه البرّ الا مع التقية وخوف الشنعة!١.‏ واستدل على ذلك بصحيحة على بن 
مهزيار قال: كتب رجل من بنى هاشم إلى أبي جعفر الثاني 42 إن كنت نذرت 
نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البخر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه 
المتطوعة نحو مرابطتهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر أفقرى جعلت فداك أنه 
يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر 
لأصير إليه انشاء الله؟ فكتب إليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من 
الو ري الاح رحو ار و ا 
البودوفقا اشواناك ما عوروض ' '" وفي رواية الوافى « فاصرف ما نويت من 
نفقة ذلك فى أبواب البر »7 . 

وظاهر الرواية يدل على أنه إذا نذر شيئا للمرابطين فلا يجب الوفاء به, 
وإنما يصرف ما نذره في وجوه الب إلا فى صورة سماع أحد من الخالفين وخوف 
الشنعة منه. غير أنّ هذه الرواية وإن ذكروها في نذر المالء بل في الجواهر!؟! لم 
يحتمل غيره, وجعلوها دليلاً الشيخ!*' إلا أن الأأكثر أعرض عنها وحملها بعضهم 
عل الاستعات: 

وقد يقال : إِنّ فى الرواية احقالاً آخر غير ما ذكروهء وهو أن المفهوم من 
قوله : إفى نذرت نذرا من مطنين أن أخرج إى ساحل من سواحل البحر ١‏ | 
المقصود هو أن بخرج بنفسه لا أن بخرج شب شينا م مال وحكمه 2008 


. ص 4 الطبعة الثانية‎ "١ المبسوط في فقه الامامية ج‎ )١( 

.١ باب لامن أبواب جهاد العدو الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(') كناب الوافي ج ١‏ باب سائر النذور الحديث 1؟ ص 0588 الطبعة الاولى المحققة . 
(؛) جواهر الكلام ج ١؟‏ ص 10 الطبعة السابعة . 

(0) نفس المصدر ص 55 . 


الوجوب ووظيفته حينئذ أن يفتدي خروجه بشيء من ماله في أبواب البرّء وإذا 
سمع به أحد الخالفين وخاف الشنعة وجب عليه الخروج . 

ولكن قد يورد عليه بأنّ هذا مخالف لمقتضى القاعدة لأنّه إن كان الخروج 
واجباً وجب الخروج بنفسه وإلا فلا معنى للافتداء . 

ويوجّه ذلك : بأنّهِ نذر نذراً مشروعاً ولكنه يعلم بأَنّه لا يتحقق منه إلا مع 
القتال وحينئذ يلزمه الافتداء وهذا هو الموافق لمقتضى القاعدة . 

وأمّا الإحتال الآخر وهو أن المقصود هو اخراج شىء من ماله لا خروجه 
تنقمنة فلمو الهو :عن مضيزنف: المال “هل :هو المرابطة أو >وتفوة البر 4 والتدر 
صحيح إلا أَنْه لا يمكن تحقيقه فيتخلص بهذا الوجه . 

ويمكن تأييد هذا الإحتّال بأمرين : الأول : قوله : نحو مرابطتهم بجدّة 
وغيرها فإنّه لو لم يكن المقصود هو المال لكان قوله ذلك لغواً لا حاجة له وكان 
عليه أن يقول أخرج إلى أحد هذه المرابط مثلا . 

الثاني : أن جواب الامام له وقوله : إن كان سمع منك نذرك ... وإلا 
فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ... » ظاهر في أنّ السؤال عن المال 
وكيفية مصصرفه فيكون المنذور به هو المال. ولعل جعلهم الرواية في نذر المال من 
جهة ظهور ذيلها في ذلك . 

م نا وإن ذكرنا احقالاً آخر وهو وارد فى المقام إلا نه لا يبعد ظهور 
الرواية في نذر المال وهو المعنى الثاني . 

وهذه الرواية كا ذكرنا يمكن تطبيقها على القاعدة ويتصور في المال المنذور 
عدة صور ء فتارة يكون قصد الناذر أن يصرف المال في المرابطة المشروعة, 
وأخرى ف المرابطة المتعارفة عندهم, ٠‏ دفي الصورة الثانية لا يصح الا مع التقية, 
وفى الصورة الاولى يكون نذره شر عياً ولابد من صعرفه فبها . 


2 ااا 10 التقية في فقه أهل البيت غلك / ج ١‏ 

وأما في حالة فقدان من يقوم بالمرابطة الشرعية فلابد حينئذ من صرف 
المال فى وجوه البر . 

هذا إذا لم يسمع أحد من الخالفين ممن تخاف شنعته, وأما مع ذلك فيجب 
ازسال المال للعراظئ عملا مشتضى التقبة بو ركري ذلك وقاءمنه يندز نطار نا 
تقدم فى الزكاة من أنه إذا أخذها السّلطان كانت بحزية ويسقط الوجوب. 

والحاصل:أنالر واي ة ليست مخالفة لمقتضى القاعدة ولاإشكال في الالقزام بها. 

الخامسة : المشهور وجوب الطجرة عن بلاد الكفر إلى بلاد الاإسلام والايمان 
إذا لم يمكن الإتيان بالوظيفة الدينية كما في المنهاج(١",‏ أو إذا لم يمكن إظهار شعائر 
الاسلام كالأذان والصّوم والصّلاة ونحوها كما في العزان 1, وادعى عليه عدم 
الخلاف كما في الجواهر' ". 1 

وافتذل غل ذلك نالكتاب والشنة: أما الكتاب فيدل علبة غير واحدة من 
الآيات الشريفة منها قوله تعالى : ١‏ إنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفواً غفوراً 274 ومنها : قوله تعالى : « يا عبادي الذين آمنوا إنّ 
أرضى واسعة فإيّاي فاعبدون 0(4) ومنها : قوله تعالى : 8 ومن يهاجر فى سبيل 


. ص 770 الطبعة الثامنة والعشرون‎ ١ منهاج الصالحين ج‎ )١( 
. الطبعة المحققة الاولى‎ ١3١8 ص‎ ١ شرائع الاسلام ج‎ )١( 
. ص 6" الطبعة السابعة‎ ١١ (؟) جواهر الكلام ج‎ 

(؟) سورة النساء الآيات لاف رق 15. 

(4) سورة العنكيوت آية 61 


ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً ١١4‏ والمهاجر كما 
ينطبق على المجاهد في سبيل الله لطلب علم أو رزق أو قتال عدو كا 
نطقت بذلك بعض الروايات.كذلك ينطبق على من ترك بلاد الكفر حفاظأً على دينه. 

ومنها : قوله تعالى : « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوأنّهم في 
الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * الذين صبروا وعلى ربّهم 
يتوكلون 4(" وغيرها من الآآيات . 

وأا الندقة فقن اكد ل عقاوو با نا 

معتبرة منصور بن حازم عن أَبي عبد الله الصادق عن أبيه عن آبائه نيك 
قال : قال رسول الله ييه : ولا تعب بعد الطجرة ولا هجرة بعد الفتم(" . 

والتعرّب كما في بجمع البحر ين /؟) هو الالتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد 
المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام؛ وقيل : هو التخلّق بأخلاق العرب والاقامة 
بالبادية. والأول هو الموافق لما ورد في كثير من الروايات الواردة في تعداد 
الكبائر وإِنّ منها التعدّب بعد الهجرة . وسيأق أن له معنى آخر يستفاد من 


الروايات. 
والمستفاد من الرواية : عدم جواز الالتحاق ببلاد الكفر واطجرة عن بلاد 
الاسلام . 


ومنها : معتبرة السكونى عن أبى عبد الله له قال : بعث رسول الله عَلل 
جيشأ إلى خثعم فلما غشبهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم, فبلغ ذلك 
الب يِل فقال: اعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم وقال النبى #َيْ : الا إن بريء 


(3)سؤوة التاب ايه 4د 

(') سورة النحل الايتان 1١‏ 7]. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 77 من أبواب جهاد العدو الحديث 7,. 
(؛) مجمع البحرين ج ؟ ص ١١8‏ الطبعة الاولى المحققة . 


7 ووو نموا اباو جاه ول العامة وباط قور النقية فى ققد آل اليوخ هكد ان ؟ 
من كل مسلم ترك مع مشرك في دار الحرب!١)‏ 

وفي نسخة جامع احاديث الشيعة ( الا ني بريء من كل مسلم نزل مع 
مشرك في دار الحرب )!"ا وهي الاظهر ولعل في نسخة الوسائل تصحيفاً . 

وموضع الشاهد قوله ييه : الا انى بريء .... الخ فإنّه يدل على عدم جواز 
البقاء في دار الشرك . 

ومنها : معتبرة حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبد الله كه يقول : 
المتعدب بعد الطجرة التارك هذا الأمر بعد معرفته!" . 

ويحتمل أن المراد من الرواية هو أمر الولاية والامامة بقرينة الآشارة وهو 
قوله 49 : ( هذا الأمر) فتكون الرواية حينئذ أخص من المدعى . 

ومنها : رواية محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا 9# كتب إليه فما كتب من 
جواب مسائله : وحرم الله التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك الموازرة 
للأنبياء والحجج لي . ومافي ذلك من الفساد وإيطال حق كل ذي حق لعلّة سكنى 
البدو. ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل والنوف 
عليه لانّه لايؤ من أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والقادي في ذلك!؟. 

وفي نسخة جامع أحاديث الشيعة ( لا لعلة سكنى البدو )!9 . 

ودلالة الرواية واضحة كا أنّ سندها تام, فإنّ محمد بن سنان وإن وقع 
الخلاف في وثاقته إلا أَنْا ذكرنا غير مرة إمكان الاعتاد على روايته وقد حققنا 


.8 باب 7 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) جامع احاديث الشيعة ج ١١‏ باب حكم النزول في دار الحرب والسكنى في دار الشرك 
الحديث .١‏ 

() وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 77 من ابواب جهاد العدو الحديث ؟. 

(4) نفس المصدر الحديث ؟. 

(0) جامع أحاديث الشيعة ج ١‏ باب حرمة الفرار من الزحف ووجوب الاستقامة 
والاصطبار الحديث .١‏ 


ولاق عله!"" قافا ان أن ميات عدخ شان .من الكتب: المتروافة 
الوه بشهادة النجاشئىي!"'! ولا تحتاج الى الطريق, وعليه فلا إشكال في 
الرواية سنداً ودلالة . 

ومنها: رواية جميلبن دراج عن بعض أصحابناء عن أحدهما 9ه أَنّه قال: 
في البهودي والنصراني واليجحوسي إذا اسلعت أمراته ول تسل قال :تهنا عل 
نكاحهما و لا يفرّق بينهما ولا يقرك أن بخرج بها من دار الاسلام إلى الطجرة!" . 

وتحل الشاهد قوله: «ولا يترك أن بخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة» 
وهو يدل بظاهره على عدم الجواز . وأمّا التفريق بينهما وعدمه فهو حل خلاف بين 
الفقهاء, فقيل : يفرق بينهما وقيل : لا يفرق وقيل : لا يفرق على نحو البينونة 
وتحقيق المسألة موكول إلى محلّه . 

وأما الرواية من حيث السند فهي ضعيفة بالإرسال . 

ومثلها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر اه قال : إِنّ أهل الكتاب 
وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما. وليس له أن يخرجها 
من دار الاسلاج إلى غيرهاء ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار. وأمّا المشركون 
مئل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن اسلمت 
المرأة تم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهى امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء 
اله قله الت متنتولة تسن المغلين! 14 الويف 

وموضع الشاهد من هذه الرواية قوله : ( وليس له أن يخرجها من دار 
الإسلام إلى غيرها ) وهذا هو مفاد الرواية السابقة كما أن الاشكال من حيث 


(؟) رجال التجاغى ع ؟ نض" الطيئة الاولى المحففة : 
ا وسائل العيندح باك شمن ابوات ها معن بالكفى وثحره الخدت 1 
(؛) نفس المصدر الحديث 6. 


7 ا 0 


4 
السند هو عين الاشكال فإن سند الرواية فيه إرسال فتكونان مؤيدتين . 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر اك قال : لا يتزوج الأعرابى 
بالمهاجرة فيخرجها من دار الجرة إلى الأعراب ١!‏ . 

و1 حماد عن أبى عبد الله له قال : لا يصلح للأعرابي أن ينكم 
المهاجرة فيخرج بها من أرض الطجرة فيتعرّب بها إلا أن يكون قد عرف السنة 
والحجّة؛ فإن أقام بها في أرض اطجرة فهو مهاجر"' . 

والمستفاد من هاتين الروايتين أن التعرّب وهو الإنتقال من دار الاإسلام 
إلى دار الشرك ليس فيه خصوصية فإنّ المناط هو عدم معرفة الأحكام ومعرفة 
الحجة, فالمكان الذي لا يعرف فيه ذلك لا تجوز الهجرة إليهء وهذا هو المعنى 
الاخر العوت والذئ :كنبا اتدوهتنا فين الرواياكه ويدل عر هذا النى اها 
ما تقدم من رواية محمد بن سنان فقد ورد فمها : وحرّم الله التعدب بعد اطجرة 
للرجوع عن الدين وترك الموازرة للأنبياء والحجج 2 إلى قوله : لأنه لا يؤمن 
أن بقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والقادي في ذلك . 

ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة عن أب عبد الله ليه قال: إِنّ البى يليه كان 
إذا بعث أميراً له على سريّة أمره بتقوى الله عرّ وجل في خاصّة نفسه. ثم في 
أصحابه عامّة, ثم يقول : اغز بسم الله وفى سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله؛ ولا 
تغلوا ولا قثّلواء ولا تقتلوا وليداً ولا مبثّلاً فى شاهق. ولا تحرقوا النخل ولا 
ركوو ارو تاليو تعن لمر ةرور لو قرا ريع لاك تدروو لمكم 
تحتاجون إليه؛ ولا تعقروا من البهائم, يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من أكله, وإذا 
لقيتم عدواً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا 


.١ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة ج 4 باب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث ؟.‎ )1( 


منهم وكفوا عنهم : ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا 
عنهم وادعوهم إلى الطجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. وإن 
ابوأ أن مهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة 
أعراب المؤمنين يجري عليهم ما بجري على أعراب المؤمنين. ولا يجري لهم في 
الفىء ولا فى القسمة شيئاً إلا أن مهاجر وا( يجاهدوا ) في سبيل الله . فإن أبوا هاتين 
فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون, فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم 
وكفٌ عنهم» وإن أبوا فاستعن بالله عر وجل وجاهدهم 5 الله حق جهاده. وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عرّ وجل فلا تفزل 
هم ( طم ) ولكن أنزهم على حكنكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم, فإنّكم إن 
أنزلقوهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فمهم أم لا وإذا حاصرتم أهل 
حصن فإن آذنوك على أن تنزهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تغزهم, ولكن 
أنزطم على ذممكم وذمم آبائكم وأخوانكم, فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم 
وإخوانكمكا نيس رعليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله36!١".‏ 

وموضع الشاهد من هذه الرواية قوله ييه : وادعوهم إلى الطجرة بعد 
الاسلام ... ون أبوا أن هاجروا واختارو ديارهم وابوا أن يدخلوا في دار الهجرة 
كانوا بمنزلة اعراب الموّ منين . 

وفي هذا دلالة على أن المناط في التعرب هو عدم معرفة السنّة والحجّة كما 
تقدم في الرواية السابقة فلا خصوصية للإنتقال من بلد إلى آخر. وطلب الطهجرة 
من هؤلاء إنما هو لاجل التعلم والمعرفة, وإلا فهم بمنزلة أعراب المؤمنين . 

قة 1 وودا الرواية بطوها لما تضمنته من الآداب الاسلامية في الحرب 
وقتال العدو وبيان بعض السنن في الدعوة إلى الاسلام . وف ذلك رد على من يتهم 


." من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١6 باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


/ 000000 التقية في فقه أهل البيت 8592 / ج ١‏ 
الأسلامةزورا وبيتانا اندتوين السك ويك الدفاء::وفن تقديت الاشارة إن 
ذلك . 

والحاصل : أنه لا يجوز الانتقال إلى مكان بحيث لا يتمكن من معرفة 
الأحكام سواء كانت بلاد شرك أو غيرهاء نعم بلاد الشرك أولى وإلا فكل بلد لا 
يعرف فيه الإيمان ولا يمكن معرفة الأحكام لا تجوز الهجرة إليها فإنّ ذلك من 
الكبائر؛ وهذا هو معنى التعرّب بعد الطجرة . 

وهذه مسألة ابتلائية مهمة ولاسها في زماننا حيث سهولة الانتقال من بلد 
إلى آخر والتوطن بهاء ولذا ينبغي التحقيق حوطا لمعرفة الوظيفة الدينية فيها 
حيث لم يتعرض طا كثير من الفقهاء بشكل مفصل. وإما ذكروها على نحو الاجمال 
ونظراً لأهميتها فلابد من تفصيل القول فيهاء وتحقيقاً للمقام وما يستفاد من 
الروايات نقول : 

إن احجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام على أنحاء . وقد قسمها صاحب 
الجوهر ١!‏ عا الت" إلى ثلاثة أقسام وأجبة ومستحبة ومباحة . 

ما الهجرة الواجبة فهى فيا إذا أسلم الإنسان في بلاد الشرك ولم يتمكن من 
الاتيان بوظيفتهالد يني أوإظهار شعائر الاسلاممن الأذان والصلاةوالصوم ونحوذلك. 

وأمّا الهجرة المستحبة فهى فها إذا كان المسلم يتمكن من الإتيان بوظيفته 
الدينية وإظهار شعائر الاسلام 1 بلاد الشرك كما إذا كان له قوة توفر له الأمن 
والحماية . بحيث يتمكن من أداء وظيفته . ومع ذلك يستحب له الطجرة لأنّ في 
البقاء معهم تكثيراً لسوادهم وموجبا لمعاشرتهم والاختلاط بهم وذلك وإن كان 
لا إشكال فيه إلا أن الأولى تركه لما فيه من احال تقوية جانيهم . 


. جواهر الكلام ج ١ص 0 "7الطبعة السابعة‎ )١( 
. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج "ص 848 الطبع القديم‎ )١( 


وما الهجرة المباحة فهي فيا إذا كان المسلم لا يتمكن من الهجرة لسبب من 
الأسباب كالمرض ونحوه . 

هذا وقد ألحق بذلك كما عن الشهيد ١١‏ بلاد المخالفين بل بلاد الظلمة؛ فلا 
تجوز الهجرة إليها والاقامة بهاء ولكن المستفاد من الروايات أن الاقسام أكثر مما 
ذكر ويتبين ذلك من خلال الفروع التالية : 

الأول : لا يجوز التعرب بعد الهجرة بمعنى الانتقال إلى مكان لا تعرف فيه 
السة والححة :ولا فرق بين يلاد القرك وغيرها :.وذلك هو هناد يعض الروابات 
المتقدمة . 

الثاني : مقتضى الأدلة الخاصة المتقدمة كقوله ييه : ( الا إنى برىء من كل 
مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب )!"! عدم جواز ال هجرة إلى بلاد الكفر وتحرم 
السكنى فبهاء مضافاً إلى أن ذلك هو مقتضيى الأولوية . 

الثالث : شرط الحرمة في الموردين المتقدمين هو عدم القكن من الاإتيان 
بالوظيفة الدينية كما أفاده السيد الأستاذ في المنهاج", لا كما أفاده صاحب 
الجواهر(*/ من عدم إمكان اظهار شعائر الاسلام من الأذان والصوم والصلاة 
ونحوذلك.ولاكماهو مدلول معتبرة محمد بن سنان !0 من النوف فى الوقوع في ذلك. 

وذلك : أمّا ما أفاده السيد الأستاذ يي فهو الظاهر من الأدلة, فإنّ قوله 
تعالى: ١‏ إِنّ الذين توقّاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ... ١١4‏ يفيد أنّ ظلمهم 


. الطبعة السابعة‎ ١1 ص‎ "١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(1) جامع احاديث الشيعة ج ١7‏ باب حكم النزول في دار الحرب والسكنى في دار الشرك 
الحديث .١‏ 

(؟) منهاج الصالحين ج ١‏ ص 370 الطبعة الثامنة والعشرون . 

(؛) جواهر الكلام ج ١١‏ ص ”7 الطبعة السابعة . 

(0) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 7 من ابواب جهاد العدو الحديث ؟. 

(1) سورة النساء اية /ا9. 


١‏ لاي ار ويل بد ره فم قو اله و رول الققة فى افتداعل اليك بك رج 
لأنفسهم إِنما هو لعدم إتيانهم بوظيفتهم الدينية ووقوعهم فى المعصية, إذ أن أظهر 
مصاديق ظلم النفس هو ترك الواجبات الشرعية وارتكاب الحرمات. وأمّا ما 
زاد على ذلك من إعلان الشعائر وإظهارها أو من الخوف من الوقوع في ذلك 
فيحتاج إلى دليل صريم, مضافاً إلى أن القدر المتيقن هو عدم القدرة على الاتيان 
بالوظيفة, وما زاد مشكوك فيه فيكون بحرى البراءة. وبناء على ذلك فالمناط هو 
عدم القكن من الإتيان بالوظيفة وأمّا إذا أمكنه ذلك فالبقاء جائز . 

وأَمّا ما أفاده صاحب الجواهر يي من أنّ المناط هو عدم القكن من إعلان 
شعائر الاسلام من الأذان والصلاة والصوم بدعوى أنّ الاتيان بالوظيفة مطلقاً 
لايسوغ البقاء في دار الكفر, والتقيّة إنما شرعت مع الخالفين لا مع الكفار . 

ففيه أولاً: إن هذا خلاف ظاهر الأدلة, وثانيا : إِنّه تكليف زائد مشكوك 
فيه فين بالأصلء, وثالثاً: إن أدلة التقيّة عامّة ولا فرق فبها بين الخالفين وغيرهم. 

وأمّا مادلت عليه معتبرة محمد بن سنان بدعوى أنْها تدل على أن بحرد 
المنوف يكف فى حرمة البقاء في بلاد الشرك . 

فقيه : أر ذلك كا قاء إن لفل الزاذتهو باق الحكلة :ل املاك.. 

والحاصل : أنّ القدر المتيقن هو ما ذكرنا؛ وما زاد عليه لا دخل له سواء 
كان عدم الاظهار للشعائر أو للخوف, وإن كان الأحوط ترك البقاء في كلتا 
الحالتين . 

الرابع: يستثنى من الحكم بالحرمة ما استثنته الآية الكريمة وهم المستضعفون 
من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا. 
ويلحق بهم من إضطر الى البقاء كالمرضى والمقعدين ونحوهم, فلا يحرم عليهم 
البقاء . 

الخامس : إذا كانت الطجرة لبلاد الكفر لغرض الدعوة إلى الايمان وكان ذلك 


بمكناً فى حق المهاجر فلا يكون يقبيولا لحك بالمرعة م ويدل عل :ذلك سانريواء 
حمّاد السمندي ( السمندري ) قال : قلت لأبى عبد الله جعفر بن محمد له : إنى 
أدخل بلاد الشرك, وإِنَّ من عندنا يقولون: إن مت ثم حشرت معهم . قال : فقال 
لى : ياحمّاد إذا كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم . قال : فإذا كنت 
في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : لا. فقال لي : إِنَْك 
إن مت ثم” تحشر أمة تلاك ويف نوو ان رين بل يا 31 

ويستفاد من هذه الرواية أن البقاء في دار الكفر قد يكون أصلح من البقاء 
في دار الاسلام» وإذا كان البقاء لغرض الدعوة إلى الإيهان فلا إشكال فيه بل قد 
بكرن عا 

وأما سند الرواية فهو وإن كان فيه شخضان ل يرد فيهما توثيق. وهنا 
شريف بن سابق وحماد السمندي ( السمندري ) فهي ضعيفة من هذه الجهة إلا أنّها 
في دلالتها موافقة لمقتضى القاعدة فإن الغرض من اطجرة ليس هو للسكنى فى 
نفسها والإقامة لجرّدها بل للدّعوة إلى الدين. فيكون المورد مشمولا لآية 
النفر”") ونحوها 

السناوسش: بحاام بان رسك لاع رين يها بربان 0 
زمان: بل ورد في بعض الروايات : إِنّ بقاءه إلى زمان ظهور الحجة ( عج ) . 

ثما ورد من قوله ييْةْ فى حديث : ( ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد 
الفتح )! '' فهو مضافا إلى أنه معارض بالخبر الآخرء ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها )!؟! حمول على ظرفه أي 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 17 من ابواب جهاد العدو الحديث 1. 
(1) وهي قوله تعالى : ( وما كان ن المؤمنون لينفروا كاقّة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 

ل 


(4) كنز العمال ج ١١‏ كتاب الهجرتين من قسم الاقوال الحديث 11715 ص 101 الطبعة 


4 وام واو او ماد مط امعد از جنا ادقن فته اقل اليك نكر 2/7 
أنّ إطلاق لفظ المهاجر يختص بمن هاجر من مكة إلى المدينة قبل الفتح, ولذا صار 
لفظ المهاجرين علا على كل من هاجر فى تلك الفترة من مكة إلى المدينة, ولا 
يشمل مطلق المهاجرء فالقول بانقطاع الهجرة كما عن العامة في غير محله . 

السابع : من اضطر الى البقاء تقية في بلاد الكفر وجب عليه البقاء وذلك 
لشمول أدلة التقية لهذا المورد. وهذا ما لا إشكال فيه . 

والمتحصل من ذلك : أن أقسام الهجرة خمسة, وبعبارة أخرى أن : الباقين 
فى دار الكفر أو البلاد التى لا تعرف فبها السنة والحجة على خمسة اصناف وهى 
اثثلاثة النى ذكرها 558 الجواهر بإضافة صنفين آخرين وهما البقاء للدعوة 
إل الأعان والبقاءاللفة ررق كلام صاحب المواع رما تشع بأول .هذ ين المنتقية 
فإنه قال في ذيل القسم الثانى وهو استحباب الهجرة -: « إلا أن يكون في بقائه 
مصحلة للدين ١!»‏ وهو شامل لمن كان غرضه من الهجرة الدعوة إلى الإيمان . 


القسم الرابع : جهاد أهل البغي 

وهوصحل وفاق عند الخاصةوالعامةوقد ادّعى الإجماع عليه بكلا قسميه! "", 
بل الحكى منهها مستفيض كالنصوص . كما في الجواهر(' ودل عليه أيضاً الكتاب 
والمكة | الشفيفة كسان 

والبغى لغة:الفساد و أصل البغي الحسد ثم سمي الظالم بغيا لأن الحاسد ظال!2, 
والقى 0 غخاوؤة الحد والمقدار, و التعدي والإستطالة وطلب الف وَأينا 


ه الخامسة 06ه-1588م. 

. ص 7 الطبعة السابعة‎ ١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

)١(‏ نفس المصدر ص 58؟7. 

(') نفس المصدر ص 731718. 

(1) مجمع البحرين ج ١‏ ص 08 الطبعة الاولى المحققة . 

(0) الصحاح ج 7 ص 68١‏ الطبعة الرابعة ١141/‏ ه-97/8١‏ م. 


في اصطلاح المتشرّعة فهو : الخروج عن طاعة الإمام العادل المعصوم المفترض 
الطاعة١١)‏ , 

واستدل عليه من الكتاب العزيز بقوله تعالى : 8 وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفى ء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبٌ 
المقسطين 6(" . 

وقد قيل -كا في الجواه را ' :إن المستفاد من الآية الشريفة خمسة أمور : 

الأول : أن الباغي مؤمن ولا يخرج ببغيه عن الإيمان, وهذا المعنى لا يوافق 
ما عليه الخاصّة فإنّ الباغى كافر. وعليه فلابّد أن يكون اطلاق الإيمان عليه إما 
ع عون هرانا عن بحس مك الاق : 

الثاني : وجوب قتاطهم لصريم قوله تعالى : « فقاتلوا التى تبغى » وهذا 
المعنى موافق لأصول المذهب عند الخاصّة . 

الثالث : أن القتال مغيّا بالفىء أي الرجوع إلى أمر الله لصريم قوله تعالى : 
(حتى تفىء إلى أمر الله» وعذااكا موافق لأصول مذهب الخاصّة, فلايجوز 
قتاهم بعد فيئهم إلى أمر الله. 

الرابع : عدم إرجاع ثشيء إلمهم مما يغنم من أمواهم اق اتضق لسار قن 
أنفسهم لاطلاق الآية الشريفة. وعدم ذكر شيء من ذلك فيهاء وهذا لا يوافق ما 
عليه الخاصة, ولما فعله أمير المؤمنين نه مع أهل الجمل . 

الخامس : أنّ هذا الحكم جار في كل من منع حقاً طولب به ولم يفعل. ولا 
يختصٌّ هذا بالخارج على الامام لي . وهذا أيضاً لا يوافق ما عليه الخاصة, فإنّ 
)١(‏ جواهر الكلام ج ١١‏ ص 7١2١‏ الطبعة السابعة . 


(؟) سورة الححرات اية ة: 
() جواهر الكلام ج "١‏ ص 77217. 


م ال ص م ام وبا طعا زمه قاع و ونان بترن التقيه فى كته اهل النينة لك ارج "١‏ 
أحكام البغي تختص بالخارج على الإمام ليه وتعدية الحكم إلى غيره تحتاج إلى 
دليل اخر 

والتحقيق : أن الظاهر من الآآية الشريفة هو الإطلاق فإن ثبت المقيد لها من 
الروايات بالباغي على الإمام 2ه فا أفاده صاحب الجواهر تام, وأمّا إذا لم بثبت 
المقيد فالآبة على إطلاقها وهى شاملة للخارج على الامام ليذ وغيره. نعم هو 
أظهر مصاديق البغي فإن اللروج كل الإجاران بي إلا إبكال ٠‏ وأمًا الخروج 
على غيره فلا يعلم أنه بغي أولاء ولابدٌ من احراز الباغي منهماء ومع احرازه 
كرو مشهر لا إلا فا روصب تقال الناعى تعد حدة لكان المع ستطلنا أن 
م اا ن الفزاع فى الأمور الشخصية أو العامة أو الديئئة م 

والحاصل : أن للاية 500 كنت المقيد. 

والآاول : هو الخارج على الاإمام لذ ولا إشكال في وجوب قتاله كا تقد م , 
ويدل عليه كثير من الروايات منها : معتبرة حفص بن غياث المتقدمة عن أب عبد 
الله لي قال : سأل رجل أبى نل عن حرب أمير المؤمنين ني وكان السائل من 
نخبيناء ققال له أبى حعفر لقة «بك اش عمد عه ضسية أسافة ب واعا السيف 
المكفوف فسيف على أهل البغى والتأويل قال له عرّ وجل : « وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تيغي 
حتى تفيء إلى أمر الله © ١7‏ فلم نزلت هذه الآآية قال رسول الله ييه : إن منكم من 
يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التغزيل , فسؤل الي يليه من هو ؟ فقال: 
خاصف النعل , بعنى أمير المؤمنين ليه فقال عمار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع 
رسول الله عَياة ثلاثاً وهذه الرابعة» والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات من 
هجر لعلمنا أنّا على الحق وأُنْهم على الباطل, وكانت السيرة فيهم من أمير 


)شوو الخد اك ايه 


المؤمنين يِه ما كان من رسول الله ييلهُ في أهل مكة يوم فتح مكة. فإنّه م يسب هم 
ذريّة وقال: من أغلق بابه فهو آمن, ومن ألتق سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن . وكذلك قال أمير المؤمنين ليه يوم البصعرة نادى : لاتسبوا طم ذريّة, ولا 
تجهزوا « لا تتموا » على جريم. ولا تتبعوا مدبراء ومن أغلق بابه وألق سلاحه 
ا 

وهذه الرّواية مضافاً إلى اعتبار سندها كما تقدم - ووضوح دلالتها 
اشتملت على ذكر بعض أحكام البغاة . 

ومنها : موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن أبائه لكك قال : لما فرغ أمير 
المؤمنين ليه من أهل النهروان فقال : لا يقاتلهم بعدى إلا من هم أولى بالحقّ منه 
(من هو أولى بالحق منهم خ ل )!"" . 

ومنها: ما رواه الشريف الرضى في نهج البلاغة, عن أمير المؤمنين 90 قال: 
لا تقتلوا الخوارج بعدي, فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل 
فأدركه. يعني فعا وانةوا سوا 

وغيرها من الروايات كما يستفاد ذلك مما يأتى عند ذكر المصداق الثاني . 

والحاصل : أن الحكم بقتال البغاة لخروجهم على الامام يله ما لا إشكال 
فيه. ثم إن ما يتعلق بأهل البغي من حيث كيفية القتال ابتداء وانتهاء وما يرتبط 
بهم من المسائل مذكور في محله وليس المقام موضعاً لذكره . 

وأما الثاني : وهو ما إذا لم يكن أحد الطرفين الإمام المعصوم .9 فلم نظفر 
في حدود تتبّعنا لكلمات الفقهاء على أثر من ذلك الا ما صرّح به العلامة في 
التذكرة حيث قال : الأصل فى ذلك قول الله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 0 من ابواب جهاد العدو الحديث ؟. 


(') نفس المصدر الحديث 77 . 


41م معط ا د قور ار وا لم3 رايع التقتقاقي ققه أهل البيت تلز ارج ؟ 
اقتتلوا... © قيل : وردت في طائفتين من الأنصار وقع بينهم, فلما نزلت قرأها 
عليهم رسول الله ييه فأقلعواء وليس فيها تعرّض للخروج والبغي على الامام, 
ولكن إذا أمرنا بقتال طائفة بغت على طائفة أخرى فلن نقاتل الذين بغوا على 
الآفام إل ارتلكنا اله أعزان اول 07 

وما نصّ عليه السيد الاستاذ ‏ فى المنهاج!' قال : البغاة هم طائفتان 
أحدهما... الباغية على الامام ىه ... والأخرى : الطائفة الباغية على الطائفة 
الأخرى من المسلمين, فإِنّهِ يجب على سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهماء 
فإن ظلّت الباغية على بغيها قاتلوهم حتى تؤء إلى أمر الله قال الله تعالى : « وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... 4 . 

هذا ويمكن مضافاإلى ذلك استفادة الشمول من الروايات الواردة في المقام. 
ومنبا :موئقة حقضى بق غيات قال + سألت أنا عبد الل نل عن الطائفتين ست 
المؤمنين أحداهما : باغية واللأخرى : عادلة فهزمت الباغية العادلة. قال : ليس 
لأهل العدل أن يتبعوا مدبراًء ولا يقتلوا أسيراً. ولا يجهزوا على جريم, وهذا إذا لم 
يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليهاء فإذا كانت هم فئة يرجعون 
إلها فإنّ أسيرهم يقتل؛ ومدبرهم يتبع ‏ وجريحهم يجاز عليه! " . 

وهذه الرواية واضحة الدلالة كا أَنّْها معتبرة السند, فانٌ القاسم بن محمد 
الواقع في سندها وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه واقع في اسناد تفسير القمي/!* وبناء 
عليه -كما قرر فى حله فلا إشكال في السند . 

ومنها : موثقته الثانية المتقدمة وهي رواية الأسياف الخمسة فقد يقال : 


. ص 05 الطبع القديم‎ ١ تذكرة الفقهاء ج‎ )١( 

(1) منهاج الصالحين ج ١ص 1١‏ 7الطبعة الثامنة والعشرون. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١5‏ من ابواب جهاد العدو الحديث .١‏ 
(؛) تفسير القمي ج ١‏ ص 37 الطبعة الاولى المحققة . 


نا تدلّ على عدم الإنحصار, وإِنما ذكر الامام علي 942 وانه المقاتل على التأويل 
من باب التطبيق وكونه أظهر المصاديق لا الانحصار . 

وأوضح دلالة منها موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه قال : ذكرت 
الحرورية عند على لي فقال : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم, 
وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك عقالا(١'‏ . 

وهذه الرواية صريحة في ذكر كلا المصداقين معاً . 

ويؤيدذلك:رواية أبيالبختريعن جعفر عن أبيه قال : قال علي '9ة: القتال 
قتالان, قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يدو وهم 
صاغر ون, وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفئوا إلى أمر الله أو يقتلوا!"". 

وروايته الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه 6ه قال : القتل قتلان قتل 
كفارة وقتل درجة,ء والقتال قتالان, قتال الفئة الكافرة حتى يسلمواء وقتال الفئة 
الباغية حتى يفيئو|(" . 

وكلتا الروايتين مطلقتان فهما شاملتان لما نحن فيه . 

وا حاصل : أنه يكن السك بما يستفاد من الروايات على شمول الحكم لكلا 
المصداقين, وأنّ البغي لا ينحصر بالخروج على الإمام ل وإن كان ينصر ف إلى 
الخارج عليه ليه , ولكنًا لما لم نجد من استظهر ذلك من الفقهاء عدا من ذكرناء 
فلابدٌ من زيادة التتبع والبحث فى المسألة . 


14 واه ووم معام ق 30 اكلم صر بس ودقاب التقية في فقه آهل البنث +6 /رن ؟ 


القسم الخامس : جهاد الفئة الباغية على فثئة أخرى من 
المسلمين . 


القسم السادس : جهاد ساب النبى يَلكُ أو أحد الأئمة لك أو 
الصديقة الزهراء تله أو الانبياء 20 : 

ويقع الكلام فيه في أربعة مواضع : 

الموضع الأول : في من سبٌّ البى ويه وفيه جهات : 

الأولى : في أصل الحكم . 

والمشهور عند الخاصة والعامة أنه يجب قتله . 

قال الشيخ في الخلاف : مسألة : من سب الامام العادل وجب قتله, وقال 
الشافعى يجب تعزيره؛ وبه قال جميع الفقهاء . 

دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم, وأيضاً قول النبى يَلْهُ من سبّ علياً فقد 
سبّني ومن سبَّنى فقد سبٌ الله ومن سب الله ( وسبٌ نبيّه ) فقد كفر ويجب قتله! ١‏ 
والاستدلال بذلك على ما نحن فيه بطريق الأولوية القطعية فإذا كان سبّ على 94 
موجباً للقتل فوجوب القتل بسب النبى من باب أولى . 

وأمّا العامة فقد اختلفت أقواهم في ذلك. قال في نيل الاوطار : نقل عن ابن 
المنذر الإتفاق على أن من سب البى يَف صريحاً وجب قتله. ونقل أبو بكر 
الفارسي أحد أئة الشافعيّة في كتاب الإجماع أنّ من سب النى ويه بما هو قذف 
عترم كن باتقاق التلنادء فلو عاب ل بينسقط عله الندل لذ عد قثاقدالققل «وبهاء 
القذف لا يسقط بالتوبةء وخالفه القفال فقال : كفر بالسبٌ فقط فسقط القتل 


.51٠ الخلاف ج 6 كتاب الباغي المسألة الخامسة ص‎ )١( 


بالإسلام. وقال الصيدلاني : يزول القتل ويجب حدّ القذف. قال الخطابى : لا 
أعلم خلافاً فى وجوب قتله إذاكان مسلاً وقال ابن بطّال : اختلف العلماء في من 
سب النى يي فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك : يقتل 
مو فته كلل عن الآ أن يله :وأتا المشلم فقتل ينين انيشابه::وتقل ابن المتدو 
عن ليث والشافعى واحمد واسحاق مثله في حق المهود ونحوه. وروى عن 
الأوزاعي ومالك في المسلم أَنْا ردة تستتاب منهاء وعن الكوفيين إن كان ذمياً 
عرّر وإن كان مسلا فهي ردّة ١!‏ ... الح . 

وحاصل كلامهم أن المثهور عندهم هو الحكم بالقتل . 

ويستدل عليه بوجهين : 

الأول : الإجماع وادعاه في الجواهر بقسميه عليه ونسبه إلى ظاهر المنتهى 
ومحكي التذكرة وصريم جماعة!". 

الثاني : الروايات الخاصة الواردة في المقام ومنها : 

رواية علي بن جعفر قال : أخبرني أخي موسى ىه قال : كنت واقفاً على 
رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارئي عامل المدينة, فقال: يقول 
لك الأمير اهمض إلى؛ فاعتل بعلّة فعاد إليه الرسول . فقال : قد أمرت أن يفتح لك 
باب المقصورة فهو أقرب لخطوك, قال : فنهض أب واعتمد علي ودخل على 
الوالمي » وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل 
من أهل وادي القرى قد ذكر الننى َيِه فنال منه. فقال له الوالى : يا أبا عبد الله 
أنظر في الكتاب قال : حتى انظر ما قالواء فالتفت إليهم فقال : ما قلتر ؟ قالوا : قلنا 
يؤدب ويضرب ويعزّر [هذب] ويحبس, قال : فقال طم : أرأيتم لو ذكر رجلا من 


. دار الجيل  بيروت لبنان 197/7 م‎ 8٠١ نيل الأوطارج /اص‎ )١( 
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1 ميته كه ع ووأ وهل و نا ةمامق مخ واورز التعية فى انمه اهل الييت عكر /ج ١‏ 
أصحاب النى ييه ماكان ا حكم فيه ؟ قالوا : مثل هذاء قال : فليس بين النبى وبين 
وجل اسجابه ترق 5 اافقال الال ددع هد لقنا كنات زا ردنا عد لاوط1 
نرسل إليك؛ فقال أبو عبد الله له : أخبرني أبي أنّ رسول الله ييه قال : الناس في 
أسوة سواء, من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع 
إلى السلطان. والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نالميى, 
فقال زياد بن عبيدالله: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله .)١(99‏ 

وهذء الززؤاية واضيحة الدلالة والمتفاد هنا أذ من شتم البى يلي يجب 
قتله بلا حاجة إلى رفع أمره إلى الحاكم إلا أَنْا من حيث السند حل كلام . فإن فيه 
سهل بن زياد وهو ضعيف فلا يعتمد عليها من هذه الجهة , غير أَنّهِ يكن تصحيحها 
وذلك لأن الشيخ قال في على بن اسباط الذي يروي عنه سهل : له أصل 
وروايات!''. وذكر طريقين إلى أصله ورواياته واحد الطريقين معتبر, وبناء 
على هذا فتكون هذه الرواية داخلة فى مرويات الشيخ بطريق معتبرء وتصبح 
تامة الدلالة والسند. ويصمٌ الاستدلال بها على المدّعى . 

ثم إن مضمون هذه الرواية هو نفس مضمون رواية الحسن بن على الوشاء 
قال : سمعت أبا الحسن ليه يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد 0ه رسول 
لله عَيْهُ فأ به عامل المدينة؛ فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله 9 وهو 
قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورّد فأجلسه ف صدر المجلس واستأذنه 5 
الاتكاء. وقال طم : ما ترون ؟ فقال له عبد الله بن الحسن , والحسن بن زيد 
وغيرهما : نرى أن تقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال : ما 
ترون ؟ قال : يؤدّب فقال أبو عبد الله ليه : سبحان الله !! فليس بين رسول الله عَلْل 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 0من أبواب حد القذف الحديث ؟. 
(1) الفهرست ص ١١8‏ الطبعة الثانية . 


إلا أن رواية علي بن جعفر اشتملت على زيادات صدراً وذيلاً لم ترد في 
رواية الوشاء. كما أن في رواية الوشاء بعض مالم يرد في رواية علي بن جعفر . 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أَبي جعفر يه قال : إِنَّ رجلاً من هذيل 
كان يسبٌ رسول الله يييهُ فبلغ ذلك البى يَيهُ فقال من هذا ؟ فقام رجلان من 
الأنصار فقالا : نحن يارسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه. فإذا هو يتلق 
غنمه, فقال : من أنّا وما اسمكما ؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم فنزلا 
فضيربا عنقه, قال محمد بن مسلم : فقلت لأبىي جعفر ك4 : أرأيت لو أنّ رجلاً الآن 
سب النى يَيُ أيقتل ؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله! " . 

وهذه الرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنّْها من جهة الدلالة على 
الوجوب قابلة للمناقشة وذلك لأنّ قوله 4ه : فاقتله, جاء بعد السؤال أيقتل ؟ 
وفي هذا وهن في الدلالة على الوجوب, ويكون نظير الأمر بعد ا حظرء نعم لو كان 
قوله فاقتله ابتداء من دون سبق بالسؤال لكان ظاهراً في الوجوب . ويحتمل أن 
قول الامام 99 : فاقتله إذن للسائل بخصوصه. وبناء على أحد هذين الاحتالين 
تكون دلالة الرواية على الوجوب ضعيفة . 

ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أب عبد الله 99 أنه سؤل عمّن شتم 
رسول الله يي ؟ فقال 422 : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الاماء!" . 

وظاهرالجملة الخبرية أَنْها في مقام الإنشاء . والمستفاد هو وجوب القتل. 

وغيرها من الروايات. فلا إشكال في ثبوت أصل الحكم عند كاقّة الفقهاء 
حتى أنّ صاحب الجواهر يك نقل رواية عن العامة وهي أنه ييه لما فتح مكة عهد 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 70 من ابواب حد القذف الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١0‏ من أبواب حد القذف الحديث 7. 


1 6898404696898 ااا ال ال ل يك 
ال المسلنين أن لا تعتلوا عكة' إلا مون قاتلهه ,سوى لقن كانوا يؤونه .:. أفقال 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة! ١‏ . 

م إنْه ظهر ما تقدم, الحكم بالنسبة إلى من سبٌ الله تعالى وذلك للأولوية 
القطعية فإنّ قدسيّة البى يبه متفرعة عن قدسية الله تعاللى وعظمته, ويمكن 
الانتدلال عل الفكم أيضا ما سنا من الروايات ف نمكم من اهن الكمنة, 

وجميع الاحكام الجارية في ساب النبى ويلْةُ تحري في من سب الله تعالى 
وتقدرّس . 

الجهة الثانية : هل يسقط الوجوب عند التقيّة أو الخوف على النفس أولا؟ 
والظاهر من الأدلة هو السقوط. بل عدم الجواز . وذلك أولاً : بالاضافة الى 
دعوى عدم الخلاف في هذا الحكم, أنّ مقتضى الأدلة العامة التي تدلّ على أن 
التقية في كل شيء وأدلة نني الضضرر تشمل المقام . 

وثانيا : لما ورد في خصوص المورد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة 
حيث قيّد الحكم بعدم ا نوف على النفس, ومع القول بعدم الفصل بين المخوف على 
النفس وغيره يتم" المدعى . 

وثالثاً: تقدم في أوئل الجزء الأول من هذا الكتاب الاستشهاد بقضية عبار 
بن ياسرء وأنّ قريش كانت لاتدع أيذاءه حتى ينال من الني يي . وكان النبي عل 
يأمره أن يعود إذا عادوا وفيه نزل قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4" وهي شاهد على ما نحن فيه أيضاً . 

الجهة الثالثة :هل يحتاج تنفيذ الحكم إلى إذن الامام أو الحاكم أو لا؟ 

والظاهر هو عدم الإحتياج, فإنّ بعض الروايات وإن كانت مطلقة إلا أن 


. ص 55 الطبعة السادسة‎ 4١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
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بعضها الآخر نصّ على عدم الإحتياج إلى الإذن كما في صحيحة هشام بن سام 
ومعتبرة على بن جعفر المتقدمتين, مضافاً إلى أنّ المذكور في كلمات الفقهاء هو 
التصريم بعدم الحاجة . 

والحاصل : أن هذا الحكم مما لا إشكال فيه . 

الجهة الرابعة : لا فرق في ثبوت الحكم بين المسلم والكافر فن صدر عنه 
السب -أَيَّكان - وجب قتله ويدل عليه : 

أولاً: عموم معقد الإجماع. وثانياً: ما ورد من الروايات الدالة على شمول 
الحكم بلا فرق بين المسلم والكافرء وقد تقدم ذكرها . 

هذا إذا كان السب في حالة القصد والإختيار, أمّا إذا صدر في خا لة اميت 
أو الغفلة وبعبارة أخرى :لم يكن السب عن عمد وقصد فهل يكون حكنه حكم 
القصد والاختيار؟ 

الظاهر أن مقتضى الروايات عدم جريان ا حكم كما في موثقة على بن عطية 
عن أبي عبد الله نل قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل بجيء منه الثيء على 
جهة غضب يؤاخذه الله به ؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده(١'.‏ وفي نسخة 

وقوله : يستغلق عبده أي يكلفه ويجيره فما لم يكن له فيه اختيار . 

وفي القاموس : استغلقني في بيعته لم يجعل لي خياراً في رده(" . 

وهذة اززوابة:واضحة الدلالةيروانا :دكن النضب مو نات المتال وال قد 
خصوصيّة له. وحينئذ فليس حكمه حكم العمد كنا آن الروايةمن .بيت السند 
معتبرة, فإن علي بن عطية وثقه النجاشئي!' في ترجمة أخيه الحسن. مضافاً إلى 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 58 من ابواب حد القذف الحديث .١‏ 


(1) رجال النجاشي ج ١‏ ص ١١9‏ الطبعة الاولى المحققة . 


1 نود قو حو ا اعد اباتك ون ونيد التعية فى فق اهل النيح كلق م ؟ 
رواية ابن أبي عمير عنه كما في نفس هذه الرواية . 

وأمالوكان في مقام نني الفضل عن ر سول الله يَيُ فهل الحكم بالقتل يشملهاولا؟ 

صر بعض الروايات أنّ الحكم هو القتل كما في رواية مطر بن أرقم قال: 
سمعت أبا عبد الله 2 يقول : إن عبد العزيز بن عمر الولى [ الوالبي ] بعث إلى 
فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فرس وجهه, فقال : ما تقول 
يا أبا عبد الله في هذين الرجلين ؟ قلت : وما قالا ؟ قال : قال أحدهما : ليس 
لرسول الله يلْهُ فضل على أحد من بنى أمية في الحسب, وقال الآخر : له الفضل 
على الناس كلّهم في كل خير وغضب الذي نصر رسول الله ييه فصنع بوجهه ما 
ترى فهل عليه شيء ؟ فقلت له : إفي أظنك قد سألت من حولك فأخبروك, فقال: 
أقسمت عليك لا قلت, فقلت له : كان بنبغي لمن زعم أن أحداً مثل رسول الله عل 
في الفضل أن يقتل ولا يستحيي. قال : فقال : أوما الحسب بواحد ؟ فقلت : إِنّ 
الحسب ليس التّسبء ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك 
فقلت : إن هذا لحسيب فقال : أوما النسب بواحد ؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان 
التتسب واحد , إِنّ رسول الله يَيْيهُ لم بخلطه شرك ولا بغي فأمر به فقتل!١.‏ 

وهذه الرواية دالة على أَنّ من نفى الفضل عن رسول الله يي أو ساواه 
بغيره فحكمه أن يقتل, إلا أن سند الرواية فيه مطر بن أرقم ولم يرد فيه توثيق, 
مضافاً إلى أنّ أحداً من الأصحاب لم يعمل بمضمون هذه الرواية كما ذكر ذلك 
صاحب الجواهر #6(" , وإن احتمل ف أن القتل إِمَا لأنّه من انكار الضروري. أو 
أن ذلك نوع نيل منه وَل . 

الجهة الخامسة : هل يستتاب السابٌ أولا ؟ وعلى فرض الاستتابه فهل 


.١ وسائل الشيعة ج باب 51 من أبواب حد القذف الحديث‎ )١( 
. جواهر الكلام ج ١ص 595 الطبعة السادسة‎ (0) 


تقبل توبته أولا؟ 

المذكور ف الروايات هو الحكم بالقتنل من دون تفصيل. ولو كان الحد 
يسقط بالتوبة أو الاستتابة لذكر في الروايات, والحال أنه لم يرد ذلك في شيء من 
الروايات؛ فالظاهر أنّ السابٌ يقتل مطلقاً كما هو مقتضى الروايات الواردة في 
المقام . 

وهذه الجهة 1 ترد في كلمات الفقهاء. نعم ورد التفريق بين من قدف 
الى يَيهُ ٠‏ وبين من قذف أمّ النبى يَيهُ ٠‏ قال الشهيد في اللمعة : وقاذف أمّ 
النى يَييهُ مرتدٌ. ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة . وقال الشهيد 
الثاني معقباً: وهذا بخلاف ساب النبى َيه فإن ظاهر النص والفتوى وجوب قتله 
وإن تاب. ومن ثم قيده هنا خاصّة!'', ولم يفرق الحقق الكركي بينهما حيث قال : 
ولو قذف النى يله فهو مرتد ووجب قتله ولا تقبل توبته إذا كان مولوداً على 
الفطرة وكذا لو قذف أم البى 132" . 

وأا العامّة فقد اختلفت كلماتهم في ذلك كما تقدم . 

الجهة السادسة : إذا أحرزت الأولوية القطعية في مورد ترتبت جميع 
الأحكام كما مر بالنسبة إلى من سبٌ الله تعالمى, وأمّا مع عدم الإحراز كما في من 
سبٌ القرآن الكريم مثلاً فهل الأحكام تجري أولا؟ 

م نقف على رواية في المقام تدلّ على حكم معين إلا أن يكون محكوماً 
بالإرتداد, وتقرتب عليه أحكامه, قال في الجواهر : وبكل فعل دال صريحاً على 
الإستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع اليد عنه كإلقاء المصحف في القاذورات 
وتمزيقه واستهدافه ووطئه وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدسّة بالقاذورات 


. الطبعة الاولى‎ ١95 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ص‎ )١( 
. ص 1758 الطبعة السادسة‎ 4١ (؟) جواهر الكلام ج‎ 


11 مايا واه انيه ة بزو امخر ور روه امار يا ندا الثقة في ققد اخل اليك عو ارح 
أو السجود للصنم وعبادة الشمس وإن لم يقل وو 0 

الجهة السابعة : من ادّعى النبوة وجب قتله بلا خلاف. كا في الجواهر !"ا 
ويدل عليه عدة روايات : منها : موثقة ابن أبىي يعفور قال : قلت لأبى عبد الله ليه 
إن بزيعاً يزعم أنه بى !! فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله. قال : فجلست الى 
جنبه غير مرة فلم يمك ذلك! " . 

ومنها: معتبرة أبي بصير يحيى بن القاسم عن أبى جعفر نك قال في حد يث: 
قال البى يَيلهُ : أمها الناس : إِنّه لا بي بعدي ولا سنّة بعد سنّتي فن ادّعى ذلك 
فدعواه وبدعته فى النار فاقتلوه. ومن تبعه فإِنّه في النار, أيّها الناس : أحيوا 
القصاص. وأحيوا الحقّ لصاحب الحقٌّ. ولا تفرقوا وأسلموا وسلّموا تسلموا 
«كتب الله لأغلينٌ أنا ورسلي إِنّ الله قويّ عزيز/؟' » . 

ومنها : معتبرة ابن فضال عن الرضا لإ فى حديث قال : وشريعة محمد وَل 
لا تنسخ إلى يوم القيامة , فن ادّعى نبياً أو أى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من 
سمع منه! 0 

وغوهانن الروانات الدالة عل وحويعفقل قن اذى الكبو مفلا إشكال 
في ثبوت هذا الحكم . 

الجهة الثامنة : من أظهر شكه في صدق النى #َيُ وكان على ظاهر الإسلام 
وجب قتلهبلاخلاف, كمافي الجواهر('"؛ ويمكن أن يستدل عليه بعدة روايات منها: 


. الطبعة السادسة‎ ٠٠١ ص‎ 4١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(1) نفس المصدر ص .51٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج 8 باب لامن ابواب حد المرتد الحديث ؟. 
(8) نفس المصدر الحديث 7. 

(6) نفس المصدر الحديث 5. 

(1) جواهر الكلام ج ١ؤة)‏ ص ١‏ الطبعة السادسة . 


صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله #ة قال : من شك في الله وفي 
رسوله فهو كافرا" . 

وهده الزوابة:ؤاق كانك :صحشيعة اكد :الا أن دلالتا عل وحوري الفل 
لسنة سمرعة :قات إقامة الحند لست بيد كل أحد.: 

ومنها : رواية ا حارث بن المغيرة قال : قلت لأبى عبد الله ليه : لو أنّ رجلا 
أتى النى يب فقال والله ما أدري أنبى أنت أم لا كان يقبل منه ؟ قال : لا. ولكن 
كان يقتله إِنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً!"" . 

وهذه الرواية وإن كانت أصرح فى الدلالة من الاولى حيث دلت على أن 
الشاك مهدور الدم إلا أن الإشكال فى سندها فإِنّ فيه عبد الرحمن الابزاري ولم 
زد فيه توقق: ويناء عليه فلا مكن لاد لال يمن عدم الحهة::ولاتييق إلا 
الاجماع فإن ثم فهو وإلا فلا دليل على الوجوب . 

الموضع الثاني : في من سب أمير المؤمنين نك أو أحد الأنمة ليك وفيه 
ثلاث جهات : 

الأولى : في أصل الحكم : وقد ادعي الإجماع بقسميه على وجوب قتل من 
سب علياً :3 أو أحد الأئمة ليغ كما في الجواهر'" . 

وتقدم أنّ الشيخ فى الخلاف!؟) قال بالوجوب مدعياً إجماع الفرقة 
واخبارهم عليه إلا أنّ المستفاد من الروايات هو الجواز لا الوجوب ومن ذلك : 

صحيحة هشام بنسالم قال: قلت لأبى عبدالله ليه : ما تقول في رجل سبّابة 
لعلى 9ه ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله, لولا أن تعمّ به بريئاء قال : قلت : فما 


. 57 من ابواب حد المرتد الحديث‎ ٠١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
:4 (؟)نفسن المصدز باب 6 من أبواب د المرئد الخديث‎ 

02 جواهر الكلام ج ١‏ ص #0 الطبعة السادسة . 

(؛) الخلاف ج ه كتاب الباغي المسألة الخامسة ص .71٠١‏ 


14 و08[ |[ ا 0100 
تقول في رجل موذ لنا ؟ قال في ماذا ؟ قلت : فيك يذكرك قال : فقال لى : له فى 
على يه نصيب ؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره؛ قال : لا تعرض له ١١‏ . 1 

وفي قوله 9 له في علبي نصيب يحتمل وجوهاً ثلاثة : 

الأول : أنّ المراد هو الولاية بمعنى أَنْه يقول بإمامة على نلق وهو الظاهر 
بقرينة قوله إنه ليقول ذاك ويظهره . 

الثاني : أن المراد هو الإنكار أن يكون له ولاية لأمير المؤمنين 8 . 

الثالث : المراد هو النصب وفي الكلمة تصحيف بزيادة الياء . 

والظاهر هو الأول كما ذكرناء وأمّا الآخران فبعيدان وأبعدهما الثالث . 

ثم إِنّ هذه الرواية مضافاً إلى اعتبار سندها تدل على جواز القتل لا 
وجودة 

ومنها : مارواه الشيخ في التهديب بسنده عن عبد الله بن سلوان العامري 
قال : قلت لأبي عبد الله ليه أيّ نيء تقول في رجل سمعته يشتم علياً ني ويبرء 
منه؟ قال : فقال لى : واللّه هو حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم, دعه!' . 

وفي نسخة الكافي : دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك! " . 

وهذه الرواية لا دلالة فيها على الوجوب, وإنما تدلّ على الجواز . وأن 
الشاتم لأمير المؤمنين.2ة والمتبرء منه حلال الدم, وفى قوله : دعه اشارة إلى أن 
كله قن ير إل قل يكن القنيطة» ون ألنا منيم لا ناوي يكلا وأحدا ين 
الشيعة . 

هذا مضافاً إلى أنّ فى سند الرواية ضعفاً إذ فيه ربيع بن حمد. وفي بعض 
النسخ ربعي وهو إن ورد ذكره في تفسير علي بن ابراهيم القمي إلا أنه واقع في 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 737 من ابواب حد القذف الحديث .١‏ 


(؟) فروع الكافي ج / باب النوادر الحديث 47 دار الكتب الاسلامية . 


القسم العانى(١',‏ فلا يشمله التوثيق كما حققناه في حله . وكذلك عبد الله بن سلهان 
فإنّه لم يرد فيه توثيق, فالرواية غير تامة سندا ودلالة . 

ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى جعفر بذ قال : من قعد في 
بحلس يسبٌ فيه إمام من الأئمة يقدر على الإنتصاف فلم يفعل, ألبسه الله عرٌ 
وجل الذلّ في الدنياء وعدّبه في الآخرة. وسلبه صالح ما منّ به عليه من 
1 

وقد يقال : إن هذه الرواية تل على الوجوب بدعوى : أن معنى الإتتصاف 
هو الإنتقام. ففن لم ينتقم فعليه الوزر. وألبسه الله الذل فى الدنياء وعذبه فى 
الآخرة, وسلبه الإيمان, وهذا دليل على الوجوب . 

ولكن يمكن المناقشة في سند الرواية ودلالتها . 

أما في السند ففيه على بن محمد بن سعيد, أو سعد, وفي المرآة! '" ابن 
سعيد وهو لم يوثق, ومثله في عدم التوثيق ق محمد بن سالم أبو سلمة . 

وأمّا في الدلالة فقوله : يقدر على الإنتصاف وإن كان يحتمل أنه بمعنى 
الإنتقام إلا أنه يحتمل أيضاً أنه بمعنى إقامة الحجة والمقارعة بالدليل وإيطال مدعى 
الخصم. وحيث لا ترجيح لأحد الإحتالين على الآخر فلا يمكن الإستدلال 
بالرواية على وجوب القتل بخصوصه . 

ومنها : معتبرة داود بن فرقد قال : قلت لأبى عبد الله :4ه : ما تقول في قتل 
الناصب ؟ فقال : حلال الدم. ولك أتق عليك. فإن قدرت أن تقلب عليه 
حائطاً أوتغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. قلت : ففا ترى في ماله ؟ قال: 


. اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 776 الطبعة الاولى‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 737 من ابوب حد القذف الحديث ؟. 

(") مرأة العقول ج ١1‏ شرح الحديثين 789 و 7١5‏ ص ١1١‏ وص 1/4 الطبعة الاولى دار 
الكتب الاسلامية . 


و ااا ا 000 التقية في فقه أهل البيت طإ / ج ؟ 
ونا قدوت غليه 13 

وهذه الوواية وإ كانث مير عن حهة الست اله البا ام حنية الدلكلة 
نظير ما تقدم من أن الامر جاء عقيب السؤال, فيكون من قبيل الأمر بعد توهم 
الحظر . نعم لو كان الأمر بالقتل ابتداء من الامام ىه لكانت الدلالة تامة . إلا أنه 
لما كان بعد السؤالء فليس له ظهور في الوجوب بل في الجواز . 

ومنها : رواية على بن حديد قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول اه 
فقال: إن سمعت محمد بن بشير يقول: إِنّك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا. 
وجحتنا فما بيننا وبين اللهء قال : فقال : لعنه الله ثلاثاً ‏ أذاقه الله حب الحديد قتله 
الله أخبث ما يكون من قتلة, فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس لى دمه مباح 
كما أبيح دم السبّاب لرسول الله يَييهُ والامام ؟ قال : نعم حل والله, حل والله دمه, 
وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه, قلت : أو ليس ذلك بسابٌ لك ؟ قال هذا سبّاب 
الله. وسبّاب لرسول الله يْيةُ . وساب لآبانى. وسيّابى وأيٍّ سب ليس يقصر عن 
هذا ولا يفوقه هذا القول ؟ فقلت : أرأيت إذا أنالم أخف أن أغمر بذلك بريثاثم لم 
أفعل ولم أقتله ما على من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من 
غير أن ينقص من وزره شىءء أما علمت أنّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة 
من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ورد عن الله وعن رسوله 136" . 

وهذه الرواية يمكن الاستدلال بها على وجوب قتل الساب . 

إلا أن للمناقشة في السند والدلالة بحالا . 

ما من جهة السند فإن فيه محمد بن عبد الله المسمعي. ولم يرد فيه توثيق 
فالرواية ضعيفة من هذه الجهة . 


(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 77 من أبواب حد القذف الحديث 1. 


وأعا م ححية الدلالة :لان فنا نوها خاضا من الست والقدف :واعاء 
اللإمام نه بالكذب - والعياذ بالله ‏ لأن ذلك يرجع إلى إنكار وجود الاإمام نه 
وينجرٌ إلى تكذيب النى عَلْيْهُ وتكذيب الله تعالى فإذا قلنا بدلالة الرواية على 
وجوب القتل فلن الامر يرجع إلى ما هو أبعد من السب المتعارف الذي ينال 
شخص الامام ليا . 

ومنها: ما استدل به الشيخ في الخلاف كما تقدم من قول النى َيه من سبّ 
علياً فقد سبّنى ومن سبَّنى فقد سب الله ومن سب الله ( وسبٌ نبيّه خ ) فقد كفر 
وغ قزلرا". 

ودلالتها على الوجوب تامة إلا أَنّ الاشكال في سند الرواية فإِنًا لم نقف 
على سند ها في كتبنا الروائية!") ولعل الشيخ نقلها عن العامة!" . 

والحاصل: الملا لل هن الزوانات عل اللخويموغا ناسعن دهتا 
هو الجوازء نعم يمكن الإستدلال على الوجوب بما تقدم من دعوى الإجماع 
وبفحوى ما دل من الروايات على وجوب قتل من أحدث في الكعبة حيث ورد 
في صحيحة أبى الصباح الكنانى قال : قلت لأبى عبد الله لهف : أئما أفضل الإيمان أو 
الإسلام؟ إلى أن قال : فقال : الإيمان, قال : قلت : فأوجدني ذلك قال : ما تقول: 
في من أحدث فالمسجد ا حرام متعمداً ؟ قال : قلت : يضرب ضبرباً شد يداًء قال: 
أصبت, فها تقول ؟ في من أحدث في الكعبة متعمداً؟ قلت : يقتل , قال : أصبت, ألا 


.714٠ الخلاف ج © كتاب الباغي المسألة الخامسة ص‎ )١( 

(")رواها الصدوق في الامالي ‏ المجلس الحادي والعشرون-_-الحديث "اص ١6‏ عن 
أحمد بن الحسن القطان عن العباس بن الفضل المقري عن ابي الحسن علي بن الفرات 
الاصبهاني عن احمد بن محمد البصري عن جندل بن والق عن علي بن حماد عن سعيد 
غن ابن عباس ٠‏ 

(؟) مسند أاحمد ج 7الحديث8١717اكص‏ 4081-0 . وكنز العمال ج ١١‏ الحديث 721-07 
1 


١‏ مسحي ماه ا مجع م د امام النهبة في فته اهل البنت خكن /خ ؟ 
ترق أن الكعية أفضل من امبر( . 

وفي موثقة سماعة قال : سألته وذكر حديثاً يقول فيه : ولو أن رجلاً دخل 
الكعبة فبال فمها معائدا أخرج من الكفية ومن الخرع وطغربت غنقه(" . 

وف معتبرة عبد الرحيم القصير عن أبى عبد الله له فى حديث الاسلام 
والإيمان قال : وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة 
حدثاً فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار7؟! . 

وغيرها من الروايات الدالة على وجوب قتل من أحدث فى الكعبة, 
فبمقتضى الاولوية القطعية يحكم بوجوب قتل من سب الامام لي فإنه أفضل من 
الكعبة . 

والحاصل : أن القول بوجوب القتل يتوقف على تمامية أحد هذين الوجهين 
الإجماع والاولوية, وأمّا الروايات فالمستفاد منها هو الجواز. 

وقد يتوهم : أنه لا معنى للجواز وإمما الحكم دائر بين الوجوب وعدمه. 7 

ويدفع : بأ تصور الواسطة ممكن جداً وله فى الأحكام أمثلة كثيرة منها : 

أن ولى الدم يجوز له أن يقتص:» ويجوز له أن يعفو بلا عوض أو يأخد الدية 
ولا يجب الإقتصاص . 

ومنها : أن من رأى مع زوجته لخدا عل فراشه جاز له قتله ولا يجب. 

ومنها : أن من له على غيره حقّ أو دين جاز له أن يسقطه ولا يجب . 

وغيرها من الموارد فلا إشكال في تصور الحكم بالجواز بل في ثبوته في 
الاحكام الشرعية . 

الجهة الثانية : هل أنّ جواز القتل مشروط بالاجازة أولا؟ 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 1 من ابواب بقية الحدود الحديث .١‏ 


(9) نفس المصدر الحديت 6 


والذي يظهر من بعض الروايات المتقدمة عدم الحاجة إلى الإجازة. كما في 
معتبرة داود بن فرقد. ويؤيدها رواية علي بن حديد, ويظهر من بعضها عدم 
الجواز إلا مع الإجازة كما في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا له في كتابه إلى 
الملأمون قال : ولا يجوز قتل أحد من النصّاب والكفّار في دار التقيّة إلا قاتل أو 
ساع فى فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك!١‏ . 

وهذه الرواية قد رواها الصدوق في العيو ن"" إلا أن قظريق الفندوق إن 
الفضل بن شاذان كلاماً قد أشرنا إلى ذلك فها تقدم وسيأي أيضاً . 

وفى بعض الروايات التفصيل بين سبّ علي 44 فلا يحتاج إلى الإجازة. 
وبين سبّ غيره من الأمة ميك فيحتاج إليها . وبها يجمع بين الروايات المتقدمة, 
ففي صحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ىة : ما تقول في رجل سبّابة 
لعلى اه ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعمٌ به بريئاً. قال : قلت : فا 
تقول فى رجل موذ لنا ؟ قال : فهاذا ؟ قلت : فيك يذكرك, قال : فقال لي : له في على 
تصبب؟'؟ قلف :انه تقول ذاكنورظهر» قال لأ تعرطن لوا 

شاهد جمع على التفصيل بين ما دل على لزوم الإجازة مطلقاً حتى بالنسبة 
إلى من سبٌ علياً نل وبين ما دل على عدم لزوم الاجازة مطلقاً حتى بالنسبة إلى 
من سبٌٍ سائر الأئمة نيك , نعم ورد في بعض الروايات لزوم الإجازة في قتل من 
سب أمير المؤمنين هه كرواية أبىي الصباح قال : قلت لأبى عبد الله لله : إِنّ لنا 
جاراً فنذكر علياً 94 وفضله, فيقع فيه أفتأذن لى فيه ؟ فقال : أو كنت فاعلا ؟ 
فقلت : إي والله لو أذنت لي فيه لأرصدنّه فإذا صار فيها أقتحمت عليه بسيق 


. باب © من أبواب حد المرتد الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا ج ؟ باب ما كتبه الرضا نقذ للمأمون في محض الاسلام وشرايع 
الدين الحديث .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 77 من ابواب حد القذف الحديث .١‏ 


٠‏ .0.0.0 ...00000-00000000 التقية في فقه أهل البيت مه / ج ؟ 
فخبطته حتى أقتله, فقال : يا أبا الصباح هذا القتل وقد نبى رسول الله يله عن 
القتل, يا أبا الصباح إِنّ الاسلام قيد القتل؛ ولكن دعه فستكف بغيرك الحديث١١).‏ 

والمستفادمن هذهالرواية أَنْه لا إشكال في الجواز إلا أنه يحتاج إلى الاذن . 

وأصرح من ذلك ما نقله صاحب الوسائل عن رجال الكشي بسنده عن 
عار السجستاني عن أبي عبد الله ىه : إِنّ عبد الله بن النجاشي قال له وعبار 
حاضير : إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرء من علي بن أبي 
طالب #8 . فسألت عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده جواب, وعظم عليه, وقال: 
أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة, فقال أبو عبد الله ليه : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ 
فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ومنهم من دعوته بالليل على 
بابه فإذا خرج قتلته. منهم من كنت أصحبه فى الطريق فإذا خلا لي قتلته وقد 
استقر ذلك على فقال ابو عبد الله 8# : لوكنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك 
شيء في قتلهم , ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق 
بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك7"' . 

هذااما اوزدموضاحب الوشائل من اله واية» وأما ما رواه الكثني في رجاله 
فهو حد ثنيى محمد بن الحسن قال : حدثني الحسن بن خرزاد عن موسى بن القاسم 
البجلى عن ابراهيم بن أبى البلاد عن عبار السجستاني قال : زاملت أبا بير عبد 
الله بن النجاشئي من سجستان إلى مكة, وكان يرى رأي الزيديّة فلما صرنا إلى 
المدينة مضيت أنا إلى أبى عبد الله لل ومضى هو إلى عبد الله بن الحسن, فلما 
انصرف رأيته منكسراً يتقلّب على فراشه ويتأوٌّه قلت : مالك أبا بحير ؟ فقال: 
استأذن إلى على صاحبك إن شاء الله. فلما أصبحنا دخلت على أبى عبد الله له 


.١ باب 7؟ من ابواب ديات النفس الحديث‎ ١9. وسائل الشيعة ج‎ )١( 


فقلت : هذا عبد الله بن النجائي سألني أن أستأذن له عليك وهو يرى رأي 
الزيديّة, فقال : إتذن له فل دخل عليه قرّبه أبو عبد الله 9ه . فقال له أبو بحير: 
جعلت فداك إن لم أزل مقرّاً بفضلكم أرى الحق فيكم لا في غيركم, وف قتلت 
ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرأً من على بن أبى طالب نه . فقال: 
له أبو عبد الله له : سألت عن هذه المسألة أحداً غيري ؟ فقال : نعم سألت عنها 
عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب وعظم عليه؛ وقال لى : أنت مأخوذ 
في الدنيا والآخرة, فقلت : أصلحك لله فعلى ماذا عادينا الناس في على 29 ؟ 
فقال له أبو عبد الله لله : وكيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم من كنت أصعد 
سطحه بسلم حتى أقتله, ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج علي قتلته. 
ومنهم من كنت أصحبه فى الطريق فإذا خلا لي قتلته. وقد استقر ذلك كله على 
فقال له أبو عبد الله نه , يا أبا بحير لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء 
ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنئى وتتصدق بلحمها 
لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك . 

ثم قال أبو عبد الله نيه : يا أبا بحير أخبرنى حين أصابك الميزاب وعليك 
الصدرة من فراء فدخلت النهر فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون بك أي شيء 
صيرك على هذا ؟ قال عبار : فالتفت إلى أبو بحير وقال لي : أي شىء كان هذا من 
اذيك ندع لوقه | اميد |للهة ؟ شدخ : ا واش مذ كرت لذ ولةالففره هذا 
هو يسمع كلامي, فقال أبو عبد الله 2ه : لم يخبرني بشىء يا أبا بحير. فل خرجنا 
من عنده قال لى أبو بحير : ياعبّار أششهد أنّ هذا عالم آل محمدء وأنّ الذي كنت 
عليه باطل: وأ هذا ضاي الاي 13١‏ 

وإما أوردنا الرواية بطوها لاشتالها على بعض المضامين العالية . 


. 8 منشورات مؤسسة آل البيت‎ 17١ رجال الكشي ج ؟ ص‎ )١( 


0 لع و ا بكو عام ارو لو لدة وي التعد افق فتاهل اليك د 1ج" 

وهذه الرواية صريحة الدلالة» فانٌ قتل هؤلاء وإن كان لا يوجب القود ولا 
شيء على القاتل سوى أن يذبح ثلائة عشرة شاة يتصدق بلحمها بمنى إلا أنه لا 
إشكال في دلالتها على الاحتياج إلى الاإذن . 

ولكن كلتا الروايتين لا يمكن الاستدلال بهما . 

أما الرواية الأولى فهي من جهة السند مرسلة, ومن جهة الدلالة ليست 
بواضحة,ء لانّه كا يحتمل توقف القتل على الإذن كذلك يحتمل المنع عنه. وهذا 
مخالف لما تقدم من الروايات . 

وأا الرواية الثانية فهي وإن كانت من جهة الدلالة ذأفة الا احنا شن بعدية 
السند غير نقية, وذلك لأنّ موسى بن القاسم وابراهيم بن أبى البلاد ثقتان. وقد 
نص النجاشى على ذلك ١7‏ ), واما ا حسن بن خرزاد فهو وإن لم يرد فيه توثيق إلا 
أنه واقع في كتاب نوادر الحكنة' ' ولم يستثنه ابن الوليد فلا بأس في الاعقاد على 
روايته. 

وأما محمد بن الحسن فهو مشترك بين ثلائة أشخاص يروي عنهم الكشي . 

الاول محمدبن الحسن البرانى ( البرائي ). والثاني محمد بن الحسن البرناني, 
والعالق تمد .رم السة بن نذا ند وععمل أن نكو الأولاة متحدين و انمد 
نشاً من التصحيفه. 

أما الأول فقد ذكره الشيخ في الرجال في باب من لم يرو عنهم 2!" . 

وأما الثالث فقد استظهر الوحيد البهبانى أنه محمد بن الحسن الاشعري 
القع (4) . 


. الطبعة الاولى المحققة‎ ٠١١ ص‎ ١ رجال النجاشي ج "اص 70وج‎ )١( 
. معجم رجال الحديث ج هدص 07 7الطبعة الخامسة‎ )١( 

(؟) رجال الشيخ ص 17 الطبعة الاولى . 

(؟) معجم رجال الحديث ج 3ص 7327 الطبعة الخامسة . 


فإن كان هو الثالث فهو ثقة. وإن كان الاول والثانى وقلنا بالاتحاد فلم يرد 
فيه توثيق, وإن قلنا بالتعدد فكذلك. إلا أن الكشي لا يروي عن الاشعري بلا 
واسطة, وإِما يروى عن كتابه لأنه من أصحاب الرضا اه والجواد 9 فهو فى 
طبقة أحمد بن محمد بن عيسى الاشعريء فرواية الكشى عنه بلا واسطة ممتنعة 
بحسب العادة؛ وحينئذ يتعين أن يكون المراد أحد الاولين. وحيث لم يرد فيهما 
توثيق بناء على تعددهما فلا يمكن الاعتاد على هذه الرواية . وأما عمار -فهو أيضاً 
لم يرد فيه توثيق . 

والحاصل : أن الروايتين غير قابلتين لأن يستدل بهما فى المقام لعدم اعتبار 
السند فيهماء وعدم وضوح الدلالة في الأولى . 

الجهة الثالثة : هل يجوز اجراء الحكم عند التقية أو الخوف أولا؟ 

الظاهر هو عدم الجواز كا تقدم بالنسبة إلى سابٌ النبى َيْةُ وذلك : 

أولاً : للأدلّة العامة الشاملة للمقام. وثانياً: للروايات الخاصة فإن أكثرها 
دال على عدم الجوازء بل الفحوى القطعية المستفادة مما تقدم في سب النى يَليةُ, 
وقد قلنا هناك : إن ا خوف مسقط للوجوب. بل موجب لعدم الجواز ثما نحن فيه 
كذلك . 

الموضع الثالث : في من سب الصديقة فاطمة الزهراء :88 . 

والكلام تارة في القذف وأخرى في السب . 

أما القذف فالحكم فيه واضح لأنه ارتكاب لما يخالف الضرورة من الدين 
ولإجماع المسلمين, ولدلالة آية التطهير . 

وأمّا السب فالأقوى أن حكنه حكم من سب الأمة لي للعلم بأن 
احترامها وقدسيتها كاحترامهم وقدسيتهم ه85 فا يجري هناك من أحكام يجري 
هنا ارا . 


١ / عا ص و وبا مجاه كوه التعدافي فق اهل البييت نكر‎ ١ 

وأما بالنسبة إلى أمّ النبي يفيه وسائر أمهات الأمة ني وبناتهم وأولادهم 
فلم يحرز فيه ذلك, إلا أن يكون قذفاً أو سباً راجعاً إلى نفس النبى أو الأمة بيخ 
وحينئذ تقرتب نفس الأحكاء المتقدمة . ْ 

والكلام من جهة الحاجة إلى الإذن» ومن جهة التقية هو الكلام في الموضع 
السابق . 

الموضع الرابع : في من سب الأنبياء أو أحدهم 80 . 

وقد يقوى إلحاقهم بالنبي ييه والأئمة يك لأنّ كالهم وتعظيمهم والإيمان 
بهم معلوم من دين الإسلام بالضرورة:» بل قد يقال : إن من أركان الإيمان كما 
يستفاد من قوله تعالى : ل ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... ١١4‏ وقوله تعالى : 
« والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... 4("', وقوله تعالى 8 ان 
الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ... اولئك هم 
الكافرون حقاً... والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم أولئك سوف 
يؤتيهم اجورهم وكان الله غفوراً رحيماً ١4‏ "'. وقوله تعالى  :‏ ولكن الراسخون في 
العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 74 4), فستّهم ارتداد 
عن الدينكمافيالمسالك 2 وغيرهبل في الغنية دعوى إجماع الطائفة ١7‏ عليه. 

وأا مارواه الطبرسي بإسناده في صحيفة الرضا نيه عن آبائه نيك عن 


.١الال سورة البقرة آية‎ )١( 

)1١(‏ سورة البقرة اية 86؟. 

(؟) سورة النساء الايات ١٠6١-؟67١.‏ 

(4) ستورة التماء أيه 155 

(0) مسالك الأفهام ج ؟ ص 8" الطبع القديم . 
(1) غنية النزوع ص 588؛ الطبعة الاولى المحققة . 


رسول الله عله قال من سب نبياً قتل ومن سب صاحب ني جلد ١!‏ . 

فهو وإن كان واضح الدلالة إلا أن الإشكال من جهة السند . 

وفى مقابلها روى الشيخ في المبسوط عن علي 49 أنه قال : لا أوتى برجل 
يذكر أن داود صادف المرأة الا جلدته ماءة وستين فإن جلد الناس ثمانون وجلد 
الانبياء ماءة يتقو 20 1 

إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بالارسال فلا يمكن الاعتاد عليها . 

فيبق الحكم معتمداً فيه على ما تقدم من الالحاق بالنى ييه والأئمة لكك . 

من الكلام في هذا الموضع من جهة الاحتياج إلى الإذن في اجراء الحكم, 


القسم السابع : الجهاد دفاعاً عن النفس والأهل والمال 

وقد ورد أنّ حكمه حكم الجهاد. ويقع الكلام فيه فى مسائل : 

المسألة الأولى : في الدّفاع عن النّفْس وفيها جهات : 

الأولى : فى أصل الحكم . 

والظاهر كا فى القواعد١'‏ وكشف النّئام!؟) والمسالك!"! وغيرها 
قواللجوي ل ويدل عليه اول #الاضل التضاف عن الأراك الشريقة مقي 7 
قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١١»‏ . 


(1) المبسوط في فقه الإمامية ج 4 ص 0 الطبعة الثانية . 

(؟) قواعد الاحكام ج "١‏ ص 777 الطبع القديم منشورات الرضي - قم . 
0 كشت اللناج *آصض 8 الطبع القديم . 

(4) مسالك الأفهام ج ١‏ ص 028 ؛ الطبع القديم . 

(1) سورة البقرة أية .١96‏ 


0 لاي ا جو ما انم نان مصازاء رورم القند في فته أهل اليتيو م ” 

وثانياً: دعوى الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر )١١‏ 

وثالثاً : الروايات الواردة في المقام ومنها : معتبرة ضدريس عن أبي 
جعفر ليه قال : من حمل السلاح باللّيل فهو حارب. إلا أن يكون رجلاً ليس من 
أهل الريبة 17 

وهذه الرواية تدلٌ بإطلاقها على أنّ من حمل السلاح ليلا فهو محارب , 
وبناء على لزوم دفع الحارب تجب مقاومته , بلا فرق بين كونه قصد شخصاً معيناً 
اذ احدا بهار من الدة: 

ومنها : رواية أنس أو هيثم بن البرا « فزارة أبى هيثم بن برا » قال : قلت 
لأبىي جعفر لي : اللص يدخل على في بيتى يريد نفسي ومالي ؟ قال : اقتله 
«أقتلخل» فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنق 0" 

وربما يشكل ف دلالة الرواية على الوجوب لورودها فى مقام توهم 
الحظر بقرينة قوله :... أن دمه في عنق نعم لا إشكال في دلالتها على الجواز , على 
أن في سند الرواية ضعفاً. فلا تصلح لأن تكون دليلاً في المقام . 

ومنها : ما يستفاد من عدة روايات ‏ وبعضها صحيح السند أن حكم من 
أراد الأهل والمال هو وجوب القتل كما باق وبالأولوية القطعية تدل على 
وجوب قتل من أراد النفس . 

ومنها : ما أورده فى المستدرك عن الجعفريات بسنده عن جعفر بن محمد 
عن جده على بن الحسين عن أبيه عن علي 2 قال : قال رسول الله َيه : من ششهر 


. الطبعة السادسة‎ 10٠ ص‎ 4١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث 4 . 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 1. 
(؛) مستدرك الوسائل ج ١١‏ باب 9 من أبواب جهاد العدو الحديث 0. 


الأ نيا قنعيئة النشد :و الدلالة فتكوين فو يذ 

وغيرها من الروايات . 

ثم إِنّهِ بمقتضى إطلاق أدلّة وجوب حفظ النفس وعدم جواز تعريضها 
للتهلكة, يجب الدفاع تقار ما يتمكن وإن لم يرج السلامة, ولا يسوغ تسليم 
النفس للمعتدي والإستسلام إليه. نعم إذا ظن السلامة بالكف أو اهرب وجب 
عليه ذلك مقدمة للحفظ والنجاة . 

الجهة الثانية : في كيفية الدّفاع . 

وهى تارة فى دفع المعتدي ابتداء. وأخرى في دفعه بعد اعتدائه وهجومه . 

أما الاولى فظاهر الأصحاب بغير خلاف كا فى الجواهر!'! ‏ مراعاة 
القرتيب في دفعه, قال الحقق فى الشرائع : يجب اعتاد الأسهل فلو اندفع الخصم 
بالصياحاقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد, وإن لم يندفع عول على اليد. 
فإن لم تغن فبالعصاء فإن لم تكف فبالسلاح!" . 

وبناء على ذلك فلا يسوغ اعتاد الأشد أولاً في الدفاع . 

وأما الثانية فكذلك وقد ادعي عدم الخلاف فيه وبناء عليه فلو اندفع 
الخصم بجرح واحد أو بضعربة واحدة بحيث يتعطّل عن الحركه فلابدٌ من الاقتصار 
على ذلك, ولايجوز له أن يزيد على ذلك بأن يجرحه ثانية فضلاً عن أن يقتله. 
وحينئذ لو زاد في ضعربه أو جرحه على ما يندفع به فعليه الضمان, ولو ضعربه مقبلاً 
فقطع يده فلا ضهان على الضّارب, ولكن لو ول معرضاً عما كان عليه فضربه 
أخرى فالثانية مضمونة لأنْها تعد عليه. وهكذا بالنسبة إلى غيرها . 

ولكن المستفاد من إطلاق الروايات الدالة على جواز الدفاع أن للدافع 


. ص 101 الطبعة السادسة‎ 4١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
. شرائع الاسلام ج غ ص 1/86 الطبعة الاولى المحققة‎ )1( 


0 008 00000000 /ج " 
حقاً فى أن يقتل المعتدي وأنّ القتل حدّه, وله أن يقدم عليه من دون مراعاة 
للقرتيب ولو أدى ذلك إلى قتله بلا فرق بين ما كان ابتدائياً أو غيره . 

ولو لم يكن القول به خلاف المشهور لكان الوجه هو ما ذكرناه. ولكن مع 
ذهاب الأصحاب بل دعوى عدم الخلاف منهم فقتضى الاحتياط هو مراعاة 
القرتيب فى الإبتداء وأولى منه في ما بعد ذلك . 

الجهة الثالثة : إن الحكم بوجوب دفع المعتدي لا بختصّ بالنفس بل يجب 
دفعه أيضاً عن غيره من سائر المؤمنين, وإليه ذهب العلامة في التحرير(١)‏ 
وكاشف اللّنام(") وغيرهما وذلك للأصلء ولعموم الإعانة على البرٌ وللتصوص 
الخاصّة الواردة في المقام, ومنها : معتبرة السكونى عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه 
قال: قال رسول الله ييه : من سمع رجلا ينادي : ياللمسلمين فلم يجبه فليس 
0017 

ويؤيدها رواية الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ليه : يضحك الله 
إلى رجل في كتيبة يعرض طم سبع أو لص فحماهم أن ( حتى ) يجوزو|!؟'. 

واغي ذلك من الوا بات 

وا لحاصل : أَنّه لا إشكال فى شمول الحكم للنفس وللغير . 

الجهة الرابعة : ورد في بعض الروايات إطلاق الشهيد على من قتل دفاعاً 
عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين, كما فى صحيحة عبد الله بن سنان عن أَبي عبد 
الله نل قال : قال رسول الله ييه : من قتل دون مظلمته فهو شهيد!* . 


. تحرير الاحكام ج عن #5 نتشورات مؤسسة ال البيت طوف‎ )١( 
.١ باب 094 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١ يذ وسائل الشيعة ج‎ 
.7 نفس المصدر الحديث‎ )5( 


وفي صحيحة أبي مريم عن أب جعفر ليه قال : قال رسول الله يليه : من 
قتل دون مظلمته فهو شهيد, ثم قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت: 
جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله وماله واشباه ذلك فقال : ياأبا مريم إِنَّ من 
الفقه عرفان الحى(١'‏ . 

وغير ذلك من الرواياتء وليس المراد هو ترتيب أحكام الشهيد المقتول 
بين يدي المعصوم في المعركة, بل هو محمول على الشهيد في الأجر والثواب. وقد 
ورد نظير ذلك في المؤمن يموت ليلة الجمعة أو يومها('' ومن مات على حب آل 
محمد وَل '", والمرأة التي يأسرها العدو ويعتدى عليها حتى تموت! 4 ويشهد على 
ذلك معي قور الى الفلا اسيك لاع ان دعن ادل افائل 
دون ماله, فقال: قال رسول الله يليه : من قتل دون ماله فهو بمتزلة الشهيد . فقلت: 
أيقاتل أفضل أولا « لم خ ل » يقاتل ؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس, أما أنا فلو كنت 
م أقاتل وتركته(0 . 

وموضع الشاهد قوله : فهو بمنزلة الشهيد حيث لم يعتبره شهيداً حقيقة , 
ولذا فإنّ أحكام الشهيد لا تترئّب عليه كبا هو واضح . 

الجهة الخامسة : إذا اقتضى الدفاع عن الغير خوف تلف النفس لتقيّة أو 
غيرها فهل يجب أولا؟ 

وفي المقام عدة صور . 


الصورة الأولى: أن يعلم أو يظن بسلامتهما معا النفس والغير _ولا إشكال 


.5 باب 0؛ من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام ج ١‏ باب العمل في ليلة الجمعة ويومها الحديث ؟ الطبعة الثالثة . 
() الكشاف ج "ص 7 دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان . 

(0) وسائل الشيعة ج ١ابياب‏ 81 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 


1 ميات مرو ااا ماه لووك الققية في فنه امل التي 2ك رج "١‏ 
حينئذ في وجوب الدفاع . 

الصورة الثانية : أن يعلم أو يظن بعدم سلامتهما ولكن لو لم يدافع يبق هو 
سالماً ولا يبعد في هذه الصورة عدم الوجوب, بل عدم الجواز لأنّ الضررين 
وردا على شخص واحد. فلابدٌ من تحمل أقلهما وهو تلف شخص واحد.ء وبعبارة 
أخرى : إن تلف الآخر ‏ الغير ‏ قطعي سواء أقدم هذا على الدفاع أو لا؛ فلا 
يكون الدفاع عنه موجباً لحفظه, وما يتحقق به جلب الضرر على نفسه فقط , بل 
يكون من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة . ولا إشكال في عدم جوازه لأنّ ضرر 
لفل ينا ل طالة معيق حصدي الفرفن ياقبتفاعة يوسب يورا رالا 
مقتضى له , وسيأتي ما ينفع في المقام . 

الصورة الثالثة : أن يعلم بسلامة الغير ولكن يعلم أو يظن بتلف نفسه, وفى 
هذه الصورة هل يكون من التزاحم فيجب مراعاة الأهم إذا كان ؛ أو يحكم 
بالتساقط والرجوع إلى الأصل. أو التخيير . أو القرعة , أو يحكم بعدم وجوب 
الإقدام على الدّفاع عن الغير مطلقاً لأنّه : 

أولاً: يدخل في كبرى عدم وجوب تحمل ضيرر الغير بتوجيهه إلى نفسه من 
جهة الحرج أو عدم القدرة . 

وثانياً: بانصراف القاعدة _قاعدة نفى الضرر إلى غير هذه الصورة لأنها 
قرطت متا رولذا نت ل تلق :لفن المت القير «الدكرن عمس بخن ذه 
الصورة. فمها وجوه مياق تفصيلها . 

نعم إذا قام دليل خاص على أهمية الغير وتقديم حفظه على حفظ النفس كما 
اذاكان القن نيا أوزاماما فهذا افر اخ : 

وفي هذه الصور الثلاث يكون الضرران راجعين إلى النفس . 

الصورة الرابعة : أن يكون ضبرر الغير عرضياً . وضرر المدافع نفسياً. ولا 


إشكال فى عدم وجوب الدفاع . 

الضوزة الخامعة؛ أنيكون طبزرالفيل مالاء وطعور الملااقم تفسياء والحكم 
فمها حكم الصورة السابقة . 

الصورة السادسة : أن يكون ضرر الغير نفسياً. وضرر المدافع عرضياً أو 
مالياً. وحكم هذه الصورة وإن كان بحسب القاعدة المتقدمة هو عدم وجوب 
التحمّل , ولكن الاحتياط اللأزم هو التحمل ولاسما إذا كان ضير المدافع مالياً . 

هذا ما وسعنا ذكره من هذه الجهة على نحو الاختصارء ولم نقف على من 
تعرّض هذه الجهة _بهذا النحو -في كلمات الفقهاء وسيأتقى بعض ما يتعلق بذلك . 

المسألة الثانية : في الدفاع عن الاهل 

والمراد بالأهل الزوجة والجارية والولد والام, وفي رواية بنت العم 
والقرابة(١‏ . 

والكلام فيها يقع فى جهات . 

الأولى : في أصل الحكم . 

ولا إشكال في جواز قتال من يعتدي أو أراد الإعتداء على الأهل . ويدل 


أولاً: دعوى الإجماع بقسميه عليه" . 

وثانياً: الفحوى القطعية ما دل على جواز القتال دفاعاً عن المال . 

وثالثاً: التصوص الكثيرة الواردة في المقام ومنها : 

معتبرة أبىي مر المتقدمة حيث أقرّه الامام نظ على كلامه وأمضاه(" . 

ومنها : رواية ابي أيوب ( الخزاز ) قال : سمعت أبا عبد الله لق يقول : من 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث ؟١.‏ 


(؟) جواهر الكلام ج 4١‏ ص 70١‏ الطبعة السادسة . 


لح ا 000 التقية في فقه أهل البيت لإ / ج ١‏ 


دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن. وهي في 
عو 

وهذه الرواية من جهة الدلالة واضحة, وأمَا من جهة السند فهي وإن 
رواها الشيخ في الجالس والأخبار بسنده عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي 
عقدر [غندر ] عن أبى أيوب وفى سند الشيخ قبل صفوان إشكال لاشتاله على 
من لم يرد فيه توثيق. إلا أَنْهِ يروي جميع روايات وكتب صفوان بن يحيى بطريق 
معتبر! " فتكون هذه الرواية داخلة في مروياته. هذا من جانب ومن جانب آخر 
إن كل من وقع في السند بعد صفوان بن يحيى إما حكوم بالوثاقة كالحسين بن أَبي 
عقدر [غندر ] لرواية صفوان عنه وإما منصوص على وثاقته كأبى أيوب!". 

وبناء على هذا فتكون الروايةمعتبرة,ويمكن الاعتادعلمها من هذهالجهة أيضا. 

ومنها : موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك 
رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت, فإنّ الص محارب لله 
ولرسوله عل فا تبعك منه من شيء فهو على !4 . 

وهذه الرواية ونظائرها كما سباق وإن ادعي دلالة ظاهرها على 
الوجوب لكن لما كانت واردة في مقام توهم الحظر فلا يمكن الجزم بدلالتها على 
الوجوب والقدر المتيقن منها هو الجواز . 

والشاهد على ذلك اقتران الأهل بالمال في الرواية. وسيأقى أنه لا يحب 
الدفاع عن المال إلا أن يرجع إلى حفظ النفس كأن يترتب على أخذ ماله هلاكه 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب /من ابواب حد المحارب الحديث ؟. 
)١(‏ الفهرست ص ٠١١‏ الطبعة الثانية . 

(؟) رجال النجاشي ج ١‏ ص 17 الطبعة الاولى المحققة . 

(؛) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب © من ابواب الدفاع الحديث .١‏ 


والحاصل : أنّ حكم الدفاع عن الأهل هو الجواز . 

وأمّاالقول بالوجوب فهوالظاه رمن القواعد''والمسالك''أوكشف اللثاء! "ا 
مقيّداً بالامكان ورجاء السلامة, بخلاف المسألة المتقدمة فإنّ الدفاع واجب حتى 
مع عدم ظن السلامة, ويمكن أن يستدل له بعدة روايات منها : 

موثقة غياث المتقدمة وتقدم الجواب عنها . 

ومنها : معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ليه قال : كان علي بن 
أبي طالب ليه يقول :.من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا 
شريكه فيه !فا . 

والاستدلال بهذه الرواية إِمّا لجهة إطلاقها الشامل للأهل, وإِمّا للأولوية 
المستفادة بالقياس إلى المال. مضافاً إلى أنها اشتملت على الأمر الظاهر في 
الوجوب . 

وفيه إن استفادة الوجوب منها مشكل وذلك لأنْها واردة في اللّص فالقدر 
المتيقن منها هو إرادة المال. وسيأي عدم وجوب الدفاع عن المال, مضافاً إلى 
احال ورود الرواية في مقام توهم الحظر بقرينة ذيل الرواية؛ فلا يمكن الجزم 
بدلالة الرواية على الوجوب . 

ومنها: مارواه الشيخ فيالتهذيب بسندهعن السكوني عن جعفر عن أبيه 49 
قال : إِنّ الله لمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل(* . 

وفي رواية الكليني عن أبي عبد الله بلي قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله 


. قواعد الاحكام ج " ص 5377 الطبع القديم منشورات الرضي قم‎ )١( 
. (؟) كشف اللثام ج ؟ ص 307 الطبع القديم‎ 
. باب 11 من أبواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )6( 


1 امع اانه قن بعص الاك ا 7ه النشية في فيه أهل البيت 2ق /ج ١‏ 
عليه : ان الله لبقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب )١١.‏ 

وكلا التد ين معدن 

والاستدلال بهذه الرواية هو أن معنى المقت : أشد البغض عن أمر قبب-!") 
والمستفاد من ذلك هو الوجوب. وبمضمونها عن رسول الله يَيْيْهُ قال : يبغض الله 
تبارك وتعالى رجلا « إن الله عرّ وجل يبغض الرجل خ ل » يدخل عليه في بيته 
فلا يقال 9 . 

وكلتا الروايتين لا دلالة فيهما على الوجوب. إذ من الحتمل أن يكون المراد 
من المقت و البغض التغزيهء وقد ورد نظير ذلك في بعض المكروهات أو ترك 
يكتى المتعمات حضاف ال أن الرواية الأجيرة حيفة السند. 

والحاصل : أنّ استفادة الوجوب من هذه الروايات مشكل . 

هذا كله مع الظن بالسلامة, وأمّا مع عدم الظن أو الظن بالعدم فعلى القول 
بعدم الوجوب كما هو الاقوى فلا كلام في عدم الجواز. وأمًا بناء على القول 
بالوجوب فهل يجوز القتال أو لا؟ 

الظاهر عدم الجواز فإنّ هذه الروايات وإن كانت مطلقة إلا أنّ مادل على 
وجوب حفظ النفس مقدم على هذه الإطلاقات, إذ لا إشكال في أهمية حفظ 
النفس على حفظ العرض . 

والشاهد على ذلك ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد قال : روى العامة 
والخاصّة أنّ امرأة شمهد عليها الشهود أَنْهِم وجدوها في بعض مياه العرب مع 
رجل يطأها وليس ببعل لا فأمر عمر برجمهاء وكانت ذات بعل فقالت : اللّهم إِنّك 
تعلم في برية فغضب عمر وقال : و تجرح الشهود أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين 42: 


. الطبعة الاولى المحققة‎ 75١ مجمع البحرين ج "ص‎ )١( 


ردّوها واسألوهاء فلعّل ها عذراً فردّت وسئلت عن حاها ؟ فقالت : كان لأهلي 
إبل فخرجت مع إيل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إيلي لبن وخرج معي 
خليطنا وكان فى إبل له فنفد مائى فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتى أمكّنه من 
نفسي فأبيت. فلا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاء فقال أمير 
المؤمنين يه : الله أكبر « فن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم » فلما سمع عمر ذلك 
خلّ سبيلها!!!. 

نعم .يظهر من رواية البرقى عن الرضا نيْهُ عن الرجل يكون في السفر ومعه 
جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف 
على نفسه القتل ؟ قال : نعم. قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة ؟ قال : نعم قلت: 
وكذلك الأم والبنت وابئة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال: 
نعم , قلت:وكذ لكالمال ير يدون أخذهفىسفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعه!". 

جواز القتال وإن خاف على نفسه القتل, إلا أن الرواية ضعيفة بالإرسال 

ثم إِنّ ماورد من إطلاق الروايات الكثيرة من أنّ من قتل دون أهله وماله 
فهو شمهيد, حمول على الرجاء وظن السلامة كما هو الغالب عرفاً في الإقدام على 
القتال دفاعاً عن الأهل والمال دون الأعم . 

فا في الجواهر من أن وجوب حفظ العرض كوجوب حفظ النفس' '' ليس 
على اطلاقه, نعم هو ثابت فما إذا لم يصل إلى حدّ القتل, وأمّا إذا بلغ إلى هذا الحدٌ 
فهو أول الكلام, وأا ما أفاده من أهمية العرض من النفس عند ذوي النفوس 
الأبية فلابدٌ من دفع الأقل ضمرراً بالأعظم!*)؛ فهو بحرد استحسان لا يصلح عدّه 


.8 وسائل الشيعة ج 48 باب 18 من ابواب حد الزنا الحديث‎ )١( 
.١؟ نفس المصدر ج١١ باب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ )1( 
. جواهر الكلام ج ١ص 107 الطبعة السادسة‎ 02 

(؛) نفس المصدر ص 1660 . 


0 1 [1[1[1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 10111 التقية في فقه أهل البيت طظ / ج ؟ 


الجهة الثانية : إن ثبوت الحكم واجراءه بالنسبة إلى الأهل أولى من الولىي 
بذلك فللمرأة والجارية والأم وغيرهن أن يدفعن عن أنفسهن بلا إشكال. ويدل 
على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله 2ه يقول في رجل 
أراة امراة هل اهيا حرانا درمعة حر قاصانت ننه تتلا قال لين علننا 
شيء فما بينها وبين الله عرّ وجل؛ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه(! . 

الجهة الثالثة : فى كيفية الدفاع 

وهي نفس الكيفية المتقدمة في الدفاع عن النفس.ء فإن قلنا برعاية القرتيب 
والأخذ بالأسهل فالأشد كما تقدم فلابدٌ من مراعاته هنا أيضا . 

الجهة الرابعة : إذا تعرض إلى هتك العرض في مورد التقية فهل يجوز 
الدفاع أولا؟ ويمكن استفادة الحكم مما تقدم في الجهة الثانية . 

المسألة الثالثة : في الدفاع عن المال . 

والكلام فمها من جهات : 

الأولى : فى أصل الحكم . 

ولا إشكال في جواز الدفاع عن المال, ويدلَ عليه : اولا : الإجماع' "' كما 
ادعاه في الجواهر, وثانياً: عدة من الروايات الخاصة الواردة في المقام منها : 

موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن على 99 أنه أتاه رجل فقال : يا 
أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حلتّها ( حليتها خ ل ) فقال : أما أنه 
لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف7". 

والمستفاد من الرواية جواز الدفاع عن المال . 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 77 من أبواب قصاص النفس ح .١‏ 


(؟) جواهر الكلام ج 4١‏ ص 1٠١‏ الطبعة السادسة . 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 1 من ابواب جهاد العدو الحديث .١‏ 


ومنها : صحيحة أبى مري المتقدمة وموضع الشاهد منها قوله : يقتل دون 
أهله وماله واشباه ذلك ١...‏ الخ, وهذه الرواية كالسابقة في الدلالة . 

ومنها : صحيحة الحسين بن أبى العلاء المتقدمة أيضاءوموضع الشاهد قوله: 
من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد!؟! . وغيرها من الروايات . 

ثم إن لا فرق في ذلك بين ماله ومال غيره, ويدل عليه معتبرة السكوني 
المتقدمة عن جعفر عن أبيه عن آبائه نك قال : قال رسول الله وَيْهُ : من سمع رجلا 
ينادي ياللمسلمين فلم يحبه فليس بمسلم!" . 

ومنها : رواية الأصبغ المتقدمة أيضاً قال : قال أمير المؤمنين لق : يضحك 
الله إلى رجل في كتيبة يعرض طم سبع أو لص فحماهم أن يجوزوا!؟' . 

ومنها : رواية فطر بن خليفة عن محمد بن على بن ا حسين عن أبيه قال : 
قال أمير المؤمنين ب : قال رسول الله يَيْْهُ : من رد عن قوم من المسلمين عادية 
ذا ونان روكت لها 1811 

والحاصل : أنه لا إشكال في أصل الحكم ومشروعيته . 

ولكن وقع الخلاف في جواز ذلك أو وجوبه وفى المقام قولان . 

ذهب كاشف اللثام كما فى الجواهر(١؟‏ إلى أَنّه : لو قدر على الدفع عن 
غيره فالأقوى كما في التحرير الوجوب مع أمن الضيرر!" . 

وذهب في القواعد إلى أن للانسان أن يدافع عن ماله كما يدافع عن نفسه 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث 5. 
)١(‏ نفس المصدر الحديث .٠١‏ 
(؟) نفس المصدر باب 04 من ابواب جهاد العدو الحديث .١‏ 
(؛) نفس المصدر الحديث ". 
(0) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١0‏ من ابواب جهاد العدو الحديث .١‏ 


(1) جواهر الكلام ج 4١‏ ص 1١‏ الطبعة السادسة . 
() تحرير الاحكام ج 7" ص 1١4‏ منشورات مؤسسة آل البيت نلا . 


ف 0177/17 التقية في فقه أهل البيت مي؛ / ج ١‏ 


وإن قل لكن لا يجب١١',‏ والظاهر أنّ المستفاد من الجمع بين الروايات هو القول 
الثانى» فإِنّه قد ورد في بعض الروايات المتقدمة مما ظاهره الوجوب كقوله فى 
معتبرة السكوني : إن الله لبقت العبد يدخل عليه فيبيته فلايقاتل (ولايحارب)("). 

وقوله في معتبرة ا حسين بن علوان : مندخل عليه لص فليبدره بالضضربة..!"ا 

كبا ورد في بعضها التصريم بعدم الوجوب كما في صحيحة الحسين بن أبىي 
العلاء المتقدمة في ديلها : فقلت : أيقاتل أفضل أولا ( لم خ ل ) يقاتل ؟ فقال : إن لم 
يقاتل فلا بأسء أمّا أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته/؟ا . 

ومعتضى ا لجمع بين الروايات هو الجواز. 

الجهة الثانية: هل يجو زالدفاع عن المالعند التقية وخوف تلف النفس أولا؟ 

والظاهر عدم الجواز لتقديم أدلة الاضطرار والتقية ووجوب حفظ النفس, 
وعليه فها ورد من الروايات المطلقة الدالة على الدفاع عن المال وأن من قتل دون 
ماله فهو شسهيد أو قتل دون مظلمته فهو شهيد. حمول على صورة رجاء السلامة 
وعدم التلف, كما هو الغالب عرفاً في إقدام الناس على الدفاع عن أمواهم كما 
ذكرنا في المسألة السابقة . 

الجهة الثالثة : من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فلهم 
زجره, ولو توقف ذلك على جرحه أو فقأ عينه جاز ولا دية علمهم . 

ويدل على ذلك اولاً : دعوى عدم الخلاف بل الاجماع حيث استدل 
الشيخي باجماع الفرقة كما في الخلاف!*) وادعاه في الجواه ري ١!‏ ' بكلا قسميه . 


. قواعد الأحكام ج ؟ ص 7377 الطبع القديم منشورات الرضي قم‎ )١( 
© زسائل الشيعة بات 45 من ابوات :جهاد العدو الحديف‎ )9( 

(') نفس المضدر الحديث ١17‏ . 

(؛) نفس المصدر الحديث .٠١‏ 

(5) الخلاف ج © كتاب صولة البهيمة المسألة الثالثة ص .6١17‏ 

(1) جواهر الكلام ج ):4١‏ ص ٠‏ الطبعة السادسة . 


وثانياً: التصوص الكثيرة الواردة في المقام منها : 

معتبرة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله يه قال : اطلع رجل على البى عَلٍِ 
من الجريد, فقال له النبي يل : لو أعلم أَنْك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى 
أفقأ به عينيك . قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك : إن 
سول الله فل وتقول<ذاك ١!‏ ؟ 

ومنها : صحيحته الأخرى بهذا المضمون قال : سمعت أبا عبد الله .9# يقول : 
بيها رسول الله ييه فى حجراته مع بعض أزواجه ومعه معاذل يقلبها. إذ بصر 
بعينين تطلعان: فقال : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك, فقلت : نفعل نحن 
مثل هذا إن فعل مثله فقال إن خئ لك فافعله!" . 
وفي معنى ابخسك اختلاف, والظاهر كما في حاشية الوسائل الهف لكين فون 
النقصان وابخسك أي انقصك. وقال العلامة المجلسي يي : وقوله : « إن خنى لك » 
أي لم يطلع عليه أحد فيقتص منك7". 

وعلىي أي حال فدلالة الروايتين واضحة كما أنّ سندمهما معتبران . 

ومنها : صحيحة حماد بن عيسى عن أبى عبد الله يَيهُ قال : بيها رسول 
الله يبي في بعض حجراته إذا طلع رجل فى شق الباب وبيد رسول الله يَبَيهُ مدارة 
فقال : لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك/!) . 

ومنهأ:صحيحة محمد بن مسلم عن أي جعفر 44 قال: عورةالمؤمن على المؤمن 
حرام؛ وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال. 


.4 باب 760 من ابواب القصاص في النفس الحديث‎ ١9 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١5‏ باب 50 من ابواب القصاص في النفس الحديث 6. 

() مرآة العقول ج 78 باب من لا دية له شرح الحديث ١١‏ ص 4؛ الطبعة الاولى . دار 
الكتب الاسلامية . 

(4؛) وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 560 من ابواب القصاص في النفس الحديث ١‏ . 


7 لفوو ات ا اح موقا ا عات حي ا النقية قن ققد امل امعط‎ ١ 
ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة١١) الحديث‎ 

وغيرها من الرواياتء فلا إشكال في أصل الحكم ومشروعيته . 

وقد ورد في د بعض الروايات أَنّه لو قتل فلا قود على القاتل كما في معتبرة 
العلاء بن الفضيل عن أبى عبد الله نيه قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم 
أو ينظر من خلل شيء طم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم 
غرم وقال : إن رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول الله ع فجاء رسول الله عَلل 
بمشقص ليفقاً عينه فوجده قد انطلق فقال : رسول الله يَييُ : أى خبيث أما والله لو 
نبت لى لفقأت عينك 7" . 

والزوانة مو نخهة الستتد وان كان فسا عمد ين ,تان الآ اننا ردنا العمل 
بروايته وقد حققنا ذلك في حلّه ,كما أنها من جهة الدلالة واضحة . 

ومنها : صحيحة ا حلبى عن أبى عبد الله له في حديث قال : أَئما رجل اطلع 
على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقوًا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم وقال : 
من أعتدى فاعتدي عليه فلا قود له(" . 

وأما بالنسبةإ إىكيفية الدفاع وبقية الأأحكام فكما تقدم في المسألتين السابقتين. 

بق الكلام في القسم الاخير وهو الجهاد من أجل اقامة الدولة وسيأق 
الكلام حوله في المبحث الرابع ضمن البحث حول ولاية الفقيه بإذن الله تعالى . 

والحمد له رب العالمين 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 70 من ابواب القصاص في النفس الحديث ؟. 
(؟) نفس المصدر الحديث 1. 


* العمل لسلاطين الجور جائز فى حدود 
* لماذا قبل الإمام الرضاءكّةَ ولاية العهد 


* هل يجوز الاضرار بالغير إذا اقتضته التقيّة ؟ 

* استقصاء جميع صور الإضرار بالغير نفساً وعرضاً 
ومالاً والتحقيق فيها 

* صور دوران الضّرر بين النفس والغير وما هو 
المقدّم منها ؟ 

* التحاكم إلى الظالمين وأثره التكويني والتشريعي 

* هل يجوز الإعتماد على حكم قاضى الجور كيف 
ومتى ؟؟ 





ذكرنا أن الولاية من قبل السلطان الجائر على ثلاثة أنحاء : 
الأول : في السياسة والنظام وشؤون الحكم والادارة 

الثاني : في جباية الأموال والصدقات 

الثالث : في الفتوى والقضاء 

ويقع البحث فيها في مقامات أربعة : 


المقام الأول : في معاونة سلاطين الجور وفيه جهات : 

الجهة الأولى : في أصل الحكم . 

ولا إشكال فى حرمة إعانة سلاطين الجور في الحملة: وابا عق الكاتر 
بالآدلة الاربعة, بل عد من الضروريات المستغنية عن ذكر ما يدل عليها ‏ كما في 
الجواهر('', ويدّل عليها من الكتاب قوله تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار 4(" قال : في بجمع البيان : أي ولا تميلوا إلى المشركين في شيء من 
دينكم عن ابن عباس . وقيل : لا تداهنوا الظلمة عن السدي وابن زيدء وقيل : إن 
الركون إلى الظالمين المنبي عنه هو الدخول معهم في ظلمهم وإظهار الرضا بفعلهم 
وإظهار موالاتهم ... وقريب منه ما روي عنهم غ8 إن الركون المودة والنصيحة 
والطاعة7" . 


. الطبعة السابعة‎ ١١1 جواهر الكلام ج ؟؟ ص‎ )١( 
.١١ سورة هود أآية‎ )1( 
. المطبعة الاسلامية‎ ٠٠١ مجمع البيان في تفسير القرآن ج ه ص‎ )1( 


2“ مع لو امار ابوروا قا امه وتاج زميق التقية في قله اهل للقي نك‎ ١) 

وقال في الميزان : إن الآية بما ها من السياق المؤيد باشعار المقام إنما تنبى 
عن الركون إلى الذين ظلموا فها هم فيه ظالمون, أي بناء المسلمين ديتهم الحق أو 
حياتهم الدينية على نىء من ظلمهم...١١).‏ 

وأما دلالة العقل فإن في ذلك دروساً للحق وإحياء للباطل وإظهاراً للظلم 
والجور والفساد وإيطالاً للكتب وقتلاً للانبياء وهدماً للمساجد وإبعاداً لعباد اله 
عن استكئال نفوسهم بالكمالات الإنسانية والصفات الاطية وسوقهم إلى 
حضيض الخصائص الحيوانية بل الشيطانية. وقد وردت هذه المضامين في تحف 
العقول!", ولا إشكال في دلالة ذلك على الحرمة . 

وانافلكلة الروايات عليها فهي جليّة. وقد وردت الروايات الكثيرة بل 
المتواترة الدالة على النبي وهي على طوائف : 

الطائفة الاولى : ما ورد في أن من دخل في عملهم فهو في النار. وأنه ليس 
من الدين في شيء. كصحيحة ابن أب يعفور قال : كنت عند أب عبد الله 99 إذ 
دخل « فدخل خ ل» عليه رجل من أصحابناء فقال له : جعلت فداك « أصلحك 
الله خ ل » إِنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه؛ أو 
النبر يكريه؛ أو المسنّاة يصلحهاء فا تقول فى ذلك ؟ فقال ابو عبد الله يه : ما 
أحبّ أن عقدت هم عقدة أو وكيت هم وكاء وإن لي بين لابتيها لا ولا مدة بقلم 
إِنّ اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد! " . 

وصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر نلق عن أعماهم ؟ فقال لي : يا أبا 
محمد لا. ولا مدة قلم. إِنّ أحدهم ‏ وفي التهذيب!*! أحدكم ‏ لا يصيب من 


.ه١14١1؟ ص /8 الطبعة الخامسة‎ ١١ الميزان في تفسير القرآن ج‎ )١( 

(©)اتغف التق لسن 15" الطينة الخاسية: 

(1) وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام ج ١‏ باب المكاسب _أخباز الولاية الحديث 51. 


دنياهم شميئاً إلا أصابوا من دينه مثله؛ أو حتى يصيبوا من دينه مثله(١)‏ . 

وصحيحة الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبى عبد الله :94 فاستقبلني 
زرارة خارجاً من عنده؛ فقال لى أبو عبد الله ليه : ياوليد أما تعجب من زرارة ؟ 
سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : لاء فيروي ذاك « 
ذلك خ ل » علي , ثم قال : ياوليد متى كانت الشيعة تسأهم عن أعماهم ؟ إفا كانت 
الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم ؟ متى كانت 
الشنيعة تشال من بيهر" ؟ 

وموثقة مسعدة بن صدقة قال : سأل رجل أبا عبد الله لذ عن قوم من 
الشيعة يدخلون في أعبال السلطان يعملون لهم. ويجبون هم ويوالوتهم قال : 
ليس هم من الشيعة, ولكنّهم من أولئك. ثم قرأ أبو عبد الله ىه هذه الآية : « لعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم »7 إلى قوله : 
«ولكن كثيراً منهم فاسقون4 قال : الخنازير على لسان داودء والقردة على لسان 
عيسى «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون» قال : كانوا 
يأكلوق للم الخاوير ويشريون المنوئه .ويأتون التساء آيام خيطوو: ماعن 
الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال ه ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس 
ما قدمت لهم أنفسهم 4( إلى قوله < ولكن كثيراً منهم فاسقون > فنهى الله عر 
وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية(2 . 

ورواية علي بن أبي حمزة قال :كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي : 


(1) وطائل الفيندع #زياب' الام ن ازوات ما بن با الخديت 0 
(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
(7) سورة المائدة اية //. 

(4) سورة المائدة آية 4. 

(0) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 40 من ابواب ما يكتسب به الحديث .٠١‏ 


1 لوم رميو لا اما ابض اما مامتو ونه التقية في ققد اهل الليث 2 م" 
استأذن لي على أبى عبد الله نه فاستأذنت له « عليه » فأذن له. فلا أن دخل سلّم 
وجلس ثم قال : جعلت فداك إنى كنت فى ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم 
مالأكثيراً وأغمضت في مطالبه, فقال أبو عبد الله 9 : لولا أن بني أمية وجدوا لهم 
من يكتب, ويجبى طم النيء ويقاتل عنهم. ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقناء ولو 
تركهمالناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم , قال : فقال 
الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل, قال 
له: فاخرج من جميع ما كسبت « اكتسبت » فى ديوانهم ثفن عرفت منهم رددت 
عليه ماله. ومن لم تعرف تصدقت به, وأنا أضمن لك على الله عرّ وجل الجنّة, 
فأطرق الفتى طويلاً ثم قال له : لقد فعلت جعلت فداك, قال ابن أب حمزة : فرجع 
الفتى معنا الى الكوفة فا ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي 
كاك غل ناته قال فقسييق له قنسمة واقنترننا لهقانا :ويعفنا اليه يتفقة برقال 
فا أ عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنًا نعوده قال : فدخلت يوماً وهو في 
السّوق قال : ففتح عينيه ثم قال لي : ياعلى وفى لي والله صاحبك. قال : ثم مات 
فتولينا أمره؛ فخرجت حتى دخلت على أَبي عبد الله نيه فلا نظر إلى قال لي : يا 
على وفينا والله لصاحبك. قال : فقلت : صدقت جعلت فداك . والله هكذا والله 
قال ل عند موي 

ورواية بحيى بن ابراهيم بن مهاجر قال : قلت لأبىي عبد الله لل : فلان 
يقرؤك السلام وفلان وفلان» فقال : وعليهم السلام؛ قلت : يسألونك الدعاء قال: 
ماهم ؟ قلت : حبسهم أبو جعفر. فقال : وماهم وماله ؟ فقلت : استعملهم 
فحبسهم, فقال : وماطهم وماله ؟ ألم أنههم ؟ ألم أنبهم ؟ ألم أنبهم ؟ هم الثّار هم, 
النَار. هم النارء ثم قال : اللّهم اجدع عنهم سلطانهم, قال : فانصرفنا من مكة 


. ١ باب 47 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


فسألنا عنهم, فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام!'! . 

وغيرها من الروايات الكثيرة؛ وسيأق ما يدل على ذلك أيضاًء ودلالة 
هذه الطائفة على الحرمة واضحة . 

الطائفة الثانية : ما دل على النبي عن حب بقائهم . كموثقة عياض 
والصحيح ‏ فضيل بن عياض -عن أبى عبد الله لي في حديث قال : ومن أحبٌ 
بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يعصى اله(" . 

وموثقة صفوان بن مهران الجمال قال : دخلت على أبى الحسن الأول اكه 
فقال لي : ياصفوان كل شىء منك حسن جميل مالا خلا شيئاً واحداً. قلت : 
جعلت فداك أىّ شيء ؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل يعنى هارون, قال: 
والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصّيد ولا للهو, ولك أكرربته هذا الطريق يعني 
طريق مكة, ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني, فقال لي : ياصفوان أيقع 
كراؤك عليهم ؟ قلت: نعم جعلت فداك, قال : فقال لي : أتحبٌ بقاءهم حتى يخرج 
كراؤك ؟ قلت : نعم قال : من أحبٌ بقاءهم فهو منهم: ومن كان منهم كان ورد 
النآن...0؟ ال : 

ومرفوعة سهل بن زياد عن أبى عبد الله 9# فى قول الله عرّ وجل : ١‏ ولا 
تركنواإلى الذين ظلموا فتمسكم النار ©( قال : هو الرجل أت السلطان فيحبٌ 
بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه! . 

وغيرها من الروايات ودلالتها على الحرمة واضحة . 


.* باب 46 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(') وسائل الشيعة ج 1 باب 8غ من ابواب ما يكتسب به الحديث 0. 

(؟) وسائل الشيعة ج ٠١‏ باب 3 من ابواب ما يكتسب به الحديث ١,‏ . 
(غ) سورة هوداية .١١7”‏ 

(4) وجائل الشيمدج اباب 16 هن ابؤافنها تسيو اتسيف 


شك ا ل التقية في فقه أهل البيت ميغ / ب ١‏ 


بن مسلم قال : كنا عند أبى جعفر له على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس 
عكزة اقواحا فكال«لعضن من عند حداف بالمذكة أمر ؟ فقال: املك ان 
«جعلت فداك خ ل » ولي بالمدينة وال فغدا الناس « اليه » مهنوؤنه, فقال : ان 
الرجل ليغدى عليه بالأمر ِهىٌ به وإِنّه لباب من أبواب النار(١'‏ . 

ورواية سلما نالجعفر يقال:قلت لأبى الحسن الر ضا ليذ : ما تقو ل في أعمال 
السلطان ؟ فقال : ياسلمان الدخول في أعماهم والعون طم والسعي في حوائجهم 
عديل الكفرء والنظر إلبهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار؟" . 

الطائفة الرابعة : مادل على على النهي عن تسويد الإسم في ديوانهم كرواية 
الشيخ في التهذيب بسنده عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلىي عن أبى عبد 
الي قال : من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خغزير/1؟ 

وهذه الرواية وإن ذكر فمها ولد سابع وهو مقلوب عبا باس » وبالغاء 
ا لخصوصية يمكن الشمول إلى كل جائر . 

ورواية الصدوق في عقاب الأعبال بسنده عن ابن بنت الوليد بن صبيح 
عن الكاهلى عن أبى عبد الله نه قال : من سرد اسمه فى ديوان الجبّارين من ولد 
فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا!؟' . 

والزواية وآن كانت "من غيت الممون كالروابة السابقة إلا أن الاختلاف 
من جهة السند فإن الكاهلى ورد في الرواية الاولى لقباً لوليد بن صبيح وي الثانية 
لقب[ لشخص آخر روى عنه الوليد وعلى كل تقدير فلم يرد توثيق لابن بنت 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 60 من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 5: من أبواب ما يكتسب به الحديث ١7‏ . 
(5) وسائل الشيعة ج "اباب غ؛ من ابواب ما يكتسب به الحديث 1١‏ 


الوليد فهما من هذه الجهة ضعيفتان وإن كانتا من جهة الدلالة واضحتين . 

الطائفة الخامسة : مادل على النبّي عن معاونتهم في كل شىء ولو في مدة 
قلم أو ربط كيس كموثقة السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه نيه قال : قال 
رسول الله يَييْهُ : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاق طم 
ذواة اونظ كنا ا رمد طون كلم فا جقر و معن 1 

وما رواه ورام بن أبى فراس في كتابه قال : وقال نهذ : إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة ؟ حتى من برى هم قلماً 
ولاق لهم دواة» قال : فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم" '" . 
وغيرها من الروايات وبعضها تقدم ذكره . 
والحاصل:أنّالحكم باحر مة مما لاإشكال فيه, وقد دلت الأدلة الأربعة عليه. 


الجهة الثانية : هل يحرم العمل لهم مطلقاً أو لا؟ 

والمنسوب الى المشهور أنّ الحرمة تختصٌّ بما إذا كان العمل عوناً لهم على 
الظلم, وأمّا ما لايكون كذلك كالحياكة والخياطة, والبناء. ونحوها فليس بحرام . 

وذهت سنا كيه الموائك اال التوك باكرية نطلنا مدقا رات 
الأخبار في دلالتها على المنع! ' . 

وفصّل الشيخ الانصاري يع وحاصل ما أفاده : أَنّ العمل هم على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : أن يكون العمل عوناً لهم على الظلم . 

الثاني : أن يعد العامل منهم ومنسوباً إليهم بحيث يقال عنه مثلاً إِنّ خياط 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 47 من ابواب ما يكتسب به الحديث .١١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ح ١١‏ باب 7؛ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١1‏ . 
(؟) الحدائق الناضرة ج ١4‏ ص ١١4‏ دار الكتب الاسلامية . 


"١ مسحي ني كر مايه ناف تيز القية فى 'فقه اهل النيك كدر /ج‎ ١ 
. السلطان أو معياره أو نحو ذلك, وحكم هذين القسمين هو الحرمة‎ 

الشالث : أن يكون العمل مباحاً لأجرة أو تبرعاً من غير أن يعد العامل 
معيناً لهم , وحكم هذا القسم هو الجواز'', فإنّه وإن كانت الروايات من جهة 
إطلاقها شاملة بظاهرها طذا القسم أيضاً ومنها : ما تقدم من صحيحة أبى بصير 
قال سألت أبا جعفر نه عن أعماهم فقال لى : يا أبا محمد لا ولا مدة قلم!'! ... 
وصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة أيضاً وفيها ... ما أحب اني عقدت طم عقدة أو 
وكيك ل وان 

وموثقة السكون المتقدمة أيضاً وفيها ... إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
اعز ان الظلفة ومن لان :دوا أورريط تل كينا أو مال مدقل 1ن 

وموثقة يونس بن يعقوب قال : قال لى أبو عبد الله 99 : لا تعنهم على بناء 
0 

ورواية محمد بن عذافر عن أبيه قال : قال أبو عبد الله لل : ياعذافر نبئت 
أَنّك تعامل أبا أيوب والربيع نما حالك إذا نودي بك فى أعوان الظلمة ؟ قال : 
فوجم أب , فقال له أبو عبد الله ليه لما رأى ما أصابه(١):‏ أي عذافر إِنما خوّفتك بما 
خوّفنى الله عرّوج لبه قال حمد: فقدم أبى فا زال مغموماً مكروباً حتى مات(. 

لاشرها من الروايات الشاملة بإطلاقها هذا القسمء و قد نقل الشيخ 
الأنصاري # أنه ( قيل لبعض : إّ رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني بذلك 
)١(‏ المكاسب ص 04 الطبع القديم . 
(1) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 47 من ابواب ما يكتسب به الحديث 0. 
(]) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. 
لقنس المصدز السك 1 
[6)نشتن المضدر الخديك 7 


(1) نفس المصدر الحديث ”. 
(/) نفس المصدر الحديث 7. 


داخلاً فى أعوان الظلمة ؟ قال له : المعين من يبيعك الابر والخيوط . وأمّا أنت فن 
الظلمة أنفسهى "١7‏ إلا أنّ التأمل في الروايات يفيد أنّ الحرمة مختصة بالقسمين 
الأولين دون الثالث؛ وما أفاده الشيخ يك موافق لما ذكره صاحب الجواهر في 
الجملة حيث أفاد بما حاصله : أنّ العمل إذا كان من باب الاعانة هم عن ميل 
لظلمهم وبقصد السعي في إعلاء شأنهم وحصول الإقتدار على رعيّتهم والشوكة في 
دولتهم وتكثير سوادهم وتقوية سلطانهم فانه لاريب في حرمته إذ هو كالاعانة 
بل هو منها في الحقيقة, واما ما عدا ذلك من خياطة ثوب, أو بناء جدار, ونحو 
ذلك مما هو مباح في نفسه, ولم يكن من قصد الفاعل ما سمعت فالظاهر جوازه. 
وإن كان هو لا يخلو من كراهة, فإن القرب إلمهم مظنة الطلاك . 

وذلك لأنّ السيرة القطعيّة على الجواز وهو مقتضى سهولة الملة ونتاحتها 
وإرادة اليسرء ضرورة عدم سوق مخصوص للشيعة؛ وعدم عكنيم من الإمتناع 
عنهم» بل مقتضى الجمع بين الروايات المطلقة المانعة وبين ما دل على محاملتهم 
وحسن العشرة معهم ذلك!"! . 

ولا يخنى أن ما ذكره من السّيرة والسهولة في الدين وإن سلما إلا أن في 
ما ذكره من الجمع بين الروايات المانعة والروايات المجوزة بحالاً للتأمل. وذلك 
لأنه على فرض وجود الإطلاق في روايات المنع فهي مقدمة على روايات الجواز 
لان موضوعها خاص بالسلطان, وأما روايات الجواز فوردها غير السلطان» بل 
الاعم منه ومن الخالفين فلا تعارض بينهماء ولو سلّمنا إطلاق روايات الجواز 
أيضاً فالنسبة بينها وبين روايات المنع العموم من وجه فيتساقطان في مورد 
الاتحاد. وقريب مما تقدم, ما ذكره السيد الاستاذ 7#" . 
)١(‏ المكاسب ص ©80 الطبع القديم . 


. ص 85 الطبعة السابعة‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١( 


١ التقية في فقه أهل البيت لطت / ج‎ 000000000000000... 06000000 ١ 
وهو الأقوى لانّ الروايات المتقدمة الدالّة على المنع مطلقاً قابلة للمناقشة‎ 
قد ذكر المناقشة في كل منها فلا نرى‎ ١! كاله ونا بعد ا وعيت ان الشيخ‎ 


حاجة لذكرها. 
ا يا 
أو حب بقائهم, أو تقوية شوكتهم أو نحو ذلك ما ينجرٌ إلى عد الشخص منهم 


ويكون معويا إلهم لا مطلقاً. وعلى فرض الشك 5067 وهو 
البراءة في المقام. مضافاً إلى ما ذكر من أنّ السيرة القطعية قائمة على خلاف الحرمة 
لأنها توجب العسر والحرج . 

نعم ورد في المستدرك نقلاً عن عوالى اللثالي : أنه دخل على الصادق .9ه 
رجلء فت لهبالاعان أنهمن أوليائة: فول عله وجهة قدار الرجل إليه وعاود 
المين. فولى عنه, فأعاد المين ثالثة فقال نك له : ياهذا من أين معاشك ؟ فقال 
إنى أخدم السلطان, وإنى والله لك حبء فقال ليه : روى أَبي» عن أبيه. عن جده. 
عن رسول الله ييه . انه قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل 
الله عرٌ وجل : أين الظلمة ؟ أين أعوان الظلمة أين من برى لهم قلما ؟ أبين من 
لاق لهم دواة ؟ أين من جلس معهم ساعة ؟ فيؤقى بهم جميعاً ٠‏ فيؤمر بهم أن 
يضرب عليهم بسور من نارء فهم فيه حتى يفرغ الناس من الحساب, ثم يؤمر بهم 
إلى النار!؟!. 

وحل الشاهد قوله : أين من جلس معهم ساعة. فإذا كا نالجلوس معهم, له 
هذه النتيجة فكيف بالعمل طم ؟ ! ولو كان في مباح ولم يعد العامل منهم . 

ولكن هذه الرواية وإن كانت واضحة من جهة الدلالة إلا أنها من جهة 


السند ضعيفة, ولا يمكن الاعتاد عليها ولم نقف على غيرها. وعليه فا ذكرناه من 


الحكم هو الحكّم في المقام . 


الجهة الثالثة : هل يختص الحكم بالظالم من أهل الخلاف أولا؟ 

والظاهر هو عدم الفرق في ثمول الحكم للظالم مطلقاً أي سواء كان من أهل 
الخلاف أو أهل الحق» فإن الروايات وإن كان كثير منها يختص بسلاطين الجور 
من أهل الخلاف إلا أن بعضها مطلق, وقد تقدم بعضهاء بل إن بعض ما ورد في 
أهل الخلاف من جهة كونهم أظهر مصاديق الظلمة . 

نعم إذا كان الظالم من أهل الحق فقد يرغب فى بقائه من أجل غرض سائغ, 
كما إذا كان في بقائه قوة لأهل الحق ومنعة هم, وقد أشار إلى ذلك صاحب 
الجواهر !"إلا أنّ هذا أمر آخر خارج عما نحن فيه . 

الجهة الرابعة : في الحكم حال التقية 

لا إشكال في جواز العمل للسلطان الجائر والسعي له إذا اقتضت التقية 
والخوف ذلكء بلا فرق بين ما إذا كان العمل مباحاً أو غير مباح على تفصيل في 
الثاني وسيأتي . وذلك : 

أولاً: للأدلة العامة المتقدمة من أن التقية في كل شيء . 

وثانياً: لما ورد من الروايات في خصوص المقام ومنها : 

ما رواه في المستدرك نقلاً عن الكشي في رجاله : عن نصر بن الصباح عن 
اسحاق بن محمد البصريء عن جعفر بن محمد بن الفضيل عن محمد بن على 


الهمداني عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبى الحسن موسى ليه وعنده 


. جواهر الكلام ج ؟؟ ص 6 الطبعة السابعة‎ )١( 


١ از ؤزؤ 111111 التقية في فقه أهل البيت ك8 / ج‎ ١ 
: الكميت بن زيد فقال للكميت : انت الذي تقول‎ 
فالآن صرت إلى أميّة والأمور إلى مصائر‎ 

قال : قد قلت ذلك. فوالله ما رجعت عن إيماني, وف لكم لموال. ولعدوّكم 
لقال ولكني قلته على التقية» قال : أما لأن قلت ذلكء إن التقية تجوز في شرب 
المجم 00 

والرواية من جهة دلالتها واضحة, إلا أَنّْا من جهة السند محل إشكال, 
الاي رك اكور قد ١‏ ايم 

وأمّا اسحاق بن محمد البصري فلم يرد فيه تو* ثيق أيضاً ٠‏ بل رمي بالغلو . 

ا 0 
ا همدانى فقد استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكئة'') وذلك علامة الضعف 
كا تقرر في حله وقد نص الشيخ على ضعفه! ",نعم قد ورد في ترجمته أنه كان 
وكيلاً للناحية المقدسة(), وذلك علامة الوثاقة كبا تقرر في محله(” أيضاً . 

ويمكن الجمع : بما ذكره ابن الغضائري من أن حديثه يعرف وينكر وأنه 
يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء ١!‏ فلعل تضعيف الشيخ واستثناء ابن الوليد 
كان كذ والمية: 

والحاصل : أنّ الرواية ضعيفة السند فلا بأس بكونها مؤيدة للأدلة العامة. 


. ١ باب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١7 مستدرك الوسائل ج‎ )١( 
. الطبعة الأولى‎ 1١ (؟) اصول علم الرجال , بين النظرية والتطبيق ص‎ 
. (؟) رجال الشيخ ص 441 الطبعة الأولى‎ 

(؛) رجال النجاشي ج ؟ ص 7151 الطبعة الاولى المحققة . ' 

(0) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 87 ؛ الطبعة الاولى . 
(1) معجم رجال الحديث ج ١7‏ ص 311 الطبعة الخامسة . 


المقام الثاني : فى حكم الدخول فى أعمالهم وقبول الولاية 


والظاهر عدم الإشكال في حرمتها في نفسها عند الأصحاب . 

ويدل على ذلك العقل والنقل كبا تقدم, فإنٌ الدخول معهم وقبول الولاية 
منهم من أظهر مصاديق الإعانة على الظلم . 

ويدل علبهما با لخصوص عدّة روايات منها : صحيحة محمد بن مسلم 
المتقدمة وحل الشاهد قوله ليه : ... إن الرجل ليغدى عليه بالأمر مهي به. وإنه 
لباب من أبواب النارا 0 

وفيا «“فوققة مبسدة ار اضدفةالتقدعة أرضاء وغل الغناهد قوله يقد 
لبنين هوق القبعة ولكتيو من اولك م قرا« الحديف””. 

ومنها : رواية يحيى بن ابراهيم بن مهاجر المتقدمة وحل الشاهد قوله : ألم 
أيهم 14ل أنزهة ؟ ال جيم ؟ هو النان: هه التان ون النار 1 

وهذه الروايات الثلاث صريحة الدلالة في النّبى عن الدخول في أعماهم 
والرواية الثالثة ضعيفة السند فتكون مؤيدة. 1 

ومنها : صحيحة داود بن زربي قال : أخبرني مولى لعلي بن الحسين 2ه 
قال : كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله 99 الحيرة فأتيته. فقلت : جعلت فداك لو 
كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل فى بعض هذه الولايات, فقال : ما 
كنت لأفعل « إلى أن قال » جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن 
أجور أو أظلم , وإِن كل أمرأة لي طالق, وكل مملوك لى حرء وعلى وعلىي إن 
ظلمت أحداً أو جرت عليه « على أحد خ ل » وإن لم أعدل, قال : كيف قلت ؟ 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 10 من ابواب ما يكتسب به الحديث ". 


(1) نفس المصدر الحديث .٠١‏ 
() وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 


١ 7خ التقية في فقه أهل البيت عل / ج‎ 1 11100 ١ 
فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول السماء أيسر عليك من‎ 
, ١7 زلك‎ 

وهذه الرواية واضحة الدلالة, فإِنَ الدخول فى ولايتهم لا ينفك عن الظلم 
عادة. 

ومنها : رواية حميد قال : قلت لأبى عبد الله 2ه : إن وليت عملاً فهل لي 
من مخرج ؟ فقال : ما أكثر من طلب الخرج من ذلك فعسر عليه, قلت : فا ترى ؟ 
قال : أرى أن تتق الله عرّ وجل ولا تعمد « تعود خ ل 16" . 

والرواية من حيث الدلالة نامة إلا انبا من سيت الشند لبقت كذلك وفان 
حميد لم برد فيه توثيق فتكون مؤيدة لما سبق . 


والحاصل : أنه لا إشكال في حرمة الدخول فى أعماطهم وقبول الولاية منهم . 


موارد الاستئناء : 

هذا وقد استثنى من الحرمة عدة مواضع : 

الأول : ما إذا كان العمل مباحاً في نفسه. وقد ادعي أنّ قبول الولاية فيه 
جائز. ولكن على كراهة, وذلك لأنّ الولاية على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون فيعمل بحرمكبيع الحرام طم, أو أخذ العشور والضرائب 
من الناس, وسيأتى الكلام عنه, أو ما فيه تقوية لملكهم وسلطانهم كإيذاء الناس 
بالتجسّس عليهم ونحو ذلك, ولا إشكال فيحرمة ذلك وهو القدر المتيقن 
من الأدلة المتقدمة . 

ثانيهما : ما إذا كان العمل ممزوجاً فبعضه مباح وبعضه حرام ولا إشكال 


)انفش المعتور الحنايف 0:. 


في حرمة ما كان منه حراماً وأمّابالنسبه إلى ما كان منه مباحاً ففيه وجهان : 
١‏ الوجه الأول : الحليّة لأنّه عمل مستقل فى مباح فله حكمه؛ والحرام لا يحرّم 
الحلال. 

الوجه الثاني : الحرمة لأنّ اجموع عمل واحد, وكون بعض العمل مباحاً لا 
يجعله جائزاً لأن بحرّد تسويد الإسم في ديوان الجائرين كاف في الحرمة وإن كان 
بعض العمل مباحاً . إلا إذا كان مأذوناً في العمل من قبل الامام نيه وكان العمل 
كله مباحاً لا ممزوجاً با حرام فحينئذ يمكن القول بالجواز . 

والحاصل : أن هذا القسم داخل في عمومات النبي وإطلاقاته؛ ولعل الحكم 
في هذا القسم ليس مورداً للخلاف المعتد به . 

ثالثها : ما إذا كان العمل مباحاً فى نفسه, وهو محل الكلام فقد يقال : بعدم 
المومة وا لسيضة من المدك «الزنة فكرن جاتر عل 5 اماي ودالك الوتتو»: 

الأول : ما ذكره فى الجواهر من أنه مقتضى الجمع بين الروايات الناهية 
والروايات الدالة بإطلاقها على جواز أخذ المال وقبوله منهم, فيكون الدخول في 
ولاتيع تحاترا لألةاجحيقة مأذوؤ هو قبل الاقامنلفة رافة بالمشق إلا أن ذلك 
مشروط باعتقاد الداخل أن السلطان غاصب . وان دخوله فى ولايته ليس ركونا 
00000 

ويدل على ذلك عدة من الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : 
قال لي أبو الحسن موسى نيه : مالك لا تدخل مع على في شراء الطعام إن أَظّنك 
ضيقا, قال« قلت العم فإن سكت وسعك عل قال :اكير( , 

فهذه الرواية تتضمن الإجازة والاإذن من الإمام لي . وذلك دليل على 


. الطبعة السابعة‎ ١172 ص‎ "١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
١ وسائل الشيعة ج ؟١اباب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )1( 


1 اع عوابا ا اااي النقةاف فق آهل النيق لك رج ١‏ 
مشروعية العمل وكصحيحة زرارة قال : اشترى ضدريس بن عبد الملك وأخوه 
من هبيرة أرزاً بئلائمائة ألف قال : فقلت له : ويلك أو يحك انظر إلى حمس هذا 
المال فابعث به إليه واحتبس الباق فأبى علي قال : فأدىّ المال وقدم هؤلاءفذهب 
أمر بنى أمية. قال : فقلت ذلك لأبى عبد الله نه , فقال مبادراً للجواب : هو له . 
هو لهء فلت لفت إنهقد أذّاها فضي غل اضيدو!" , 

وهذه الرواية تدل على الامضاء والجواز. وغيرها من الروايات . 

ولكن لايمكن الاستدلال بهذه الروايات لقصورها عن إفادة المدعى, فانٌ 
أقصى ما تدل عليه هو جواز المعاملة معهم من دون الدخول في ولايتهم. فليس 
فيها دلالة على جواز الدخولء وتنقيح المناط يحتاج إلى مؤنة . 

الثاني : ما دل على أن الإجازة من الإمام نيه إِنما تكون في العمل المباح إما 
بدلالة المفهوم, أو بدلالة المنطوق كصحيحة داود بن زربى المتقدمة. وحل الشاهد 
قوله ليذ : « ما كنت لأفعل ... تناول السماء أيسر عليك من ذلك 6(" الدالة 
بفهومها على الجواز فإنّ قوله ىه : « ما كنت لأفعل » إنما كان من جهة عدم القدرة 
على أن لا جور فإذا قدر على ذلك جاز. 

ورواية أبى حمزة عن أبى جعفر ل : « قال سمعته يقول : من أحللنا له شيء 
من أعمال الظالمين فهو له حلالء, وما حرمناه من ذلك فهو له حراء »(' الدالة 
بمنطوقها على الجواز . 

ولكن كلتا الروايتين لا يمكن الاستدلال بهما على المدعى, أما صحيحة 
داود بن زربى فهى وإن كانت معتبرة سنداً إلا أَنْها من جهة الدلالة غير تامة؛ لأنّ 
مفادها عدم تيسر ذلك ف الخارج وفي قوله 8ه : « تناول السماء أيسر عليك من 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 05 من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟ . 


(؟) وجائل اليعة ح اباي 6اأمن أبوابدنا يكبب به العدا بيد ا 


ذلك » بيان لعدم الانفكاك عن الظلم والاستحالة العادية وقد أشرنا إلى ذلك فيا 
تقدم . 

وأما رواية أبي حمزة فهي أخصّ من المدعى لأمها تدل على لزوم الحاجة 
آل الأذن والا عاذ من قبل التضوم كذ : مضانا إلى لاعف كه الوواية 
بالارسال. 

الثالث : ما دل على أَنّ من يقوم بالوظيفة الدينية ويؤدّى الحقوق يجوز له 
الدخول في الولاية؛ كرواية الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن 
الرضا ليه قال : كتبت إليه أربع عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان, فل كان في 
آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنق, وإِنَّ السلطان يقول لي : 
نك رافضي, ولسنا نشكٌ إِنّك تركت العمل للسلطان للرفض, فكتب إلى أبو 
الحسن نيه : فهمت كتابك « كتبك خ ل » وما ذكرت من النوف على نفسك؛ فإن 
كنت تعلم أَنّك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله ييه ثم تصير 
أعوانك وكتّابك أهل ملّتك. وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى 
تكون واخداً منهم كان ذا بذا وإلة وله( ١‏ . 

ورواية زياد بن أبي سلمة, قال : دخلت على أبي الحسن موسى 496 فقال 
لي : يا زياد إِنّك لتعمل عمل السلطان ؟ قال : قلت : أجلء قال لى : ولم ؟ قلت : أنا 
رجل لي مروّة وعلى عيال» وليس وراء ظهري ششىء. فقال لي : يا زياد لأن اسقط 
من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحبٌّ إلى من أن أتولى لأحد منهم عملاً أو أطأ 
بساط رجل منهم إلا لماذا ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك قال : إلا لتفريج كربة 
عن مؤمنء أو فك أسره, أو قضاء دينه, يا زياد إنّ أهون ما يصنع الله عرّ وجل 
بمن تولى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ « الله » من 


.١ باب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


غ١‏ الما لازا اع ساب الخد لو لوبو التفية فى قد أهل النمة حر /ج ١‏ 
عبات الخلائق بز الخلق وبا زيادافان. ولك عيها من أعالك. قاين إل 
إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك, يا زياد أئما رجل منكم تولى لأحد 
متم خملا #اسا وى يتنك ووتة افقو لوا لدع أدك سمشحل كذاية ا ؤياة إذا كرت 
مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غداًء ونفاد ما أتيت إلمهم عنهم وبقاء 
ا ديب الب راذا 

ولا بأس بهما من جهة الدلالة وإن ورد في الاولى الاستئذان للدخول في 
أعماهم ولكن المستفاد من قوله ىه : « فإن كنت تعلم أَنْك إذا وليت عملت في 
عملك بما أمر به رسول الله ييه ثم تصيّر أعوانك وكتّابك أهل ملّتك ... . هو الجواز 
مطلقاً حينئذ فيجوز الدخول في العمل إذا كان هذا الغرض, ولكن مع ذلك لا 
يمكن الاستد لال بكلتا الروايتين لضعف سندهما معاً فإنٌ الأنباري» وزياد بن أبي 
سلمة لم يرد فمهما تواثيق . 

نعم هنا رواية اخرى يمكن أن يستدل بها على الجواز وهي موثقة زيد 
الشحام قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد ني يقول : من تولى أمراً من أمور 
الناس فعدل وفتح بابه. ورفع ستره, ونظر في أمور الناسء كان حمّاً على الله عرّ 
وجل أن يؤّمُن روعته يوم القيامة, ويدخله الو 

والظاهر من هذه الرواية أن الولاية من قبل الجائر لانصراف ذلك إلى 
زمانه لكلا . 

كما يمكن الإستدلال على ذلك أيضاً بصحيحة الحلبي , قال : سؤل أبو عبد 
الله لي عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء. وهو يحبٌ آل محمد يله ويخرج مع 
هؤلاء فى بعثهم فيقتل تحت رايتهم, قال : يبعثه الله على نيته, قال : وسألته عن 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث ل. 


عل شدكق خدمهع :رنماء أن يضيب مع تنيكا فيعيته ايه قات قيعنه قال: 
هو علزلة الح اله انا طن اله اناد عل تان 11 

وظاهر الرواية الدلاله حل جوا والشقول فق عاط . 

ويؤيد ذلك : ما رواه الصدوق بسنده عن الصادق ىه عن آبائه نلك في 
حديث المناهي قال : قال رسول الله ويه : من تولى عرافة قوم أت به يوم القيامة 
ويداه مغلولتان إلى عنقه. فإن قام فيهم بأمر الله عرّوجلٌ أطلقه الله. وإن كان 
ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس المصيرا". 

وهى من حيث الدلالة لا بأس بها إلا أن فى سندها عدة بجحاهيل. وقريب 
اا ا الصدوق أيضاً بسنده عن النبي يبه فى حد يث قال : من أكرم أخاه 
فإنما يكرم الله عر وجل فا ظنكم بمن يكرم الله عرّ وجل أن يفعل به ومن تولى 
عرافة قوم « ول يحسن فيهم خ » حبس على شفير جهام بكل يوم ألف سنة وحشر 
ويده مغلولة إلى عنقه , فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله. وإن كان ظالماً هوى 
به في نار جهام سبعين خريفا"" . 

وى أنضاً من ححية القن طعيدة: 

وبناء على تماميّة دلالة الروايتين المتقدمتين فإذا كان العمل مباحاً في نفسه 
وكان العامل عادلاً فلا إشكال فى الجوازء ويؤيد هاتين الروايتين -غير ما ذكرنا - 
عدة روايات أخرى منها : ما رواه في المستدرك نقلاً عن كتاب الروضة للشيخ 
المفيد بسنده عن الفضل بن عبد الرمن الهاشمي قال : كتبت إلى أبي الحسن 98 
ابأ دسق أغراله السلطاوه فقا لبان سنا ل عقا كا ول ريطا نينا 
وكقّارته قضاء حوائج إخوانكي !؟). 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 8غ من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟. 

(؟) نفس المصدر باب 0غ من ابواب ما يكتسب به الحديث 35. 

(1) نفس المصدر الحديث 7. 

(؛) مستدرك الوسائل ج ١7‏ باب 74 من ابواب ما يكتسب به الحديث .٠١‏ 


ك١‏ انعا باد افوا اال ايداكا التقيدة في فقه اهل البيت لله /ح :؟ 

والرواية واضحة الدلالة وذكر الكفارة إنما هو لرفع الحزازة إن العمل مع 
السلطان وإن كان جائزاً إلا أنه لا بخلو عن كراهة كما تقدم . 

هذا ولكن الرواية من جهة السند غير تامة» فإن الطريق إلى كتاب الروضة 
وطريق المفيد الى الفضل بن عبد ال رحمن الطاثمي غير معلومين. ولذا جعلنا 
الرواية مؤيدة . ْ 

ومنها : ما رواه في المستدرك أيضاً نقلا عن كتاب امجموع الرائق للسيد هبة 
الله نقلاً عن كتاب الأربعين لأبي الفضل محمد بن سعيد بسنده عن صفوان بن 
مهران قال : كنت عند أبى عبد الله نلق إذ دخل عليه رجل من الشيعة, فشكا إليه 
الحاجة؛ فقال له : ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل فى بعض أعماله ؟ فقال: 
إنكم حرمتموه عليناء فقال : خبرني عن السلطان لنا أو هم ؟ قال : بل لكم . قال : 
أهم الداخلون علينا أم نحن الداخلون علمهم ؟ قال : بل هم الداخلون عليكم , 
قال: فإفاهم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقّكم. فقال : إِنّ هم سيرة 
وأحكاما قال.:#ة : أليس قد أجرى طم الناس على ذلك ؟ قال : بلى قال : أجروهم 
علبهم فى ديوانهم وإيّاكم وظلم 0 

وهذه الرواية وإن كانت واردة فى مقام الحاجة إلى الدخول في عمل 
السلطان إلا أَنّها تدل أيضاً على عدم البأس في الدخول في أعماهم وإجراء 
أحكامهم بمقتضى قاعدة الالزام, ولا إشكال فى ذلك. نعم يستثنى من ذلك المؤمن 
فلا يجوز ظلمه لقوله : وإِيّاكم وظلم المؤمن . 

ولكن الرواية من حيث السند غير تامة فإن طريق محمد بن سعيد إلى 
صفوان بن مهران غير معلوم فتكون الرواية مؤيدة . 

ومنها : ما رواه نقلآً عن رجال الكشي بسنده إلى أب حمزة قال : قال : 


سمعت أبا جعفر نه يقول : من أحللنا له شيئاً [أصابه ] من أعمال الظالمين فهو له 
خلال لآ الكأقة "هنا متوهن النبو: فا أخلرا فهو خلال وما دمو فهو 
اك 
وقد رواها الشيخ المفيد فى الاختصاص'' عن محمد بن خالد الطيالسي 
عن سيف بن عميرة, وهي من جهة الدلالة واضحة. فإِنٌ قوله : ( من أحللنا له 
شيئا من أعمال الظالمين ) صريم في جواز العمل عند السلطان, نعم بناء على 
النسخة الأخرى يحتمل أن المراد هو المال الذي أصابه من الظالمين لا نفس العمل . 

وعلى كل تقدير فهى مؤيدة لما تقدم وذلك لضعف كلا السندين بالإرسال 
وقد رواها الصفّار في عا الدرجات!' والحدّث العاملي في الوسائل!؟) نقلاً 
عن التهذيب مع اختلاف فى النقل, وفي كلا السندين إرسال أيضاً. مضافاً إلى 
الشكٌ والخلاف في نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد!" . 

والحاصل : أن مقتضى دلالة موثقة زيد الشحام وصحيحة الحلبى 
والروايات المؤيدة ها أنّ هذه الصورة من الولاية جائزة. وهي مستثناة من 
عموم اللي ولكن الجواز منوط بما إذا لم تستلزم الولاية تقوية الظالمين وبقاء 
شوكتهم زاكيزر طتديم كيين اليل معنا مه ومع ذلك كله لا يخلو الامر 
في نفسه عن حزازة وكراهة كبا هو ظاهر من بقية الروايات المتقدمة . 

الثاني : ما إذا كان الداعي للعمل هو الضيق في المعيشة . ويدل على جواز 
الدخول في عملهم فو اناك 


. 751 باب 9كآمن ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ مستدرك الوسائل ج‎ )١( 

(1) الاختصاص ص ١١0‏ منشورات مكتبة بصيرتى . 

0 بصائر الدرجات ج 8 باب ه في أن هنا قتوضي الى رسول الله وله فقد فوض إلى 
الائمة عي الحديث 7اص .1١5‏ 

(4) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 1 من ابواب ما يكتسب به الحديث .١6‏ 

(0) معجم رجال الحديث ج 8 ص ٠‏ الطبعة الخامسة . 


١1‏ مدعي عار لاوا ا لا مين (القية في يفقه اهل النيف عدر 

منها : صحيحة محمد بن عيسى العبيدى قال : كتب أبو عمرو الحذاء إلى أبى 
لسن ظلتوقزات التتاب والدواتن عخطه يملنه الدكان. تلاك إن نض قضاة 
هو لاةووائد ص اله وقوفا ومواريك يعسن ولد العباتن أحياء واموانا.وأجرن 
عليه الأرزاق, وأنّه كان يؤدي الأمانة إلمهم, ثم إِنّه بعد. عاهد الله أن لايدخل لهم 
في عمل وعليه مؤنة وقد تلف أكثر ما كان في يده. وأخاف أن ينكشف عنه ما 
لاحبٌ أن ينكشف من ا حال فإنّه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر به؟ فكتب 9# إليه : 
لاعليك وإن دخلت معهم . الله يعلم ونحن ما أنت عليه( ١‏ . 

وموضع الشاهد قوله 9 لاعليك ... فإنه ظاهر في الإباحة والجواز . 

ومنها : موثقة عمار عن أبى عبد الله يل سؤل عن أعمال السلطان يخرج فيه 
الرجل قال : لاء إلا أن لايقدر على شي يأكل ولايشرب ولايقدر على حيلة؛ فإن 
فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسة الى أهل البيت!" . 

ودلالة هذه الرواية واضحة فانه له استثنى حالة كون الداخل في أعمال 
السلطان ذا حاجة بحيث لايقدر على حيلة, والمراد من عدم القدرة هو أن يكون 
في ضيق من معيشته بمعناه العرفي لا أنه مضطر إليه كالإضطرار إلى أكل الميتة ونحو 
ذلك مما فيه الاشراف على الاك . 

فا ورد في رواية تحف العقول من قوله : ( .... فلذلك حرم العمل معهم 
زمعونتهم والكسب :متهم آلا بجهة الضرورة نظي الضزورة الى الدام والممنة..90) 
فلعل المراد هو التشديد على ذلك؛ ومن أجله عبر بقوله : نظير الضَّرورة إلى الدم 
والميتة . 


وأما ماورد من التشديد في النبي عن الدخول في أعراهم مطلقاً كرواية 
زياد بن أبى سلمة المتقدمة وغيرهاء فهو محمول على صورة عدم الحاجة, وبذلك 
يجمع بين الروايات . 

الشالث : ما إذا كان العمل معهم من أجل التفريج عن المؤمنين وإصلاح 
أمورهم وقضاء حوائجهم . ويدل على ذلك عدة روايات منها : 

صحيحة على بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر 42 : إن 
له تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه!١'‏ . 

وهذه الرواية واضحة الدلالة في جواز العمل إذا كان هذا الغرض . 

ومنها : رواية عبدالله بن سلوان النوفلي المتضمنة لكتاب عبد الله النجاثي 
والمي الأهواز إلى الامام الصادق ليذ وجواب الامام له وهي طويلة وموضع 
الشاهد منها قوله : ... فأما سروري بولايتك. فقلت : عسى أن يغيث الله بك 
ملهوفاً خائفاً من آل محمد مك ويعرٌ بك ذليلهم ويكسو بك عارمهم؛ ويقوى بك 
ضعيفهم , ويطؤء بك نار المخالفين عبد “او 

وفي هذه الرواية دلالة على الجواز لأنّ في ذلك سرور الإمام ىه فلا إشكال 
من جهة الدلالة, وإِما الاشكال من جهة السند فقد رواها الشهيد الثاني (؟ا 
باسناده الصحيح المتصل إلى عبد الله بن سلوان النوفبي » ولم يرد للنوفلي في الكتب 
الأربعة إلا هذه الرواية» كما أنه لم يرد فى حقه مدح أو قدح, وقد جعله السيد 
الاستاذ # في المعجم تحت عنوان مستقل 47 . 


.١ باب 1غ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟ )القن المسدو راي 14 نو ابواف فا يكتيونة العدية 3 

(؟) كشف الريبة عن احكام الغيبة ص ١١4‏ الطبعة الثانية دار الاضواء ١108‏ ه- 19417. 
(؛) معجم رجال الحديث ح ١١‏ ص 75١17‏ الطبعة الخامسة . 


"١ مامت 6 مسا 3 سوام 144517 ألهية في فهقه اهل البيت نون /ح‎ ١ 

والظاهر أن النوفلي هو عبد الله بن سلمان النخعي الذي ورد فيه أنه من 
أصحاب الصادق يكم نص على ذلك الشيخ ١7‏ أ والبرق' "فى كتابيهم فإن النوفل من 
النخع كما ,يظهر من ترجمة الحسين بن يزيد النوفلي' '!, ولكن مع ذلك لم يرد فيه 
توثيق فتبق الرواية غير معتبرة من جهة السند فتكون مؤيدة . 

ومنها :ما نقله النجاثئي عن الكشي : وحكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد 
(قال) : وفي رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع قال ابو الحسن الرضا يِه : إن لله 
تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله له البرهان؛ ومكّن له في البلاد, ليدفع بهم عن 
أوليائه ويصلح الله بهم أمور المسلمين, إليهم ملجأ المؤمن من الضيرٌ وإليهم يفزع 
ذو الحاجة من شيعتناء وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة, أولئك 
المؤمنون حقَّاً أولئك امناء الله فى أرضه. أولئك نور في رعيتهم يوم القيامة. ويزهر 
نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدريّة لأهل الأرض, أولئك من 
نورهم يوم القيامة تضيء منهم القيامة؛ خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة هم فهنيئاً 
هم , ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه ( قال ) : قلت : بماذا جعلني الله فداك ؟ 
( قال ) ليه : يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن 
متهم يا حمر !2 . 

وهذه الرواية واضحة الدلالة, وما يقال : إن هذه الرواية لم يرد فيها بيان 
كيفية الدخول واعلّه لأحد المسوغات الأخرى فبعيد , لأنّ مضمون الرواية في 
القرغيب للدخول في أعماطم ولاسما بقوله : «يكون معهم ...فكن منهم يا محمد» 
فلا إشكال في دلالة الرواية» ونا الاشكال من جهة السند فإن طريق ابن الوليد 


. رجال الشيخ ص 16" الطبعة الاولى‎ )١( 

)١(‏ رجال البرقى ص 5" طبع جامعة طهران 74 هش. 
2 رجال النجاشي ج ١‏ ص 171 الطبعة الاولى المحققة . 
(4) رجال النجاشي ج ؟ ص ١١0‏ الطبعة الاولى المحققة . 


إلوروايات محمد بن اسماعيل وكتبه غير معلوم, نعم طريقه الى كتاب احج معتبر. 
مضافاًإى أن في سند الكش إ رسالا فالروايةمن جهةالسند محل إشكال فتكو ن مؤيدة. 

وروى النجاشي بسند معتبر عن الحسين بن خالد قال : كنا عند الرضا '9ه 
ونحن جماعة, فذكر محمد بن اسماعيل بن بزيع فقال لي وددت أنّ فيكم مثله(١!‏ . 

وقد ورد في أحوال محمد بن اسماعيل أنه كان من صالحي هذه الطائفة 
وتقاتنم كتير الفمل بإثقة تقةتعين وكان ف رعذاهالوورراكابي ” 

وقريب من ذلك ما ورد في حق علي بن يقطين فقد روى محمد بن عيسى 
عن علي بن يقطين أو عن زيد عن علي بن يقطين إنه كتب إلى أبي الحسن 
موسى 6ه , إن قبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان ‏ وكان وزيراً هارون- 
فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه فرجع الجواب : لا آذن لك بالخروج من 
عملهم واتق الله أو كما قال7" . 

والرواية من جهة الدلالة واضحة إلا أَنها من جهة السند محل كلامء فَإنٌ 
زيد الوارد في السند لم يعرف من هوء ولم يرد في الكتب الاربعة رواية زيد عن 
على بن يقطين, نعم ورد فى رجال الكشى رواية زياد القندي عن على بن 
يتلى! "! ولاتيفة انق الرو اند امهيف زياد نرينةقإن كان هن :القت 

فهو ثقة*! وتكون الرواية معتبرة, فنٌ للشيخ طريقاً معتبراً!؟) إلى جميع روايات 

وكتب عبد الله بن جعفر الحميري ومنها قرب الاسناد المشتمل على هذه الرواية, 
كا أنّ له طرقاً معتبرة إلى كتب ومسائل علي بن يقطين(". وبناء على هذا فلا 


.75١5 رجال النجاشي ج كدص‎ )١( 

. 5١5 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 1؛ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١7‏ . 
(؛) رجال الكشي ج ؟' ص منشورات مؤسسة ال البيت طة . 

() اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ؟ "3 الطبعة الأولى . 
(1) الفهرست ص 6؟, الطبعة الثانية . 

(/) الفهرست ص ١١7‏ . 


١ التقية في فقه أهل البيت طه؛ / ج‎ 000000000000000 06000600 ١00 
. إشكال في سند الرواية‎ 

وقد ورد في أحوال علي بن يقطين : رضي الله عنه جليل القدر له منزلة 
ا ا '. وروى الكشي في 
ا ال ا 
قسّه النار وأَنّه لا يظله سقف سجن'"', وروى الكشي أيضاً-فها يتعلق بالمقام - 
عن محمدبن مسعود , قال : حدثني على بن محمد .قال : حدثنا محمد بن عيسى, 
قال : زعم ا حسن بن على أنه أحصى لعلى يقطين بعض السنين ثلاثمائة ملبٌ له أو 
مائة وخمسين ملبّياً وم يكن يفوته من يحج عنه, وكان يعطي بعضهم عشرون 
ألف وبعضهم عشرة آلاف في كل سنة للحج, مثل الكاهلى وعبد الرحمن بن 
الحجاج وغيرهما . ويعطي أدناهم ألف درهم. وسمعت من يحكى فى أدناهم 
خمسمائة درهم وكان أمره بالدخول في أعماهم ...7" الخ . 

وموضع الشاهد قوله : ( وكان أمره بالدخول فى أعماهم ) فإنّه صريم 
الدلالة على جواز الدخول بل وجوبه. كما أنّ سند الرواية قابل للاعتبار فإنّ علي 
بن محمد وإن لم برد فيه تونيق إلا أنه في حكم الموثق لكونه ممن يعتمد عليه!؟ . 

هذاء ولكن الذي يظهر من بجموع الروايات الواردة في المقام, الاختلاف 
مق حية أن مضا بد لغلا الكزاهة كقشحة عند ين زرازة أنه قال يفت ابو 
عبد الله لك رجلاً إلى زياد بن عبيد الله فقال: وأد « داوخ ل» نقص عملك « وإذا 
تقص عملك فداوه!*) خ ل ». 


.١١7 الفهرست ص‎ )١( 

(1) رجال الكشى ج ١‏ ص 75/, وص 1/1١‏ وص 777 منشورات مؤسسة ال البيت عه . 
(') نفس المصدر ص ١7١‏ وص 7 1/. 

(0) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 11 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1. 


فإنّ ظاهر الرواية أنَّ في نفس العمل نقصاً يحتاج إلى رفع , وذلك يدل على 
الكزافة: ومرسلة الصدوق قال وقال الضادق نه :كنا زةاعمل السلطاق أقضاء 
غواتم الادواد 1 

وظاهر الرواية أن في العمل حزازة تحتاج إلى رفع بواسطة الكفارة . 

وكذا ما رواه في المستدرك نقلاً عن كتاب المجموع الرائق عن كتاب 
الاربعين لأبى الفضل محمد بن سعيد بسنده عن صفوان بن مهران الجمال قال : 
دخل زياد بن مروان العبدي على مولاي موسى بن جعفر #4 فقال لزياد : اتقلد 
هم عملاً؟ فقال : بلى يامولاي. فقال : ولم ذاك ؟ قال : فقلت : يامولاي إن رجل 
لي مروءة [و] علي عيلة وليس لى مالء فقال نك3 : يازياد والله لئن أقع من السماء 
إلى الأرض فانقطع قطعاً ويفصلني الطير بمناقيرها مفصلاً مفصلاً. لأحب إِليّ من 
أن أتقلّدهم عملاً فقلت : الا لماذا ؟ فقال : ألا لاعزاز مؤمن او فك أسره. إِنّ الله 
وعد من يتقلّد هم عملاً أن يضرب عليه سرادقاً من نار. حتى يفرغ الله من 
هيا ده لملانى :قاس تو اعز ومن عورا نهدا يعوا فر ورا ذللنه فكرينا 
غاء(), 

وهذه الرواية قريبة المضمون من رواية زياد بن أبى سلمة 
المتقدمة("أوظاهرها الدلالة على الكراهة في العمل . وغيرها من الروايات . 

وبعض الروايات تدل على استحباب الدخول فى أعمال السلطان كما تقدم 
في صحيحة علي بن يقطين ورواية محمد بن اسماعيل بن بزيع وغيرهما . 

ويمكن الجمع بين الروايات بأن يقال : إِنّ الدخول في أعمال السلطان على 
ثلاثة أقسام, فتارة يكون الدخول فى العمل بقصد التفريج عن المؤمنين والقيام 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 


+ ميات اتح و مط ماك اواك ااال يديره النقنة في فته اهل الزيت نك /رج‎ ١ 
بمصالحهم وقضاء حوائجهم. وحكم هذا القسم هو الاستحباب وهو الظاهر من‎ 
روايات الترغيب فى العمل كما تقدم. وتارة يكون الدخول بقصد المعيشة‎ 
والتوسعة على النفس, وحكم هذا القسم هو الجواز على كراهة فإن أحسن إلى‎ 
إخوانه المؤّمنين وسعى فى حوائجهم كان ذلك كفارة له. ويدل عليه ما تقدم من‎ 
بعض الروايات التي ورد فيها اشتراط الإحسان إلى المؤمنين والتفريج عنهم‎ 
. ويكون واحدة بواحدة‎ 

وتارة أخرى يكون الدخول للضضرورة والحاجة للأكل والشرب. وحكم 
هذا القسم هو الاباحة والحواز بلا كراهة؛ ويدل عليه بعض ماتقدممن الروايات. 

هذا كلهمع قطع النظرعن أسانيدالروايات,وقد ذكر الشيخ الأنصاري "١!‏ 
بعض هذه الوجوه؛ء واستحسنه في الرياض7". وحملها صاحب الجواهر 4(؟ 
على وجه آخر من الجمع, وهو أنّ روايات المنع تحمل على قبول الولاية في 
الحرمات أو الممزوجة بين الحلال والحرام, وأمّا روايات الجواز فهي محمولة على 
الولاية في المباحات على كراهة لحرّد الاعانة, وأمّا روايات القرغيب فهي محمولة 
على الدخول في الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وحفظ نفوس الموٌمنين 
وأموالهم وأعراضهم وإدخال السرور عليهم» واستشهد في على ذلك بما رواه ابن 
ادريس في المستطرفات نقلاً عن كتاب مسائل الرجال من قوله اه :... من فعل 
ذلك فليس مدخله فى العمل حراماً بل أجراً وثوابال؟) . 

وهناك وجه ثالث فى الجمع ذكره الحقق يي وهو حمل نصوص المنع على 
عدم الأمن من اعتاد الحرّم, والجواز على الأمن, والإستحباب على الأمر 


. الطبع القديم‎ 6١ المكاسب ص‎ )١( 
. الطبع القديم‎ ٠١0 ص‎ ١ رياض المسائل ج‎ )1( 
. الطبعة السابعة‎ ١1١ ص‎ >1١ فا جواهر الكلام ج‎ 


لوو 

الراببع : ما إذا كان الدخول في العمل لإقامة الامر بالمعروف والنهبي عن 
المنكرء وتصوير هذا الامر على أنحاء : فتارة يكون الشخص منبعثاً عن أمر الوالي 
العادل كالإمام المعصوم 9ه , ولا إشكال في وجوب الاطاعة والامتثال سواء كان 
الأمر بالمعروف منحصراً بهذا الشخص أو لا. وذلك لأنّ طاعته واجبة: ومثله ما 
إذا كان الآمر نائباً خاصاً عن المعصوم لهذ , أو كان نائباً عاماً على إشكال في 
الأخيرن ودارة كون متنا بن تقسيه لا رأمر آمره وبعيقة بلاحط زح كان الأهز 
بالمعروف منحصراً فيه فيجب, وذلك لأنّ الأمر بالمعروف من الواجبات المطلقة 
وليس مشروطاً بالقدرة الشرعيّة كما في احج مثلاً ‏ المشروط بالإستطاعة ولا 
يجب تحصيلها حينئذ. بل يجب في ما نحن فيه تحصيل القدرة شرعاً كانت أو 
عقلاً على الإختلاف في وجوب تحصيل المقدمة كما هو مقرر فى محله ‏ ويجب 
قبول الولاية, كا أنه لا يجوز له تفويت القدرة على فرض تحققها . 

وإن كان غير منحصر به فحكمه حكم سائر الواجبات الكفائية . 

هذا إذا كان السلطان عادلاً. وأمّا إذا كان جائراً وكان القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر غير منحصير به ( الشخص ) فلا يجب عليه تحصيل 
القدزة بل لذ يجب قبول الؤلاية .وأا إذا كان ذلك متحصارا فيه افهل ين عليه 
قبول الولاية كا نسبه صاحب الجواهر( إلى السرائر. وقوّاه الشيخ 
الأتعطاوى!"! وليه الايعاذ!؟! فرت ابراره:؟ أو اله عو فيل نشعي كا 


. شرائع الاسلام ج ؟ ص ؟ الطعبة الاولى المحققة‎ )١( 
. الطبعة السابعة‎ ١14 (؟) جواهر الكلام ج 77 ص‎ 


١ لامع و ع وتاج و مامه بك اا امل اا النفية فى فته أهل البيت جو /ر‎ ١0 
: نسب إلى معظم الأصحاب ومنهم الحقق(١) وصاحب الجواهر'' ؟ قولان‎ 

وناقش في الإستحباب صاحب المسالك' '' وذكر أن القاعدة تقتضى الحكم 
بالربعرب لالد رمن ١‏ 1د ال العبي رو لعن وز1 ل كن ال اس كبري 
بالقدزة الشرعية فكي يقال بالاسشحات عيمد؟ 

ثم وجّه كلامهم بأن قوهم بعدم الوجوب لكونه ( الشخص ) كالنائب عن 
الجائر. ومع ورود النبي عن الدخول معهم يقع التعارض بين أدلة الامر بالمعروف 
وادلة النبي عن الدخول في مورد الإجتاع, والحكم حينئذ هو التخيير. وقوّى 
صاحب الجواهر!؟) هذا التوجيه وقال باستفادة الإستحباب من دلالة بعض 
الروايات كبا يظهر من رواية محمد بن اسماعيل المتقدمة الدالة على الترغيب في 
التصدي وقبول الولاية إذا كانت هذا الغرض . 

وأفكل عله السبد الايعاذ. يوا" مما العيغ !"يان القام لسن من 
التعارض فيشيء. لأنّْ مورده التنافي في الجعل, ولا تنافي بين الحكمين في المقام, 
بل هو من التزاحم فيقدم الأهم. ومع عدمه فالحكم هو التخيير, على ما تقتضيه 
القاعدة . 

وأا بها “تتتقييه الرؤوايات «فبيد خصيض غرفة الولأية عا إذا كانت 
لاصلاح أمور المسلمين والتفريج عن المؤمنين ورعاية مصالحهم وإدخال السرور 
عليهم الشاملة للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قطعاً فحينئذ يتعيّن الوجوب. إذ 


. الطبعة الاولى المحققة‎ ١١ ص‎ ١ شرائع الاسلام ج‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ج >5١‏ ص ١14‏ الطبعة السابعة . 

(؟) مسالك الأفهام ج ١‏ ص ١18‏ الطبع القديم . 

(؛) جواهر الكلام ج >١1‏ ص ١14‏ الطبعة السابعة . 

(0) مصباح الفقاهة ج ١‏ ص ١09‏ الطبعة الاولى . دار الهادي بيروت . 
(1) المكاسب ص /8 الطبع القديم . 


بعد التخصيص لا نهى عن المقدمة, فإذا كانت المقدمة ( كقبول الولاية ) مباحة في 
شما حك وجوه اكات قدي للواحيه والتك وجرت القفمة تاهو 
عرضي طارىء ناشيء عن وجوب ذي المقدمة, وتكون على غرار النذر في أمر 
مباح فإنه يصبح واجباً بالعرض. ولذلك حمل الشيخ الأنصاري ‏ كلام 
الأصحاب القائلين بالأستحباب على الإستحباب العيني حتى لا ينافي القول 
بالوجوب الكفائي للمقدمة . 

ويمكنأن يؤيد هذا القول بما ورد في رواية ابن يقطين المتقدمة حيث أن 
الامام له نهاه عن الخروج عن ولايتهم. والنهي ممنزلة أن يكون البقاء واجباً. 
وهذا ينافي القول بالإستحباب أو التخيير . 

اللهم إلا أن يقال : بِأنّ أمره لظ بالبقاء ونهيه عن الخروج إما هو لحفظ 
نفوس الشيعة, ولا يستفاد منه أنه لمطلق الإإصلاح الشامل للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

والحاصل : أنّ القول بالوجوب لا يخلوعن قوة خصوصاً على القول بأنّ 
قبول الولاية فها لا يحرم جائزكما تقدم في المقام الأول . 

الخامس : ما إذا كان الدخول في العمل لجهة التقية أو الاكراه سواء كان عن 
خوف على النفس, أو على من يتعلق به, أو على أحد من المؤمنين, وسواء كانت 
الثقية أو الأكراء من قبل المخالف أو عق 

ولا إشكال في الجواز بل هو مورد لتسالم الفقهاء عليه . ويدل على ذلك : 

أولاً: من الكتاب عموم قوله تعالى : 8 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم 
ة وهي نص في دلالتها وشموها لحل الكلام . 


.78 سورة أل عمران أية‎ )١( 


2/7 258 سالا اط مه اده ساو واحا هاا لم ةباجا التقيه فى فقه آهل البيك‎ ١04 

وثانياً: الإجماع بقسميه كما في الجواهر ١7‏ . 

وثالثاً: الأخبار العامة المتقدمة كحديث الرفع وعمومات أدلة التقية . 

رامقا : الروايات الخاصة الواردة في المقام وهي كثيرة منها : ما رواه 
الصدوق بسنده عن أبي الصلت طروي قال : إِنَّ المأمون قال للرضا ىه : ياابن 
رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك. وأراك أحقٌ 
بالخلافة مي , فقال الرضا ل بالعبودية لله عرّ وجل أفتخرء وبالزهد فى الدنيا 
أرجو النّجاة من شر الدنياء وبالورع عن الحارم أرجو الفوز بالمغانم, وبالتواضع 
في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عرّ وجلء فقال له المأمون : فإ رأيت أن أعزل 
نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك. فقال له الرضا به : إن كانت هذه الخلافة 
لك وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسك الله. وتجعله لغيرك, وإن كانت 
الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لى ما ليس لك. فقال له المأمون : يا ابن 
رسول الله لابدٌ لك من قبول هذا الأمرء فقال: لست أفعل ذلك طائعاً ابداً فا زال 
يجهد به أياماً حتى يئس من قبوله, فقال له : إن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي 
لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي. فقال الرضا به : والله لقد حدثني 
أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين 2 عن رسول الله ييه أنى أخرج من الدنيا قبلك 
مقتولاً بالسم مظلوماًء تبكي علي ملائكة السماء والأرضء وأدفن في أرض غربة 
إلى جنب هارون الرشيد, فبكى المأمون وقال له : ياابن رسول الله ومن الذي 
يقتلك أو يقدر على الإاساءة إليك وأنا حى ؟ فقال الرضا ليه : أما إنى لو أشاء أن 
أقول لك الذى يقتلنى لقلت. فقال المأمون : يا اين رسول الله إن تريد يقولك هذا 
التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك ليقول الناس إِنَك زاهد في الدنيا. فقال 
له الرضا نيه : والله ماكذبت منذ خلقني الله عرّ وجل, وما زهدت في الدنيا للدنيا, 


. الطبعة السابعة‎ ١160 جواهر الكلام ج 51> ص‎ )١( 


وإنّ لأعلم ما تريد, فقال المأمون : وما أريد؟ قال : الأمان على الصدق قال : لك 
الأمان قال : تريد أن يقول الناس : إن على بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل 
زهدت الدنيا فيه أما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة ؟ قال : فغضب 
المأمون, ثم قال : إِنّك تتلقانى أبداً بما أكرهه, وقد أمنت سطوق. فبالله أقسم لأن 
قبلت ولاية العهد والا أجبرتك على ذلك؛. فإن فعلت والا ضربت عنقك, فقال 
الرضا 92 : قد نهاني الله أن ألتى بيدي إلى التهلكة , فإن كان الأمر على هذا فافعل 
ما بدا لك. وإنما أقبل ذلك على أن لا أُوّلي أخنذا ولا اعزل أعندا وله القن :رننا 
ولاسنة, وأكون في الأمر من بعيد مشيراً. فرضي بذلك منه وجعله ولي عهده على 
كراهية منه 99 لذلك!7١'‏ . 

والرواية صريحة الدلالة . ومواضع الشاهد صدر الرواية وذيلها . 

كما أنها معتبرة السند فإن ا حسين بن ابراهيم بن تاتانه _الواقع في سندها- 
وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه من مشايخ الصدوق 7" وقد ترضى عنه, وبناء على أن 
الترضيى علامة على الوثاقة ك| هو الختار فتكون الرواية معتبرة السند . 

وبمضمون هذه الرواية عدة روايات أخرى منها رواية الحسن بن موسى 
قال: روى أصحابنا عن الرضا ِ#إ أن قال له رجل : أصلحك الله كيف صرت إلى 
ما صرت إليه من المأمون ؟ فكأنه أنكر ذلك عليه, فقال له أبو الحسن الرضا اقة: 
ياهذا أئما أفضل النِي أو الوصي ؟ فقال : لا بل النبى فقال : أَيّهها أفضل مسلم أو 
مشرك؟ فقال : لا بل مسلم, قال : فإنّ العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان 
يوسف. يه تبي وإن المأمون مسلم وأنا وصي, ويوسف سأل العزيز أن يوليّه 
حين قال : « اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ١4‏ '! وأنا أجبرت على 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. 


(1) مشيخة الفقيه ص 087 دار التعارف للمطبوعات . 


(؟) سورة نوست 88-31 . 
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ومنها: صحيحة الريّانبن الصلت قال:دخلت على على بن موسى الرضاافة 
فقلت له : يا ابن رسول الله إِنّْ الناس يقولون : إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك 
الزهد في الدنياء فقال 49 : قد علم الله كراهتي لذلك فلا خيرت بين قبول ذلك 
وبين القتل اخقرت القبول على القتلء ويحهم أما علموا أن يوسف له كان نبياً 
رسولاً فلما دفعته الضّرورة إلى توي خزائن العزيز قال له : « اجعلنى على خزائن 
الأرض إنى حفيظ عليم » ودفعتنى الضرروة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد 
الاشراف على الهلاك على أن ما دخلت فى هذا الأمر إلا دخول خارج منه, فإلى 
الله المشتكى وهو المستعان(" . 

وعتيا «فوققة مينعدة رن :ضدقة المتقدمة قال ناسال :رجحل ابااغيد ان عد 
عن قوم يدخلون في أعمال السلطان يعملون طم ويحبّون هم ويوالونهم قال: ليس 
هم من الشيعة, ولكنهم من أولئكء ثم قرأ أبو عبد الله نك هذه الآآية : « لعن الذين 
كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » إلى قوله : 9 ولكن كثيراً 
يتنديع فانفون 1" كال« الختاز ير عل لبان واوة:والقزدة عل لمان عش 
ذكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون4 قال : كانوا يأكلون لحم 
الخنزير ويشربون الخمور ويأتون النساء أيام حيضهن ثم احتجٌ الله على المؤمنين 
الموالين للكمّار فقال : « ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هم 
أنفسهم » إلى قوله < ولكن كثيراً منهم فاسقون > فنهى الله عرّ وجل أن يوالي 
المؤمن الكافر إلا عند التقبة/؟) . 


.1 باب 18 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.0 باب 8؛ من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
./48 سورة المائدة اية‎ )7( 

(5) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 5؛ من ابواب ما يكتسب به الحديث .٠١‏ 


ومحل الشاهد هو الجملة الأخيرة فإنّ الامام ىه استثنى حالة التقية من 
عموم النهي . 

ومنها : ما نقله صاحب الوسائل عن مستطرفات السرائر نقلآً من كتاب 
مسائل الرجال عن أَبي الحسن على بن محمد اه . إن محمد بن علي بن عيسى كتب 
إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أمواهم هل فيه رخصة ؟ 
فقال: ماكانالمدخل فيه بالجير والقهر فالله قابل العذروما خلا ذلك فكروه...١١)الم.‏ 

وهى واضحة الدلالة على المرادء فإنٌ المكره على قبول العمل معذور فيه . 

قر ها من الروايات الواردة في هذا المعنى , فلا إشكال فى المقام . 

ثم إن المعتبر في التقية -فما نحن فيه هو عدم امكان التفصّى والمندوحة إذ 
هو القدر المتيقن في هذا المورد, وأما المعتبر في الإكراه فهو أن لا يكون ما يتحمل 
عادة وإلاافلا يصدق عليه عنوان الإكراه كما إذا كان في عدم القبول تهديد بأخذ 
مال يسيرء أونحو ذلك مما لايصدق عليه الاكراه عرفاً. فاشتراط كون المال خطيراً 
- في قبول الولاية - في غير محله . والميزان هو ما ذكرناه إِذ بدونه لا 


يتحقق موضوع الاكراه . 
صور المسألة وأحكامها بالتفصيل : 


ونظرا لأهينة هذا الامر واختلاف الحالات فيه , وفي بعضها لا بحال للتقية 
فيه, لابد من بيان صور المسألة ومن ثم" ذكر أحكامها فنقول : إِنّ التقية أو الإكراه 
إما أن يكونا من جهة الضَّرر على النفس بالقتل أو الجرح. وإما أن يكونا من جهة 
الضرر على العرضء وإما أن يكونا من جهة الضرر على المال . وعلى التقادير 
الثلاثة فتارة يكون الضرر راجعاً الى الشخص وأخرى يكون الى الغير ثم إن 
قبول الولاية والدخول في العمل تارة لا يستتبع ارتكاب الحرام , وهذا القسم 


.1 وسائل الشيعة ج ؟١ باب 0 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 


3 الب ين كبا اباو لوا وروز لدبي انيه قن ققد أهل اليك نود ب 
خارج عن محل الكلام وقد تقدم حكمه؛ وتارة يستتبع ذلك كما إذا كان العمل في 
تقل هرانا أ لأدمة اريكات الجراموالخراء تارة مون من تخقرق أله عمال 
وأخرى من حقوق الناس, ثم الاضعرار بالغير تارة يكون في النفس قتلاً أو 
جرحاً وأخرى في المال وثالثة في العرض, والغير تارة يكون شخصاً معيناً مع 
تعين الضرر أو مع تردده بين ضعررين, وأخرى مخيراً بين شخصين , وثالثة مخيراً 
بين نفسه وغيره فها هنا صور كثيرة . وبإضافة صور الضرر في غير الاإكراه قد 
يبلغ بحموعها إلى سبع وثلاثين صورة ويتبين حكم كل منها فها يلى : 

الصورة الأولى : أن تستتبع التقية ارتكاب الحرام الالهي وهذا هو القدر 
المتيقن من النصوص الدالّة على جواز التقيّة بالمعنى الأعم من الآّيات والروايات 
العامّة والخاصّة ومعقد الأجماع. وحينئذ فالاتيان بالحرام مشروع في حقه ولا 
يجب عليه تحمّل الضررء سواء كان في النفس أو في العرض أو في المال , بل إذا كان 
الخوف على النفس أو العرض حرم عليه ترك ارتكاب الحرام ولم يجز له تحمل 
الضررء نعم إذا كان خوفه على ماله جاز له أن يخالف لأن الناس مسلطون على 
أموالهم ويبق فى المقام جهتان : 

الجهة الاولى : ما إذا كان الحرام من العزائم التى توجب هتك الدين أو 
المذهب أو يترتب عليها تزلزل عقيدة المؤمنين كمحو الكعبة أو قبر البي َيه أو 
أحد الأئمة نك أو الافتاء بما يؤدي إلى ذلك وحينئذ فالقول بجواز التقية فى هذه 
الموارد مشكل جداً. ولا يبعد تقدّمها لأهميتها على النفس خصوص ا بملاحظة أن 
تشريع التقية لحفظ الحقّ وبقاء الدين فلا تجوز التقية فيهاء كم| ورد في موثقة 
مسعدة بن صدقة المتقدمة حيث ورد فيها :... فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان 
التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز ١!‏ . 


.1 باب 76 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


ولذلك جعلناه ‏ فما تقدم ‏ أحد الحامل لإقدام بعض أصحاب أمير 
المؤمنين له كميثم القار ورشيد الهجري وحجر واصحابه رضوان الله عللهم - 
على الشهادة والرضا بالقتل في مقابل البراءة من امير المؤمنين يه . 

الجهة الثانية : ما إذا كانت التقية لحفظ نفس المؤمن فهل يجوز ارتكاب 
الحرام حينئذ أولا ؟ 

لا يبعد ذلك لأهمية المؤمن كما هو المستفاد من الأدلة كرواية الإحتجاج 
حيث ورد فيها : ... وإيّاك ثم إِيّاك أن تقرك التقيّة التي أمرتك بها فإنّك شائط 
بدمك ودماء إخوانك معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال, مذل هم في أيدي أعداء 
دين الله وقد أمرك لله بإعزازهم فإِنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على 
إخوانك ونفسك أشدّ من ضيرر النّاصب لنا الكافر بنا(١‏ , 

فالإقدام على ال حرام جائزإذا كان مقدمة يتوقف علبها حفظ نفس المؤمن . 

وأما في حفظ عرضه أو ماله فجواز ارتكاب الحرام لذلك حل إشكال إذ لا 
يستفاد الجواز من الروايات وستأتي زيادة توضيح لذلك في ضمن الصور 
والمسائل والفرع الآتية . 

الصورة الثانية : ما إذا كان قبول الولاية والدخول في العمل يستتبع 
إرتكاب الحرام في حقوق الناس . 

وهذه الصورة هي من أهم ما في المقام ويترتب عليها كثير من الفروع 
ولابد ‏ اولاً ‏ من تقرير قاعدة كلية تنفع في ما نحن بصددهء ومن ثم التعرض 
لفروعها -في ضمن المسائل الآتية مع بيان أحكامها, فنقول : 

قد وقع الخلاف في أن التقية أو الإكراه كما تباح بها نفس الولاية المحرمة 
فهل يباح ما يستلزمها من الحرماب مطلقاً سواء كان من حقوق الله تعالى أو من 


.١١ وسائل الشيعة باب 79 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما الحديث‎ )١( 


" التقية في فقه أهل البيت 8 / ج‎ ....... 00 ١ 
حقوق الناس والإضرار بهم من نهب الأموال وهتك الأعراض وغيرها من‎ 
العزائم . ولو كان الضرر المتوعد عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه كما إذا‎ 
خاف على عرضه من كلمة نابية لا تليق به. أو ذهاب مال يسير منه . فهل يباح‎ 
بذلك أعراض الناس وأمواهم وإن بلغت ما بلغت حرمة وخطورة أم لا؟ أي أن‎ 
المباح هو خصوص الحرمات الاهية, وأما الإضرار بالغير فلا يكون مباحاً‎ 
مطلقا أو لابد من مراعاة الأهم فيقدم الاشد ضرراً سواء كان على النفس أو على‎ 
الغير ؟ أو التفصيل بين ما إذا كان الضّرر المتوعد عليه مباحاً كما إذا كان ضرراً‎ 
مالياً فلا يجوز دفعه بالإضعرار بالغير وبين ما إذا كان الضرر المتوعد عليه حرّماً‎ 
فيجوز دفعه بالإضرار بالغير ؟‎ 

ذهب شيخنا الانصاري # إلى الأول( وهو مذهب جماعة . ومنهم 
صاحب الجواهر 6(" ولعلّه المشهور ولم نر في كلمات الفقهاء من اختار القول 
الثاني غير المحقق الايروانى يه '', ونسب الثالث إلى بعضهم ومنهم استاذ صاحب 
الجزاهر!' وذهنب النتشيد الاستاذ 2 الى القول الران (10, 

وقد استدل للقول الأول بأمور : 

الأول : بعموم دليل نف الإكراه والتقية, فإنّه يشملجميع ا حرمات بلافرق بين 
الحرمات الاهية وغيرها و ( التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله). 

الثاني : بعموم أدلة نفي ال حرج فإنّ ترك ما أكره عليه إلزام له بتحمل الضضرر 
وهو حرج عليه بلا إشكال وأدلة نف احرج تشمله . 


. المكاسب ص 07 الطبع القديم‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ج >١1‏ ص ١16‏ الطبعة السابعة . 

(؟) حاشية المكاسب ص 1 الطبعة الثانية ‏ الطبع القديم . 

)ع جواهر الكلام ج 51>" ص ١17‏ الطبعة السابعة . 

)0( مصابح الفقاهة ج ؟ ص ١1١‏ الطبعة الاولى دار الهادي بيروت . 


الثالث : بقوله 44 : ( نما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس 
تقية )١()‏ وهى تدل على أنّ حدّ التقيّة بلوغ الدم فا كان قبل ذلك فالتقية فيه 
جنر مطلقا وإداكان إمترارا بالقيى: 

الرابع : بما ورد من الروايات المتعددة الامرة بإظهار الكفر وسب النى عله 
والأئمة يك والتبري منهم لين عند الاكراه أو التقية, ولا شك أنها أعظم 
الأعراض حرمة فإذا جاز النيل من عرض النى يليه مثلاً ‏ تقية او إكراهاً 
فبالاولوية يجوز ذلك في أعراض سائر الناس . 

وأما القول الثاني فقد استدل له أيضاً بأمور : 

الأول : إن أدلة الاكراه والتقيّة إنما سيقت لن الضدرر فكيف يجوز دفعه 
بالاقرا و بالقرم وهل نهو لاد قوز بالضيون 1لا ولسسان لاله امار طن 
الشمول لمثل هذا المورد . 

الثاني : إِنّها إِنَا شرعت للإمتنان على الأمة فالترخيص فى الإضرار بالغير 
لدفع الضرر عن النفس مناف للإمتنان فأي منة في دفع ضرر شخص بالإضرار 
بشخص آخر . وقد جعل الشيخ!"' هذا الوجه عبارة أخرى عن الأول . 

الثالث : إن الإضطرار والإكراه وردا في سياق واحد وحكنهما واحد , فكما 
لايجوزدفع الاضطراربالاضراربالغيرعرضاكاناومالحيث لايجوزهتكاعراض 
الناس ونهب امواهم إذا توقف حفظ عرضه أو ماله على ذلك . مثلا إذا توقف 
حفظ فرسه عن السبع بتعريض فرس الغير إليه. فلا يجوز فكذلك الحال بالنسبة 
إلى الأكزاة. 

الرابع : بقوله #2 : ( نما جعل التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيّة ) 


.١ من ابواب الامر والنهي الحديث‎ ١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. (؟) المكاسب ص /0 الطبع القديم‎ 


١‏ .00000-00000000 التقية في فقه أهل البيت 852 / ؟ 
والمراد أنّ للتقية حدّاً وهو بلوغ الدم فإذا بلغت ذلك الحدّ فلا تقية. وهكذا بالنسبة 
إلى العرض أو المال, فإنّ لكل منهما حّداً وهو البلوغ إلى هتك العرض ونهب المال 
فإذا بلغت التقيّة إلى هتك العرض أو نهب المال فلا تقية, فالمستفاد من الرواية أمر 
كلي وهو أن التقية إنما شرعت لحفظ الحدود من الدم والعرض والمال فإذا بلغت 
تلك الحدود فلا تقيّة . 

مناقشة الأقوال : 

وقد أجاب الشيخ نض عن أدلة القول الثاني بأَنّ التقيّة وإن شرعت لدفع 
الضرر _وهذا لا نزاع فيه ولكن بمعنى دفع توجّه الضرر وحدوث مقتضيه, لا 
بمعنى دفع الضيرر المتوجه بعد حصول مقتضيه , فإذا توجه الضرر إلى شخص بعنى 
حصول المقتضي فلا يجب دفعه بالإضرار بنفسه أو بغيره بل لا يجوز في الجملة, 
فثلاً لو أجبر المكّلف على دفع مقدار من ماله وفرض أن نهب مال الغير يحفظ ماله 
فلا يجوز نهب مال الغير لرفع الضرر عن نفسه, وكذا لو أكره على نهب مال الغير 
فلا يجب تحمّل الضرر على نفسه بترك النهب لدفع الضرر المتوجّه إلى الغي را" . 

فني حل الكلام حيث أن الضرر متوجه ابتداء إلى الغير فلا يجب صرفه 
عن الغير بتحمله بنفسه, نعم لو تحمّل الضرر بنفسه ولم يوقع الضرر بالغير فهو 
وإن صرف الضرر عن الغير ووجهه إلى نفسه عرفا إلا أنّ الشارع لم يوجب عليه 
ذلك والإمتنان بهذا المعنى على بعض الأمّة لا قبح فيه كا لو أراد ثالث الإضرار 
بالغير لم يجب على شخص آخر أن يتحمّل الضَّرر ويصرفه إلى نفسه. وعلى حدٌ 
تعبير صاحب الجواهر أنه : ليس هذا الشخص إلا كالأجنى الذي يستطيع رفع 
الظلم عن مؤمن بما يضر بحاله من مال أو نفس أو عرض, ولا يجب عليه تحمل 
الضرر فى رفع الاكراه مقدمة لتجنب ظلم الغير ضيرورة معلومية سقوط وجوب 


المقدمة بالعسر والحرج والمشقة والضرر في سائر التكاليف الشرعيّة المطلقة 
فيسقط حينئذ وجوب ذيها فلا يجب عليه حينئذ نقل نفسه من موضوع الاأكراه 
إلى موضوع الاختيار بما يضر بحاله ضيرراً لا يتحمّل خصوصاً وقد صار بالإكراه 
كالآلة للمكره! ١‏ , 

ومن ذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث فإِنّه فرق بين الإضطرار 
والاكراه إذ الاضطرار متوجّه إلى نفسه اولاً فصرفه عن نفسه إلى الاضبرار بغيره 
غير جائز ولذلك تختصٌّ أدلة الاضطرار بالحرمات فقط . نعم إذا خاف على نفسه 
جاز له التصرف في مال الغير وأكله بمقدار ما ترتفع به الضرورة, هذا مضافاً إلى 
أن أدّلة الحرج هي الفارق بين المقامين إذ لا حرج في عدم ترخيص الشارع في 
دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره بخلاف المقام فإنّه لو الزم الشارع الإضرار 
بالنفس لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير لكان فيه حرج قطعاً . 

وأمّاالوجه الرابع فيمكن الجواب عنه بن يقال : إِنّ الرواية وإن كانت تدل 
على أن التقية إذا بلغت الدم ارتفع موضوعها وحينئذ فلا تقية, إلا أن التعدي عن 
الدم إلى العرض والمال لايكون الا بتنقيح المناط , واحراز المناط فى المقام مشكل, 
إذ لعل ارتفاع التقية هنا لخصوصيّة المورد لا مطلقاً بحيث تشمل العرض والمال؛ 
فلا دليل على وجوب هتك العرض وضياع المال لحفظ عرض الغير وماله. 

هذا مضافاً إلى أنّ الحدود قد تختلف من حيث المرتبة ففى أحد الشخصين 
فل ركز عرش هوق الأخنالدوكد لف السك يندعو كلاد من اران 
أمر كلي ونا لحفظ الحدود غير تامة, بل يمكن القول : إِنّ المستفاد من الروايات 
هو جواز ارتكاب كل حرام مالم يصل إلى الدم. وأنّ ما دون الدم تجوز فيه التقية 
وإن كان عرضاً أو مالا. وذلك لأنٌ الوارد بهذا المضمون ثلاث روايات : 


. الطبعة السابعة‎ ١17 ص‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١( 


1 عع اا اضه نابج ود جوازت الثقية فى فته اهل البيك غك /ي ” 

الأولى : صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أبى جعفر لها قال : إنما جعل 
التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقيّة(١‏ . ١‏ 

الثانية : موثقة أبى حمزة القالمي قال : قال أبو عبد الله له : لم تبق الارض 
الأنواقنها متا ال يعرف الحقءمن الناظ ل «وقال+ إناجدلك التقية للحقن :برا الم 
فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية, وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إِنما 
نتقي ولكانت التقيّة أحبٌ إليكم من آبائكم وأمهاتكم, ولو قد قام القائم ما احتاج 
إلى مساءلتكم عن ذلك ولأقام فى كثير منكم من أهل النفاق حدّ الله!" . 

الثالثة : مرسلة الصدوق ف الهداية عن الصادق 946 أن قال : لو قلت : إِنّ 
تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً, والتقيّة في كل شىء حتى يبلغ الدم فإذا 
بلغ الدم فلا تق(" . 

وصريم الروايات الثلاث أن الحدّ هو الدم كا أَنّ الظاهر من الموثقة أن من 
لوازم النصرة ضياع الأموال وغيرها كالأعراض مالم تصل إلى الدم؛ فالمستفاد 
هو شمو التقية لما عدا الدم, ولاسما بدلالة الرواية الثالثة من أَنّ التقية في كل شيء. 
وقد ورد هذا التعبير في روايات أخرى كا تقدم . 

هذا ولكن مع ذلك جميع هذه الاجوبة قابلة للمناقشة . 

أماالأول والثاني فيمكن المناقشة فيهما بما ذكره الحقق الايراونى م (؟ اهن 
أنّ الضرر لم يكن متعلقاً بالغير فقط بل بالجامع بينه وبين الغير, إن لا يفرق بين 
قوله: خذ من فلان ماءة دينار, فإن لم تأخذ فأت بها من مالك, وقوله : أنت مخير 
ما أن تأتي بماءة دينار من مال فلان أو من مالك والواقع واحد ولا عبرة 


.١ من ابواب الامر والنهي الحديث‎ ١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
من ابواب الامر والنهي الحديث ؟.‎ ١ باب‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
.١ (؟) مستدرك الوسائل ج ؟١ باب 19 من ابواب الامر والنهي الحديث‎ 
. (؛) حاشية المكاسب ص 18. الطبعة الثانية الطبع القديم‎ 


باختلاف اللفظ , فإنّ للمكره ‏ بالكسر إرادتين طوليتين إحداهما متعلقة بأخذ 
المال من الغير, والثانية أخذه من المكره _بالفتح فى صورة عدم أخذه من الغير, 
وشكر الشنارغ عنيكة تعمل من دوق الأغبرارا انين لبس عرعياء ونه يظهر 
الجؤانة عن الويعة النال: 

هذا ولكن الظاهر صحة قول الشيخ وذلك : لأنه إذا صدق عنوان المكره 
بالفتح_جاز له ارتكاب الحرمات لذلك كما اعترف به الحقق الايرواني!١)_فدليل‏ 
الاكراه حينئذ يقدّم على الأدلة الأولية. ولاشكٌ أنّ حرمة الإضرار بالغير من 
الأحكام الأولية فلا وجه للقول بالتفصيل بين تحمل الضرر وارتكاب الاضرار 
بالغير. أو ملاحظة النسبة بين الضرر المتوعد عليه وبين الاضرار بالغيرء أو 
التفصيل بين كون الضرر المتوعد عليه محرماً وكونه مباحاً كما هو رأي السيد 
الاستاذ 4(" . 

نعم الإشكال في عموم هذه الأدلة وأَنْهها في نفسها هل تكون عامة بحيث 
تشمل جميع الحرمات أو تختص بالحرمات الالطية ؟ 

وهذا إشكال آخر مغفول عنه في كلامه وكلام سيدنا الاستاذ ‏ . 

وما يؤيد ما ذكرنا من صدق عنوان المكره ‏ بالفتحم ‏ على هذا الشخص 
ونه يسوغ له ارتكاب جميع المحرمات, فهم الأصحاب ذلك حيث افتوا بجواز ما 
تلزمه الولاية من المحرمات من قبل الجائر إلا القتل . واستثناء القتل وعدم 
تعرّضهم لشيء آخر ظاهر في جواز التقية في جميع الموارد غير القتل. بل يظهر - 
أيضاً ‏ من اختلافهم فيإلحاق الجرح بالقتل وعدمه. حيث حكي عن شيخ 
الطائفة 4(" ذلك لإطلاق الدم عليه. وخالف جماعة في ذلك وقالوا : بأنَّ المراد 
)١(‏ حاشية المكاسب ص 1. الطبعة الثانية الطبع القديم . 


ا 00 ؤزؤز زؤز ز 1 12121111 التقية في فقه أهل البيت ملي / ب ١‏ 


من الدم هو القتل ولا يشمل الجرح وذهبوا إلى جواز ارتكاب جميع المحرمات 
وإن استدعى جرح الغير. نعم احتاط في مفتاح الكرامة(١‏ في الجرح وقال إذا 
كان الضرر المتوعد عليه مالا فالاحتياط يقتضي تقديم اجرح . 

والحاصل : أن الظاهر من إطلاق كلماتهم تسالمهم على جواز الإضرار 
بالغير عدا القتل سواء كان الضررّر المتوعّد عليه حرّماً في نفسه أو مباحاً . 


ثم إن هاهنا مسائل : 

الأولى : إذا اقتضت التقية القتل. بمعنى أن الجائر أمر شخصاً بقتل شخص 
مؤمن, وتوعده بالقتل إن لم يفعل ؛ فهل يجوز للمامور الامتثال ام لا؟ 

المشهور هو عدم الجواز. وقد ادعي الإجماع عليه. كما في السرائر("ا 
والرياض(" والمستند!؛' وكشف اللثاء(*! ومكاسب الشيخ!١!‏ بل في الجواهر 


دعوى الإجماع يوا 


وذهب السيد الاستاذ # إلى الجواز ولكن على نحو التخيير! وسيأق 
0 ار - على قائل آخر يفقي بذلك الما نسب إلى ابن 
00 لا 0 


. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج ضن :115 متشورات مؤمسة آل البيت نكف‎ )١( 
. كشف اللثام ج ؟" ص 5117 الطبع القديم‎ )4( 

(1) المكاسب المحرمة ص 014 الطبع القديم . 

(/1) جواهر الكلام ج >1١‏ ص ١19‏ الطبعة السابعة . 

)0( مباني تكملة المنهاج ج "ا ص ١17‏ المطبعة العلمية قم ١195‏ ه. 

(1) كشف اللثام ج ؟" ص ١18‏ الطبع القديم . ورياض المسائل ج ؟ ص "80 الطبع القديم . 


وقد استدل للمشهور بوجهين : 

الأول : دعوى الإجماع كما تقدم . 

الثانى : الروايات الخاصّة الواردة في المقام ومنها : صحيحة محمد بن مسلم 
عع أن عمسو جل ال + 6 سمل القية ليخق جنا القووتقاذا جل الود قيس 
ا 

ومنها: موثقة أبى حمزة الثقالمي قال : قال أبو عبد الله ىه : لم تبق الأرض إلا 
وفيها منّا عالم يعرف الحق من الباطل, وقال : إِنما جعلت التقية ليحقن بها الدمفإذا 
بلغت التقية الدم فلا تقية("... وغيرهما من الروايات . 

والمستفاد منها : الدلالة على عدم جواز ارتكاب القتل حال التقيّة لأنّ 
غاية التقية حقن الدم فإذا وصلت إلى الدم فلا تقيّة. وبعبارة أخرى :إن قوله 4# 
فلا تقية, يحتمل أمرين : 

الأول: أن تكون لا ناهية بمعنى أن التقتة حرام نظير قوله تعالى : 8 فل رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج "١4‏ فالجملة إنشاء في صورة الإخبار , والدلالة 
عل رجه سل وا ةا 

الثاني : أن تكون نافية بمعنى أنه لا مورد للتقية ولا حكم هاء فهي من قبيل 
نفي الحكم بنني موضوعه. وحيث لا حكم في المقام فالمرجع هو الأدلة الأوليّة 
ومفادها إطلاق حرمة قتل المؤّمن لتقيّة أو غيرها . 

وببيان أوضح إِنّ الروايات تدلّ على أنّ التقية مما جعلت لحفظ الدم فإذا 
بلغ الدم فليس تقية إلا أن في المراد بالدم في الرواية احالات : 

الأول : إنّ قوله : نما جعلت التقية ليحقن بها الدمّ مطلق . أي سواء كان دم 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 7١‏ من أبواب الامر والنهي الحديث .١‏ 


(9) نفس المضدار الحديت *: 
(') سورة البقرة آية /ا9١.‏ 


ل 0000000 ...0000000000000 التقية في فقه أهل البيت غ82 ١  /‏ 
نفس المأمور أو دم غيره, كما أنّ قوله : فإذا بلغ الدم. كذلك . 

الثاني: أن يكون قوله نا جعل الدم أي دم نفسه لا مطلق الَدّم , وأَنّ قوله: 
فإذا بلغ الدم, مقيد يدم الغير . 

الثالث : أن يكون قوله : إِنما جعلت التقية ليحقن الدم مطلق, أي دم نفسه 
أو غيره, وقوله : فإذا بلغ الدم أي دم غيره . 

الرابع : عكس الثالث . 

وهناك احتالات أخرى مجموعها تسعة تشترك مع ما تقدم في الحكم . 

واظهر هذه الاحتالات الثاني والثالث, وهما ماكان الصدر مقيداً بنفسه 
والذيل مقيداً بغيره, وما كان الصدر مطلقاً والذيل مقيداً بالغير. والجامع بين 
هذين الإحتالين ان يكون الذيل مقيدا بالغير سواء كان الصدر مقيدا بنفسه او 
مظنا بو أنايقية الخحتالاك تبى تلاق الظاعر م وانا فلناباتن] الأظهر لوسيوة: 

الأول : إِنّه لا معنى ليل بعد الوصول إلى الدم إذ لا موضع للتقية. فيكون 
الجعل ها عبثاً ولغواً . وذلك فها إذا كان الذيل مطلق فإِنّ هذا الاحتال بعيد في 
نفسه للزوم اللغوية . 

الفاني : إِنّ المستفاد من نفس الرواية أن المراد هو حقن دم الغير فإِنّ 
صحيحة محمد بن مسلم وإن جاء ذيلها مطلقاً غير مقيد بشيء إلا أن ذيل موثقة 
أبي حمزة جاء مقيّداً بالتقية في قوله : فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية, يعني أن تكون 
التقية سبباً لاراقة دم الغير فحينئذ لا تقية. فتكون هذه الموثقة بياناً لتلك 
الصحيحة؛ ويكون المعنى إذا أوجبت التقية سفك دم الغير فلا جعل للتقية حينئذ 
ولا حكم, ولذا قلنا إن هذين الاحالين هما أظهر الإحةالات وأما بقيتها فهي 
خلاف الظاهر كما ذكرناء وبناء على هذا يكون دليل وجوب حفظ النّفس لا 
إطلاق له فى هذه الصورة ولا حكم بجعول . وحينئذ فإطلاقات حرمة قتل الغير 


محكّة, ولا تصل النوبة إلى القزاحم كما سياتي قريباً. 

وأما ما ذهب إليه السيد الاستاذ يك فقد يستدل له بأن الاجماعات المدعاة 
في المسألة مدركية وليست كاشفة عن قول المعصوم فلا يمكن الإستناد إليهاء وأمّا 
الروايات فالمستفاد منها وإن كان هو المعنى الثاني أي نف الحكم بني موضوعه إلا 
أنه لا يمكن الرجوع إلى الإطلاقات الدالة على حرمة قتل الغير بمجرّدهاء وذلك 
لدوران الأمر بين ارتكاب حرم وهو قتل النفس الحترمة . وبين ترك واجب وهو 
حفظ نفسه وعدم تعريضها للهلاك, فتدخل المسألة في باب التزاحم, وحيث لا 
ترجيح في البين فا حكم هو التخيير ١!‏ . 

والذي يمكن استظهاره في المقام هو قوة ما ذهب إليه المشهور من أَنّه لا 
يجوز قتل الغير مطلقاً. وذلك مضافاً إلى دعوى الإجماع, أنّ الحرمة يمكن 
استفادتها من نفس الروايات بغض النظر عن كون لا ناهية أو نافية. حيث أن 
لسان الروايات دال على أَنَّ جعل التقية وتشريعها ما ليحقن بها الدم, فإذا ل 
يحقن بها فلا مشروعيّة ها حينئذ. فالأساس فى تشريع التقية هو حفظ الدماء 
والتشريع إنما هو لذه الحالة فإذا لم تكن التقية موجبة لحقن دم الغير فلا تقية 
ولبست تحغوله:وحتقن فاطلاقات المرمة حك وبواعا وحرب حفظ النفين .قله 
إطلاق لدليله حتى يقع التزاحم في المقام, وذلك لأنّ أدلة وجوب حفظ النفس 
وإن كانت مطلقة فى نفسها ولكنها مقيدة بهذه الروايات. بمعنى أن مورد الروايات 
هو صورةعدم إراقة دم الغير, وأما في صورة إراقة دمه فلا تقية, وبعبارة أخرى: 
إن روايات التقية تدل على وجوب حفظ النفس ولكن إلى حدّ لا يبلغ الدم وإلا 
فلا تقية . 


هذا وقد يقال في وجه جواز قتل الغيرء إن الأمر يدور بين المباشرة 


)١(‏ مباني تكملة المنهاج ج "١‏ ص ١١‏ المطبعة العلمية قم ١1795‏ ه. 


"  / 82 التقية في فقه أهل البيت‎ 000000000000000... ١ 
والتسبيب بمعنى : أنّ ترك التقية وعدمها سبب في إلقاء النفس فى التهلكة وهو‎ 
حرام؛ فإنّ الجائر يقتله لعدم امتثاله كبا أنه إذا امتثل أمر الجائر 5 الغير فقد‎ 
ارتك تحرام والترى بنتها ان الأول عسي والقاق مباضترى: واسيب هنا‎ 
ليس عادياً ولا عقلياً لأَنّه متعلق بإرادة الغير وهو الجائر فلا يصلح لأن يزاحم‎ 
. حرمة قتل النفس مباشرة‎ 

وفيه : أن الواجب هو حفظ النفس بناءً على وجوبه استقلالاً, والتزاحم نا 
يقع بينه وبين حرمة قتل الغير. وكلاهما مباشري لا أَنّه يقع بين حرّمين أي حرمة 
إلقاء النفس فى التهلكة . وحرمة إتلاف الغير . 

هذا كلّه فها إذا كان الحكم منوطاً بالتقية والإكراه. وأا إذاكان في غير هذا 
المورد كدوران الأمر بين حفظ النفس وبين قتل الغير من غير إكراه ولا تقية كما 
إذاكان في تخمصة مثلاً وعدم وجود طعام يكن لكلا الشخصين, أو لجهات أخرى 
فهنا يقع التعارض بين إطلاق وجوب حفظ النفس وإطلاق حرمة قتل الغير, 
ونتيجته التزاحم فيقدم الأهم وإلا فالتخيير. نعم يظهر من بعض الآيات 
والروايات الثناء على الايثار ومدح المؤثرين على اننشسنهم ك] ذكر فى قوله : 
«ويؤثرون على أننسهم ولو كان بهم خصاصة ١١»‏ كما ورد أن سبعة عطشوا في 
يوم أحد. فجيء بماء يكفي لأحدهه: فقال والعد متهم #اناول فلآنا + حق:طيف 
على سبعتهم وماتوا ولم يشرب أحد منهم, فأثنى الله سبحانه عليهه!" . 

المسألة الثانية : هل الحكم يختص بالمؤمن أو يشمل الخالف أيضاً ؟ 

فيه احتالان, الأول : اختصاصه بالمؤمن, والثاني : شموله للمخالف ولا يبعد 
الأول لكونه هو المشهورء ولانّ التقية كما يظهر من بعض الروايات - من 


.9 سورة الحشر أية‎ )١( 
. منشورات شركة المعارف الاسلامية‎ . ١08 (؟) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 4 ص‎ 


مختصات المؤمن كما فى موثقة عبد الله بن أب يعفور قال : سمعت أبا عبد الله فيه 
يقول : التقيّة ترس المؤمن, والتقيّة حرز المؤمن, ولا إيمان لمن لا تقيّة له )١(.‏ 

ومنها : رواية محمد بن مروان عن أَبى عبد الله ىه قال : كان أبى 926 يقول : 
وأي شيء أقرٌ لعيني من التقيّة إن التقية جنّة المؤمن .!"ا 

وأتاا:] نالك تيو فين سيول لطا وعشنادا الل نا يظهر مه الذوانات 
الأخرى من أنّ الخالف لا حرمة له الا بالعرض.ء وبناء على ذلك فأحكام التقيّة 
تحتصٌ بالمؤمن دون الخالف . 

المسألة الثالثة : إذا توقّف حفظ نفس الغير أو ماله أو عرضه على قبول 
الولاية أو ارتكاب الحرام فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

أما بالنسبة إلى قبول الولاية فقد تقدم ‏ مفصلاً أنها من المستثنيات ولا 
بأس بقبوها لذلك, وأمّا بالنسبة إلى ارتكاب الحرام ففيه تفصيل بين حفظ نفس 
الغير وبين حفظ ماله أو عرضه . 

فإذا كان حفظ نفس الغير متوقفاً على ارتكاب الحرام فالظاهر هو 
الوجوب , ولا خلاف فى ذلك فإنٌ المستفاد من مذاق الشارع أنّ نفس المؤمن 
عَريرَة لانؤأويها عو .فتتضى القاعذة ان حفظ قن المؤهع واحبي: وان اقتضن 
ذلك ارتكاب الحر 7 

ويؤيده : رواية الإحتجاج عن أمير المؤمنين يي فى احتجاجه على بعض 
اليونان قال : وآمرك أن تصون دينك, وعلمنا الذي أودعناك» فلا تبد علومنا لمن 
يقابلها بالعناد. ولا تفش سرّنا إلى من يشنّع عليناء وآمرك أن تستعمل التقية في 


دينك., فإن الله يقول : 8 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 


.1 من ابواب الامر والنهي الحديث‎ ١4 باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


5 ااا 000 التقية في فقه أهل البيت ميك / ج ١‏ 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة © وقد أذنت لكم في تفضيل 
أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه. وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل عليهوفي ترك 
الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشة نفسك الافات والعاهات. فانٌ 
تفضيلك أعداءنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضيرّنا. وإِنّ إظهارك براءتك منّا عند 
تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصناء ولئن تبرأ منّا ساعة بلسانك وأنت موال لنا 
يجنانك لتبق على نفسك روحها التى بها قوامها. وماطا الذي بها قيامها. وجاهها 
الذي به تمَسكهاء وتصون من عرف بذلك أولياءنا وإخوانناء فإنّ ذلك أفضل من 
أن تتعرض للهلاك, وتنقطع به عن عمل في الدين. وصلاح إخوانك 
المؤمنين وإيّاك ثم ياك أن تقرك التقيّة التي أمرتك بهاء فإنّك شائط بدمك ودماء 
إخوانك معرّض لنعمتك ونعمتهم للرّوال؛ مذل هم في يدي أعداء دين الله؛ وقد 
أمرك الله بإعزازهم, فإِنّْك إن خالفت وصيّتى كان ضررك على إخوانك ونفسك 
عند تحزن الناضي لنا الكافن ب 

وحل الشاهد قوله :( وتصون من عرف بذلك أولياءنا وإخواننا ) وقوله : 
(فانّك شائط بدمك ودماء إخوانك ) فَإنّ هاتين الجملتين تدلآن على وجوب 
حفظ نفس المؤّمن وإن اقتضى ذلك إظهار البراءة وترك الصلاة وتفضيل الأعداء. 
مضافاً إلى التشديد على ملازمة التقية عند الخوف وأنّ ضرر الخالفة أشد من 
ضرر الناصبء فدلالة الرواية لابأس بها إلا أَنْها من جهة السند غير تامة 
للا رسال . 

والعمدة ف المقام هي القاعدة المذكورة وهي تقتضىي وجوب ارتكاب 
الحرام مطلقاً فما لو توقف إنقاذ المؤمن من الخطر عليه . 

هذا بالفيسة إل .عفظ: تفن الغينءه واما بالنسية إل تحفظ مال العش اد 


.١١ باب 79 من أبواب الامر والنهي الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


عرضه أو جاهه فقد يقال بجواز ارتكاب الحرام إذا توقف الحفظ عليه ويتمسك 
على ذلك بوجهين . 

الأول : الإطلاقات الواردة فى التقية كقوله .4ه : (...إِنّ التقية جنة 
المؤمن)١١)‏ وأن (التقية في كلّ ضرورة)(!"/. وغير ذلك. وهي شاملة للعرض 
والمال. فتكون حاكمة على أدلة الحرمات . 

الثاني أنّ رواية الإحتجاج المتقدمة دالّة على ذلك فقوله : (وتصون من 
عرف بذلك أولياءنا واخواننا) مطلق شامل للنفس والمال والعرض كا أن قوله: 
(وإيّاك ثم ياك أن تقرك التقية التي أمرتك بها فإِنّك شائط بدمك ودماء إخوانك 
معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال, مذل هم فى أيدي أعداء دين الله. وقد أمرك الله 
بإعزازهم) صريم في الدلالة على ذلك. وعليه فيجوز ارتكاب الحرام وإن كان 
لحفظ مال الغير او عرضه . 

هذا ولكن كلا الوجهين قابلان للمناقشة . 

ما الوجه الأول فالروايات وإن كانت مطلقة إلا أن إطلاقاتها منصرفة إلى 
فشن الاتسان له ال غير ود يدن أن الاسان شاف عل تيه او مالماد 
عرضه ساغ له ارتكاب الحرام إذا توقف حفظها على ذلك, وأمّا إذا كان ذلك 
لشخص آخر فلاء ويك فى المقام عدم احراز الإطلاق . 

وَآما الرحة الثاني فالد لالة وان كانت تاتقو لا بان نا الا أن الرواءة من 
جهة السند ضعيفة بالإرسال كما تقدم, فلا يمكن الإعتاد عليهاء وبناء على عدم 
تمامية كلا الوجهين فيقتصر على ما تقتضيه القاعدة. وهو حفظ نفس الغير فقط 
دون ماله أو عرضه, فإذا توقف حفظهما على الإتيان با حرام فلا يجوز , نعم ورد 


. 4 باب 15 من أبواب الامر والنهى الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.١ من أبواب الامر والنهى الحديث‎ ١0 نفس المصدر باب‎ )1( 


م اما عي لو كوو ملام وم ورتسا بوتا التغية في فقه اهل النيت طكن ازع ؟ 
في بعض الروايات جواز ارتكاب الكذب لحفظ مال الغير وعرضه إلا أنه مورد 
خاص والقاعدة تقتضى ما ذكرناه . 

المسألة الرابعة : هل أن الإضرار بالغير عن تقية يستتبع الضمان أم لا؟ 

فيه وجوه بل أقوال : 

الأول : الحكم بلزوم الضان مطلقاً وإليه ذهب السيد الاستاذ © . 

الثاني : الحكم بعدم الضمان مطلقاء بارتوالية ذهب في عمدة المطالب . 

الثالث : التفصيل بين الانحصار وعدمه, فإن انحصر الاضرار بالغير بالمكره 
- بالفتح ‏ وجب الضمانء وإن لم ينحضعر به بل الاضرار واقع لا محالة ولو من 
شخص آخر فلا يجب, وإليه ذهب فى منتق الأصول . 

أما القول الأول فيمكن الاستدلال له بأنّ الضمان هو مقتضى القاعدة. فإن 
رفع الضمان لا يخلو إِما أن يكون بحديث الرفع الشامل للإستكراه, فيرفع الحكم 
عنواء كان تكليفا أو:وطتهيا وعه و نهاك غلل الأدلة الأولية ومتها فاعذ#الاتلاف: 
وما أن يكون رفع الضمان بمقتضى قاعدة لا ضيرر حيث إِنّ الحكم بالضمان ضرر 
على المتلف . 

وكلا الأمرين غير تامين أما الأول فلأنٌ حديث الرفع وارد في مقام 
الامتنان على العباد فرفع الضمان وإن كان امتناناً على المكره_بالفتح إلا أنه ليس 
أمساناً غل الماللكه ولا معى لاختصاض الامتنان يتعضن :دون يخطن: وغليه 
فحديث الرفع غير شامل للمقام نظير الإضطرار إلى إتلاف مال الغير فَإِنّهِ لابد 
من الضمان ولا يقال إِنّه مرفوع بحديث الرفع, وأمّا الثاني فلآن قاعدة لا ضرر 
وإن كانت واردة في مقام الإمتنان أيضاً إلا أنّ صدرها يعارض ذيلها في هذا 
المورد , ومع تساقطهما يرجع إلى القاعدة وهي تقتضي الضمان . 

والحاصل : إن ما يرجع الى حقوق الناس مما يترتب عليه الضمان فضمانه لا 


يسقط , نعم ما يرجع الى حقوق الله أو حقوق الناس مما لا يقرتب عليه الضمان 
وإن كان موجباً للعقوبة -مثلاً الآ أنه فهو مرفوع!١).‏ 

وأما القول الثاني : فقد استدل له بوجهين : 

الأول : بعموم حديث الرفع -كما في عمدة المطالب ‏ الشامل للأحكام 
التكليفيّة والوضعيّة إلا ما كان بجعولاً على نفس الموضوعات, كالحكم في الخطأ 
والنسيان والاكراه والاضطرار فلا يكون مرفوعاً. وهو حاكم على جميع الأحكام 
الأولية ومنها قاعدة من أتلف, ولا يعتبر كونه امتناناً على الجميع بل المستفاد من 
الحديث هو اختصاص الاإمتنان بالفرد المكره بالفتح وإن كان خلاف الاإمتنان 
بالنسبة إلى الآخرين, هذا في حال التقية , وأمّا إذا كان المدرك وجوب الإتلاف 
لأجل حفظ ما هو الأهم كا إذا دار الأمربين الإضرار بأحد شخصين أحدهما في 
ا عرضه والآخر فى ماله فحينئذ يجب الإضرار بالثانى دون الأول 
ووجوب الاضعرار بمال الغير أو جوازه لا ينافى الضمان بعنى أنه لا تنافي بين 
رفع الحرمة التكليفية وبقاء الحكم الوضعيى , أي يجوز التصرف بل يجب لكن مع 
الضمان ‏ إذ لا معارض لقاعدة الضمان انا 

الثاني : ما عن المحقق النائيني ‏ في مسألة أخذ المال من السلطان الجائر أو 
كل ظالم مع العلم بكونه غصباً ‏ وقد أفاد بما حاصله : أَنّه إذا أخذ مال الغير عن 
إكراه أو تقية فلا يوجب الضان لأنٌّ يده كالعدم وتشمله الأدلة الأوليّة. وإن كان 
يظهر من جملة من الأعلامكالشيخ وتبعهالطباطبائي في حاشيته أنه لااضمان مع قصد 
الرد وأمّا مع عدمه ففيه الضمان لأنّه لميضطر إلى ذلك بلاضطر إلى الأخذ فقط 7" 


١15 طبعة النجف 71 ومصباح الفقاهة ج " ص‎ 01١ مصباح الاصول ج "' ص‎ )١( 
. الطبعة الاولى 7 هدر الهادي _بيروت‎ 

(1) عمدة المطالب في التعليق على المكاسب ج ١‏ ص 417 - ١5‏ الطبعة الاولى ١511‏ ه. 

(1) منية الطالب في حاشية المكاسب ج اص "١‏ الطبع القديم . 


1 ا ..... التقية في فقه أهل البيت لي / ج ١‏ 
بل يمكن استفادة الحكم من كلام الشيخ يع وغيره من الاعلام, حيث أنّْهم قيدوا 
الضمان بصورة القلك وعدم قصد الردّ لا مطلقاً. هذا كلّه بناءً على التعدّي عن 
حكنهم بعدم الضمان بالاخذ وثموله للإتلاف أيضاً . وال فلا يكون وجهاً لعدم 
الضمان . 

وأما القول الثالث فقد استدل له بأنه قد يقال بارتفاع الضمان عن المكره - 
بالفتم ‏ لأن تشريع الضمان مستلزم لارتداعه عن الإتلاف, والارتداع هنا 
ضرري لأنه مخالفة للجائر المتوعّد . وهو مدفوع بأن رفع الضمان ايضاً يستلزم 
الضرر على الغيرء وحينئذ لا تجري قاعدة ننى الضررء فيتعين الإلتزام بالضمان 
أخذاً بعموم دليله, هذا فى صورة الانحصار, وأمًا في صورة عدم الإنخصار بالمكره 
- بالفتح ‏ فإنّ الضرر واقع على كل حال منه أو من غيره ممن لا يكون بصدد 
التعويض كنفس الوالي فلا يكون تركه مستلزماً لرفع الضرر عن المالك؛ فقد يقوم 
باهدم هدم دار الغير من لا دين له و لا هتم بدليل الضمان؛ وحينئذ لا يكون 
جعل الضمان مستلزماً لعدم الضرر على المالك؛ وإلزام المكره ‏ بالفتتم ‏ بالضمان 
ضرري عليه فتكون قاعدة الضرر مختصة به فقط فيرتفع الضمان'١'‏ . 

هذا والظاهر هو رجحان القول الأأول. وهو الحكم بالضمان مطلقاً ‏ ولكن 
من نات الأعقاط د تنسكا بالأدلة الأولة عن قاعد#الأتللاف, أوشاعد: أليد: أو 
قاعدة احترام مال المسلم, وأنّ حديث الرفع لا يشمل مثل هذا المورد. لأنّ 
القسك به للحكم بعدم الضمان خلاف الإمتنان على المالك مع أنه وارد في مقام 
الامتنان على الأمة. وهكذا الحال بالنسبة إلى قاعدة الضرر فإنئْها غير شاملة 
للمقام للحكم بالتساقط كما تقدم. مضافاً إلى أنّ الضان في نفسه حكم ضضرري 
كالجهاد والخمس والزكاة, فدليل لااضرر قاصر عن الشمول هذه الموارد . 


. الطبعة الاولى‎ ١ منتقى الااصول ج 0 ص‎ )١( 


وأمّا الوجه الثانى المتقدم فيمكن التفريق فيه بين الإتلاف والإضرار 
بالغير . وبين بحرد الأخذ فيقال بأنّ الثاني لا يوجب الضمان بل الأخذ بقصد الرّد 
إلى مالكه يصيره أمانة شرعيّة فلا يستلزم الضمان . وهذا بخلاف الإتلاف 
والاضرار بالغير فإِنّه يوجب الضمان ابتداءً على المتلف وإن كان استقراره على 
المكره _بالكسر_وبذلك يظهر ما في القول الثالث . 

هذا مع أنّ للمناقشة في هذه الأدلّة يحالاً. أمَا في قاعدة الاتلاف فلأتّها 
قاعدة متصيدة من الموارد الجزئية» أو أَنْهها مستفادة من السيرة كذلك. ولم ترد في 
الروايات بهذا اللفظ. وعلى كلا التقديرين فهي دليل لى لا إطلاق له حتى 
يتمسك به في المقام, وأمّا قاعدة اليد فهى _مع الغض عن سندها _ظاهرة في اليد 
العدوانية ويد المكره ‏ بالفتح ‏ ليست كذلك بل قد تكون واجبة كما إذا كان في 
الخوف على النفس أو العرض. وأمّا في قاعدة احقرام مال المسلم وأنّ ماله كدمه 
ولا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه. فلاحتال اختصاص الحكم بالحرمة 
التكليفية دون الوضعية فلا تشمل الضمان, وعللى فرض الشمول فالقدر المتيقن 
منها هو ما إذا كانت يده حراماً تكليفاً فتحرم وضعاً وأمّا إذا لى تكن كذلك _كما 
نحن فيه فد لالتها على الحكم بالضمان ليست بواضحة . 

وبناء على عدم تقامية الأدلة الأولية فالمرجع هو البراءة عن 
الضيان والمسألة بحاجة إلى التأمل ولعل في ما يأتى بعض ما ينفع في المقام . 

الصورة الثالثة : إذا كان الأمر دائرا بين ضررين على شخص واحد . 

ولهذه الصورة ثلاثة أقسام : لأنه تارة يكون بين ضحررين مباحين داع 
يسوغ ‏ للمكره ‏ بالفتح ارتكابهما تقية كما إذا كان الضّرران ماليين . وحينئذ 
يتخلر المكره _بالفتح فى ارتكاب أحدهما إذا كانا متساويين وإلا وجب اختيار 
أخفهما ضرراً على الغير. لأنّ موضوع الإكراه هو الحق المشترك. وأمّا الزائد فلا 


0 موده في اوه معطت ذه وملا ماج نبلم ل يعوو 1 التقية في فقه هل البيك شك ارت ١‏ 
اكزاه فدهبو لو أرتكيه كان تعدا رما وهو روعت القناة «وثارة ركون أحدها 
غراف فون الآخر كما إذا كان أحدهما في المال والآخر في العرض .ء ولا ينبغى 
الإشكال بلزوم ارتكاب الضرر المالمي دون الضرر العرضيء. وتارة يكون 
الفرران مين فاو كان احدهنا اعد حرمة مق الاخر كنا إذا دان الام نيت 
مؤمن أو ضيربه . وبين هتك حرمة أهله فلابدٌ من اختيار الأخف منهما وإلا 
فالتخيير. 

الضورة الرابعة ها إذا كان الام دائرا بين الاختران يشيخضين كنا إذا أكره 
على إيقاع الضيرر بزيد أو بعمرو ويأتى فيها ما تقدم من الأنحاء الثلاثة في الصورة 
السابقة ولاكلام ف عدم جواز أرتكات الحزاءم إمكان ارتكاب المباحوونا 
الكلام فما إذا كان كلا الضررين مباحين. ىا إذا كان الضرر اليا باللينة إلى كلا 
المحضين فيل يب ارتكات أقل الصغر رين واحفينا أولة؟ فنتوحوة: 

الأول : لزوم ذلك ومع التساوي فالمرجع هو العمومات والأصولء ومع 
عدمه| فالمرجع هو القرعة وإليه ذهب شيخنا الانصاري في وتبعه المحقق 
النائيني يك والسيد الاستاذ يك . 

الثاني : أنه من الامر المشكل فالمرجع هو القرعة ابتداء . 

الثالث : التخيير . 

اتدل للقول الاو ل توحوية: 

أحدها : ما عن الشيخ الأنصاري ف بأنّ مقتضى ننى الضرر عن العباد في 
مقام الامتنان, عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضيرر الحكم الآخرء لأنّ 
العباد كلهم متساوون في نظر الشارع, بل بمنزلة عبد واحد فإلقاء الشارع أحد 
الشخصين في الضرر بتشر بع الحكم الضرري فما نحن فيه نظير لزوم الإضرار 
بأحد الشخصين لمصلحته. فكنا يؤخذ فيه بالأقل كذلك فيا نحن فيه. ومع 


التساوي فالرجوع إلى العمومات الأخر ومع عدمها فالقرعة, لكن مقتضى هذا 
ملاحظة الضررين فى الشخصين الختلفين باختلاف اخنصوصيات الموجودة في 
كل منهما من حيث المقدار ومن حيث الشخصء فقد يدور الامر بين ضرر درهم 
وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار 
بالنسبة إلى صاحبه, وقد يعكس حال الشخصين في وقت آخرا'' . 

وهذا الوجه قابل للمناقشة وذلك : لأنّ بحرد عدم شمول حديث لا ضرر 
لكل من الشخصين للتعارض لا يوجب هذا الحكم, وهو الأخذ بالأقل وتغزيل 
المقام منزلة الضررين لشخص واحد واعمال قواعد التزاحمء فا أفاده يي لا 
ينبض بما حكم به فإِنّهِ بهذا المقدار ناقص كما هو واضح . 

انيها : ما يظهر من الحقق النائيني'"! والسيد الاستاذ' '' قدس سرهما 
وحاصله : انه بعد عدم ثمول قاعدة لا ضرر لمثل المورد فلابدٌ من الأخذ بأخفٌ 
الضررين, ومع عدم المرجح يحكم بالتخييرء إذ المورد من موارد تزاحم الحقين لا 
من موارد التعارض كي يحكم بالتساقط والرجوع إلى سائر القواعد. وهذا نظير 
إنقاذ أحد الغريقين حيث أنّ المكلف لا يتمكن من انقاذهما معا فلابدٌ من اختيار 
الأهم منهما وإلا فالحكم هو التخيير . 

وهذا الوجه يمكن أن يناقش فيه بأنّ المقام ليس من موارد تزاحم الحقين 
في مقام الامتثال؛ بل هو من موارد رفع أحد الحقين .كما أنه ليس في المقام حكمان 
بل حكم واحد. فإن وجوب حفظ مال الشخصين غير ثابت على المكره بالفتح 
عالق عم التسلط على ماط] وقد اقل ا خدهيا عن فيجوز له انلا أنود 
المالين. والمفروض أنه قادر على الامتثال فتأمّل . 
)١(‏ رسالة في قاعدة نفي الضرر المطبوعة ضمن كتاب المكاسب ص 8 الطبع القديم . 


(1) منية الطالب في حاشية المكاسب ج ١‏ ص 755 الطبع القديم . 
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ثالثها : أن جواز ارتكاب الأقل هو القدر المتيقن من دليل الاكراه, إِمّا من 
جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإنّ الاقل جائز على كل حال أي سواء 
كان له عدل آخر فيتخير بينهما أو لم يكن فيتعين إرتكابه, وإمّا من جهة دوران 
الأمر بين الأقل والأكثر فإنّ الاقل قدر متيقن بدليل الاكراه وأمّا الاكثر فشكوك 
فيه, وحينئذ يتعين ارتكاب أقل الضررين . 

وهذا الوجه قابل للمناقشة أيضاً في كلا وجهيه . 

ما بالنسبة إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير فلا يجري فى المقام . وذلك 
لأنّ الدوران -كما ذكر في تحلّه على ثلاثة أنحاء فتارة يكون فى الحججّية كدوران 
الأمر بين حجية فتوى الأعلم أو الأعم ولا إشكال ‏ في هذا القسم ‏ فى الحكم 
بالتعيين لأنّ الشكٌ في الحجيّة يساوق عدمهاء وتارة يكون في مقام الامتثال كما 
إذا دار الأمر بين إنقاذ أحد الغريقين واحتمل أهمية أحدهما فلابدٌ حينئذ من 
الأخذ بالطرف المحتمل الأهمية ضرورة أنّ الإتيان به يوجب القطع بالإمتثال 
والأمد فى اليقات لأ انقاذ وهو الونطفة افا سين او ين لات العذل الآخر 
نه لا يوجب القطع بالإمتثال واليقين بالبراءة, وتارة يكون الدوران في مقام 
الجعل عند الشكٌ في كيفيته وأنّه هل تعلق بفرد خاص. او بالجامع الذي يمكن 
تحققه في فرد ما بلا خصوصية, كما إذا شك في أن كفارة الإفطار العمدي في شهر 
رمضان هل تعلق بصيام شهرين متتابعين بخصوصه. أو أنه تعلّق بالجامع بين 
الصيام والاطعام, ومرجعه إإى الشك في إطلاق التكليف وتقييده, والأصل عدم 
التقيبد لأنّه كلفة زائدة مدفوعة بأصالة البراءة, وما نحن فيه من هذا القبيل فإن 
المجعول هنا حكم واحد وهو جواز الإضرار بمال الغير ولكن لا ندري هل قيّد 
بالأقل أولا ؟ والمرجع حينئذ هو البراءة لأن التعيين أمر زائد مشكوك فيه فيدفع 
باصالة اليراءة. 


وليس المقام منباب جعل حكمين ليقع التزاحم بينهما في الإمتثال كما تقدم. 

وأمّا بالنسبة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر فالمناقشة واضحة, وذلك 
لانّهها من المتباينين فإنّ موضوع أحدهما غير موضوع الآخرء وتنزيلههما منزلة 
موضوع واحد والقول بأن جميع العباد بمئزلة عبد واحد كا تقدم عن الشيخ _إما 
هو بحراد استحسان لم يقم عليه دليل . 

فظهر أنّ ما ذكر من الوجوه دليلاً على اللزوم غير تام . 

وأمّا القول الثاني فقد استدل له بما ورد من الروايات الدالة على أن القرعة 
لكلّ أمر مشكل أو مجهول, ومن ذلك معتبرة محمد بن حكيم قال : سألت أبا 
الحسن نه عن شيء ؟ فقال لي : كل بحهول ففيه القرعة, قلت له : إِنَّ القرعة 
تخطىء وتصيب ! قال : كلما حكم الله به فليس بمخطىء ١!‏ . 

ومحل الشاهد قوله: ( كل بحهول ففيه القرعة ) ودلالتها واضحة كما أن 
الروايةمن حيث السندمعتبرة.فإن طريق الصدوق إلى محمد بن حك صحيبه!". 

وأما نفس محمد بن حكيم فهو وإن لم يرد فيه توثيق صريم إلا أَنْهِ يكن 
الحكم بوثاقته كما قررناه في حلّه من أن من علامات التوثيق رواية أحد المشايخ 
الثلاثئة عن الشخص أو وقوعه في أسناد نوادر الحكمة مالم يكين" وقة ,زوق 
ابن 5 عمير عن محمد بن حكي (؟اكما أنه ورد فى أسناد كتاب نوادر الحكمة ولم 
يستثنه ابن الوليد*) مضافاً إلى ما أورده الكش )١(‏ من الروايات في مدحه, وما 


.١١ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث‎ ١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. (؟) مشيخة الفقيه ص 19 دار التعارف للمطبوعات‎ 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 1١7‏ الطبعة الاولى . 

(؛) معجم رجال الحديث ج ١7‏ ص 8" الطبعة الخامسة . 

(6) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ؛ ١8‏ الطبعة الاولى . 

(1) رجال الكشي ج ؟ ص 47 مؤسسة آل البيت نه . 


ك1 مم موي عليه عد تال اليه ميا اداه وباولمة النقة في ققة أفل ايض جك اب 
ورد في بعض النسخ من أنه حمد بن حكم فهو تصحيف . 

وهناك كثير من الروايات الواردة في هذا المعنى حتى أنه أدعى فبها التواتر. 

ولكن الظاهر من هذه القاعدة ئها مختصة بالشمهات الموضوعية ولاتشتمل 
غيرهاء مضافاً إلى احقال أن يكون موردها المجهول الواقعى الذي لا تجرى فيه 
قاعدة من القواعد الظاهرية ىا استظهره السيد الاستاذ 01 وعليه فالمقسك 
بالقرعة في المقام فيه ما لا يخ , فقتضى القاعدة هو الحكم بالتخيير . 

لكنّ الظاهر هو رجحان القول الأول وهو الأخذ بالأقل مطلقاً سواء كان 
في الأعراض أو في الأموال, أمّا بالنسبة إلى الأعراض فحيث أنّ عرض المؤمن 
واجب الحفظ ففي المقام تكليفان ولا يتمكن المكلف من امتثالطها معاً فير تفع 
احدهما بدليل الإكراه فلابدٌ من ارتكاب الأقل كما تقدم, وعللى فرض التساوي - 
حيث أن اختيار أحدهما وتطبيق الجامع عليه لا إكراه فيه بل الإكراه إنما تعلّق 
بالجامع بينهما فالاحتياط يقتضى تعبينه بالقرعة . 

وأما بالنسبة إلى الأموال فالظاهر أيضاً أَنّهِ لابّد من الاقتصار على الأقل 
-كياً وكيفاً ‏ من جهة تكليف نفس المكره ‏ بالفتح -حيث إن اكراهه بالنسبة إلى 
الأخفٌ أو الأقل قطعى , وأما بالنسبة إلى الأشد أو الأكثر فوردللشكء ولايصدق 
الاكراه فيه . ١‏ 

وبعبارة أخرى : إِنّ الضررين و إن كانا ختلفين من جهة الموضوع إلا أنْهها 
ليسا كذلك من جهة المتعلق وهو المال؛ فلابدٌ من الاقتصار على المقدار الذي 
يندفع به الاكراه وهو الأقل إذ الضرورات تقدر بقدرهاء ولاسما بناء على أن 
امرنة شغل باعلال التعلى 4 أننا شحل باتحلال الموضوع أيضا . 

والحاصل : أنّ الاضرار بمال أي منهما حرام؛ إلا أن دليل الإكراه رفع 


)١(‏ مصباح الاصول ج “اص ١11‏ مطبعة النجف ١11/8‏ ه. 


الأقل منهماء ومع التساوي فالحكم فيه ما تقدم فى الأعراض . 
هذا إذا لم يكن أحدهما راضيا بإيقاع الضرر بماله وإلا فيتعين دون الآخر . 


إذا توقف عدم الإضرار بشخص على الإضرار بشخص أخر في مورد 
الاكراه أو الاضطرار ففيه تفصيل : لأن الضرر تارة يكون نفسيّاً والظاهر جوازه 
بل وجوبه لأهميّة حفظ نفس المؤمن فإنه لا يوازيه و وتارة يكون الضرر 
فاليا أوعوظيا نهل يجوز دفعه باللإضرار بالآخر إن كان أقل أو لا يجوز مطلقاً ؟ 
والظاهر أن دفع الضرر المتوجّه؛ إلى شخص آخر يحتاج إلى دليل: ولا دليل في 
المقام. ومقتضى القاعدة هو عدم الجواز مطلقاً. 

تنبيه : 

هذا كله فما إذا كان الضرر من جهة الإكراه وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا 
أدخلت الدابة رأسها في قدر شخص آخر ول يمكن التخليص الا بكسر القدر أو 
ذبح الدابة فهاهنا أربع صور : الاولى : أن يكون بفعل أحد المالكين . الثانية : أن 
يكون بفعلهها معاً . الثالثة : أن يكون بفعل شخص أجنبى . الرابعة : أن لا يكون 
مستنداً إلى فعل شخص . ْ 

وبيان حكم كل صورة منها موكول إلى حله. فهى خارجة عن محل الكلام 
والداعي لذكرها هنا هو استيعاب الأقسام والصور . 1 

الفتورة الخنافسة ما إذا كان ليور داترا بين نقسة وين قشعن اخن 
هذه الصورة ثلاثة أقسام أيضاً. فتارة يكون الضرر بحسب الإقتضاء والطبع 
متوتخه اال النهر كا إذا أكزهه اللنائز عل أخد مال :مق القن والة أخذه من نفس 


184 امع ناا عردو بل كو واااو اوو تعب النقنة في فته أهل النيت تكن رج ؟ 
وتارة يكون الضرر متوجهاً إلى نفسه إلا أنه يتمكن من توجيه إلى الغير كما إذا 
اهم بأَنْه شبيعي وخاف من وقوع الضرر على نفسه فائّهم شخصاً آخر بذلك لدفع 
الضرر عن نفسه, وتارة يكون الضرران في عرض واحد ى] إذا اكره على دفع 
مقدا ومن امال اعا هن ناله انتم مال الع 

أما الأول : وهو ان يكون الضضرر متوجهاً إلى الغير بحسب الطبع فهل يجوز 
الاضرار به مطلقاً وإن كان الضرر لو وقع على المكره ‏ بالفتح ‏ أقل ؟ أو يجب 
تحمل الضرر عن الغير ولا يجوز الاضرار بالغير مطلقاً ؟ أو يفصل بين المباح 
وا حرام ؟ فيه وجوه بل أقوال وقد تقدمت,ء والمشهور هو القول الأول كما عن 
الشيخ الأنصاري واللحقق النائيني, وهو جواز الإضرار مطلقاً. وذكرنا أنّ السيد 
الاستاذ ذهب إلى القول بالتفصيل, وقلنا إن الأقوى هو قول المشهور فلا يجب 
على المكره_بالفتح -أن يتحمل الضرر مطلقاً إلا إذاكان ضرر الغير لفسيا فيجب. 

وأما الثاني وهو ما إذا كان الضرر متوجهاً إلى المكره ‏ بالفتح - إلا أنه 
يتمكن من توجبهه إلى غيره ليدفع الضرر عن نفسه , وقد تقدم مثاله في الاأكراه. 
أما فيغير الإكراه فكئا إذا وقع السيل على داره ويمكنه توجيه الماء إلى دار جاره. 
فهل يجوز صرف الضرر عن النفس بإيقاعه بالغير ؟ 

فيه قولان : 

الأول : عدم الجواز وهو مذهب المثهور . 

الثاني : الجواز _كما هو حتمل صاحب الكفاية -مقيداً بكون الضعرر الواقع 
على الغير أقل . 

وصرح في منتق الأصول بالجواز مع الحكم بالضمان؛ ومثله في عمدة 
المطالب . 

أما القول الأول فقد استدل له بأن مقتضى الأدلة الأولية حرمة الإضرار 


بالغير وليس فى المقام دليل حاكم عليه, لأنّ الدليل الحاكم لا يخلو إما أن يكون 
دليل الاكراه؛ وإِمّا أن يكون دليل لا ضرر وكلاهما لا يجريان في المقام . 

أمَا عدم جريان دليل الإكراه فلن متعلق الإكراه مال نفسه لا مال الغير 
فلا يشمل ما نحن فيه. مضافاً إلى أنه وارد في مقام الإمتنان على الأمة لا على 
نفس المكره _بالفتح ‏ فقط . 

وأمّا عدم جريان دليل لا ضضرر فلأنّ جريانه بالنسبة الى نفسه معارض 
بجريانه فى حق الغير. ومقتضى ذلك التساقط مع أَنْه امتناني . 

والحاصل : أنه لا دليل على جواز الاضرار بالغير وإن كان ضرره أقل من 
ضرر نفسه كما هو مقتضى القاعدة . 

وأما القول الثاني فقد استدل له بوجوه ثلاثة . 

الأول : ما ذكره صاحب الكفاية -حيث احتمل الجواز _فقال : نعم لو كان 
الضرر متوجهاً إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخرء اللّهم إلا أن يقال : 
إن نفي الضرر وإن كان للمنّة الا أنه بلحاظ نوع الأمة, واختيار الأقل بلحاظ 
النوع منّة. فتأمل ١١‏ . 

الثاني : ما ذكر في منتقق الأصول تصصريحا باجواز -حيث قال : والذي نراه 
إن المورد ليس من موارد التعارض ( أي بين الضررين لتشمله قاعدة لاضضرر). 
فإن مورد التعارض ما إذا كان لدينا حكمان متنافيان يترتب على كل منهما 
الضرر بحيث لا يمكن تطبيق القاعدة بالنسبة إليهما كمورد إدخال الدابة رأسها في 
القدر ... بل ليس هنا إلا حكم واحد وهو حرمة توجيه السيل إلى دار الغير من 
جهة انه إتلاف لماله وإضرار به . 

والذي نلتزم به في هذا المورد بمقتضى الصناعة هو جواز توجيه السيل إلى 


. كفاية الاصول ص 06 منشورات جامعة المدرسين‎ )١( 


1 .0000-0000-0000 التقية في فقه أهل البيت طهقة / ج ؟ 
دار الغير مع ثبوت الضمان عليه . بيان ذلك : إن حرمة الإتلاف او اضرار الغير 
ضررية على الشخص, فترتفع بالقاعدة فيثبت ها هنا جواز توجيه السيل؛ نعم 
قد يقال : إن حرمة الاتلاف وإن كانت ضضررية, إلا أن رفع الحرمة يستلزم 
الضرر على الغير بإتلاف ماله ... 

ولكن نقول : إن المفروض أن ضير الغير المقرتب على رفع الحرمة متدارك 
بالضمان, والتدارك يرفع صدق الضعرر ١7...‏ . 

الشثالث :ما في عمدة المطالب حيث قال : (إنه) بعد فرض عدم إمكان 
الأخذ بقاعدة لا ضرر هل يمكن الأخذ بقاعدة رفع الإضطرار إذا صدق أنه 
مضطر إليه ؟ ربما يقال -كا في كلام الشيخ وي : إنه خلاف الإمتنان على جنس 
الأمة , والجواب عن هذه الشبهة قد ظهر مما ذكرنا آنفاًء فقتضى اطلاق الحديث 
قال نان يعن الخد جباء ولد فرش زر القير | نا إن الاشعر ان :ند 
فرض اضطراره نلقزم بشمول القاعدة إياه أيضاًء ولا يتوجه إشكال . فإِنّ دليل 
رفع الاضطرار يشمل كليهماء فكل من الطرفين له أن يتصرف في مال الآخر 
لأجل الاضطرار وتشملهما القاعدة. فقتضى الصناعة هو الجواز بمقتضى قاعدة 
نفي الاضطرار إلا أن يقوم إجماع تعبدي على عدم الجواز'" . 

والظاهر هو ما عليه المشهور من عدم جواز الاضرار بالغير. وحرمة 
إتلاف ماله وذلك لعدم مول ما استدل به على الجواز للمقام . 

أما عدم مول دليل الاكراه فكنا تقدم من أن الاضرار بالغير ليس مورد 
الإكراه؛ بل مورده هو مال نفس المكره_بالفتح _مضافاً إلى أنه حكم امتناني على 
جميع الأمة . 


. منتقى اللاصول ج هص 68 الطبعة الاولى‎ )١( 
.ه١14١1 ؛ الطبعة الاولى‎ ١7 ص‎ ١ عمدة المطالب في التعليق على المكاسب ج‎ )1( 


وأمّا عدم مول قاعدة الضرر فضافاً إلى أَنّْا حكم امتناني, أن ننى الضرر 
عن نفسه معارض بن الضرر عن الغير فلا تجري فما نحن فيه . 

وأما عدم شمول قاعدة الاضطرار فلأنه أولاً : إن معنى الإضطرار هو 
الضرورة الشديدة التي لا محيص عنها إلا بارتكاب الحرام كما ورد في الايات 
الشريفة كقوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ١١4‏ وقوله 
( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإنّ الله غفور رحيم "١4‏ . 

وثانياً: إن ما نحن فيه هو ما إذا لم يكن مضطراً للإضرار بالغير بمعنى أنّ 
متعلق الاضيرار هو مال نفسه لا مال غيره وإن أمكنه صرف الضيرر عن نفسه 
وإيقاعه بغيره. وبحرد الإمكان لا يسوّغ ايقاع الضرر بالغير, نظير من اضطر إلى 
علاج نفسه أو ولده لبيع داره فإن بيع الدار ون كان طريقاً منحصراً للعلاج لكنه 
يقع منه بالإختيار. نعم إذا كان هناك خوف على تلف النفس فهذا أمر آخرء وهو 
خارج عن محل الكلام . 

وبعبارة أخرى : إِنّ المكره ‏ بالفتح ‏ مضطر إلى إعطاء ماله لا مال الغير, 
ويريد بإعطاء مال الغير دفع الاضطرار عن نفسه, فلا يكون مضطراً إلى الاعطاء 
نق بعال الفين لله ليل الاسط ران 

وها كوف لان لامي جل الى لحان لا يسدق علب 
الضرار حتى يقع التعارض فيبق ضرر نفسه وحرمة التصرف في مال الغير 
مرفوعة بقاعدة لا ضررء كما في مند منتق الأضول -لا يمكن المساعدة عليه بوجه 
وذلك : أولاً كيف لا يصدق عنوان الضرر مع التدارك خضوها إذاكان الضمان 
بالقيمة فإن فوات العين وصفاتها ضضرر بلا إشكال . 


. 77#“ سورة البقرة أية‎ )١( 
11 (1أسورة النائدة‎ 


0 00 التقية في فقه أهل البيت عي / ج ١‏ 

وثانياً: إن لازم ذلك جواز التصرف في أموال الناس مهما بلغت مع الضمان 
إذا كانت خرمة اضرق تستوجب الصرن :ولو كان الشترن يسيرا سواء كان 
بإكراه الغير أو عدمه, وهذا مما يستلزم الفقه الجديد وإن ورد في كلرات بعض وهو 
كا ترى. 

وثالثاً: إن هذا يناف ما اختاره -في مسألة ذكرها بعد ذلك _-من أنه لو أكره 
على أمر ضضرري متوجه إليه كإعطاء عشرة دنانير وتوعد على ترك الاعطاء 
بالضرب, وكان يتمكن من دفع الضرر عن نفسه بأخذ عشرة دنانير من الغير 
بقوله : فلا وجه للالتزام بجواز نهب مال الغير لدفع الضرر عن نفسه بإضعرار الغير 
وقورو كو 01 

مع أن المسألتين من واد واحدء ولذا جعلهما السيد الاستاذ ف في المصباح 
صورة واحدة(", وذلك لعدم الفرق بين الضرر المتوجه إلى الشخص أن يكون 
منشأه المكره ‏ بالكسر أو غيره فإذا أمكن دفعه بالإضرار بالغير فالحكم فيهما 
2 

وأمّا الثالث وهو ما إذا كان الضرران في عرض واحد فإن كان أحدهما 
نفسياً فلا إشكال في تقديه على الآخر مطلقاً. وهكذا إذا كان أحدهما عرضياً 
والآخر مالياء وأما إذا كانا ماليين ففيه وجوه بل أقوال : 

الأول : عدم جواز الإضرار بالغير بل يجب على المكره ‏ بالفتح - أن 
يتحمل الضرر بنفسه. وهو الظاهر من كلام صاحب الجواهر م وغيره واختاره 
السيد الاستاذ يي . 

الثاني : الجواز وهو الظاهر من كلام الشيخ في مسألة ما إذا كان تصرفه في 


. الطبعة الاولى‎ ١ منتقى الاصول ج 0ء ص‎ )١( 
ص 177 الطبعة الاولى 1417ه.‎ ١ مصباح الفقاهة ج‎ )1( 


ملكه موجباً لتضرر جاره وإن لم يتصرف وقع الضرر عليه نفسه. فإنّه حكم 
بجواز التصرف وإن استلزم ضرر الجار(١',‏ كا أَنّْه اظهر الوجهين من كلام 
صاحب الكفاية!"). وكلّ من قال بجواز الاضرار بالغير في النحو الثاني المتقدم 
فهو قائل بالجواز في المقام بمقتضى الأولوية . 

الشالث : القول بمراعاة الأهم إن كان فيقدم على الآخر. وعلى فرض 
التساوي فالحكم هو التخيير أو الرجوع إلى الأصول لدخوله في باب التزاحم, 
وتوسيل متاح الكقانه' '' وإن كان قبا كان عه 

الرابع : القول بالأخذ بالأقل -إن كان وعلى فرض التساوي يؤخذ 
بأحدهما تخييراً وتوزع النسارة عليهما بالنسبة بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف 
وهو ظاهر الحقق المشكينى 47 . 

أما القول الأول فقد استدل له بوجهين : أحدهما ما ذكره السيد الاستاذ يي 
من أنه إذا توجه الضرر ابتداء إلى الغير ثم إلى المكره _بالفتح على تقدير الخالفة 
وكان الضرر المتوعد عليه أمراً مباحاً في نفسه كا لو أكرهه الجائر على نهب مال 
الغير والا نهب ماله بأنّهِ : لا جوز للمكره ‏ بالفتح :هب مال الغير ويجب عليه 
تركه إذ أَنّ دفع مال نفسه إلى الجائر جائز . فلا يجوز ارتكاب الحرام لأجل ترك 
المباح . مضافاً إلى أنّ أدلة الاكراه وا حرج والتقية كلّها امتنانية لا تشمل المقاء! 0 . 

ثانيهما : ما ذكره صاحب الجواهر ‏ من أنه لم يلجئه ( الجائر ) إلى ظلم 
غيره ليكون مكرهاً_بالفتح _بذلك ... بل إنما يتحقق الإكراه في ذلك ونحوه بأمره 


. رسالة في قاعدة نفي الضرر . مطبوعة ضمن كتاب المكاسب ص 770 الطبع القديم‎ )١( 
. كفاية الاصول ص 5"ك؛ الطبعة الثالثة جامعة المدرسين‎ )1( 

(") نفس المصدر ص 170 . 

(4) كفاية ص 17١‏ الطبع القديم بتعليقات المشكيني . 

(0) مصباح الفقاهة ج "ص ١18‏ الطبعة الاولى 7١15١ه.‏ 


1 ابص اا وباي ةلل انيه النقية في فقه اهل البيق 262 / ؟ 
نظله الفيخض النضوصن :والحائة إلى ولق1" , 

توضيحه -كيا عن بعض السادة الأجلاء .: إِنّ الاكراه إِنَا تعلق بالجامع 
وهو أحدالمالين, والجامع غير موجود في الخارج, وأحدهما المعين لا دليل عليه. 
فتصل النوبة ‏ حينئذ إلى القسك بتمّم التطبيق وهو حكم العقل في هذه الحالة 
بصحة انطباق الجامع على كل واحد من الفردين, فإذا حكم العقل بالتخيير في 
الإنطباق وتعيين مصداق الجامع فحينئذ لا يصدق الإكراه على ا حرام أو على مال 
الغير لأنّ أحد فردي الإنطباق هو مال المكره _بالفتح ومع القكن من انطباق 
الجامع على ماله وهو ليس بحرام فيتعين عليه التصرف في ماله دون مال الغير . 

وبعبارة أخرى : لا يتحقق الاكراه على مال الغير أو على ا حرام إذ مع صحة 
الانطباق على ماله وكونه مباحا فلا يتحقق الاكراه على مال الغير(" . 

وأما القول الثانى فقد استدل له بوجوه ذكرها الشيخ يك وهى : 

الأول : أنّ دليل نف الاكراه يعم جمبع الحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم 
يصل الى الدم . 

الثاني : أنّ تحمل الضرر حرج عظيم على المكره _بالفتح وهو مرفوع في 
الشريعة المقدسة . 

الثالث : ما دل على أن التقية نما جعلت ليحقن بها الدم, فإذا بلغت الدم فلا 
نقة: وامتفا ةن :ذلك بمو از الاخترار القن فى كل معد التوبالها مايل 7" 

مضافاًلى أنّ مقتضى قول القائلين بجواز الاضرار بالغير في النحو المتقدم, 
القول بجواز الإضرار بالغير فما نحن فيه بطريق أولى, وبنفس الادلة القي ذكرت 
هناك . 
)١(‏ جواهر الكلام ج ١١‏ ص 17> الطبعة السابعة . 


(6) قاعدة اضر ول نارين 1-7 #الظبعة الآولى.. 


وأما القول الثالث فقد استدل له بأن الضرر المتوجه إللهما كالضررين 
المتوجهين الى شخص واحدء ولا يمكن نفيهما معاً بقاعدة ني الضرر للتزاحم, 
فلابد من إعمال قاعدة التزاحم فى المقام ولا سها على مبنى كون القاعدة امتنانية 
على جميع الأمة . 

ما القول الرابع فقد استدل له أولاً : بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف وهي 
قاعدة عقلائية مؤيدة بالآيات والروايات. 

وثائيا + اليم سكوا بتوزع السارة الوازدة غلل المالان بالنسة» كا ل 
كان لأحدهما درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودعي 20 
لصاحب الاثنين وأهذا وتضفا وللآخر ا وهو مضمون رواية السكونىي عن 
الصادق عن ابيه ليه في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دننازا 
فضاع دينار منها قال : يعطى صاحب الدينارين دينارٌ ويقسم الآخر بينهما 
)0( 
ولكن الأظهر من هذه الاقوال هو الثاني؛ لما ذكر فى ادلته من أن دليل نف 
الإكراه يعم جميع الحرمات حتى الإضرار بالغير مالم يصل الى الدم. وهذا 0 
المستفاد من أدلة التقية وغيرهاء مضافاً إلى صدق عنوان المكره ‏ بالفتح على 
المكلف لانطباق الجامع عليه. وصدق عنوان الإكراه على غيره لا بخرجه عن 
الإكراه. وعليه فإذا كان مكرها ‏ بالفتم ‏ جاز له العمل بمقتضى أمر المكره 
-بالكسر والتحفظ على ماله مهما كان, وهذا نظير ما لو توجّه بلاء كسيل _مثلاً 
ودار بين أن يقع على داره أو دار جاره فلا يجب توجبهه إلى داره لئلا يتوجه إلى 
دار جاره؛ بل الحكم من جهة صدق الاكراه عليه أولى من هناك . ومن ذلك تظهر 


0 « 


. فرائد الاصول ج ١ص 7"5الطبعة السادسة منشورات جامعة المدرسين‎ )١( 
.١ في أحكام الصلح الحديث‎ ١ باب‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 


١ التقية في فقه أهل البيت ملي / ج‎ 0 ١14 
المناقشه في القول الأول بكلا وجهيه إذ بعد تسويغ الإضرار بالغير عند الإكراه لا‎ 
ببق بحال للتمسك بوجوب تحمّل الضرر على نفسه للقول بأنّه أمر مباح أو القول‎ 
أن الإكراه تعلّق بالجامع وإن الإضرار بالغير ليس مكرها عليه؛ فإنّ من الواضح‎ 
هنا أن الإكراه يصدق على هذا الشخص فإن غرضه أن يق ماله عن وقوع‎ 
الإضرار به ومع صدق الاكراه عليه سواء كان الضرران ف عرض واحد أو أن‎ 
ضيرر نفسه في طول ضير الغير  فحينئذ يجوز له الإضمرار بالغير بالغا ما بلغ وإن‎ 
كان أكثر من ضير نفسه ما لم يبلغ الدم . كما لا يبق بحال للتمسك بالقول الثالث‎ 
. لأنه في مورد ثبوت التزاحم ولا تزاحم في المقام‎ 

وأمآ قاغدة العدل:والآتضاق فيمكن المناقشة فنا بوحهين: 

الأول : ما أفاده السيد الاستاذ يي : من أنا لو التزمنا بالقاعدة فإنما تتجه في 
موارد لم يكن المكلف ضامناً كما في الودعى ونحوه من موارد الأمانات الشرعية 
فلقرضق ان هواة التهي فقدعة لني ال الفك التخوال ماه 7 
وتقديم الموافقة القطعية على الموافقة الاحقالية في تام المال, وليس المقام كذلك 
لأنه ليس هنا مال مردد بين شخصين ليقسم بالنسبة مقدمة لايصاله الى مالكه ولو 
في الجملة بل هنا خسارة واقعة على أحد المالين معيناً فهل يجير بعضها بمال الآخر؟ 

وثانياً: ما عنه أيضاً أن القاعدة فى نفسها غير تامّة إذ لم يثبت بناء ولا 
سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع, اللّهم إلا إذا تصالحا 
وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف ( أو بالنسبة ) فإنّه أمر آخرء إلا 
فجريان السيرة على ذلك بالتعبد من العقلاء او الشارع استنادا إلى ما ب مى 
بتاعدة الندل واللاهناف ل اناس له دون كان العير عيتا مهسا اذ 1 
يقم أي دليل على جواز إيصال مقدار من المال إلى غير مالكه مقدمة للعمل 


. هش‎ ١7114 الطبعة العلمية قم‎ ١7 مستند العروة الوثقى _كتاب الخمس ص‎ )١( 


فصول القداز الآخر ال الخالق 1 

هذا مضافاً إلى أنّ القسك بالرواية والتعدّي عنها مشكل خصوصاً أنه م 
يلحظ فمها توزيع الخسارة بالنسبة بل لوحظ التنصيف بين صاحب الدينار 
وصاحب الدينارين؛ وهذا أمر تعبدي غير قاعدة العدل والإنصاف . 

وغاتقدل #تهن اتناك القاغذة بالابات كانه الأدر بالفدل والاحياء 9 
ونحوها فهو مشكل جداً إذ لم يحرز أن هذه الآآيات واردة في مقام اثبات هذه 
القاعدة. فالأظهر هو القول الثاني أي جواز الإضبرار بالغير وعدم وجوب تحمل 
الضرر على نفسه وإن كان جائزاً. 


فروع : ' ' 

الأول : إذا قال الجائر : أعطنى ماءة دينار من مالك والا فأت بها من مال 
عمروء فهذا داخل في الضرر المتوجه إلى نفسه ابتداء. ويجب عليه تحمله ولا يجوز 
صرفه إلى الغير والإضرار به . 

اما إذا قال ائتنى بماءة دينار من مال عمرو وإلا فن مالك, فهذا من 
الضرر المتوجه إلى الغير ابتداء ولا يجب عليه تحمله ى| تقدم . 

الثاني : إذا توجه الضرر إلى أهل بلد بواسطة رئيسهم فلا يجب دفع الضرر 
عنهم بتحمله على نفسه لأنه داخل في الضرر المتوجه إلى الغير ابتداء؛ نعم إذا كان 
الضرر نفسياً أو عرضياً وتمكن من دفعه عنهم وجب عليه . 


. هش‎ ١1714 المطبعة العلمية قم‎ ١87 مستند العروة الوثقى -كتاب الخمس ص‎ )١( 

(؟) وهي قوله تعالى : ١‏ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ... 4 سورة النحل 
أية ٠١‏ وقوله تعالى : 8 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... 4 سورة النساء 
أية08, وقوله تعالى : « اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ... 4 سورة المائدة آية 8 
وغيرها من الآيات . 


1 ميات اص مج اتا و زا لقي فى فته اهل اليك يك يم 

الثالث : إذا قال له الجائر : ارتكب الحرام الفلانى وإلا ألجأت فلاناً إلى 
ارتكابه فلا يجوز له ارتكابه, اذ لا يصدق عليه عنوان الاكراه إلا إداكان متم 
الآخر عن المعصية واجبا عليهء والمقام ليس كذلكء نعم إذا كان حفظه واجباً 
عليه كما إذا كان الضرر نفسياً أو عرضياً فحينئذ يصدق عليه عنوان الإكراه 
فيجب عليه تحمله في الأول ويقع التزاحم في الثاني . 

الرابع : إذا أكره الجائر شخصاً من أهل بلد على اعطاء مقدار من المال 
فليس له توجيه الضرر إلى بعض أفراد البلد أو توزيع الضرر عليهم . 

القافس: !ذا كرو انار شقضا عله اغطاع نقذ ارين اكال من نفيية اد 
من مال أحد شخصين مخيراً بينهها فهو على نحوين : 

الأول : دوران الضرر بينه وبين غيره وقد تقدم الكلام فيه. وقلنا يجواز 
الإضرار بالغير وعدم وجوب تحمل الضرر على نفسه . 

الثاني : دوران الضرر بين شخصين وقد تقدم الكلام فيه أيضاً. وقلنا 
بدخوله في باب القزاحم ولزوم مراعاة الأهم ومع عدمه فالتعيين بالقرعة . 

السادس : إذا دار الضعرر بينه وبين غيره من غير جهة الإكراه كا إذا لزم من 
تصرقّه في ملكه تضرّر جاره فهو على خمسة أنحاء : 

الأول : أن يكون التصرف بداعي دفع الضرر عن نفسه . 

الثاني : ان يكون بداعي جلب المنفعة . 

الثالث : أن يكون بداعي التحرّز عن الوقوع في الضرر . 

الرابع : أن يكون قاصداً لإضرارالجار من دون دفع مضيرة أو جلب منفعة. 

الخامس : أن يكون فعله عبثاً من دون قصد الإضرار . 

وبيان حكم كل منها موكول إلى محلّه وما ذكرناها من أجل استيعاب جميع 
الأقسام . 


الصورة السادسة : ما إذا أكره الجائر أحد الشخصين على فعل الحرام . 

الصورة السابعة : ما إذا أكره الجائر أحد الأشخاص كأهل بلد على فعل 
الحرام . 

الصورةالثامنة : ماإذا أكره الجائر أأحد الشخصين على أحد الفعلين الحرمين. 

وفي هذه الصور يقع الكلام في أنه : هل يعتبر في صدق الإكراه وجواز فعل 
الحرام علم المكلف بعدم صدور الفعل من الآخر أو احتاله ذلك ؟ أم لا يعتبر ؟ 

بيانه : إذا علم أو احتمل أن الآخر يقدم على الفعل إِما لعدم اطّلاعه على 
صاحبه المكره ‏ بالفتح ‏ أو يعلم بإرادته الفعل وبرغبته في فعله بلا إكراه فلو 
بادر هذا الى العمل خرج عن كونه مكرها_بالفتح _إذ لا يكون قصده حينئذ رفع 
ضيرر المكره ‏ بالفتح ‏ بل إن مبادرته إلى الفعل تكون من باب التقرب إلى 
الظالم, وذلك أن الفعل الإكراهي ما كان تام العلة فيه هو صدور الفعل عن إكراه 
المكره -بالكسر . ومع ضميمة التقرب إلى الظالم لا يصدق عليه الإكراه؛ أو لا 
يكف ذلك بعنى أنه لو علم أن الآخر يقدم على الفعل _والحال هذه _جاز للعالم أن 
بكذ عله اذم الاك ادع سعد أرعن ما نمك وذلك لأنّ بحرد العلم بأن الآخر 
يفعله لا يدخله في عنوان الختار إذا كان فعله لدفع ضرر المكره _بالكسر -. 

فيه احةالان بل قولان, ولا يبعد التفصيل في المقام بين ما إذا كان الغير 
يقدم على الفعل للرغبة فيه فلا يتحقق عنوان الاكراه. لأن الإكراه توجّه إلى 
الجامع بين الشخصين أو الاشخاصء وحيث أن أحد الفردين أو الافراد ليس 
بمكره ‏ بالفتح ‏ لاتيانه الفعل برغبته فهو نظير ما إذا كان العمل بالنسبة إلى 
أحدهما مباحاً وبقتضى متم الجعل التطبيتي فإن الجامع ينطبق عليه, وحينئذ لا 
يصدق عنوان الاكراه على الآخر أو الآخرين. وبين ما إذا كان إقدامه على الفعل 
جهة الاإكراه ودفع ضضنرر المكره ‏ بالكسر فلا يخرج فعل الآخر عن 


. عع بات د ا كرا اكات ابروا باجام الثقية فق فقه اهل البيت كه بي > 
الإكراهونتيجة ذلك : أن الجامع كا ينطبق على فعل الآخر كذلك ينطبق على فعل 
المكلف نفسه على حد سواءء فلا بخرج عن كونه إكراهاً فيجوز له الإقدام على 
الفعل لدفع الضعرر وإن كان يعلم بأنّه مع عدم إتيانه به يقدم الآخر عليه . 

هذا ما تقتضيه القاعدة ولكن مقتضى الاحتياط عدم الإقدام حتى يعلم 
بعدم إتيان الآخر به خصوصاً إذا كان الحرم هو الاضبرار بالغير. وهكذا الأمر 
بالنسبة الى احقال ذلك فع علمه او احقاله بن غيره يتصدى لذلك وان كان من 
جهة النوف والإكراه فالمبادرة حينئذ خلاف الاحتياط , وماذكرناه يأنى فى هذه 
الصور التلاث . 

هذا تام الكلام فى هذا المقام وقد استوفينا فيه بيان أقسام الضرر والإكراه 
وحكم كل منهاء ولم نقف على هذا النحو من التفصيل في كلمات الأصحاب . 

المقام الثالث : في جباية الأموال للسلطان الجائر . 

وهي عبارة عن الولاية والتصدّي لجمع الأموال من الصدقات والخراج 
والمقاة وال ادن وغوه كا اذكوات: والمكوس والفشون(الضرائت المالة) تا 
لايستحقه السلطان الجائر . 

ولا اشكال في عدم الجوازء وذلك لما تقدم من حرمة العمل لسلاطين الجور 
والدخول معهم. الا ما استثنى وهذا ليس منهاء مضافاً إلى أن في نفس هذا العمل 
إضراراً بالناس في أمواهم, أمّا المعطى فبأخذ المال منه بغير حق وأمّا المستحق 
فبمنعه عن حقه. وفى إعطاء المال للحا عاذ لغير المستحق, فالحكم فى هذه 
المسألة ينحلّ الى حكمين : حرمة نفس العمل وحرمة الإضرار بالمالك والمستحق. 

نعم اذا اقتضت التقية ذلك أو كان التصدي لغرض الإصلاح أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بأس كما تقدم بيان ذلك مفصلاً . 


وما يدل على حرمة التصدي وأنّ فيه اضضراراً بالناس ماورد في عدة من 


الروايات منها : مارواه الصدوق بسنده عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن ابيه 
عن جعفر بن محمد عن آبائه ليه ( في وصية النبي ييه لعلي نف ) قال : ياعلي 
خلق الله عزوجه الجنّة لبنتين : لبنة من ذهبء ولبنة من فصة « الى ان قال :» فقال 
الله جل جلاله : وعزتي وجلالي لايدخلها مدمن خمرء ولا نمام, ولا ديّوث, ولا 
قرطى: ولاعغتّت :ولا نتاش» ولا عشّار: ولاقاطع رحم: ولا قدرى..17, 

وف اكتاهدى” لدؤلةعشان::وهو اخذ العشزمن أموا ل الناس يامر النلال 1" . 

ومنها : مارواه الصدوق أيضأ بسنياه عن أ هريرة وعبد الله بن عباس 
عن رسول الله يله فى آخر خطبة خطبها قال : ..... ومن منع طالباً حاجته وهو 
يقدر على قضائها فعليه مثل خطيئة عشارء فقام إليه مالك بن عوف فقال : وما 
يبلغ من خطيئة عشّار يارسول الله ؟ فقال : على العشّار في كل يوم وليلة لعنة الله 
والملائكة والناس اجمعين, ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا!" . 

ومنها : صحيحة أبى أسامة قال : قلت لأبى عبدالله 9ه : جعلت فداك إِنّ 
هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطبهم إِيّاها أتجرى عنّا؟ فقال: 
لآ. ]ناف لاداقوم عضبوكق: أو كال طلموكم: و اها القدفة لأهي 2١‏ , 

وفى الرواية دلالة على ان هذا الفعل غصب أو ظلم على العباد وهو بحرم. 

ومنها : صحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد الله ليه في الزكاة قال : ما 
اخذوا (اخذ) منكم بنوا امية فاحتسبوا ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم . فإن المال 
لا يبق على هذا أن يزكيه مرتين(5). 


.١5 باب 14 من أبواب جهاد النفس الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. الطبعة الاولى المحققة‎ ٠ (؟) مجمع البحرين ج اص ؛‎ 

(4) وسائل الشيعة ج “باب من أبوات المستحقن للزكاة الحديق 1 
(0) وسائل الشيعة ج 1 باب ٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ". 


9 0 [1ذ[1زذ1[ز ذزؤز [زؤز [ز ز [ 1 1211111 التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 

ومحل الشاهد قوله نظ : ( ولاتعطوهم شيئاً مااستطعمتم ) فإنّهِ يدل على أنّ 
الأحز عي سشعوزواما أن الكال المأخؤة هل عكن اتكما تدعق الركاة الوايسنة 
كبا هو مفاد هذه الرواية, أو لا يمكن احتسابه ولا يجزي كا هو مفاد الرواية 
السابقة ؟ فقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث التقية في الزكاة من الجزء الأول. وقلنا 
بالإجزاء فى بعض الحالات دون بعض جمعاً بين الروايات . 

هذا ولك الرواعت الأوليين وان كاقا داقين غل منتوطتة الفغل ال اننا 
ضعيفتان من جهة السّند فإن طريقا الصدوق المهما يشتمل على عدة مجاهيل فهم| 
غير معتبرتين, ولم نقف -فى حدود ما تتبعناه -على روايات أخرى. والعمدة فى 
المقام هما الصّحيحتان الأخير تان . 

والحاصل : أنّ التصدّى لجباية الأموال لسلطان الجور والولاية من قبله 
هذا الغرض حرا لما ذكرناه ولدلالة الروايتين المتقدمتين . 

المقام الرابع : فى تولى منصبى الفتوى والقضاء من قبل 
السلطان الجائر والكلام فيه من جهتين : 

الاولى : في الفتوى . 

الثانية : في القضاء . 

أما الجهة الأولى فإنٌ القتوى وإن كانت فى حال الاحتيار غير جائزة إلا 
بشرائطها لأنها ‏ مع عدم الشرائط المعتبرة ‏ افتراء على الله والرسول, وقد 
تضافرت الروايات الناهية عن الافتاء بغير علم والامرة بالإحتياط مما هو 
مذكور في محله إلا أنه في حالة التقية يجوز الإفتاء بالخلاف, والقدر المتيقن من 
ذ ]لك فو هنو أفقة العامة + 

ويمكن الاستذلال على الجواز بأمور: 

الأول : الأدلة العامة الواردة في أن التقية فى كلّ ضدرورة, وقد تقدم ذكرها 


فى الجزء الأول . 
1 الثانى : السيرة العملية للأئمة ل وهذا من الواضحات. فإنّهم 2ه كانوا 

فون سح اليش الاستر ا دنا يواقق العامة وهل ذلف عد تروانانت: 

منها : موثقة عبيد بن زرارة عن أَبى عبد الله يِه قال : ما سمعته م يشبه 
قول الناس فيه التقية, وما سمعت مي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه!١!‏ . 

ومنها: معتبرة على بن يقطين(" المتقدمة في مبحث التقية في الوضوء. فإنّ 
الإمام له أمر على بن يقطين أن يتوضاً كما يتوضاً العامة في حالة التقية . 

وغيرها من الروايات الدالة على أنّ سيرة الأئّة يت كانت على ذلك حال 
التقية . 

الثالث : أنَّ الأئمة ليه كانوا يأمرون شيعتهم بذلك ويدل عليه ما ورد في 
معتبرة أبان بن تغلب قال : قلت لأبى عبد الله 4# : إن أقعد في المسجد فيجيء 
الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا مئء وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء 
عنكم: فقال لي : انظر ما علمت أنه من قوطم فأخبرهم بذلك7" . 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الافتاء بما يوافق العامة وإن كان 
ع قلاف المق كنا اليا مير ومن كيف السيل:: 

وما ورد في معتبرة معاذ بن مسلم النحوي عن أب عبد الله :9 قال : بلغني 
نك تقصد في الجامع فتفتي الناس ؟ قلت : نعم, وأردت أن أسألك عن ذلك قبل 
أن أخرج. إن أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألنى عن الشيء فإذا عرفته 
بالخلاف لكم أخيرته بما يفعلون, ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم فأخبره بما جاء 
عنكم , ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هوء فأقول جاء عن فلان كذاوجاء 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث 41 . 


(1) نفس المصدرج ١‏ باب 7 من أبواب الوضوء الحديث 7. 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١‏ من أبواب الامر والنهى الحديث .١‏ 


ع" لم ص م ةا اه اناده لتقن في تتد اهل البيت نكم رب ؟ 
عن فلان كذاء فأدخل قولكم فوا بين ذلك؛ قال : فقال لي : اصنع كذاء فإَى كذا 
أصنع ١7‏ . 

والرواية صريحة الدلالة في الجواز بل هو فعل الإمام نه إلا أَنْما اشتملت 
على التفصيل بين من يعرف بالمودة وعدمها فيفتى بحسب مذهبه, وبين من لا 
يعرف مذهبه فيفتى بجميع الأقوال ويجعل قول الحقّ من بينها . 

وأما الرواية من جهة السند فهى معتبرة فإن معاذ بن مسلم ممّن وثقه 
النجائي!؟ . 

وأما ابنه حسين أو حسن فهو وإن لم يوثق إلا أنه يمكن استظهار وثاقته 
بناء على ما قررناه في محله('! من أنّ رواية أحد المشايخ الثقات علامة على 
التوثيق وقد روى ابن أبي عمير عن ابن معاذ في نفس هذه الرواية» فالأظهر من 
هذه نواه اننا مسر ين هيك الس و اطيحة ره سيف الدلاالة: 

والحاصل : هو جواز الافتاء على خلاف الحقّ حال التقية, إلا أن القدر 
المتيقن هو الإقتصار على ما يوافق العامة, ويظهر من بعض الروايات أن الإفتاء 
على مذهب العامة جائز وإن كانت التقية مداراتيّة لا خوفيّة . 

وأما ماورد في مقابل ذلك كما في رواية على بن السندي عن أبيه قال : 
سألت أبا الحسن نقة عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف إن هو أفتى 
فيها أن يشنّع عليه. فيسكت عنه ؟ أو يفتيه بالحق ؟ أو يفتيه بما لا يتخوّف على 
نفسيه؟ قال : السكوت عه أعظ أجعرا وأفضا 27 . 

والمستفاد وجوب السكوت وعدم الافتاء بما يوافق العامة . 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١‏ من أبواب الامر والنهي الحديث ؟. 

(1) رجال النجاشي ج ؟ ص ٠٠١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ٠١١‏ الطبعة الاولى . 

(4) وسائل الشيعة ج 8 باب ١١‏ من أبواب آداب القاضي الحديث ؟. 


ففيه : أن الرواية قاصرة سنداً ودلالة. أما قصور السند فإن فيه السندي 
وهو مشترك بين عدة أشخاص لم يرد في بعضهم توثيق, نعم جاء في تفسير 
القمى(١)‏ بعنوان السندي ولكن لما كان مردداً بين أكثر من شخص فلم يتعين أنه 
الرافعيو ناتغل رن المعدص نبو واه روه وه تضرع بو قافقه إلا الشواقع قن 
المستثنى منه من كتاب نوادر الحكئة!"' وقد ذكرنا غير مرة أَنّ وقوع الراوي في 
أسناد نوادر ا حكئة علامة على وثاقته. إلا أن الرواية تبق ضعيفة السند من جهة 
السندي فلا يمكن الاعتاد عليها من هذه الجهة . 

وأمّا قصور الدلالة فلأن قوله : ( السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل ) لا 
دلالة فيه على تعين السكوت, وغاية ما يدل عليه أرجحية السكوت ولا يعني 
ذلك وجوبه . 

والنتيجة : أنَّ الرواية ضعيفة السند. وقاصيرة الدلالة فلا تعارض الأدلة 
المتقدمة الدالة على الجواز . 


وأما الجهة الثانية وهى قبول الولاية فى القضاء فالكلام فيها من 
ناحيتين : 

الأولى : من ناحية تولي العمل والتصدّي له . 

والثانية : من ناحية رجوع الناس الى المتصدّي والتحاكم إليه . 

أما بالنسبة إلى الناحية الأولى فإنّ تولي منصب القضاء من قبل السلطان 
الجائر لا يخلو إِمَا أن يكون المتصدّي أهلاً القضاء ومتمكناً من الحكم بالحق, وما 
أن لا يكون أهلاً لذلك. وأمًا أن يكون أهلاً غير متمكن . 


. ص 178 الطبعة الاولى المحققة‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 
. الطبعة الاولى‎ ١87 اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )1( 


اح ةد ةد 0 0 0 0 1[ 0070اا 000 

فإن كان أهلاً للقضاء ومتمكناً من الحكم بالحق فيجري فيه ما تقدم من 
التفصيل حول قبول الولاية من قبل الجائرء وبناء على جواز الولاية في الأمر 
المباح ولا يعد ذلك تقوية للجائر فحيئنذ يجوز التصدي للقضاء. بل لا يبعد القول 
برجحان ذلك فيالمقام كما إذا كان الحكم بالحق متوقفاً على قبوله وتصدّيه لذلك, 
ولكن مع نية الولاية عمّن له الولاية وهو الإمام المعصوم لَه . 

وإن كان غير أهل لذلك أو غير متمكن فهل يجوز التصدّي للقضاء حال 
التقية أم لا ؟ وهذا هو نحل الكلام . 

والوارد فيالروايات النهي المشدّد عن التصّدي للقضاء والحكم بغير الحق, 
وأنه بمنزلة الكفر بالله عرّ وجل كما في صحيحة أبىي بصير قال : سمعت أبا عبد 
للدي يقول : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عرّ وجل فهو كافر بالله 
العظي )١(.‏ 

وفى صحيحته الأخرى قال : قال أبو جعفر له : من حكم في درهمين 
فأخطأ كف 9" , 

وفي صحيحة الثالثة قال : وقال 92 : الحكم حكمان : حكم الله وحكم أهل 
الجاهليّة. فن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهليّة. ومن حكم بدرهمين بغير 
نا أنول اشغ وغل فقد كفر ياف تناك 7 

وغيرها من الروايات الدالة على خطورة هذا الأمر؛ وفي بعضها : أن من 
قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النارا.), مما يدل على أن من لا أهلية له أو لا 
يتمكن من الحكم بالحق لا يسوغ له التصدّي للقضاء بين الناس . 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب صفات القاضي الحديث ؟. 
(1) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 0 من ابواب صفات القاضي الحديث 0. 
(*) وسائل الشيعة ج 18 باب 0 من أبواب صفات القاضي الحديث 1 . 
(4) نفسن التصدرياب 4 من أبواب صقات القاضى الحديث:: 


“إن المراد من الخطأء الوارد فى صحيحتي أبي بصير هو الحكم بغير ما أنزل 
الله كما تدل عليه صحيحته الثالثة . 

ولكن مع ذلك إذا اقتضت التقية أن يتصدّى للقضاء وأن يحكم بغير الحق 
جاز له ذلك . 

ويدل عليه : أولاً: الأدلة العامة المتقدمة, وأن التقية في كل ضدرورة. وهي 
تشمل هذا المورد بلا إشكال . 

وثانياً: الروايات الخاصة الواردة في المقام ومنها : 

مارواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله. عن محمد بن الحسين. عن 
محمد بن اسماعيل بن بزيع . عن صالح بن عقبة, عن عمرو بن أب المقدام عن عطاء 
ابن السائب عن على بن الحسين 8ه قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في 
احكامهم ولتعديروا أشكه ضراو إن تاملعم باحكافا كان خرف ١‏ 

ورواها الصدوق فى الفقيه(") كذلك بسند معتبر إلى عطاء, ولكنه رواها في 
العلل عن أبيه عن سعد عن عمرو بن أب المقدام عن علي بن الحسين! '' من دون 
ذكر عطاء بن السائب» كما أنها تختلف متنا فقد جاء فيها : « فامضوا في أحكامهم » 
« وإن تعاملتم بأحكامهم ...» وقد أورد الشيخ كلتا الروايتين في التهذيب !4 

وبناء على رواية الفقيه تكون الرواية ظاهرة في الجواز, وأا بناء على 
زوانة العلل والوافي!”) والتهذيب الوارد فيها : ( فامضوا في أحكامهم ) فالرواية 


.١ من أبواب آداب القاضي الحديث‎ ١١ باب‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج ”باب ١‏ من أبواب القضايا والاحكام الحديث ؟. 

(؟) علل الشرايع ج ١‏ باب العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة 
الحديث7 ص 07١‏ الطبعة الثانية . 

(؛) تهديب الاحكام ج ١‏ باب من إليه الحكم واقسام القضاة والمفتين الحديثان 58. 77. 

(0) الوافي ج " كتاب القضاء والشهادات باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ص ١١0‏ 


الطبع القديم . 


0" ل و اد ةا اداه لكاحا اتميوه التقيد قي فقة اهل التددوة /؟ 
أجنبية عن المقام إذ المراد حينئذ هو إمضاء أحكامهم وقبوها فى حال التقية, 
وليس المراد هو القضاء بأحكامهم . ْ 

ويؤيد ذلك : أن الفعل في كلتا الروايتين عدّي بف لا بالباء ولو كان المراد 
هو القضاء لعدّي بالباء. و هذه الرواية هي التي امعد ها ماني الجؤاف 7" فانه 
ل ذكرةالروانة الأخزص وبيضافا إن الاشكال :قي مويه لبعد فا عطاء بن 
السائب لم يرد فيه توثيق؛ نعم استظهر السيد الاستاذ ف فى المعجم انه كان من 
العامة سابقاً ثم استبصر'') وقال عنه علاء العامّة, أنه : ثقة في حديثه القديم لكنه 
تغير "أ ولعله لتشيعه, وأما بناء على سند العلل فالطريق صحيح لعدم اشتّاله 
على عطاء بن السائب, الا أنّ الكلام حينئذ فى الدلالة والظاهر سقوطه من سند 
العلل وكلتا الروايتين رواية واحدة. فلا يمكن الإعتاد على هذه الرواية 
للإختلاف في سندها ومتنها . 

ومنها : صحيحة على بن مهزيار عن علي بن محمد 2ه قال : سألته هل 
نأخذ في أحكام الخالفين ما يأخذون منّافي أحكامهم ؟ فكتب اه : يجوز لكم ذلك 
إنشاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة ل [4) 

والرواية وإن كانت تامة من حيث السند إلا أَنّها من حيث الدلالة غير 
تامة, وذلك لأنٌ قوله: لك فيأحكام الخالفين ما يأخذون منّافى أحكامهم؟» 
يحتمل ثلاثة معان 

ا نّ ما يحكم به الخالفون لنا وكان الحكم فيه على غير 
الحق فهل نأخذ به ونرتب الآثار عليه ؟ وإليه ذهب صاحب الوافي! . 


. ص 71 الطبعة السادسة‎ ٠ جواهر الكلام ج‎ )١( 

. الطبعة الخامسة‎ ١١9 ص‎ ١١ معجم رجال الحديث ج‎ )١( 

() تنقيح المقال في علم الرجال ج ج "اص 201 الطبع القديم . 

(5) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من أبواب آداب القاضي الحديث ١‏ . 

(0) الوافي ج ؟ كتاب القضاء والشهادات باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ص ١70‏ 


الثانى : ان المراد هو هل نقضي بأحكامهم وإن كانت على خلاف الحق إذا 
اقتضت التقية ذلك ؟ 

الفالث :ان المراد هو هل يجوز الرجوع إلهم والتحاكم عندهم كا أنهم 
يرجعون إلينا فى أحكامهم ؟ وقد احتمله بعضهم وسياتي الإشارة إليه في الناحية 
الثانية . 

والأظهر هو الإحتال الأول ون المراد هو الأخذ بما حكموا به لنا وإن 85 
نعلم أنه على خلاف الحق, وأنّ المسوغ لذلك هو التقية . 

وبناء على هذا فالرواية أجنبية عما نحن فيه. ومع التغزل فلا وضوح في 
دلالتها . 

وما يلفت النظر أنّ صاحب الجواهر ١!‏ وغيره كصاحب العروة!"! عبرٌوا 
عن هذه الرواية يخبر على بن محمد وال حال أنه هو المروي عنه ل الراوي, والراوي 
هو على بن مهزيار والسند إليه صحيح وبحسب ظاهر السند أن على بن تحمد هو 
الامام من حيث الطبقة فإِنْه لايوجد من اسمه علي بن محمد يروي عنه علي بن 
مهزيار الا الامام الهادي بيه مما يؤكد القول بأن المروي عنه هو الامام, هذا وقد 
عثرنا على نفس الرواية وردت بطريق آخر معتبر. وقد أوردها صاحب 
الوسائل في باب الفرائض والمواريث نقلاً عن التبذديب. وهى ما رواه الشيخ 
بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح قال : كتبت الى ابي 
الحسن نلئ أسأله هل نأخذ في أحكام الخالفين ما يأخذون منافى أحكامهم أم لا؟ 
فكتب لَه : يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة!' . 


. ص 5" الطبعة السادسة‎ 4٠ جواهر الكلام ج‎ )١( 
ه.‎ ١177/8 مطبعة الحيدري طهران‎ ٠١ العروة الوثقى ج ؛ ص‎ )1( 
باب ؛ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ؟.‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )1( 


0" لمي نم جه وتيت ارو اله فى اهل ليت تكن /زج ١‏ 

وهي عين رواية على بن مهزيار إلا في قوله : أم لا. فإنّه ورد في الثانية دون 
الأولى. وقوله : إنشاء الله فإنّه ورد في الأولى دون الثانية؛ كما ورد في الرواية 
الأولى «هم» عقيب كلمة «المداراة» دون الرواية الثانية . 

ونظهن من ”ذلك آمو اثلنة: 

الاول : أن الشيخ نقل الرواية في موضعين من التهذيب بطريقين يختلفين 
أحدهما في كتاب القضاء('! عن طريق على بن مهزيار, وثانهما في كتاب 
الميراث! '' عن طريق يوب بن نوحء وثاني الطريقين معتبر . 

الثاني :أن المراد من على بن محمد في رواية على بن مهزيار_هو الامامنىةٍ 
بقرينة الرواية الثانية فإن أبا الحسن ك9 هو الامام الهادي ليه وأيوب بن نوح من 
كاه هذ ' وعلة'فتدين ضاحت الموانون وضانعن الغوروة وقرها فنا ل 
وجه له. والصحيح أن رواية علي بن مهزيار عن الامام 9ه وهي صحيحةالسند. 

الثالث : ان المتعين من الاحتالات هو الاحتال الاول كما ذكرنا بقرينة 
سائر الروايات وهو أن المراد الاخذ بما حكم به الخالفون لنا فى حال التقية وإن 
كان على خلاف الحق من باب الزام الخصم بما ألزم به نفسه كالعول والتعصيب 
ونحو ذلك, ويشهد على ذلك : أنه قد ورد هذا المضمون في عدة روايات منها: ما 
ورد في الصحيح عن عبد الله بن محرز قال : قلت لأبى عبد الله ىه : رجل ترك 
انعم واحقه لأيية :ؤآمة: قال« المال كله لاعة :ولي للخت من الأ ؤالام 
شىء», فقلت : فإنا قد أحتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته 
مؤمنة عارفة؛ قال : فخذطا النصف. خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم 
وقضاياهم, قال ابن أذينة #فذكرت :ذلك لزرارة فقا ات عل :ها جا عه انق 
)١(‏ تهذيب الاحكام ج 5 باب من إليه الحكم واقسام القضاة والمفتين الحديث 37 . 


(1) نفس المصدرج 4 باب ميراث الاخوة والاخوات الحديث .٠١‏ 
(؟) رجال الشيخ ص ١٠؛‏ الطبعة الاولى . 


محرز و0 

ورواها الشيخ باسناده عن عبد الله بن محرز وزاد : خدهم بحقك فى 
احكائهه ومتني كاناخد ون كنيد ا 

وهناك روايات أخرى وردت بهذا المضمون وشياق بعض ما يتعلق 
بذلك . 

والحاصل : أن المتيقن هو ماذكرناء وأن صحيحة علي بن مهزيار من الأدلة 
على قاعدة الإلزام وان لم يذكروها في هذا الموضع وهي أجنبية عما نحن فيه فها 
فعله في الجامع('' من ذكر الرواية في باب الميراث دون القضاء هو الانسب والله 
العالم . والعمدة فى المقام هى الادلة العامة . 

هداكلدما ل يسل الحم ان الدع وا فلقاسة: 

تنبيه : 

ثم إن مما ينبغى التنبيه عليه في القضاء على خلاف الحق للتقية هو مراعاة 
الأقرب للحق فالأقرب من الأحكاء, فإنه القدر المتيقن من الأدلة. مضافاً إلى 
مراعاة الأخف فالأخف وهو ما يقتضيه الجمع بين الروايات . 


وأا الناحيه الثانية وهى فى حكم الترافع إلى قضاة الجور 
والتحاكم اليهم فالكلام فيها يقع فى ثلاث مسائل : 

الأولى : هل يجوز الترافع إليهم حال الاختيار ؟ 

والمعروف عدم الجوازء بل هو من الحرمات المشددة. بل عده بعضهم من 


.١ باب ؛ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) نفس المصدر الحديث " وتهذيب الاحكام ج 1 باب ميراث الاخوة والاخوات 
الحديث9. 

(؟) جامع أحاديث الشيعة ج 75 باب 79 من أبواب الميراث الحديث ؛. 


11" ل التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 
الكبائرأ'', وفي الجواهر : تواترت النصوص ف النهى عن المرافعة الى قضاتهم. 
السو دور هي 1 1 

ويدل على ذلك الأدلة الثلاثة بل الأربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل 
بناء على أن القرافع إلمهم من الاعانة على الاثم . 

فن الكتاب قوله تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 4(" الآآية. وقوله 
تعالى : ل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ... 44 . بناء على أن 
المراد من الطاغوت هو كل ظالم وجائر والذي يحكم بخلاف الحقء, ومصداقه بعد 
زمان النبي يَيْهُ قضاة الجورء نعم مصداقه فى زمانه عله شىيء آخر كا ورد فى 
الروايات الاتية . 

وأقاننا عدل غل :ذلك عن النحة فعة زو اباك هسنا : 

صحيحة أَبي بصير عن أب عبد الله نيه قال : في رجل كان بينه وبين أخ 
تماراة فى حق, فدعاه إلى رجل من أخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الا أن يرافعه 
إلى هؤلاء, كان بمنزلة الذين قال الله عرّ وجل :8« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به » الآآية (0) 

ومنها : صحيحته الأخرى قال : قلت لأبى عبد الله 9# : قول الله عرّ وجل 
في كتابه : ف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 4 فقال : يا 


. الطبعة الثانية منشورات دار الهجرة قم‎ "١ كتاب القضاء ص‎ )١( 
. الطبعة السادسة‎ ١١ ص‎ 1٠ (؟) جواهر الكلام ج‎ 

(15) سويرة هوة ايه 117: 

وو الما | نه 5 

(0) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث ؟. 


أبا بصير إنّ الله عرّ وجل قد علم أنّ في الأمة حكّاماً يجورون. أما أَنْهِ لم يعن 
حكام أهل العدل, ولكنّه عنى حكّام أهل الجورء يا أبا محمد إِنْه لو كان لك على 
ارجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا أن يرافعك إلى حكام 
أهل الجور ليقضوا له. لكان من حاكم إلى الطاغوت, وهو قول الله عرّ وجل : 
«ألم تر الى الذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت ١١»‏ . 

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ل عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكا إلى السطان أو الى القضاة أبحل 
ذلك ؟ فقال : من تحاكم إلمهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى طاغوت, وما يحكم 
له فنا يأخذ سحتاً وإن كان حمّه ثابتاً, أنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن 
يكفر به قال الله تعالى : « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به » الحديث !"ا 

والرواية وإن نوقش في سندها من جهة عمر بن حنظلة الا أننا قد حققنا في 
حله وثاقته, وقد عقدنا لذلك بحثاً مستقلاً في مباحثنا الرجالية!" . 

وأعتاك روايات أخر ى وردت في هذا المعنى, وبناء على ذلك فلا إشكال في 
حرمة القرافع الى قضاة الجور . 

المسألة الثانية : إذا ترافع الخصمان عند قضاة الجور أو من ليس له أهلية 
للحكم. فهل يجوز الأخذ بحكنهم أولا ؟ 

فيه وجوه بل أقوال : 

الأول : عدم الجواز مطلقاً سواء كان ال حكم في العين أو في الدين: وسواء 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 18 باب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث ". 


(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث ؟. 
(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 00١‏ الطبعة الأولى . 


1" الا م اس از با الع فورققه اهل البعة 202 ب 
علم بأنه حقه أو لاء وإليه ذهب الحقق السبزواري ١!‏ . 

الثاني: الجواز مطلقا. والمنع الوارد في الروايات راجع الى أصل الترافع, 
واليه ذهب بعض مشايخ الحقق الاشتيانى ."ا 

الثالث : الجواز في العين دون الدين إذا علم أنه حقه . 

الرابع : الفرق بين حكم قضاة الجور وبين حكم من ليس له أهلية؛ فلا يجوز 
في الأول دون الثانى إذا علم بحقه. وهو الظاهر من صاحب العروة حيث قال : 
وأمّا الملأخوذ بالترافع الى غيرهم ممّن ليس من أهل الحكم أو بالاستعانة من ظالم 
في استنقاذ حقه مع عدم توثقه على ذلك وإمكان الأخذ بالحكم الشرعي فإنّهِ وإن 
فعل حراماً الا أن حرمة ما يأخذه من حقه عيناً أو ديناً غير معلومة؛ فيعاقب على 
فعله لا على التصرف في المأخوذ, والخبر مختص بقضاة الجورء بل بالمنصوبين منهم 
للقضاء. وشموله لغيرهم غير معلوم .!"" 

ومنشاًالاختلاف في هذه الأقوال يرجع إلى تحديد ما يستفاد من الروايات 
الواردة في المقام, فلابد من ملاحظتها لمعرفة ما يمكن ان يستفاد منها. 

جع الجادم رق جهن 

الأولى : في مقتضى الأصل والقاعدة فنقول : إِنّ النزاع تارة يكون في العين 
وأخرى فى الدين, وعلى كلا التقديرين فتارة يعلم ثبوت حقّه بالعلم الوجداني أو 
الشرعي كالبينة واليد ونحوهماء وأخرى لا يعلم بذلك . 

ثم إن القاضي تارة يكون من قضاة الجور, وأخرى يكون من غيرهم ممّن 
لسبواله أهلة التضاء:: 
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فإن كان المتنازع عليه عينا ويعلم بثبوته له وجداناً أو شرعاً فحكم الجائر 
او من ليس له أهلية غير نافذ, ولايغيّره عن الواقع سواء حكم له أو عليه فلو 
حكم عليه جاز له أخذ ماله وملكه مخالفاً لحكم الحاكم , اللّهم الا أن يكون الحاكم 
من ليس له أهلية للقضاء لعدم الاجتهاد دون سائر الشرائط وكان الحاكم قاضي 
التحكير وقد رضى المتخاصان به فعلى القول بعدم اشتراط الإجتهاد يكون حكنه 
نافذاً وإن كان المشهور عللى خلاف ذلك . 

وأا آذ كان الأيذل يفوت الفين لموجدانا أوتشرعا سكير وإن 1 يكن 
نافذاً ولكنه لا يجوز له أخذ العين المتنازع عليها لعدم تبوتها له بطريق شرعي 
ويبق النزاع على حاله . 

وإن كان المتنازع عليه ديناً يعلم بتبوت حقه وجداناً أو شرعاً وحكم له به 
كاذ له احده إذا كان الخصم راضيا بالحكم. سواء كان الحاكم من العامّة أو من 
الخاصة إذ أن تشخيص الدين وتعينه بنظره ( الخصم ), والمفروض رضاه بذلك 
فيتعيّن الحق بما يدفع, و أمّا إذا حكم عليه فهل يجوز أخذ حقه مقاصّة أو لا؟ فيه 
تفصيل وذلك : لأنّه إن كان ا خصم قد امتنع عن الترافع إلى قاضي الحق مع القكن 
منه أو امتنع عن أداء الحق مطلقاً جازت المقاصّة لامتناعه عن التعيين. و إن لم 
يمتنع عن ذلك فلا يجوز التقاصٌ لعدم تَاميّة شرائطه . 

هذاقه) إذاعلم يقترت الجوه'و أكا صو رة عدم قبوت از لود انا أ 
غتريغا فالحكم وإن لم يكن نافذا الإ آله له عووله أذ الح أخلا دبو ان تك لهاو 
عليه, لعدم ثبوت الحق بحكمه. و يبق النغزاع على حاله, هذا هو مقتضى الأصل 
والقاعدة في المقام . 

الجهة الثانية : فيا يستفاد من الروايات الواردة في المقام, فنها ما يدل على 
عدم جواز أخذ الحق مطلقاً كا في مقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة فقد ورد 
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فيها:...فقال: من تحاكم إلمهم في حق أو باطل فإنما تحاكم الى طاغوت,. و ما يحكم 
له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً. لأنه أخذه بحكم الطاغوت 7١...‏ , 

وهي تدل على عدم جواز الأخذ بحكنهم مطلقاً أي سواء كان في حق أو 
باطل . وسواء كان في العين أو الدين , وجواب الامام ليه وإن كان في الحق وثبوته 
وهو منصرف الى الدين الا أن السؤال في صدر الرواية كان عن الدين أو الميراث 
فبملاحظة صدر الرواية والعموم في قوله : « في حق أو باطل » يكون المراد من 
الحق هو الأعم من الدين والعين» والا فلو كان المراد باحق هو الدين فقط لما كان 
الجواب مطابقاً للسؤال, فقتضى ظاهر الرواية عدم جواز أخذ الحق بحكمهم 
مطلقاً. سواء كان دينا أو عيناء وسواء علم بأنّ الحق له أو لم يعلم فضلاً عن العلم 
بالعلا: 

وكما في صحيحة أبي ولاد الحنّاط قال : اكقريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة 
ذاهباً وجائياً بكذا وكذاء وخرجت في طلب غريم لي. فلما صرت قرب قنطرة 
الكوفة خبرت أن صاحبى توجه الى النيل. فتوجهت نحو النيل: فلا أتيت النيل 
خبرت أن صاحبى توجه إلى بغداد, فاتبعته وظفرت بهء وفرغت مما بيني وبينه 
ورجعنا الى الكوفة, وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً. فأخبرت صاحب 
الغل بعذرئ:واردت: أن :أغلل هته عنا تنعت وارظة» فذلت له سة عش 
درهماً فأبى أن يقبل, فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة. وأخبره الرجل. 
فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سلياًء قال : نعم , بعد خمسة عشر 
يوماً؛ قال : فا تريد من الرجل ؟ فقال : أريد كراء بغي فقد حبسه على خمسة 
مشر وها فقا اننا أرقن [لفمسطوا لاتد كاردا ل تقس اند عبس فنا لفدور كزه 


الى النيل. وإلى بغداد فضمن قيمة البغل. وسقط الكراء, فلما رد البغل سلواً 
وقبضته لم يلزمه الكراء, قال : فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع 
تعره عا افوع له أو حدفة فأعطعه شكا وتللت منهه وسححت كلك السنة 
فأخبرت أبا عبد الله 49 بما أفتى به أبو حنيفة فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه 
تحبس السماء ماءهاء وتمنع الأض بركتهاء قال : فقلت لأبى عبد الله 99 : فا ترى 
انك ؟ فقال: أرى ل تعليك كل كراء بقل 3اها مق الكوقة الى القيل: :ومعل كراء 
بغل راكباً من النيل إلى بغداد. ومثل كراء بغل من بغداد الى الكوفة توفيه إياه. 
قال : فقلت : جعلت فداك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه ؟ فقال : لا, لأنك 
غاصب. قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمنى ؟ قال : 
نعم قيمة بغل يوم خالفته, قلت : وإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمزء فقال : 
عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه, فقلت : من يعرف ؟ قال : أنت 
وهوء إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك, فإن رد الهين عليك فحلفت على القيمة 
لزمه ذلك, أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا 
وكذا فيلزمك, فقلت : إنى كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني, فقال : إنا 
رضي بها وحذّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم. ولكن ارجع إليه 
فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك, 
الندت 1 

وهذه الرواية تدل على أن حكم قاضي الجور غير نافذ, لأنّه خلاف الواقع 
وإن لم يعلم الخصم بثبوت الحق له, نعم لا دلالة فمها على حرمة الأخذ إذا كان 
الحق ثابتا 


.١ من ابواب أحكام الاجارة الحديث‎ ١, باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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هذا بناء على أن أبا حنيفة قد قضى بينهما -كما ورد في تعبير الامام 9 - 
وأكنا إذا كان في مقام الافتاء؛ إذ قد يعبر عن الافتاء بالقضاء و كما ورد في تعبير 
الراوي: فالرواية أجنبية عا نحن فيه, فالعمدة هي معتبرة عمر بن حنظلة . 

ومنها : ما يدل على التفصيل بين كون الخصم يعلم أنه مبطل في دعواه؛ وبين 
عدم علمه بذلك, كما في موثقة ابن فضال قال : قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبى 
الحسن الثانى 491 وقرأته بخطه سأله : ما تفسير قوله تعالى : فإ ولا تأكلوا اموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ١١4‏ ؟ فكتب بخطه : الحكام القضاة, ثم كتب 
تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي. فهو غير معذور في أخذه 
ذلك الذيقد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم ‏ (") 

ولا إشكال فاعتبار سند هذه الرواية فائها موثقة ىا ذكرناء نما في 
الجواهر' '' من التعبير عن هذه الموثقة بخبر ابن فضال في غير حله, ولعل إشكاله 
فمها من جهة استثناء ابن الوليد محمد بن عيسى من كتاب نوادر الحكمة, ولم يكن 
استثناؤه لعدم وثاقته. بل لشيء في روايته لم يظهر لنا وجهه, ولعل الوجه في ذلك 
نسبته الى الغلوٌ وأنه كان يذهب مذهب الغلاة!؟'. فيكون التضعيف من جهة 
مذهبه. وذلك غير قادح في وثاقته. فانٌّ ظاهر الأصحاب على جلالته 
ووثاقتهقال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن ا حسن بن 
الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن 
عيسى بن عبيد, فلا أدري ما رابه فيه , لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة("! . 


(1) سورة البقرة آية :خم 

(1) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من ابواب صفات القاضي الحديث 5. 
(') جواهر الكلام ج )ص 6 7الطبعة السادسة . 

(:) الفهرست ص ١7‏ الطبعة الثانية . 

(6) رجال النجاشي ج ؟ ص 141 الطبعة الاولى المحققة . 


وقال عنه النجاشى : جليل في أصحابنا. ثقة, عين كثير الرواية حسن التصانيف... 
ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أَنّه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من 
كتب يونس وحديثه لايعتمد عليه, ورأأيت أصحابنا ينكرون هذاالقول ويقولون: 
من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى! ١‏ . 

والحاصل : أَنّه لا إشكال في وثاقة محمد بن عيسى وأنّ جهالة الوجه في 
استثناء ابن الوليد له لا تقدح بعدالته, فسند الرواية لا إشكال في اعتباره وأما من 
جهة الدلالة فهذه الرواية تدل على عدم جواز الأخذ بحكم القاضي إذا علم 
الخصم أنه ظالم ومبطل في دعواه, ومفهومه أَنّه إذا لم يعلم, أو علم أن الحق له جاز 
له الأخذء فيقع التعارض بين مفهوم هذه الرواية وبين منطوق مقبولة عمر بن 
حنظلة الدالة على عدم جواز الأخذ مطلقاً. وإن علم أن له حقاً. ومقتضى الجمع 
بين الروايتين يتحقق بأحد وجوه : 

الأول : أن يقال : إِنّ الموثقة تختصٌّ بحاكم الحقّ, والمقبولة تختص بحاكم 
الجورء وحينئذ يرتفع التنافي بين الروايتين . 

الثاني : أن يقال : إِنّ الموثقة واردة فى مقام التقية, فإذا علم الخصم بِأنّه ظالم 
فلا يجوز له الأخذء وأمّا إذا لم يعلم أو علم بأنّ الحقّ له جاز له الأخذ وإن كان 
القاضي من قضاة الجورء وذلك لأنّ تخصيص عدم الجواز في صورة العلم بأَنّه ظالم 
وليس له حق في المتنازع عليه, وهذا مما يقوله العامة وأمّا بالنسبة الى المفهوم 
وهو جواز الأخذ في صورق العلم بثبوت الحق أو عدم العلم بثبوته فحمول على 
التقية. وتبق المقبولة حينئذ على إطلاقها سليمة عن المعارض . 

الثالث : أن يقال : إِنّ المراد من القضاة فى الموثقة إِمّا قضاة الجور أو الأعم 
الا أنها ظاهرة في المفهوم أي فيا اذا لم يعلم بثبوت حقه, وهي نص فها إذا علم 
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0" اماو ا وا ف ضر رن اقم رن لجا النقية اف ققه اهل القع اك ار 
بثبوت حقّه , والمقبولة نص فى عدم جواز الأخذ إذا لم يعلم بثتبوت حقه. وظاهرة 
في عدم الجواز فما إذا علم بثبوت حقه فإنّ قوله فى المقبولة : وإن كان حقه 
تابتأيعني به في الواقع لا في علم الخصم , وإذا كان كل منهما نص في شبيء وظاهر في 
الآخر فيرفع اليد عن ظاهر كل منهها بنص الآخر . 

والنتيجة : هي أنه لا يجوز الأخذ بحكتهم فيا إذا لم يعلم بثبوت حقّه وإن 
كان حقه في الواقع ثابتاً. ويجوز الأخذ فيا إذا علم بثبوت حقه, بلا فرق بين العين 
أو الدين . 

والأظهر من هذه الوجوه هو الثالث وذلك لأنّ حمل الرواية على التقيّة كما 
في الوجه الثاني نما لا دليل عليه فلا يمكن المصير إليه . 

وأمّا مل القضاة على قضاة العدل كم في الوجه الأول فهو بعيد لخالفته 
للقرينة الداخليّة وهى انصراف القضاة في زمان الإمام يىة إلى قضاة الجور, 
واللقرويفة الا رطنة رح كاد لكين الزواءا نفد فل ١‏ الراف بالمكام هم تنا 
الجور.كما فى صحيحة أبى بصير قال : قلت لأبى عبد الله 992 : قول الله عرّ وجل في 
كتابه : 8 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكّام » , فقال : يا أبا 
بصير إِنّ الله عرّ وجل قد علم أنّ فى الأمّة حكّاماً يجورون. أما أنه لم يعن حكام 
أهل العدل, ولكنّه عنى حكام أهل الجورء يا أبا حمد إنه لو كان لك على رجل 
حقّ فدعوته إلى حكّام أهل العدل فأيٌ عليك الا أن يرافعك إلى حكام أهل 
الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم الى الطاغوت, وهو قول الله عرّ وجل : ١‏ ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
الى الطاغوت » .'١(‏ 

والمستفاد من هذه الرواية أنّ المراد من الحكام هم أهل الجور. فحمل 
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الموثقة على إرادة حكام العدل فى غير محله. نعم قد يقال : إِنّ المراد هو الأعم, 
وعلى كلا التقديرين يقع التعارض بينها وبين المقبولة, ومادة الإججاع هي صورة 
العلم بثبوت الحقّ وعدم العلم بثبوته فيجمع بينهما بما ذكرناه في الوجه الثالث . 

ومقتضاه أن يقال : إِنّه إذا علم بثبوت حقه له سواء كان عيناً أو ديناً - 
جاز له أخذه بحكم قاضى الجورء وأمّا في صورة الشك أو عدم العلم فلا يجوز 
الأخذ بحكنه سواء كان عيناً أو ديناء كما ذكرناه فى النتيجة المتقدمة . 

ولا يتوهم الإطلاق فى إحدى الروايتين والتقييد في الأخرىء ليحمل 
المطلق منهبا على المقيد بل كلتا الروايتين مطلقتان . 

ثم إِنّ هذا الوجه من الجمع موافق للأصل المتقدم وليست الرواية مخالفة له . 

وعلمى فرض التغزل وعدم إمكان الجمع بذلك فيمكن القول بأنّه فى صورة 
العلم بثبوت الحقّ له يجوز له الأخذ. وذلك لأنّ التعليل الوارد في المقبوله لعدم 
جواز الأخذ مختص با إذا أخذه بحكم قاضى الجور وهو قوله ىذ : « لأنّه أخذه 
بحكم الطّاغوت » وفي ما نحن فيه أخذه بعلمه لا بحكم الطاغوت . 

وعلى كل حال فالأقوى جواز الأخذ في صورة العلم وعدم الجواز في 
صورة عدمه, هذا فيا إذا كان الحاكم هو قاضى الجورء وأمّا إذا كان الحاكيم لا 
أهليّة له للحكم لفقدانه عائر القذزائط عير الاعقيا د لتر كد كلانه ممق 
جواز الأخذ في صورة العلم وعدم الجواز فى صورة عدم العلم . 

وأما إذا كان عدم الأهلية لفقدان الاجتهاد فهو حل خلاف كما تقدم . 

المسألة الشالثة : ما إذا لم يكن الترافع إليهم بالإختيار وهو على نحوين: 
فتارة يكون الترافع لجهة التقيّة وا مخوف. وأخرى يكون لجهة توقّف أخذ الحقّ 
على الرجوع إليهم , إِمّا لامتناع الخصم من القرافع إلى أهل العدل, أو لعدم وجود 
القاضي من أهل الحقّ . 


7" مس ا او لاما ولد رون 1 لنقية فى رفقه اهل البعة كد /ج ١‏ 

ما النحو الأول فلا ينبغي الإشكال في الجواز وأخذ الحق بحكنهم لما تقدم 
من الأدلة العامة الدالّة على أنّ التقية في كل شيء. ويؤيد ذلك رواية عطاء بن 
الباق المتقدمة بناء على أن الوارد فبها : ( فامضوا في أحكامهم ) كما هو 
الأظهر . نعم الإشكال فيها من جهة السند وقد تقدم الكلام فيا . 

وأمّا النحو الثاني بكلا شقيه ‏ فهو حل خلاف بين الأعلام, فقد ذهب 
ائمين اموا 15 وصا هت الات إلى عدم الاشكال في الجواز. واعلّه 
المشهور بين الأصحاب لانصراف أدلة المنع عن هذه الصورة . 

وأشكل المحقق السبزواري في ذلك : بأنّ حكم الجائر بينهما فعل بحرم 
والترافع إليه يقتضى ذلك, فيكون إعانة على الإثم وهو منبي عنما .4 

ورده في الجواهرا” بالمنع من كونه إعانة على الإثم, ومنع الحرمة لظهور 
النصوص الواردة في اختصاص الاثم بالممتنع عن الترافع إلى قاضى الحقٌ؛ وغير 
الممتنع لا يكون آثماً وخصوصاً إذا كان الخصم منهم فلا ينبغي التوقف في جواز 
أخذ الحقّ منه بحكم قضاتهم, بل لعلّه المراد من خبر على بن محمد . 

والظاهر أنّ ما ذكره يي هو الصحيح. فإِنٌّ الروايات الواردة في المنع كلها في 
مقام ما إذا كان الخصمان من أهل الحق. وأما إذا كان أحد الخصمين من أهل 
الباطل فهو غير مشمول طذه الروايات. نعم إذاكان الخصمان من أهل الحق وامتنع 
أحدهما عن القرافع إلى قاضي العدل فالأثم على الممتنع كما ذكره صاحب 


.,7 من أبواب صفات القاضي الحديث‎ ١ باب‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. ص 0" الطبعة السادسة‎ 4٠ (؟) جواهر الكلام ج‎ 

(؟) العروة الوثقى ج 4 ص ٠١‏ مطبعة الحيدري طهران 1717 ه. 

(؛) جواهر الكلام ج وص 7”060الطبعة السادسة . 

(6) نفس المصدر ص 70 . 


الجواهر('' وقد يتوهم أن صحيحة أبى بصير' ' المتقدمة ‏ والوارد فيها : (... لو 
كان لك على رجل حق ... ) -مطلقة فتشمل ما إذا كان الخصم من غير أهل الحق . 

ويدفع : بأنّ قوله 2ك عقيب ذلك : ( فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى 
عليك الآ أن يرافعك الى أهل الجور ليقضوا له .... ) قرينة على أن الخصم من أهل 
الحق, ولو كان الخصم من غير أهل الحق لما كان لكلامه نك معنى فإنٌ الخصم من 
غير أهل الحق يرى مشروعيّة الرجوع إلى قضاتهم وإن كان مخطئاً في ذلك. 
فالرواية واردة في المتخاصمين من أهل الحق الآ أنّ أحدهما أبى الآ الترافع إلى 
أهل الجورء وهكذا جميع الروايات في المقام . 

ثم إن مقتضى قاعدة ني الضرر والحرج هو جواز الرجوع إلمهم في هذه 
الصورة لتوقف أخذ الحقّ على ذلك . 

هذا إذا كان الحق معلوماً ثابتاً بالوجدان أو بالبينة الشرعية, وأمّا فى غير 
ذلك فلا وجه لجواز الرجوع إلمهم والأخذ بحكنهم . 

وأما رواية علي بن محمد فقد تقدم الكلام فيها سنداً ودلالة وهي أجنبية 
عن المقام . 

والحمد له رب العالمين 


(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث ؟. 


المبحث الثالث 
فى التعامل 
مع الحكام الظالمين 


* لماذا هذا المبحث ؟ 
* ماهى مصادر أموال السّلطان الجائر ؟ 
كيف يرد المال إلى صاحبه 
* ظهور صاحب المال مع بقاء المال وعدمه 
* ماهو حكم جوائز السَلطان 
* نظر الحاكم الشرعى فى استنقاذ حقوق الناس من 
أموال السلطان الجائر وهل يسوغ للمستحق ذلك أم لا؟ 
* صور المسألة وأحكامها 
* هل يسوخ لمستحق الخمس أو الزكاة المقاصّة ممّن 
تعلقت ذمته بهما او لا ؟ 
* إذا مات الجائر وفى ذمته حقوق للناس فهل يجب على ورثته 
إخراجها من تركته أو لا؟ 
* الإشارة إلى مراتب ولاية الفقيه 
* التفصيل فى أحكام الخراج والمقاسمات 
* توجيه كلمات الأعلام 
* من هو السّلطان الجائر ؟ 
* هل يجوز الأخذ من السّلطان مجاناً أو بعوض أم لا؟ 
* مناقشات المحقق الاردبيلى يي فى أدلة الجواز والجواب عنها . 
* هل يعتبر الاستحقاق فى الجواز أو 





ذكرنا فها تقدم أنّ هذا المبحث يشمل ثلاثة موارد . 

الأول : في أخذ المال والجوائز منهم مع العوض أو بدونه . 

الثاني : في المعاملة معهم في الخراج والمقاساشابيعا وشراء: 

الثالث : في إعطائهم الأموال كالزكاة والخمس ونحوهما. 

وقد تقدم الكلام فى المورد الثالث في مبحث التقية في الزكاة . والبحث في 
المقام حول الموردين الأولين . 

أما المورد الأول : فلابدٌ ‏ قبل الخوض فيه _من بيان وجه إفراده بالبحث 
وتخصيصه بالجائر وأمواله دون غيره ممن لا يتورع عن الحرام في الأموال 
كالغاصب والسارق والمرتشي وغيرهم. 

والوجه في ذلك أحد أمرين : أوهما : أن يكون الوجه هو احةال حرمة 
أموالهم حتى في الشبهات البدوية , بمعنى أنه وإن لم يعلم وجود الحرام في أمواهم 
على نحو الإجمال أو التفصيل الآ أَنْهم لما كانوا ظلمة وقد نبي عن الركون إليهم أو 
معاونتهم مضافاً إلى عدم تورعهم عن الحرام ومبالاتهم بأكل أموال الناس 
بالباطل فلا ينفكُون عادة عن الحرام , وحينئذ فهل يجوز قبول صلتهم وجوائزهم 
والتصرف فبها مع العوض أو بدونه ؟ 

وهذا الوجه بعيد لعدم وروده في كلرات الأعلام أصلاً . نعم ورد في بعضها 
كما هو ظاهر الحدائق!١)‏ وحتمل العيد "من اعتباز خصوصية زائدة . وهي أنه 


. 73159 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة ج‎ )١( 
. المكاسب ص 18 الطبع القديم‎ )( 


18 لوي و بو ساي وات سن كا لدي بقيززةز وا النكنة قن أنه اهل البيث 2 /ج ١‏ 
لابدٌ من العلم بأنّ للظالم مالا حلالاً لا عدم العلم , وأمّا الحكم بالكراهة فلا 
بختصّ بأموال السلطان الجائر . بل في مال كل من يحتمل في حقّه عدم التورع 
والمبالاة . 

انيهما : أن الوجه في التعرض لنصوص أموال السلطان الجائر دون غيره 
هو عدم تنجَّز قاعدة العلم الإجمالي في الشبهة ا لحصورة في هذا المورد . ولا يجري 
حينئذ حكمها , ولا يجب الإجتناب عن أطراف الشبهة . وبعبارة أخرى : أنه مع 
العلم الإجمالمي بوجود الحرام في أموال السلطان الجائر وكون الشبهة حصورة, 
قد يقال بجواز الأخذ والتصرف في أمواله مالم يعلم الحرام بعينه منهاء وذلك لما 
ورد في كلمات جماعة من الاعلام كبا هو محتمل الشرائع ١!‏ . حيث قيّد المنع 
وحرمة أخذ جوائز السلطان وعباله بما إذا علمت أَنْها حرام بعينها . ومثله في 
الختصر النافع ونهايةالاحكام والدروس والكفايةومعقدإجماع المصابيح ىا 
في الجواهر ١؟)‏ 

وهو صري المسالك حيث قال : إِنّ التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها 
وإن علم أنّ في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم , ولا يكون حكنه حكم المال 
الختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنّص على ذلك! " . 

وقال ابن ادريس في السرائر : إذا كان يعلم أنّ فبها شيئاً مغصوباً الا أنه 
غير متميز العين بل هو مخلوط في غيره من غلاته وأمواله فلا بأس بشرائه منها. 
وقبول صلته منها , لأنهبا صارت بمنزلة المستهلكة 5 
)١(‏ شرائع الاسلام ج ؟ ص ؟ الطبعة الاولى المحققة . 
(؟) جواهر الكلام ح ١١‏ ص 17/7 الطبعة السابعة . 


(؟) مسالك الافهام ج ١‏ ص ١18‏ الطبع القديم . 
(4) السرائر ص 7١‏ الطبع القديم . 


وقد خالف فى ذلك جماعة منهم صاحب الجواهر(١)‏ والشيخ!') وغيرهها 
فقالوا بعدم الفرق بين الجائر وغيره , وحملوا ما ورد من جواز الأخذ منهم على 
حامل لا توجب الفرق , وستأت الإشارة البهاء والوجه الثاني هو الأرجح . 

ثم إِنّ أخذ المال من الجائر والتصرف فيه مع العوض أو بدونه يتصف 
بالأحكاءالمنسية كتميق الامون وافقد يكوق الاحدمياه 5 !ذا عله اه 
حلال ولم يوجب الميل إليهم ومحبّتهم . وقد يكون مستحباً كا إذا علم بحليته 
وأخذه للإنفاق أو لغرض إنقاذ مال الغير وإيصاله إليه إذاكان المال له . وقد يكون 
حراماً كما إذا علم بكونه حراماً تفصيلاً أو علم بصاحبه ولم يرض بأخذه ؛ وقد 
يكون مكروهاًكما في الشبهة البدوية . وقد يكون واجباًكما إذا كان المكلف حاكاً 
شرعياً وعلم بصاحبه فيجب أخذه وإيصاله إليه . أو كان الأخذ للضرروة من 
تقيّة ونحوها . 

ويظهر حكم كل من هذه الاقسام من خلال بيان الصور الحتملة في أموال 
الجائر وهي أربع , فإنّه تارة لا يعلم بوجود الحرام فى أمواله بحيث يصلح أن 
يكون ما يأخذه منها . وأخرى يعلم إجمالاً بوجود الحرام في أمواله وقابلاً 
للانطباق على المال المأخوذ , وثالثة يعلم تفصيلاً بوجود الحرام في المال المأخوذ 
على نحو متميز , ورابعة يعلم بوجود الحرام فيه إجمالاً . 

أما الصورة الأولى فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى القول بجواز الأخذ من 
أموال الجائر والمعاملة عليها كغيره من سائر الناس . 

واستدل الشيخ( ' على ذلك بأمور ثلاثة : 

الأول : بالأصل . الثاني : بالإجماع . الثالث : بالروايات الخاصة الواردة في 
)١(‏ جواهر الكلام ج ١7‏ ص 174 الطبعة السابعة . 


(1) المكاسب ص 77 الطبع القديم . 
(؟) المكاسب ص 77 الطبع القديم . 


يق اا 00 التقية في فقه أهل البيت غي / ج ١‏ 
المقام , وقد ادّعى صاحب الجواهر ١‏ الضرورة على ذلك , وقيام السيرة القطعية 
والعمل المستمر من العلماء وغيرهم في بتائن الاعضانوالأمضان :وحنو التذلك ل 
يحتاج إلى إثبات , ولولاه لم يمكن لمؤمن التعيش في أمثال هذه الأزمنة المستلزم 
للعسر والحرج المنفيين آية ورواية. 

هذاء وقد ناقش السيد الاستاذ يه(" في الأصل بأنّه : يلزم منه إِمّا القول 
بالتساع أو الحمل على اللأخص . وذلك لأنّ الأصل إن كان المراد به قاعدة اليد 
المتصيدة من الروايات في الموارد الختلفة بأن يقال : إن يد الجائر معتبرة كيد غيره 
من سائر الناس فهو وإن كان صحيحاً ما لم يعلم بالخلاف إلا أنّ في التعبير عن 
القاغوة بالا صل تناع . 

وإن كان المراد أصالة الصحة في عمله . لزم الحمل على الأخص لأنّ الدليل 
لب وهو السيرة . والقدر المتيقن منها ما إذا شك في الصحة بالنسبة للعقود 
والإإيقاعات مع إحراز أهلية المتعاقدين , وأمّا فى غير هذه الموارد فلم تثبت 
السيرة على الصحة , ولا دليل على حمل فعل المسلم على الصحة . 

وإن كان المراد به أصالة الإباحة فإنّها جارية في الأموال التي لم تكن 
مسيوقة ييه اخ كالمانات الأصلة الى ملكها الات بالحيا(8:وأتا إذاكانت 
مسبوقة بيد آخر فلا تجرى أصالة الاباحة لأنّها عكومة باضل ا خووهو اضيالة 
عدم انتقال المال إلى الجائر فتحرم , الا أن يثبت ذلك بقاعدة اليد أو أصالة الصحة 
كا تقدم , وحينئذ نحتاج البهما أيضاً. وعلى كل تقدير فلا يتم الاستد لال بذلك . 

وأمّا الإجماع فقد أشكل فيه بأنّه : ليس من الاجماع الكاشف لاحتال أن 
نكو المسعد.هن الأضل از الروايات الخاضة. 


. الطبعة السابعة‎ 7١ ص‎ >١1 جواهر الكلام ج‎ )١( 


فالعمدة هى الروايات الخاصة الواردة في المقام . 

هناش راكع فكن أن شال ل الزاجيا اسل نويع بر خير ناا كرب 
وهو أن يكون المراد به أصالة الاباحة في خصوص أموال الجائر . أو كل من يغلب 
على أمواله جانب الحرام ولا ينفك عنه عادة . حيث يحتمل عدم اعتبار صحة 
عقودهم وتصرفاتهم لكونهم ظلمة غير متورعين عن الحرام ؛ وحينئذ فالأصل 
يقتضى عدم الإعتبار بهذا الإحمال بل التعامل معهم كالتعامل مع سائر الناس , 
وبناء على هذا المعنى فهذا الأصل مقدم على قاعدة اليد أو أصالة الصحة , لأنه 
يتحقق معه موضوعها . 

وأما الروايات فقد استدل بيجملة منها على ذلك منها : صحيحة أبى ولآد 
قال : قلت لأبى عبد الله ليه : ما ترى في رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب 
الآ من أعماهم , وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى . وربما أمر لي 
بالدرهم والكسوة . وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه . فلك 
امهنا «الحظ» وعليه الوزر.7١)‏ 

وتحل الشاهد قوله : ( كل وخذ منه ) وهو صريم في الجواز . 

ومنها : صحيحة أب المغرا وهو حميد بن المثنى قال : سأل رجل أبا عبد 
لله ل وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ 
قال: نعم , قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم :(2) 

وروى الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبى المغرا عن محمد بن هشام 
أو غيره , قال : قلت لأبي عبد الله نيه : أمرٌ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : 
نعم . قلت : وأحجٌ منها ؟ قال : نعم وحججٌ منها ‏ (؟) 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 0١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١‏ . 


(؟) شين المصدرالحديت . 
(*) نفس المصدر الحديث ". 


شف 0000000021212 0 0 ا التقية في فقه أهل البيت عليز / ج ١‏ 

وهاتان الروايتان متقاربتان في المتن فإن كانتا رواية واحدة فهى غير 
مجر اللؤوبا اذ ,ع ال وا القائية ووس لوكان لزه لسع ابن أن ماد 
لكانت معتبرة , لما تقرر في محلّه من أن مراسيل ابن أبى عمير وأمثاله يمكن 
الإعتاد عليها , إلا أن الإرسال هنا من أبى المغرا . وأمّا سند الرواية الأولى فهو 
صحيح . وذلك لأنّ الشيخ يروبها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن 
أبى المغرا(! , كما أنّ الصدوق يرويها بسنده عن أبيه عن سعد بن عبد الله . عن 
محمد بن الحسين بن أبى الخطاب . عن عمان بن عيسى , عن أبى المغرال"! , 
والآظهو انها ووايقان لآ واهذة والأول متنا صعيعة النند واضحة الذلالة: 
والثانية وإن كانت تامة الدلالة الا أن في سندها اشكالا, وأمّا أبو المغرا فهو حميد 
بن المثنى كما ذكرنا وهو يمن وثقة العيء للا والنجائى !ا والصدوق “ابوروي 
عنه اين أبي عبين و 1 

ومنها : معتبرة محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز الععمال 
لش يا الى" 

والروانة امن ححية الدلذلة تاقد واما من حهة اليقد فق كلام لاقغاله 
على علي بن السندي وهو ممّن لم يوثق , نعم بقل الكشي عن نصر بن الصباح أنه 
قال : على بن اسماعيل ثقة وهو على بن السندي لقب اسماعيل بالسندي 47 . 


. 15 باب المكاسب الحديث‎ ١ تهذيب الاحكام ج‎ )١( 

(؟) مشيخة الفقيه ص 57-577 دار التعارف للمطبوعات . 

(") الفهرست ص 86 الطبعة الثانية . 

(؛) رجال النجاشي ج ١‏ ص 7125 الطبعة الاولى المحققة . 

(0) مشيخة الفقيه ص 57 دار التعارف للمطبوعات . 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 1" الطبعة الاولى . 

(0) وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 06. 

(4) رجال الكشي ج ؟ ص 81١‏ منشوارت مؤسسة آل البيت وقد اختلفت النسخ هل هو 


وقد ناقش السيد الاستاذ # فى المعجم في اتحادهما أولاً وعلى فرض 
الاتحاد ناقش فى توثيق نصر بن الصباح انيد )١(‏ 

هذا ء ولكن لما كان على بن السندي واقع فى أسناد كتاب نوادر الحكمة!"ا 
ولم يستثنه ابن الوليد وقد رجحنا اعتبار من وقع في أسناد هذا الكتاب ولم يستثن 
فيمكن الحكم بوثاقته والاعتاد على روايته . 

ومنها : معتبرة أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه عن أَبي 
جعفر لق قال : لا بأس بجوائز السلطان 97 

والزوابة كاقة مهدا وولالة: وغرها من الرؤايات والمحنادمتا أن اضل 
الحكم مما لا إشكال فيه . 

نعم لشيخنا الأنصاري # بحث فى المقام حاصله : أنه يظهر من بعض 
الروايات أن المعتبر في هذه الصورة العلم بوجود مال حلال في أموال الجائر . ولا 
يكتفى بعدم العلم!؟/ وهذا ما يظهر من رواية الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن 
جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ك9 يسأله عن الرجل من وكلاء 
الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله , ربما نزلت في قريته وهو فيها ‏ أو 
أدخل منزله وقد حضير طعامه فيدعونى إليه , فإن لم آكل طعامه عادانى عليه , 
فهل يجوز لي أن آكل من طعامه واتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن 
أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعونى إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن 
الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده , فهل على فيه شي ء إن أنا نلت منها ؟ الجواب: 


+ السندي أو السدي أو السري واكثر الكتب الرجالية على أنه السندي . 
)١(‏ معجم رجال الحديث ج ١١‏ ص ٠١١‏ وج ١7‏ ص © الطبعة الخامسة . 
(؟)اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١87‏ الطبعة الاولى . 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١11‏ . 
(؛) المكاسب ص 77 الطبع القديم . 


لايق لصوام عراب لمواو امو لما 2 0 الظية في فته أهل البيت نكم /رج ؟ 
إنكان هذا الرجل مال أومعاش غير مافي يده فكل طعامه واقبل برّه» وال فلا(١.‏ 

وحل الشاهد قوله : إن كان هذا الرجل مال أو معاش غير ما فى يده فكل 
طعامه واقبل به » والا فلا . ْ 

وبناء على ذلك تكون هذه الرواية مقيدة لاطلاقات الروايات المتقدمة, 
ونه لابدفي جواز الأخذ من العلم بوجود المال الحلال فى أموال الجائر أو عبّاله. 
ولكن ذكر الشيخ ان هذه الصورة قليلة التحقق !"ا 

وقد ناقش السيد الاستاذ يي في الرواية سنداً ودلالة , ما من جهة السند 
فهي ضعيفة بالاارسال فلا يمكن الإعتاد عليها . 

1 وأمّا من جهة الدلالة فبأئّها أجنبية عن المقام لأنّ مورد الكلام هو الصورة 
الاولى . وهي عدم العلم بوجود المال الحرام في أموال الجائر . ومفاد الرواية هو 
العلم بوجود ا حرام فى أمواله . فهى راجعة إلى الصورة الثانية الآتية . ولعل ذكره 
هنا اشتباه من الناسخ حيث كتبها في غير موضعها .١؟‏ 

هذاء ولكن يمكن دفع كلا الاشكالين أمّا من جهة السند فإنٌّ للشيخ طريقاً 
معتيراً إل خنيم رؤايات المتمترى وكنه ومسائله! *" مهتاف الى أن الفنيخ رو 
هذه الرواية في كتابه الغيبة!*' بسند معتبر . 

وأما من جهة الدلالة فيمكن أن يقال : إِنّ نظر الشيخ ## إلى جواب 
الامام لظة لا إلى مورد السؤال أي بالغاء خصوصية المورد , وكأنما الإمام نلظة في 
مقام ضدرب قاعدة كلّية لا تختصٌ بمورد السؤال, وفي كلام الشيخ إشارة إلى ذلك, 


.160 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 0١ وسائل الشيعة ج ؟١ باب‎ )١( 

(1) المكاسب ص 77 الطبع القديم . 

ف مصباح الفقاهة ج "ص 316 الطبعة الاولى دار الهادي بيروت . 

)ع( وسائل الشيعة ج 6٠‏ الفائدة الثانية ص ”١‏ والفهرست ص 88,/ الطبعة الثانية . 
(6) كتاب الغيبة ص 78١‏ الطبعة الاولى المحققة . 


وبناء على هذا فإذا كان جواب الامام يه على نحو كي فهي شاملة للمقام ويكون 
مؤدّى الرواية إذا علمت بِأنّه حلال فخذ وكل . واقبل , وإذا علمت بأَنّه حرام فلا 
نعم , إذا لوحظ الجواب والسؤال معاً فالرواية من موارد العلم الإجمالي كما ذكره 
السيد الاستاذ فض . 

هذا . ولكن الالتزام بإلغاء خصوصية المورد لا بخلو من إشكال . 

وأما الصورة الثانية وهي ما إذا علم المكلّف إجمالاً بوجود الحرام في أموال 
الجائر . فتارة يكون العلم الاجمالي غير منجز كما إذا كانت الشبهة غير محصورة أو 
كان يعن أطرافها خارجا حن نحل الابتلاء: وثارة يكون متجرا كا إذا كانت 
الأطراف بحصورة ومورداً للابتلاء . 

ما الاول فقد حكبوا فيه بعدم وجوب الإجتناب وهو ما تقتضيه القاعدة, 
نعم حكنوا فيه بالكراهة , وذكروا طرقاً للتخلص منها . وستأقي الاشارة إلمها . 

وأمّا الثانى فهو محل الخلاف بين الأعلام . فذهب استاذ صاحب 
الجواهر'' والشيخ!' وكثير من الفقهاء إلى وجوب الإجتناب ٠‏ بلا فرق بينه 
وبين سائر الناس , ولا بين الأموال وغيرها , فإذا كانت الشبهة محصورة وفي 
معرض الإبتلاء كما إذا أراد أخذ شبيء من مال الجائر مقاضّة , أو أذن له الجائر في 
أخذ ثيء من أمواله على سبيل التخيير , أو علم المكلّف أنّ الجائر قد أجاز له 
الأخذ من المال الختلط بالحرام في اعتقاده , أو نحو ذلك من الموارد فقتضى 
القاعدة هو اللإحتياط ووجوب الإجتناب . 

وذهب جماعة آخرون - تقدم ذكرهم الى أنّ القاعدة مخصصة بأموال 
الجائر فيجوز الأخذ والتصرف في أمواله مالم يعلم با حرام منها ةم وذهن 


. ص 177 الطبعة السابعة‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١( 


هف ممع عا محل ممم دمن 000 التقية في فقه أهل البيت لك /ج ؟ 
صاحب الجواهر ‏ إلى القول بالإحتياط في الإجتناب وإن كان الأقوى عنده 
عدم وجوب الإجتناب7١'؛‏ ولابد من النظر فما استدلوا به على التخصيص لنرى 
قذافيوضن أدلتيه :عل ذلك وقد اتحدلوا بطوانك من الرواياتة. 

الاولى - وهي العمدة ‏ ماورد في خصوص الجائر وعباله » وهى عدّة 
روايات منها : ْ 

صحيحة أبى ولاد المتقدمة . وموضع الشاهد منها قوله ني : ( كل وخذ منه 
فلك المهنًا وعليه الوزر )!' . 

وقد ناقش الشيخ يي في دلالتها بأنْها لا تدل على المدّعى , وذلك لاحمال 
أن المراد من الرواية أَنّ ما يأخذه عبّال السلطان بإزاء عملهم له , مع أن العمل له 
من المكاسب اللحرمة . هل يجوز الأخذ من ماله وحضور ضيافته والاكل من 
طعامه أم لا ؟ فإنّهِ وإن كان في يده مال حرام إلا أن الذي يعطيه أو يجيز به شبهة 
بدوية لاحتال كونه مالا حلالاً كأن يكون مما اقترضه أو اشتراه في الذمة , 
فأجاب الامام يذ بجواز ذلك . وهذا ما تقتضيه القاعدة . وأمّا احهال أن يكون 
المال المأخوذ من عين الحرام فهو بعيد واحةاله ساقط , فالرواية من جهة دلالتها 
عل الماع غير عاية!؟. 

ومنها : صحيحة أب المغرا المتقدمة أيضاً . وموضع الشاهد منها قوله : 
آخدذها؟ قا لتم فلك #واحح بها ؟ قال نت ذا 

ومنها : رواية حمد بن هشام أو غيره قال : قلت لأبى عبد الله 99 أمرّ 
بالعامل فيصلنى بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم . قلت : وأحج منها ؟ قال : نعم وحج 


. جواهر الكلام ج ؟؟ ص 1717/8 الطبعة السابعة‎ )١( 
١ (؟أوجائل العينح ؟ كياب اوسن أبوايما يكن هو لديف‎ 
المكاسية عن 359 اللخ القديم:‎ )#( 


وغتيا ممتي عنية بواسيدك بواورارة المتعدفة أرقن قله + سعناه يفول 
جز ائر العناك لنسن با بأ +1 

وقد ناقش الشيخ يِه في هذه الروايات بما ناقش به في الرّواية الأولى 
وخلاصة ما أفاده : أنه لابد من رفع اليد عن إطلاقات هذه الروايات وحملها 

انال الشية الدونة: او القدية غير المتضورة 6 أوسا إذا كان يتمق 
الأطراف خارجة عن محل الابتلاء , أو ما إذا كان العلم الإجمالمي غير منجز في 
حقه وإن كان مورداً للابتلاء . كما إذا كان الباق تحت يد الجائر معلوم الحرمة 
تفصيلاً , لأنّه إِمَا أن يكون مال الغير ويحرم أخذه, وإما ان يكون مالا للجائر وم 
يؤذن له في أخذه , وحينئذ لا يبت أثر للعلم الإجمالى ."ا 

والأخير من هذه الوجوه هو الأقوى . وذلك لأنّ كون المورد من الشيهة 
غير الحصورة بعيد جداً إذ لا تتحقّق شبهة غير حصورة في أموال شخص واحد 
إلا نادراً, نعم بناء على دعوى صاحب الجواهر' *) يمكن تحقّقها في جميع من علم 
بوجود الحرام في أمواله كالسّارق والعشّار والمرابي والمرتشي ومن لم بخرج 
الحقوق ونحوهم , إلا أنّ هذا خارج عن محل الكلام , ولابدٌ من ملاحظة كل صنف 
على حياله , والآ أمكن إرجاع كل شبهة حصورة إلى شبهة غير حصورة بإلغاء 
خصوصية الموضوع أو الصنف . 

وأمّا كون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء فلا يجري في جميع 
أمواله . بل في ما يختص به كجاريته وأمٌ ولده وملابسه ونحو ذلك , وهذا لا يوجب 


(4) جواهر الكلام ج "اص 3 الطبعة السابعة . 


رف لامي ومو ا اله و 60 ماد نوا التقدافي فتداهل البيت 2د رب ١‏ 
انمخلال العلم الإجمالي , مع أنه لا دليل على اعتبار عدم الإبتلاء في تنجيز العلم 
الإجمالمي, بل المناط هو القدرة عقلاً أو شرعاً في التنجيز وهى متحققة في المقام, 
وأتاكون العدية بدوية فيظبى علق الوجه الأخير بالسية إلى المقدار المأخوة من 
أموال الجائر إذ من الحتمل أن يكون المال المأخوذ من الجائر حلالاً ولاعلم بأنّه 
حرام . وهذا كاف في جواز التصرف . 

والحاصل : أنّ هذه الروايات الدالة على جواز التصرف في أموال الجائر لا 
إطلاق فيها وموردها ما يعطيه الجائر من المال . ومع هذا الحمل المطابق لمقتضى 
القاعدة لا يبق بحال للقول بجواز التصرف في أموال الجائر مطلقاً . 

الطائفة الثانية : 

ما دل على حليّة الأشياء ما لم تثبت حرمتها وهي عدّة روايات منها : 

رواية عبد الله بن سلمان قال : سألت أبا جعفر للى عن الجين فقال لى : لقد 
سألتني عن طعام يعجبنى ... فقال : سأخبرك عن الجين وغيره . كل ما كان فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه!١!‏ . 

والرواية باطلاقها شاملة لما نحن فيه . 

ومنها : روايته الأخرى عن أب عبد الله 9# في الجبن قال : كلّ شيء لك 
حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة .!ا 

ومنها : مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي 
جعفر نلق فسأله عن الجبن فقال أبو جعفر 49 : إِنّه لطعام يعجبني وسأخبرك عن 
الجين وغيره . كلّ شىيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام 


. ١ من ابواب الاطعمة المباحة الحديث‎ 1١ باب‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
نفس المصدر الحديث ؟.‎ )١( 
./ (؟) نفس المصدر الحديث‎ 


ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 9 قال : كل شىء فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الخرام منه بعينه فتدعه ١١.‏ 

فهذه الروايات تدلَ بإطلاقها على جواز التصرف فها أخذ من الظالم مام 
تعلم حرمته تفصيلاً . 

الآ أن السك بهذه الروايات واضح الضّعف , لأ العمل بإطلاقها يقتضي 
جواز ارتكاب جميع الشبهات الحصورة وغير الحصورة وإلغاء العلم الإجمالي من 
أصله , وهذا مما لا يمكن الالتزام به . 

الطائفة الثالثة : 

ما ذكره السيد الاستاذ # في حاشيته على المكاسب7' وهي ثلاث 
روايات في موارد مختلفة : 

الأولى : في الرباء وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله لك قال : أتى رجل 
أي نيه فقال : إِْ ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورئته منه قد كان 
يربى ؛ وقد عرف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك . وليس يطيب لي حلاله لحال علمي 
فيه. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله . فقال أبو 
جعفر ك3 : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك 
وردٌ ما سوى ذلك . وإن كان مختلطاً فكله هينئاً . فإنٌ المال مالك . واجتنب ما كان 
يصنع صاحبه , فإِنْ رسول الله يَيِيْهُ قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم مابق , 
فن جهل وسع له جهله حتى يعرفه , فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب 
«وجبتخ ل» عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما على من يأكل الربا .7" 

فهذه الرواية تدل على جواز التصرف في الأموال المأخوذة من الجائر ولو 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


() وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 6 من أبواب الربا الحديث ؟. 


4" 0.0060 000 00-00000000000 التقية في فقه أهل البيت 92 ١  /‏ 
مع العلم باشتاها على الحرام . 

الثانية : في المال الحلال الختلط بالحرام -وهي موثقة سماعة وقال : سألت 
أبا عبد الله للب عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة وهو يتصدق منه . ويصل 
منه قرابته ٠‏ ويحيٌ ليغفر له ما اكتسب ٠‏ ويقول : إن الحسنات يذهين السيئات : 
فقال أبو عبد الله نظ : إنَ الخطيئة لا تكمّر الخطيئة , ون الحسنة تحط الخطيئة , ثم 
قال : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا 
بأس 001١‏ 

الثالثة : في شراء ما يأخذه العامل ‏ وهي رواية محمد بن أبى حمزة عن 
رجل قال : قلت لأبى عبد الله ليه : اشتري الطعام فيجيئنى من يتظلّم ويقول : 
ظلمني , فقال : اشتره .(") ١‏ 

الا أن دلالة هذه الروايات على المدعى مشكل . أمّا صحيحة الحلبي 
فوردها خاص وهو الربا ولا يمكن التعدي منه إلى غيره . ولعل للشارع المقدس 
غرضاً في ذلك . وهو التسهيل على العباد فى خصوص هذا المورد . ولاسهًا أن 
السائل في مقام الإستفتاء لمعرفة وظيفته الشرعية تجاه امال الذي ورثه . مضافاً 
الى أن الرواية لم تشتمل على لفظ يستفاد منه الإطلاق . فإنّ قوله :ىه : ( وإن كان 
مختلطاً فكله هينئاً . فإنٌ المال مالك ) يريد به نفس المال الموروث لا مطلق الال . 

وأمّا موثقة سماعة فصدرها مختص بأموال السلطان وهو ما كان يصيبه من 
عمل بن أميّة . نعم يمكن استفادة الإطلاق من قوله له : ( إن كان خلط الحرام 
حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس ) وكأنما الامام افة 
يعطي قاعدة كلية في ذلك فقد يقال بدلالتها على المدعى . 


7 وسائل الشيعة ج الآبات امم انوا نا يكنسو ره العذيف:‎ )١( 
.5 باب 05 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )1( 


ولكن الرواية وإن كانت مطلقة الا أن الجمع بينها وبين الروايات الدالة 
على وجوب الخمس في المال المشتمل على مقدار من الحرام ولا يعرف صاحبه 
يقتضى تقييدها بها . وأَنْه لابدٌ من إخراج الخمس ليحل الباقي . وبناء على هذا 
فلاب من رفع اليد عن إطلاق الرواية كما هو مقتضى الجمع بين الروايات » وقد 
أشار إلى ذلك صاحب الوسائل في تعقيبه على الرواية )١!.‏ 

وأمّا رواية محمد بن أبى حمزة فهى غير تامة أولاً : لضعف سندها فَإنّها 
مرسلة فلا يمكن الإعتاد عليها من هذه الجهة , وثانياً : أنّ قوله : ظلمني , لا 
يستلزم العلم بالحرمة . وثالثاً : أنّ الرواية واردة في الخراج والمقاسمة وها حكم 
خاص يأت بيانه . 

الطائفة الرابعة : 

مادل على جواز شراء المال ا حرام من السلطان وهي عدة روايات منها : 
صحيحة أبى بصير قال : سألت أحدهما لله عن شراء الخيانة والسرقة , قال : لا. 
الا أن يكون قد اختلط معه غيره , فأمًا السرقة بعينها فلاء الا أن يكون من متاع 
السلطان فلا بأس بذلك '(") 

وموضع الشاهد قوله : ( الا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك ) 
أي : وإن كان سرقة أو شبهة حصورة فيجوز شراؤها . 

ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة , فقال : إذا 
عرفت أنه كذلك فلا. إلا أن يكون شيئًاً اشتريته من العامل١"‏ . 

ومنها : معتبرة أحمد بن محمد بن عيسى فى ( نوادره ) عن أبيه قال : سؤل 
أبو عبد الله يله عن شراء الخيانة والسرقة . قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره , إل 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ؛ من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث ؟. 


(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 5 
(') نفس المصدر الحديث 5. 


1" ااا ااا 000 التقية في فقه أهل البيت 822 / ج ١‏ 
من العنال )١١‏ 

وهاتان الروايتان في دلالتهما كالرواية الأولى , والمستفاد منها أنه إذا كان 
في المال حلال وحرام جاز شراؤه وإن كان شبهة محصورة . 

وهذه الروايات وإن كانت معتبرة الأسناد الا أنّ دلالتها على المدعى غير 
تام 

ما الرواية الأولى فلأنّ في قوله 4# : ( الآ أن يكون من متاع السلطان ) 
احتالين الأول : أن يكون المراد من المتاع هو الأموال التى سرقها من الناس أو 
غصبها منهم أو نحو ذلك . وهذه الأموال يجوز شراؤها والتصرف فبها . 

الثاني : أن يكون المراد من المتاع هو الأموال التي يأخذها من الناس 
يوان اللخرا مرو للقاعة والركوات دواعا كانت هده الآموال شرقة وحيانة الاند 
لا يستحقها أو أنه إذا أخذها منهم أجحف بهم وأخذ أكثر مما ينبغي . وهذا 
الإحتال هو الأرجح . 

ويؤيده ما ورد في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه 
كتين لضافت لمات نظ ان يسفن اضحا نا اله ( نتن انو اننا ان ره ) 
ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب , للسلطان فيها حصّة . وأكرته ربما زرعوا 
وتنازعوا في حدودهاء وتؤذيهم عال السلطان . وتتعرض في الكل من غلات 
ظيدة( ضيعته ),ولسن .لما قيمة لخراتها: وإما هن بائرة مذ عقتررين سنة وهو 
يتحرّج من شرائها لأنّه يقال: إِنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت من 
الوقف قدياً للسلطان . فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صوناً « صوابا خ 
ل » وصلاحاً له وعمارة لضيعته , وأنه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة بفضل 
(لفضل) ماء ضيعته العامرة وينحسم عن (عنه) طمع أولياء السلطان , وإن لم يجز 


.5 باب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


ذلك عمل بما تأمره به إنشاء الله فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو 
بأمره أو رضى منه ١7.‏ 

والمستفاد من هذه الرواية أنّ الأرض كانت وقفاً وقبضت للسلطان . ولم 
يجوز الامام يذ ابتياعها الا من صاحبها أو بأمره أو رضاه , وهذه الرواية وإن 
كانت من جهة السند غير تامة الآ أنّ دلالتها على تأييد الإحمال الثاني واضحة . 

ويؤيّد ذلك أيضاً : ما ورد في كثير من الروايات الواردة ف جواز الشراء 
من العامل الظالم .كما ورد في صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر بك قال : سألته 
عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغ الصدقة . وهو يعلم 
نهم يأخذون منهم أكثر من ال حق الذي يجب علهم , قال : فقال : ما الإبل الا مثل 
الحنطة والشعير وغير ذلك , لابأس به حتى تعرف الحرام بعينه , قيل له : فا ترى 
في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها , فا تقول في 
شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزها فلا بأس , قيل له : فا ترى في الحنطة 
والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا . ويأخذ حظه فيعزله بكيل فها ترى في 
شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس 
بشرائه منه من غير كيل .!"ا 

وغيرها من الروايات . ومع وجود هذين الإحتالين لا يمكن الاستدلال 
بالروايةعلى أن جميع أموال السلطان حلالاً وإن كانت شبهة حصورة , هذا ألا 
وثانياً: إن على فرض ثبوت الإطلاق والتعميم لجميع أموال السلطان . يختص 
السلطان بحكم خاص من دون سائر الناس , والقسك بهذه الرواية في مقابل سائر 
الروايات والقواعد الخالفة مشكل , ولابد من رد علمها إلى أهلها ٠:‏ 


.8 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث‎ ١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.0 باب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )1( 


1 رابسم واج جاجد التقيد في فقه أهل البيت + /ج + 

وما الروايتان الإخيرتان فيرد عليهما ما ورد على نفس الرواية السابقة, 
وأنّ المراد من هذه الأموال التي تؤخذ من الناس من قبل ا'سلطان هى أموال 
الصّدقات والخراج ولا تشمل جميع أموال السلطان . بل إن الاحتال الثاني فيهرا 
أظهر لورود كلمة العامل فيها ء وهذه قرينة على أن الإإبتياع مما يكون عاملاً فيه لا 
مطلق الأموال , فالروايتان واردتان في اضر ال الخراج والصّدقات ولا تشملان 
الأموال المغصوبة من الناس , فالاستدلال بهذه الطوائف على المدّعى لا يخق 

والحاصل : أنّ الاستدلال بهذه الطوائف من الروايات غير تام لقصور 
دلالتها على المدعى . ولعدم استفادة الإطلاق منها . وأقصى ما تفيده هو جواز 
التصرف في الأموال التي تخرج من يد السلطان وعبّاله على نحو اطبة والجائزة . أو 
ما كان فيه بيع وشراء كما هو مقتضى القاعدة , وأمّا ما عداه من التصرف فى 
أموالهم على نحو مطلق أو على نحو المقاصّة فلا دليل على الاباحة ولا يسوغ 
التصرف فيها , والقاعدة تقتضى عدم الجواز. 

بق في المقام روايتان ربما يتوهم منافاتهما لما تقدم من عدم الجواز : 

ادليه معي عبن اصن بن البجاتم فال قال ل أبن انمد 
موسى نهة: مالك لا تدخل مع على في شراء الطعام , إن أظنّك ضيقاً . قال : قلت: 
نعم :فإن عنث وسعت عل قال امنتزه ١1‏ 

وموضع الشاهد قوله :( فإن شئت وسّعت عل ) فإنّهِ يبىء عن أنّ المرتكز 
فى الأذهان أنّ الأمر منوط بإجازة الإمام له . وقد رخص له الإمام في ذلك , 
فإذا كان الشراء على طبق القاعدة كما تقدم نما الحاجة إلى الإجازة ؟ 

الثانية : رواية أبي حمزة عن أبي جعفر 49 قال : سمعته يقول : من أحللنا له 


.١ وسائل الشيعة ج ؟١ باب 01 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 


شيئاً أصابه من أعمال الظّالمين فهو له حلال . وما حرّمناه من ذلك فهوله حراء.7١)‏ 

والمستفاد من الرواية أنّ حليّة ما يصاب من أعبال السلطان مشروط 
بإجازة الامام هه . 

والحاصل : أنّ كلتا الروايتين منافيتان لمقتضى القاعدة الدالة على جواز 
التصرف في بعض ما يؤخذ من أموال الجائر وعيّاله . 

ولكن يمكن الجواب عن هاتين الروايتين بما لا ينافي ما تقدم . 

أماالروايةالاولى فهي وإن كانت تامة السند الا أَنْها واردة في شراء الطعام, 
وهو من الصدقات والزكوات أو من الخراج والمقاسمات مما لا يستحقه السلطان 
فهي من معلوم الحرمة , وأمرها بيد الإمام نظ وهذا خارج عن نحل الكلام . 

وأما الرواية الثانية فضافاً إلى ضعف سندها بالارسال : واختلاف 
متنها( "كما ذكرنا ذلك في المورد الأول من الموارد المستئناة من حرمة الدخول في 
أعبال السلطان . إنّ المراد من قوله ( شيئا أصابه ) هو نفس العمل أو ما يكسبه 
بإزاء العمل للسلطان الجائر كما تقدم ‏ وأن إعانة الظالم وتقوية شوكته وأجرة 
العمل حرام . ولابدٌ من إذن الإمام له ليدخل في الموارد المستثناة من حرمة 
العمل للظالمين . وهذا هو المراد من الرواية . وعليه فهي أجنبية عن المقام » فإن 
حل الكلام هو أموال السلطان وعبّاله التي تؤخذ منهم بعوض أو بدونه . 

الصورة الثالثة : فماإذا علم تفصيلاًبوجود مقدارمنالحرام في المال المأخوذ 
وفمها مقامات اربعة : 


. ١6 باب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) فقد جاء في البصائر بعد قوله فهو حلال : لأن الأئمة ما مفوض إليهم . فما أحلّوا فهو 
حلال ؛ وما حرّموا فهو حرام . بصائر الدرجات ج 8 باب © في أن ما فوض إلى رسول 
لهي فقد فوض إلى الأئمة ميك الحديث "اص ٠5‏ . ولاحظ مستدرك الوسائل ج ١7‏ 
باب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث 78 . 


ادق 1000011 171707117171”ظ التقية في فقه أهل البيت 882 / ج ١‏ 

الأول : في حكم الأخذ تكليفاً ووضعاً. الثاني : في كيفية الرد الى صاحبه . 
الثالث : في حكم ما إذا لم يعلم بالمالك . الرابع : في حكم ما إذا ظهر المالك . 

أما المقام الأول : ففيه اثنا عشرة صورة لأنّ المكلف إِمّا أن يعلم بالحرمة 
قبل أخذ المال . وإِمّا أن يعلم بعد أخذه واستقراره في يده , وعلى كلا التقديرين 
فتارة يكون مع العلم برضا صاحبه . وأخرى مع العلم بعدم رضاه . وثالثة مع 
الشك . وعلى جميع التقادير فتارة يكون مضطراً الى الأخذ لتقية أو إكراه : 
وأخرئ يكون مختاراً في ذلك . 

ويقع الكلام في هذه الصور في موضعين : 

الأول : فى حكم المضطر تكليفاً ووضعاً . 

الثاني : في حكم الختار كذلك . 

الموضع الاول : في ما إذا كان المكلّف مضطراً للأخذ للتقيّة أو الإكراه . أمّا 
حكمه التكلي فلا إشكال في الجو ازلما تقدّم من الأدلة العامّة الدالة على أن التقية 
في كل ضعرورة , أو في كل شبيء مالم تبلغ الدم ؛ بل قد يجب في بعض الأحيان , 
سواء كان علمه بالحرمة قبل الأخذ أو بعده ‏ وسواء علم برضا مالكه أو بعدم 
رضاه أو كان شاكاً في ذلك . 

ولكن لابدٌ من الإقتصار على مقدار ماترتفع به التقيّة أو الاكراه وهو 
الأخذ فقط . وأمّا التصرف زائداً على ذلك فهو غصب لا يجوز لحرمة التصرف فى 
مال الغير بغير إذنه . فإنٌّ حرمة ماله كحرمة دمه , ولابدٌ من قصد الردٌ إلى صاحبه 
لا قصد القلك فإنّه م يكن مضطراً الا إلى أخذه فقط ٠‏ فإذا قصد القلك مع كون 
المال تحت يده عد ذلك تصبرفاً وهو حرام , وأمّا إذا لم يقصد بقصد القلّك بل قصد الدّد 
فلا يعد ذلك تصرفاً منه بل هو إحسان وأمانة شرعيّة في يده . ومع العلم برضا 
متاحية كوق انان مالكة اهنا . 


وأمّا حكنه الوضعى فإن علم برضا صاحبه وقصد الردٌّ فلا إشكال في عدم 
لقتني نذا تقتع قن اند عاب قترعلة ومالكلة .واد اك ند اضاء “قلا وحة 
للضمان أيضاً لان يده ليست بعدوانية بل يد أمانة شرعيّة وإحسان . وأولى بعد م 
الضمان ما إذا كان شاكًاً فى رضا صاحبه , هذا مع قصد الرّد , وأمّا مع قصد القلك 
فإن كان أخذه بعد العلم بالحرمة فلا مناص عن القول بالضمان لأنّه يعد تصرفاً في 
مال الغير ويده عدوانية , فيترتب عليه أحكام الضمان, ولابدٌ من ردّه إلى صاحبه 
ولا يجوز له التفريط فيه . ولا يرده إلى الجائر . ولو فرط فيه بذلك استقرٌ عليه 
الضمان » وإن كان أخذه قبل العلم بالحرمة مع قصد القلك فهل يجب الضمان في هذه 
الصورة أم لا؟ وهو حل الخلاف بين الأعلام والذي يظهر من الشيخ!١)‏ وصاحب 
الجوآعر!" قرنن برضا قو الحكم بالفتان بل هي اللسوف ال العسبور ا 
وعن المسالك!) والمصابيح!*) عدم الضمان , ثم لا فرق في الحكم بالضمان بين بقاء 
قصد القلك واستمراره أو تبدله إلى نية الرد . وإن كان يظهر من السيد 
الطباطبائي# في حاشيته على المكاسب!١)‏ عدم الضمان في الأخير . 

فها هنا مسألتان : 

الأولى : هل الأخذ مع بقاء قصد القلك موجب للضمان أولا ؟ 

استدل الشيخ على لزوم الضَّهان بعموم قاعدة الضمان لأنّ أخذ المال وتملكه 
يوجب الضمان . سواء كان عالماً بالحرمة أو جاهلاً . فهو من موارد القاعدة, 


0( جواهر الكلام ج ١1»"ا‏ ص ١178‏ الطبعة السابعة . 
6( مصباح الفقاهة ج "١‏ ص ١8‏ الطبعة الاولى . 
(؛) مسالك الافهام ج ١‏ ص ١18‏ الطبع القديم . 
(6) المكاسب ص الطبع القديم . 

إ11) حاشية المكاسب ص *" الطبع القديم . 


1" اعنام مام ودع بالف وماك 14 ٠-2211‏ النقية فى همه أهل البيت +35 /رج * 
واستشهدك على ذلك بالموارد التي حكم فيها بالضَّان وإن كان الآخذ جاهلاً. 
ومنها : تعاقب الأيدي على مال الغير وان كان بعضها عن جهل , ومنها : الهبة في 
ما إذا كان القابض المتهب جاهلاً بالغصب . ومنها : إبداع الغاصب مألا غتد 
شخص مع جهله بالغصب . فني هذه الموارد حكم بالضَّمان فكذلك ما نحن فيه )١١.‏ 

ويؤيّد هذا الوجه بما ذكره صاحب الجواهر ف بِأنَّ القبض بعنوان قبول 
اطبة وإثبات يد المدفوع اليه بدل يد الدافع , فليست هي حينئذ الا يد الدافع الذي 
فرض كونه غاصباً, وإن كان المدفوع إليه جاهلاً وعزم على إرجاعها على مالكها 
بمجرّدعلمه بالغصب. لكن قد سبقت ذلك يد الضمأن , فلا يجديه هذا العزم في رفعه. 
ولا في تحقيق كونها يد أمانة !"أ 

وأمّا عدم الضمان فقد استدلٌ له بوجوه أقواها ما في المسالك' '' من أن 
وضع يده على المال لا كان بقرخيص الشارع وإذنه لجهله بالحرمة ولا ضمان عليه 
حينئذ , فعند العلم بالحرمة يستصحب عدم الضمان . 

ويردعليه أنِّالقرخيص هنا حكم ظاهري لا يوجب رفع الضان , كالموارد 
التي استشهد بها الشيخ يي فإنّه مع فرض جواز الأخذ وترخيص الشارع له بذلك 


الا أن الحكم بالضَّهان ثابت . 
والحاصل : أنّ الضَّهان مستقر على الآخذ في حالتى العلم والجهل . ولا 
يختص بصورة العلم . 


ومن ذلك يظهر الحكم فى المسألة الثانية وهى ما إذا تبدلت نيّة الآخذ 
إلى قصد الدّد . خلافاً للسيد الطباطبائى يي فى الحاشية من أنه مع تبدل نيته الى 
قصد الرّد لا ضهان عليه . وذلك لأنّه يوجب انقلاب اليد العدوانية إلى يد أمانة 
)١(‏ المكاسب ص ٠‏ 7الطبع القديم . 


(؟) جواهر الكلام ج ؟؟ ص 1/1 الطبعة السابعة . 
(؟) مسالك الافهام ج ١‏ ص ١18‏ الطبع القديم . 


وإحسان. وقاعدة ضمان اليد مخصّصة بأدلّة الأمانة إذ لا ضمان فيها . فلا يبق 
موضوع للإستصحاب لتبدّل الموضوع ١!‏ . 

وما ذكره يي غير تام . وذلك لأنّ تبدل اليد من العدوان الى الإحسان لا 
يستلزم رفع الضَّان الثابت قبل التبدل . فإنّ غاية ما تدلّ عليه أدلّة الأمانة أَنّها 
لاتقتضي الضّهان لا أنها ترفع الضمان المستقر . ولابدٌ لرفعه من وجود أسبابه , 
ومنها ايصال المال إلى صاحبه أو إبراء المالك ذمة الآخذ أو غير ذلك . وعليه فلا 
يتوقف الحكم بثبوت الضمان على الإستدلال بالإستصحاب حتى يستشكل فى 
جريانه بعدم إحراز الموضوع . 

نعم إذا رضي المالك ببقاء المال في يد الآخذ حتى يرّده إليه فهذا الرضا 
بمنزلة القبض وموجب لسقوط الضمان , ويصبح المال وديعة جديدة في يده . 

الموضع الثاني : ما إذا كان المكلف مختاراً في الأخذ فإن علم بالحرمة قبل 
الاخذ ففيه ثلاث صور: 

الاولى : أن يعلم برضا صاحبه , ولا إشكال في جواز الاخذ كا لا إشكال 


في عدم الضمان . 

الثانية : أن يعلم بعدم رضاه ولا إشكال في عدم الجواز ولزوم الضّمان , 
ويظهر وجههما مما تقدم . 

الثالثة : أن يشك في ذلك وحيئئذ فهل يجوز له الأخذ مع عدم الضمان أم له؟ 
فيه وجهان : 


الأول : الجواز مع عدم الحكم بالضَّان . وإليه ذهب السيد الاستاذ ؤ# 
واستدل عليه بأنّ الأخذ بنيّة الرّد إلى صاحبه مصداق للعدل والاحسان . وما 
على الحسنين من سبيل , والسبيل كما يشمل الحكم التكليى كذلك يشمل الحكم 


. حاشية المكاسب ص 7*0 الطبع القديم‎ )١( 


6" 11111 1 0111 التقية في فقه أهل البيت 2 / ج ١‏ 
الوضعي , فلا يكون الأخذ حينئذ حراماً ولا موجباً للضمان . 

وما ماورد من قاعدة ضمان اليد فإِئّها وإن كانت عامة وتدلٌ على الضَّهان 
مطلقاً أي سواء كان بالتعدي أو غيره إلا أنّا مخصّصة بدليل الاحسان والأمانة, 
فلاضان في موارد الإحسان والأمانات )١(.‏ 

الثاني : عدم الجواز وثبوت الضمان . 

واستدل عليه بما دل على أن تصرّف الشخص في مال الغير مع عدم إحراز 
رضى صاحبه غير جائز , اذ لا يصدق عليه الإحسان ويترتّب عليه الضمان, 
كموثقة سماعة عن أب عبد الله له ( في حديث ) : أنّ رسول الله يله قال : من 
كانت عنده أمانته فليؤدها الى من أئتمنه عليها, فإنّه لايحل دم امرىء مسلم ولا 
ماله الا بطيبة نفس منه (؟) 

ورواية أب الحسين محمد بن جعفر اللأسدي قال : كان فها ورد على الشيخ 
أبي جعفر محمد بن عمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب 
الدار هه : ... فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه!"ا 

وقد ناقش يه فى كلتا الروايتين » أمّا فى الأولى فبأنٌ الحلية والحرمة فيهما 
حكمان لموضوع واحد . وهو المال والمراد به منافعه التي تعود إلى المتصرّف من 
الأكل والشرب والبيع والطبة ونحوهاء فلا تشمل المنافع العائدة إلى الآخذ بل هو 

من المنافع العائدة الى المالك , وليس للآخذ الا العناء والكلفة . 

وأعا الرؤائة الثانية فضافا ال .مهف السند بالارسال تدل عل خرمة 
التصرّف بغير الاذن , ولا يصدق عنوان التصرّف على يحرّد الأخذ بنية الردّد إلى 
مالكه فإنّ التصرف عبارة عن التقلّب . وعلى فرض التسليم وصدقه عليه لغة 
)١(‏ مصباح الفقاهة ج ؟ ص "43" الطبعة الاولى . 


(1) وسائل الشيعة ج باب ٠"‏ من أبواب مكان المصلي الحديث .١‏ 
(؟) نفس المصدرج / باب ” من أبواب الانفال وما يختص بالامام الحديث 1. 


فإنّه منصرف عنه عرفاً. فيكون المال المأخوذ أمانة شرعيّة عند الآخذ . فتقرتب 
عليه أحكامها الوضعية والتكليفية  )١(‏ 

وا حاصل : أن المقام خارج مهاه رواش موجوعا وما : 

والظاهر أنّ ما ذكره يي متين الا حكنه على الرواية الثانية باللإرسال. فإنْها 
وإن وردت مرسلة في كتاب الإحتجاج''! الا أن الصدوق رواها في (كمال 
الدية)!؟ بتك تعتين عن أرينةاعى مشاه شترطيا عني 11 عن أبي الحسين 
محمد بن جعفر الأسدي وهو من نص النجاشىي!* على وثاقته وذكر الشيخ في 
الرجال انه كان أحد الأبواب7١'.‏ وروى الشيخ بسند معتبر توقيعاً عن الحجة 1 
ينص على وثاقته( ".فلا إشكال في سند الرواية» نعم الإشكال في دلالتها كما ذكري». 

ويؤيد ما قرّره # : أولا : بما ورد في موثقة السكونى عن أبى عبد الله 49 
قال : قال رسول الله يل : عونك الضعيف من أفضل الصّدقة ‏ (4) 

وما ورد في صحيحة معاوية بن وهب عن أب عبد الله 92 , قال : قال 
رسول الله وَل : كل معروف صدقة (3) 

ولا إشكال في أنّ أخذ المال من الجائر واستنقاذه لردّه إلى صاحبه يعد من 
العون والمعروف . وذلك مما يوجب خروج هذا المورد تخصّصاً عا ورد من حرمة 


. ص 557 الطبعة الاولى‎ ١ مصباح الفقاهة ج‎ )١( 

(؟) الاحتجاج ج "١‏ ص 475 مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ مؤسسة أهل البيت :82 . 
بيروت - لبنان . 

(؟) كمال الدين ج ؟ الباب الخامس والاربعون الحديث 49. 

(8) نفس المصدر. 

(0) رجال النجاشي ج "' ص 788 الطبعة الاولى المحققة . 

(1) الرجال باب من لم يرو عنهم ل ص 537؛ الطبعة الاولى . 

(1) الغيبة ص ١0‏ الطبعة الاولى المحققة . 

() وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 04 من ابواب جهاد العدو الحديث ؟. 

(1) نفس المصدرج ١١‏ باب ١‏ من أبواب فعل المعروف الحديث ؟. 


01" امع وا وم ماوعا عاج ع ادكو وليه 4101 التقية فى ققد اهل اللي نول 2/7" 
التصرّف ف مال الغير بغير إذنه . 

وثانياً: إن من المعلوم بالوجدان رضا جل الناس باستنقاذ أموالهم من 
القاضبين واردّها البو ول تجد أحدا لا يرع يذلك الآ تاذراً : ومكن عد هذا 
أمارة عقلائية على الرضا وطيب النفس , فالحكم بالجواز في هذه الصورة هو 
الأقوى . 

ولكن هل يمكن هنا السك باستصحاب عدم الرضا وطيب النفس فى 
التصرف بالمال فيحكم بعدم جواز التصر ف , أو يقال -على فرض جريانه -إنه 
معارض بالأدلّة المتقدمة ويكون المرجع هو أصالة ال حل أو أن الإستصحاب غير 
جار في المقام ؟ 

ويمكن تقريب اللاستصحاب بوجوه ثلاثة : 

الأول : استصحاب عدم تحقّق السبب الثابت للحلية . 

الثاني : استصحاب عدم رضا المالك وطيب نفسه . 

الثالث : استصحاب حرمة التصرّف في المال الثابتة قبل وضع الجائر يده 
عليه . 

والظاهر عدم جريان الاستصحاب في المقام وجميع هذه الوجوه محل 
إشكال , أمّا عدم جريانه على التقريب الأول فلأنٌ السبب ‏ هنا انتزاعي , 
والاعتبار بمنشئه وهو أحد أمرين : أَمّا إذن امالك ورضاه , وإمّا إذن الشارع 
وترخيصه. فإن كان المنشأ هو الأول فهو متحد مع التقريب الثاني . وسيأتي نافة: 

وإن كان المنشأ هو الثاني أي إذن الشارع ففيه : أن الحلية لا تحتاج إلى 
السببحتى يجري استصحاب عدمه , بل الحرمة هي التي تحتاج الى السبب لأنّ 
الأصل الجاري هو البراءة , الا أن يدل دليل على ا حرمة , فإنّ مقتضى تدريجية 
الأحكام هو البراءة عن الحكم في مورد الشك . 


نعم لو كان في المقام عموم لفظي دال على حرمة التصرف في مال الغير 
مظلقاً. وخخص, متفضل :دال غل الجواز إذا كان برضا صاحبه وطيب نفسه فلا 
بحال للاستصحاب بل يكون المقام من موارد القسك بالعام . 

وأا إذا كان الخصص متصلاً فالعموم لا ينعقد ولا محال للتمسك به , 
وحينئذ يكون المقام من موارد استصحاب الخصص ‏ إذا كان _وعلى فرض عدم 
جريانه فالأصل يقتضى البراءة , والمقام كذلك لان الدليل وهو الروايتان 
المعتبرتان المتقدمتان ‏ معتبرتي سماعة والأسدى - لم ينعقد هما عموم . لكون 
المخصّصمتصلاً في كلتا الروايتين . فع الشك في مورد بأنّه مصداق للحرمة أولا 
يكون بحرى للبراءة . 

وما يقال : من أن إذن الشارع يمكن أن يكون من باب الخصص المنفصل 
ويحكم حينئذ بحرمة التصرّف فهو ضعيف . لأنّ دليل ترخيص الشارع هو 
الأولوية المستفادة من أدلة إذن المالك ففى مثل المقام يكون حكمهما واحد . 

وأا تريب الثاق فته يشكل علبدناته لأ عت يمد الرناالضاك 
إلى المالك لأنّ المستصحب بسيط , والمعتبر هو رضا المالك وطيب نفسه على نحو 
الإضافة لا بحرّد الرضا وكونه مالكاً ليستصحبا معاً باستصحاب العدم الأزلي كما 
في المرأة القرشية . 

ويمكن دفع هذا الاشكال أولاً : بأنّ نفس رضا المالك لم يكن ثابتاً لعدم 
وجوده, وبعد وجوده يُشك في تحقق صفة الرضا على نحو الإضافة لا مطلق الصفة 
فيستصحب عدمها أزلاً كا في المرأة القرشيه . 

ولكن ذكرنا في مباحثنا الأصولية أن لنا فى جريان استصحاب العدم 
الأزلي تفصيلاً حاصله الفرق بين القضيّة السّالبة الحمول إذا كان قيدها ابتدائياً وم 
كن متنادا نن ايفن .وعكا القنالة المتضلة ذا كادك من المدين 


0 لامك م ا حا اونا ره مجو ف ج ةرزج دطلنين النقية :فى فقه اهل البيث هذ رن ؟ 
اللّذين طا ثالث . فيجري فيهما الاستصحاب . وبين ما إذا كانت القضيّة سالبة 
الحمول وقيدها مستفاد من التخصيص أو كانت معدولة , أو كانت سالبة محصّلة 
ولكّها من الضدين اللّذين لا ثالث هما فلا يجري . وما نحن فيه إِمّا من قبيل 
السّالبة الحصّلة كما إذا لم يكن المالك راضياً وإِمًا من قبيل القضية المعدولة -كما 
إذاكان التصرّف بغير رضاه ‏ وعليه فلا يصمّ اللقِسّك باستصحاب العدم الأزلي 
فى المقام . 

وثانياً: على فرض التسليم بذلك الا أَنْهِ يكن استصحاب عدم رضا المالك 
على نحو العدم الحمولى . 

وذلك بأن يقال : إِنّ المالك لم يكن راضياً في التصرف فى ماله قبل استيلاء 
الجائر عليه . وبعد وضع يده على المال يشك في رضاه فيستصحب عدم الرضا 
الثابت قبل ذلك . 

الا أنّ هذا حل إشكال , وذلك لإمكان القول بتعدد الموضوع فإنّ متعلق 
اليقين قبل اسيتلاء الجائر على المال لم يكن متعنوناً بعنوان الرّد لعدم الموضوع 
وبعد استيلاء الجائر عليه تعنون التصرف بنيّة الرّد . وفرق بين العنوانين فإن 
التصرف فى المال بعنوان الرد كان مشكوكاً في جوازه من الأول فلم يتحد 
الموضوع فلا يجري اللاسستصحاب . 

وأمّا التقريب الثالث وهو استصحاب الحكم , فيرد عليه ما يرد على 
التقريب الثاني من أنّ الموضوع متعدد , وعلى تقدير الشك لا يصمٌ القسّك 
بالإستصحاب , فقتضى ما تقدم أن حكم صورة الشكٌ هو الجواز وعدم الضمان , 
كبا يستفاد من إطلاق كلام الشيخ ١!‏ أيضاً . 

وأمّا إذا علم بالحرمة بعد الأخذ وكان أخذه للمال بنية القلّك سواء قصد 


الّد بعد ذلك أو لا . فحكنه حكم ما إذا أخذه قهراً مع عدم العلم بالحرمة قاصداً 
للتملّك . وما ذكر هناك يأتى هنا حرفاً بحرف , وقد تقدم أنّ مذهب صاحب 
الجواهر والشيخ بل المنسوب إلى المشهور هو الحكم بالضمان ومذهب المسالك 
والمصابيح هو عدم الضُهان . وفصّل السيد الطباطبائى فى حاشيته فحكم بعدم 
الضَهان في صورة ما إذا انقلبت نيّة الآخذ إلى نيّة الرّد لصاحبه . فجميع ماتقدم 
يأ هنا بلا فرق بين العلم برضا المالك وعدمه . 

نعم إذا لم يكن أخذه بعنوان القلك بل للعمل بما 'تقتضيه الوظيفة الشرعيّة 
كالفحص عن المالك ونحوه فإن علم برضا صاحبه أو شك فيه جاز له الأخذ مع 
عدم الضّمان , وإن علم بعدم رضاه فالضمان ثابت وان كان الحكم بالحرمة ساقطاً 
من جهة جهله . 

وأما المقام الثاني وهو كيفية رد المال إلى صاحبه فتارة يكون المالك 
معلوماً وأخرى يكون بجهولا . وتحلٌ الكلام في هذا المقام هو ما إذا كان امالك 
كعلويها .: 

ولا خلاف كما لا إشكال في وجوب رد المال إلى مالكه فوراً فى جميع 
الصور المتقدمة في المقام الاول . وذلك لأنّ المال فى يد الآخر ‏ على بعض هذه 
الصور - أمانة شرعيّة ومالكيّة . أو شرعيّة فقط . وعلى بعضها الآخر بحكم 
الغصب , وعلى كلا التقديرين يجب رذه إلى مالكه . 

أمَا على التقدير الأول فقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد الأمانة إلى 
أهلها كقوله تعالى : 8 إن الله يأمركم أن تؤدّوا الامانات إلى أهلها ١١4‏ وكمعتبرة 
الحسين بن مصعب اطمداني قال : سمعت أبا عبد الله له يقول : ثلاث لا عذر 
لأحد فيها أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر . والوفاء بالعهد للبر والفاجر . وب 


.08 سورة النساء , أية:‎ )١( 
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الوالدين بين كانا أو فاجر ين )١(‏ 

ومعتبرة عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله ني في وصيته له : اعلم أن 
ضارب علي لو بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحنىي واستشارني ثم قبلت 
ذلك منه لأديت إليه الأمانة (") 

وغيرها من الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب رد الأمانات إلى أهلها 
ولو كانوا اعداءً لله . 

وأمّا على التقدير الثاني فيدلٌ عليه مضافاً إلى حكم العقل بأنَّ حبس مال 
الغير أو التصرف فيه بدون إذنه ظلم وعدوان ء الروايات الدالة على الوجوب 
منها : صحيحة أبى عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر ك9 : قال رسول الله يَللُْ : من 
اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله الى يعملها 
من البر والخير لايثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى 58 5 

والرواية صريحة الدلالة في وجوب رد امال المغصوب إلى صاحبه كا أَنّها 
معتبرة من جهة السند . 

ومنها : رواية على بن أبى حمزة قال : كان لي صديق من كتّاب بنى أميّة 
فقال لي : استأذن لي على أبى عبد الله 4# فاستأذنت له « عليه » فأذن له . فلما أن 
دخل سلم وجلس . ثم قال : جعلت فداك إن كنت فى ديوان هؤلاء القوم فأصبت 
من دنياهم مالا كثيراً. وأغمضت فى مطالبه . فقال أبو عبد الله لة : لولا أن بني 
أميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبى هم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما 
تون نعتنا ولو تركهم الثاس وماق أبعم ماوييدو عا الام وقد فى أيدمه: 
قال : فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي مخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 15 باب " من أبواب أحكام الوديعة الحديث .١‏ 


(') وسائل الشيعة ج ١‏ باب 8لامن أبواب جهاد النفس الحديث 5. 


أفعل . قال له : فاخرج من جميع ما كسبت « أكتسبت » في ديوانهم . فن عرفت 
منهم رددت عليه ماله , ومن لم تعرف تصدّقت به . وأنا أضمن لك على الله عر 
ل ا 

والرواية طويلة وقد ذكرناها فها تقدم وحل الشاهد منها قوله : « فن 
عرفت منهم رددت عليه ماله » , وهو واضح الدلالة في وجوب رد المال إلى 
صاحبه , وأمّا من جهة سند الرواية ففيه على بن أبى حمزة وهو البطائني وفيه بحث 
ذكرناه في حله .("أ 

ومنها : موثقة حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ل عن رجل من 
السلفين أوذعة وجل نحن اللصوص :ذراهة أوفتاعا .واللض متيام هل رذ 
عليه؟ فقال : لا يردّه فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل , والاكان في يده بمنزلة 
اللقطة يصيبها فيعرفها حولا . فإن أصاب صاحبها ردّها عليه والا تصدّق بها . 
فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ‏ فإن اختار الأجر فله الأجر , 
وإن اختار الغرم غرم له وكان الأأجر له :"ا 

وموضع الشاهد قوله : ( فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ) . وقوله : 
(فإن أصاب صاحبهها ردّها عليه ) وهو دال على وجوب الرد الى المالك . 

ومنها : ما ورد في تحف العقول عن الحسين يذ قال : ويروى عن على َه : 
اعتبروا أمها الناس بما وعظ الله به أولياءه ... وذلك أن الامر بالمعروف والنبى عن 
المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة النيء والغنائم د 
الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها . 

وموضع الشاهد قوله :( مع رد المظالم ومخالفة الظالم ) وفيه دلالة على لزوم 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب !4 من ابواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


(1) أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 07١‏ الطبعة الاولى . 
(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 18 من ابواب اللقطة الحديث .١‏ 
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ردّالمال إلى صاحبه فإنه من المظالم . 

واقااستد الرواية فقد أشزنا فيا تقدم الى أن لناتحقيقاً حول زوايات تحت 
العقول ذكرناه في محله . 

واغَيوها من الروابات الكثيرة الدالة عل وخوت :زه المفضوت ال مالكة 
فلا إشكال في الحكم . 

ونا الكلام في أَنّ : هل يعتبر في الرّد الإقباض وحمل المال إلى المالك كما 
هو ظاهر الرّد ؟ أو يكفي بحرّد رفع اليد عن المال والتخلية بين المال وصاحبه مع 
إعلام المالك بذلك ؟ 

ظاهر الجواهر هو الأول حيث قال : حتى لو احتاج الى أجرة بذلا ١!‏ 
وذهب الشيخ إلى أنه وإن كان ظاهر الرّد هو الأول ؛ ولكن مقتضى فهم غير واحد 
من الأصحاب هو الثانى كما ذكره في التذكرة والمسالك وجامع المقاصد وعليه فلا 
يجوز له حمل المال الى المالك لأنّه يعدٌ تصرفاً لم يون فيه ال إذا كان النقل 
أحفظ!' , وأيّده السيد الاستاذ # في ذلك بأن المرتكز في أذهان عامّة أهل 
العرف هو التخلية بين المال وبين صاحبه , ولذلك لو طلب من الودعي حمل 
الوديعة إليه لذمّه العقلاء . خصوصاً إذا بعد موضع أحدهما عن الآخر . واحتاج 
النقل إلى المونة , بل ربما يستلزم الحمل ال حرج والضّرر :7" 

ويمكن أن يُفصّل فى المقام بين الوديعة وأمثاطا كالأمانة . وبين غيرها 
كالغصب , وذلك بمقتضى فهم العرف ومناسبة الحكم والموضوع , بأن يقال : إن 
الرّد يتحقق بإيصال المال إلى المكان الذى أخذ منه بحيث يتمكن المالك من وضع 
يده عليه . وهذا يختلف باختلاف الموردين قفي الوديعة أو الأمانة حيث يقوم 
)١(‏ جواهر الكلام ج 5ص ١77‏ الطبعة السابعة . 


(1) المكاسب ص 7١‏ الطبع القديم . 


صاحب المال بإيداعه عند المستأمّن فحلّه هو مكانه . وردّه إلى المالك يم إِمّا 
بالتخلية ورفع اليد عن المال , وإمّا باعطائه إياه . وهذا كاف في تحقيق الاإيصال 
إلى صاحبه , ولا حاجة إلى حمله إليه . 

وأمّا في الغصب _حيث أن الغاصب معتد ففحل المغصوب هو المكان الذي 
أخذ منه . فلابدٌ من إرجاعه إلى محله , فإذا غصب المال مثلاً في بلد فرده هو 
إرجاعه إلى نفس ذلك البلد . ولا يجب عليه مله إلى بلد آخر وإن كان المالك قد 
انتقل إليه . الا أنّ يكون التكليف بذلك من باب أخذ الغاصب بأشد الأحوال , 
ولولا ذلك لصدق الرّد بإيصال المال إلى امحل الأول . وبناء على ذلك فردٌ الوديعة 
والأمانة يتحقق بالتخلية ورفع اليد أو الإعطاء . وأمّا رد المغصوب فلا يتحقق الآ 
بالحمل والإيصال إلى المكان الذي عُصب منه . 

وأمًا المقام الشالث وهو ما إذا كان المالك بجهولاً : فهل يجب على الآخذ 
الفحص عن المالك . أو يجوز له التصدق عنه ؟ فيه قولان : 

ظاهر الشيبع ١!‏ هو الأول وإن احتمل الثانى'' , واختاره السيد 
الاستاذة( '!؛ وصريم الجواهر!*) هو الثاني وهو ظاهر الحقق .(5) 

والكلام فيه يقع فى جهات : 

الأولى : في بيان دليل الحكم 

وقد استدل للأول بوجهين أحدهما : بأنّ الدّد الواجب بمعنى القكن وعدم 
حبس المال عن صاحبه يتوقف على الفحص وإعلام الغير , والا لا يتحقق الرّد 


. 7الطبع القديم‎ ١ المكاسب ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر ص .١‏ 

(؟) مصباح الفقاهة ج دص ١‏ الطبعة الاولى , دار الهادي . بيروت . 
)ع( جواهر الكلام ج ١١‏ ص ١١‏ الطبعة السابعة . 

(0) شرائع الاسلام ج ؟ ص ١8‏ الطبعة الاولى المحققة . 


3" لماي اموا يان قود و اط تن التعةاق أفقه اهل الليت كه 27 ؟ 
فلابد من وجوب الفحص من باب المقدمة . 

ولا يخنى أنّ المراد بالوجوب هنا إن كان هو الوجوب الشرعي فذلك يبتني 
على وجوب المقدمة شرع : وهو محل نزاع بين الأعلام ٠‏ وإن كان المراد هو 
الوجوب العقلي فهو ثابت بلا إشكال , أمّا في الموارد التي هي بحكم الأمانة 
فوجوب الفحص من باب المقدمة للرّد . وأمّا في الموارد التي هي بحكم النصب 
فوجوب الفحص إمّا مقدمة للرّد , وإمّا لحرمة استمرار بقاء المال عنده . 

ثانيهما : بالروايات الدالة على وجوب الفحص عن المالك في موارد مختلفة 
منها : ما تقدم في معتبرة حفص بن غياث!!', من إبداع اللص رجلاً دراهم أو 
متاعاً . وموضع الشاهد منها قوله : ( فيعرّفها حولاً فإن أصاب صاحها ردّها 
عليه) وهو يدل على وجوب الفحص عن المالك . 

ومنها : مادل على وجوب الفحص عن الأجير كما في صحيحة هشام بن 
سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله 9# وأنا عنده جالس . قال : إِنّه كان 
لأبى أجير كان يقوم في رحاه, وله عندنا دراهم وليس له وارث » فقال أبو عبد 
اللّهظة : تدفع إلى المساكين , ثم قال : رأأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة , فقال له مثل 
ذلك . فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله .9# : تطلب وارثا فإن وجدت 
وارثاً وال فهو كسبيل مالك ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ء ثم قال : توصي بها 
فإن جاء طالبها وال فهي كسبيل مالك (") 

وموضع الشاهد قوله : ( تطلب وارثاً ) وظاهر الرواية أن الأجير ميّت 
ولاند يع الفتضن غن وارقة وإعطائه المال.. 

ومنها : ماورد في وجوب تعريف اللّقطة وهىي عدة روايات!" تشتمل 
ل ا لو ل ل 


(©) كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله لل9 00006 950000 


على الصحاح ومنها ما دل على وجوب الفحص عن صاحب الحق . كصحيحة 
معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله يآ عن رجل كان له على رجل حق ففقد 
ولا يدرى أحى هو أم ميت , ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد. قال : اطلبه , 
قال : إن ذلك قد طال فاضلاف به قال :أطلية 0 

وموضع الشاهد قوله بي : ( اطلبه ) وهو دال على الوجوب . 

ومنها : ما دل على وجوب الفحص عن صاحب المتاع الذي فارق متاعه 
وأخذه آخر . كصحيحة يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا 9ه 
وانا حاضر - إلى أن قال _: فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله 
ورحلنا إلى منازلنا , فليا صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا , فأيٍّ شيء 
نصنع به ؟ قال : نمحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة , قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده 
ولا نعرف كيف نصنع , قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه , قال له : على من 
جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية ‏ (") 

وموضع الشاهد قوله ل : ( إذا كان كذا فبعه ... ) وهو يدل على أن جواز 


+ قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله-وسائل الشيعة ج ١7‏ باب ؟ من 
ابواب اللقطة الحديث .١‏ 
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ليه قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها . فإن 
ابتليت بها فعرفها سنة . فإن جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك , يجري عليها ما 
يجري على مالك حتى يجىء لها طالب » فإن لم يجىء لها طالب فأوص بها في وصيتك - 
وسائل الشيعة ج ١7‏ باب ؟ من ابواب اللقطة الحديث .٠١‏ 
وصحيحته الاخرى عن احدهما 8 قال : سالته عن اللقطة قال : لا ترفعوها . فان ابتليت 
فعرفها سنة , فإن جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك . يجري عليها ما يجري على 
مالك الى أن يجيء طالبها ‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 7 من أبواب اللقطة الحديث ؟ 
وغيرها من الروايات . 

(1) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 7١‏ من ابواب الدين والقرض الحديث ؟. 

)1١‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ باب من ابواب اللقطة الحديث ؟. 


1" مامد كد امف ولا د ادها وخو عفدني عزنت التقئة فى فقه اهل البيت 11 اا :* 
البيع والتصدق مشروط باليأس عن العثور على صاحبه . 

هذه هي الروايات التي استدل بها على وجوب الفحص عن المالك الا أن 
السيد الاستاذ يك قد أشكل على الإستدلال بها في المقام , أما الرواية الأولى 
فالإشكال عليها من جهتى السند والدلالة ‏ فسندها ضعيف . كا أنّ دلالتها 
قاصرة عن ثمول المقام لاختصاصها بقضية خاصّة وهي الوديعة . فلا وجه 
للتعدّي إلى غير موردها )١١.‏ 

وأما سائر الروايات فالاشكال علبها من جهة الدلالة فرواية اللّقطة 
مختصة بموردها ولا يعم غيرها, وبقيّة الروايات واردة فها إذا كان المالك معلوماً 
مع تعذر الوصول إليه . ومورد البحث إِنا هو المالك الجهول من الأول فلا وجه 
للتعدي عن مورد الروايات إلى غيره . ودعوى وحدة الملاك بين مواردها وبين 
بجهول المالك ‏ وهو عدم الوصول الى المالك ‏ دعوى جزافية إذ لا طريق لنا الى 
كشف ذلك (") 

وما ذكره يك بالنسبة الى اللّقطة فهو في محله لاحتال أن يكون لا حكم 
خاص ., ومعه لا يمكن التعددي عن موردها إلى غيره . وكذلك بالنسبة الى بقية 
الرؤاناةة “قاذمو اندها خاعة كاذك 2 

وأمّا الاشكال على الرواية الأولى فللمناقشة فيه حال , أمّا ما ذكره من 
ضعف 7 سندالرواية ففيه أن السند وإن كان يشتمل على علي بن محمد القاساني, 


. مصباح الفقاهة ج "ص 00" الطبعة الاولى . دار الهادي , بيروت‎ )١( 

' . الطبعة الاولى , دار الهادي , بيروت‎ "0١ مصباح الفقاهة ج "' ص‎ )١( 

(') ذكر العلامة التوحيدي ليه في تعليقته على مصباح الفقاهة بعد نقله الرواية ان ضعف 
السند بالقاسم بن محمد وحفص بن غياث وهو سهو من قلمه فإن حفص بن غياث ثقة عند 
السيد الخوئي ني راجع ترجمته في معجم رجال الحديث ج /اص ١08‏ ولعل مقصوده 
علي بن محمد القاساني الذي لم ير السيد يع وثاقته . 


والقاسم بن محمد وهما وإن م يرد فيهما توثيق الآ أنهما قد ورد ذكرهما في كتاب 
نوادر الحكمة ولم يستثنهما ابن الوليد , وبناء على ذلك فيمكن الحكم بوثاقتهم ‏ نعم 
ربما يشكل بأنّ القاسم بن محمد مشترك _من حيث الطبقة بين شخصين أحدهما 
الجوهري والآخر الاصفهانى فائهما يشتركان في الرواية عن سلوان بن داود 
المنقري والأمر وإن كان كذلك الا أنه يكن الحكم باعتبار هذا السند لوروده بعينه 
في تفسير القمى !"ا فق عدة موارد وقد تتبعناها فوجدنا أن رواية القاسم بن محمد 
عن سلوان بن داود المنقري عن حفص بن غياث في أكثر من خسمة مواطن من 
الشان :وكا زؤاية الأنتاف التسة التقدمة .حضاف إل أله إن كان هو 
الجوهري فيمكن الحكم بوثاقته لرواية ابن 5 عمير وصفوان عنه .!"أ 

وبناء على ذلك فيمكن ا حكم بوثاقتها والتعويل على روايتهها . فتكون 
الرواية من حيث السند معتبرة . 

وأما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن يقال : إنه قد يستفاد التعدى 
من مورد الرواية وهو الوديعة الى محل الكلام . وذلك لأن المستفاد من تحليل 
الرواية » ثلاث نقاط : الاولى : ان المالك غير معلوم , الثانية : أن المودع وهو 
اللص غير مالك للمال , الثالثة : أن مورد الرواية هو الوديعة , والنقطتان الأوليان 
تنطبقانعلى ما نحن فيه . فإن المال المأخوذ يجهول المالك والجائر غير مالك للمال» 
ويبق ان الاعطاء بعنوان الوديعة هل له دخل في الحكم اولا؟ فإن السلطان الجائر 
نما اعطى المال بعنوان القليك , وفي الرواية أن اللص اعطى المال بعنوان الوديعة . 

ولكن لما كان القليك من قبل غير المالك غير صحيح يقيناً. فإذا قلنا يجب 
الفحص عنالمالك في مورد الرواية لعدم ملكية اللص للمال فني ما نحن فيه كذلك. 
)١(‏ تفسير القمي ج ١‏ الصفحات 87 . 06؟11. 719,728 وج ؟ الصفحات 5717.١01‏ 


الطبعة الاولى المحققة . بيروت . 
(؟) معجم رجال الحديث ج وص 7ه الطبعة الخامسة . 


نلف اي لحري مسا 1 اط م3 4 التقية فى فقه اهل الوق و رج ؟ 
لعدم ملكية السلطان للمال . فيجب الفحص عن المالك بطريق أولى لأنه لم يعط 
المال بعنوان الوديعة بل بعنوان القليك وهو باطل . وعلى فرض عدم الاولوية فهما 
متساويان , وعليه فالاشكال في عدم امكان التعدي من مورد الرواية الى غيره 
في غير محله ؛ ويصح الاستدلال بالرواية على وجوب الفحص عن امالك . 

وأما القول الثاني وهو جواز التصدق من دون فحص فقد استدل له بعدة 
روايات. 

منها : رواية علي بن أبي حمزة! ١‏ المتقدمة . وموضع الشاهد منها قوله:( فن 
عرفت منهم رددت عليه ماله » ومن لم تعرف تصدقت به ) فإنه يدل على جواز 
التضندق من .دون نحاحة ال النحضى عن :المخالك:: 

ومنها : صحيحة أبى على بن راشد . قال : سألت ابا الحسن 9# قلت : 
جعلت فداك اشقريت ارضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم . فل وفيت المال 
حاار أرقن وفق وفقال + ل وو شراء الوقف :لذ يرل الخله ى مالك: 
وادفعها إلى من وقفت عليه , قلت : لا أعرف طا ربا قال: تصدّق بغلّتها!". 

والزواية:واضحة الدلالةك] انا ضححة السند. 

ومنها : معتبرة على بن ميمون الصائغ , قال : سألت أبا عبد الله له عما 
يكنس من التراب فأبيعه فا أصنع به ؟ قال: تصدّق به . فإمّا لك وما لأهله قال : 
قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضة وحديداً فبأي شىء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام , قلت : فإن 
كان لي قرابة حتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم (") 

ومنها : معتبرته الأخرى قال : سألته عن تراب الصّواغين وإِنًا نبيعه قال : 
أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه ؟ قال : لا, إذا أخبرته اتّمني , قال : بعه , 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 47 من ابواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


(©)تفسن المضدربات امن أبوات الصرف الخديث :١‏ 


قلت : بأىّ شىء نبيعه ؟ قال بطعام , قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به , 
إِمَالكَ وإِمّا لجل «الأهلك خ ل» قلت: إنكان ذاقرابةحتاجاً أصله ؟ قال : نعم )١7‏ 

ومنها :صحيحة بحمد بن مسلم عن أبى عبد الله نه فى رجل ترك غلاماً له 
في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً. فانطلق الغلام فعصر خم را ثم باعه , قال : لا يصلح 
نه , ثم قال : إن رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله يَيْهُ راويتين من خمر, فأمر 
بهما رسول الله ييه فاهريقتا . وقال : إِنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنهاء ثم قال أبو 
عبد الله 9ه : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها .'"" 

ومنها : رواية أبي أبوب قال : قلت لأبى عبد الله 498 : رجل أمر غلامه أن 
يبيع كرمه عصيراً , فباعه خمرا . ثم أتاه بثمنه . فقال : إن أحبٌ الأشياء إل أن 
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والمستفاد من هذه الروايات عدم وجوب الفحص عن المالك . ويكقي 
التصدق بالمال المجهول المالك . 

ولكن للمناقشة في دلالة الروايات على ذلك محال وذلك : 

أولاً: بن لا إطلاق في هذه الروايات حتى تشمل محل الكلام . 

ما رواية على بن أبى حمزة فمع الغضّ عن سندها الآ أن المستفاد من قوله : 
( فن عرفت منهم رددت عليه ماله . ومن لم تعرف تصدّقت به ) هو عدم الظفر 
بصاحب المال واليأس من معرفته , مضافاً إلى أنّ هذه قضية شخصية لعلم 
الإماملة بعدم بقاء الرجل على قيد الحياة , فإنّه ما مضى عليه الا اشهر قلائل 
حتى مرض ثم مات , وعليه فلا دلالة في الرواية على جواز التصدّق مطلقاً من 
دون فخص عن صاحب المال . 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب ١1‏ من ابواب الصرف الحديث ؟ . 


(1) وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 00 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ . 
() نفس المصدر الحديث ؟. 


اف لمي العامة روه النقيه في فته حل البيث له رجه 

وأمّا صحيحة أب على بن راشد ففيها : أن قوله : (لا أعرف ها ريّا) يحتمل 
مته عدم وجود رَبٌ ها : ولو كان موجوداً لأمكن معرقته بالاعلام وتحوه: 
ويساعد على ذلك الفهم العرفي , فإنّ الظاهر من قوله : ( لاأعرف ها ربّاً) عدم 
وجنود الرنة لأ اله مونهوة هل والاطريق :دو اال هذهب الا اذفان 
إلى أَنْها قضية خاصة فلا إطلاق في الرواية لتشمل ما نحن فيه . 

وأمّا معتبرة على بن ميمون الصائغ ففيها أَنّه لا يعلم أن المال للغير إِمّا أنه 
لنفس الصائغ وإمّا لإعراض صاحبه عنه لقلته وعدم الرغبة فيه . فيكون ملكاً 
للصائغ . وعلى فرض عدم الإعراض عنه الا أنه لا يعلم أنه للغير . والشاهد على 
ذلك أنه جاء في روايته الثانية قوله : أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه قال : لا. 
إذا أخبرته اتهمني فقال : بعه ... الح . وإنما أمره الإمام بذلك من باب الاحتياط ولم 
يوجب عليه الإستحلال , ولو كان المال معلوماً أن للغير لوجب الإستحلال منه 
وإن لزم منه التهمة . ضرورة اقتضاء براءة الذمة ذلك , فالرواية خارجة عن بحل 
الغزاع. مضافاً إلى أن الرواية الثانية قد يقال بخروجها عن المقام من جهة أخرى. 
وهي أنّالمالك معلوم لاتجهول بقرينة قوله :( أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه) 
وذلك يفيد أن صاحب المال معلوم الآ أن خوف التهمة منعه من استحلاله . وعلى 
كل تقدير فالروايتان خارجتان عن محل الكلام . 

وأمّا إشكال السيد الإستاذ فك على الرواية بضعف السند فهو فى غير محله 
بناء على ما قررناه من أنّ رواية أحد المشايخ الثقات ‏ الذين لا يروون ولا 
يرسلون الا عن ثقة ‏ عن شخص علامة على الوثاقة , وأنّ وقوع الراوي في 
كتاب نوادر الحكمة مالم يستثنه ابن الوليد علامة أخرى عليها . وقد روى صفوان 
عن على بن ميمون الصائغ كما في سند الرواية الثانية!١‏ وورد في أسناد كتاب 


.١ من ابواب احكام الصرف الحديث‎ ١8 باب‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


نوادر الحكمة(١'‏ ولم يستثنه ابن الوليد . وبناء على ذلك فلا إشكال في وثاقته 
والاعتاد على روايته الا أنّ الاشكال من جهة الدلالة . 

وأمّا صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي أيوب ففيهم أنه وإن كان تن البيع 
حرام وهو الخمر فالبائع لايكون مالكاً للثمن الآ أن المشتري أعطى المال برضاه 
فيمكن القول بأنّه أعرض عن المال في مقابل الخمر . وعلى فرض عدم الإعراض 
وفساد المعاملة وأنّ المال لم بخرج عن ملك المشتري الآ أن صاحب الخمر لا 
يعرف المشتري ولا يتمكن من رد المال إليه , هذا بالإضافة إلى ما يترتب على 
الفحص عن المشتري من المفاسد كإشاعة المنكر والتشهير بالمشتري والبائع 
وغير ذلك . ففن أجل عدم الوقوع في هذه الحاذير يكون الفحص كالمتعذر . بل هو 
منوع شرعاً . ولذلك أمر الإمام ليه بالتصدّق بالن . وعليه فهاتان الروايتان 
أيضاً خارجتان عن نحل الكلام . 

والحاصل : أن هذه الروايات لا تدل على جواز التصدّق بالمال ايجهول 
المالك , إِمّا لعدم اطلاقها وإِمّا لخروجها موضوعاً عن نحن فيه . فدعوى الإطلاق 
غير مسموعة . 

وثانيا :عا ذكره السية الاتيعاذ ف وحاضلة : أله عل فرضن أن الزوايات 
الواردة مطلقة , وأَنْها ظاهرة في وجوب التصدّق بمجهول المالك على وجه 
الإطلاق أي حتى مع القكن من الفحص . إلا أن بين هذه الروايات وبين إطلاق 
الآية تعارضا . وذلك لأ الآيه غدل عل :وجوت التحصن عن امالك مقدمة إن 
الردّ سواء كانت أمانة مالكيّة كالوديعة والعارية ونحوهما , أم شرعية كاللقطة 
وتجهول المالك كالغصب والسرقة والمال المأخوذ من الجائر مع العلم بكونه 
مغصوبأ ولكنّه مقيد بالقكن العقلي من الأداء والفحص أي بحيث يتمكن من 


4" مااي يا ود وداه مماعة كووب التقيد في ف آهل البيت كت ري ؟ 
إيصال المال إلى صاحبه . 

وأمّا الروايات فهى وإن دلت بإطلاقها على وجوب التصدّق مطلقا ال أر” 
موردها الأمانات الشر عي لا المالكئة . 

فتكون الآية أعمّ مورداً لشموطا الأمانات المالكيّة والشرعيّة وأخصٌّ من 
جهة وجوب الفحص . والروايات أعمّ من جهة الفحص لشموها لحالتي القَكّن 
فئةاوغدعة وأخق :من جهة اختضاضها بالأمانة الشرعته: 

فيقع التعارض في مورد الإجتاع وهو ما إذا كانت الأمانة شرعيّة مع 
القدرة على الفحص . فإنّ مقتضى الآية وجوب الفحص . ومقتضى الروايات عدم 
وجوبه . وقد ذكر ## أن مقتضى التحقيق في مبحث التعادل والترجيح من علم 
الأصول أَنْه إذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه ترفع اليد عن 
الخبر ويؤخذ بعموم الكتاب أو بإطلاقه ٠‏ وعليه فلابدٌ من الأخذ بإطلاق الآية 
وال حكم بوجوب الفحص مع القَكّن منه . ورفع اليد عن المطلقات الظاهرة في عدم 
الوجوب . وعلى فرض الإغماض والحكم بالتساقط يرجع إلى ما دل على حرمة 
التصرّف في مال الغير بدون إذنه(') فلابدٌ حينئذ من الفحص بمقتضى الآية ولا 
يجوز التصدق . 

ولكن يمكن المناقشة فى ما أفاده بوجهين . 

الأول : انّه ف ذكر أن مورد الإجتاع والتعارض في الروايات هو الأمانات 
الشرعية . وهو غير تام , فإنّ أغلب الروايات ليست كذلك كرواية على بن أَبي 
حمزة فإنٌ مفادها أنّ المال مغصوب , وذلك لقوله : ( فأصبت من دنياهم مالأكثيراً 
واغمضت في مطالبه ) وحينئذ فليس هو من الأمانة الشرعيّة بل هو غصب 
ويلزمه حكنه من الضمآن والردٌ إلى صاحبه . ولذلك أمره الامام للا برده . 


. الطبعة الاولى , دار الهادي بيروت‎ ١00 مصباح الفقاهة بج ؟ ص‎ )١( 


وهكذا صحيحة أبىي على بن راشد فإنّه اشترى الأرض لظنه أنْها غير 
ناتاه جار سم سكرع كع النقورة توه مضو لزه لدت 
الأرض فى يده أمانة شرعيّة . 

ومثلهما صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي أيوب فإن المال المأخوذ من 
للخمر ليس ملكاً للبائع لفساد المعاملة -كما ذكرنا ‏ وحكم المال حينئذ حكم 
الغصب ويده عليه يد ضمان لايد امانة . 

نعم فرواية علي بن ميمون الصائغ تكون يده على المال يد أمانة مالكيّة, 
وعليه فالروايات ليست مختصة من حيث المورد بالأمانات الشرعيّة بل هي أعم . 

الا أنّنا قد ذكرنا أن السيد الاستاذ ‏ يرى أن رواية على بن ميمون الصائغ 
ضعيفة السند به فعلى مبناه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وهى خارجة عن محل 
الكلام . 1 

وعلى أيٍّ حال فالقول بأ بينهما عموم من وجه على فرض الإطلاق فى 
الروايات وان مادة الإجتاع هي الأمانات الشرعيّة غير تام . 

الثاني: إِنّبناءًعلى كون مادةالتعارض هي القكن من الفحص في الأمانات 
الشرعية -كما ذكره يخ فالحكم بتقديم الكتاب غير واضح , وذلك لأنّ الآية 
الشريفة لا تدلٌ بظاهرها على وجوب الفحص وإِنما تدل على وجوب رد الأمانة 
إلى أهلها . نعم يستفاد وجوب الفحص من حكم العقل من باب المقدميّة, فيقع 
التعارض بين ظاهر إطلاق الروايات وبين حكم العقل . وحينئذ لا مناص عن 
الأخذ بمفاد الروايات إذ لا يلجأ إلى حكم العقل الآ عند فقدان الدليل. ولكن من 
الكل الراديى نررة نداش فور اما اوجرب لصن 

والحاصل : أنّ الآية تدلٌ على وجوب الّد مطلقاً سواء كان المالك معلوماً 
أو لا لاء والروايات تدل على عدم وجوب الرّد إذا كان غير معلوم مع القكن منه 


1 اكد مرو يدص ارقاو ادص 3 كد دو التقيد فى فته أغل النيك بك / "١‏ 
ونحصيله . فيقع التعارض بينهما ومادة الااإجتاع هي وجوب الرّد مع القكن إذا كان 
المالك غير معلوم لا وجوب الفحص مع القكن . 

فإن كان هذا مراده يي فالإشكال الثانى غير وارد عليه والا فهو وارد , 
ولعل مراد السيد يي هو ما ذكرناه والإشتباه من قلم المقرر مي حيث جعل مورد 
التعارض وجوب الفحص المستفاد من حكم العقل . 

فالعمدة في الإشكال هو الوجه الاول . وهو أن الروايات لا إطلاق فيها 
فلا شمول طا لما نحن فيه . 

مسألتان : 

الأولى : بناء على القول بوجوب الفحص فإذا ادّعى مدع بأنّ المال له, ولم 
يكن هناك مدع آخر فهل يجوز إعطاؤه المال ؟ أو لابد من بيان الأوصاف كا فى 
اللقطة ؟ أو لابدٌ من حصول الإطمئنان بأَنّه هو صاحب المال ؟ فيه وجوه : 

ولم يظهر من الشيخ يي ترجيح لأحد هذه الوجوه, والظاهر كما ذكره السيد 
الاستاذ كه( ١‏ أنّ الأقوى هو الأخير . 

ما الوجه الأول وهو جواز الاعطاء بمجرّد الادعاء فلا دليل عليه الا ما 
ورد من قاعدة من ادعى شيئاً وم يعارضه أحد في دعواه يحكم بكون الثشيء 
ملكاً له(" . وبناء على هذه القاعدة يقال بجواز الاعطاء . 

ومستند هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن أبى عبد الله :9ه , قال : 
قلاك بعر انوا علوس ومسظون كتين قن اله ررق «السال يتفي يما الك 
هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا . وقال واحد منهم : هو لي , فلمن هو ؟ قال : للذي 
ادّعاه () 
)١(‏ مصباح الفقاهة ج ١‏ ص 01" الطبعة الاولى دار الهادي ‏ بيروت . 


(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب 17 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث .١‏ 


والرواية وإن أوردها او لكا موسلة :ال إن الشيه !"ا رواها بسند 
معتبر فلا إشكال في سند الرواية ‏ وإنما الاشكال في دلالتها من جهة أن المال ليس 
تحت يد أحد . بينا المال في ما نحن فيه تحت يد الآخذ فهذه الرواية خارجة عن 
محل الكلام , ولا يمكن الاستدلال بها على المدعى . 

وورد نظير هذه الرواية في الأّقطة وهي صحيحة البزنطي قال : سألت أبا 
الحسن الرضا #ة عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة . وهو 
مستوي الجناحين . وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه 
ردّه عليه , وإن لم يعرفه وملك جناحه فهو له . وإن جاءك طالب لا تتهمة رده 
5 

وموضع الشاهد منها قوله ليه : ( وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه ) 
فهو نظير ما ورد في الرواية المتقدمة . ولكن هذه الرواية لم يعمل بها في موردها 
فكيف فما نحن فيه ؟ وبناء على ذلك فلا يمكن الاستدلال بها ولا بالقاعدة على 
جواز إعطاء المال لحّد الادّعاء . 

وأمّا الثافى وهو جواز إعطاء المال اعتاداً على الوصف فهو نحل إشكال 
أيضاً. لأنّه لا دليل على ذلك حتى في اللقطة وجميع ما ورد من الروايات فى ذلك 
حملت على حصول الإطمئنان وأمّا مع عدمه فلا يجوز الإعطاء . وعلى فرض 
الجواز في اللّقطة الا أن هنا غير جائز لأنّ تغزيل ما ورد في رواية حفص بن 
غياث المتقدمة!؟) منزلة اللقطة إِمَا هو فى التعريف بالمال حولاً ووجوب الفحص 
عن مالكه ‏ لا أن حكم المال حكم اللقطة من جميع الوجوه . 


)١(‏ فروع الكافي ج /اكتاب القضاء والاحكام _باب النوادر -الحديث وص ؟؟1. 
(1) تهذيب الاحكام ج ١‏ باب الزايادات في القضايا والاحكام ص 1,7 . 

(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب ١0‏ من ابواب اللقطة الحديث .١‏ 

(4) نفس المصدر باب ١18‏ من ابواب اللقطة الحديث .١‏ 


ف اممو مو اا لمانا اده الم ترك التقيهافي فق اهل اليك كك "ات ؟ 

وبناء على ذلك فهذا الوجه ايضاً لا يمكن الاعتاد عليه . 

فيبق الوجه الثالث وهو اعتبار حصول الإطمئنان وهو المتعين لموافقته 
للقاعدة . فإنّ كون المال تحت يد الآخذ فلا يسوغ له أعطاؤه لأحد الآ مع 
الاطمئنان بأَنّه صاحبه وما لم يعطه إياه فهو ضامن . ولكن إذا أعطاه المال 
لاطمئنانه بن صاحبه , ثم تبين أنه ليس مالكاً للمال فحينئذ يلزمه الضمان ووجهه 
واضح . 

المسألة الشانية : لا يجوز إرجاع المال إلى الجائر اختياراً فإن أرجعه إليه 
لزمه الضّهان , وأمّا إذا أكرهه الجائر على ذلك فهل يحكم عليه بالضَّمان أم لا؟ 

وقد تقدم نظير هذه المسألة وذكرنا الاختلاف فبها . ومقتضى القاعدة أَنْه 
إذا أخذه بقصد القلك فيحكم بالضَّهان سواء علم بالغصبية قبل الأخذ أو بعده , 
وسؤاء كان مكها غل الأهد اعفار . 

وأمّا إذا أخذه بقصد الدّد إلى مالكه وعلم برضاه فلا ضمان عليه لعدم 
حصول سببه كالتفريط مثلاً . وكذا إذا كان شاكاً في رضا المالك على الأقوى . 

الجهة الثانية : فى مقدار الفحص ., فهل يكى فيه صرف تحقق الفحص في 
ارح اكضبرف فق اللديية؟ اذأ لضن رامد العرفي ؟ أو لابدٌ من 
الفحص مقيداً إلى سنة كما في اللّقطة(١‏ أو لابد من بلوغه حدّ اليأس وحصول 
القطع أو الاطمئنان بعدم الظفر بالمالك ؟ فيه وجوه : 

الأول : الإكتفاء بمسمّى الفحص من جهة أنّ الأمر بالفحص مطلق ويتحقق 
بصرف الوجود في اخارج فيصدق عليه عنوان الفحص بذلك . 

وفيه : أنه إن كان المستند في وجوب الفحص هو الروايات فالمستفاد منها 
بمقتضى فهم العرف وارتكازهم عدم كفاية المسمّى , بل يحتاج صدقه إلى مضي 


زمان يشتغل فيه بطلب المالك والفحص عنه . مضافاً إلى ما ورد في بعض هذه 
الروايات من طلب التكرار كما في صحيحة معاوية بن وهب , فقد جاء فيها أنه 
قال: سؤل أبو عبد الله بلي عن رجل كان له على رجل حقِّ ففقد ولا يدرى أحيّ 
هو أم ميّت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد , قال : اطلبه قال : إن ذلك قد 
طال: فأضدقرة ؟ قال اطلية 3 

فالامر بتكرار الطلب يدل على عدم كفاية المسمّى وصرف الوجود 
الخارين 

ورواكا وا تك هر حك القل بوحوب انض «قونة ار الأسانة إل 
صاحبها كما هو المستفاد من الآية الشريفة فلابدٌ ‏ حينئذ ‏ من الفحص حتى 
يتحقّق اليأس من الظفر بالمالك , ومالم يبلغ حدٌ اليأس فوجوب الفحص باق . 

الثاني : إنّ مقدار الفحص هو ما يصدق عليه ذلك عرفاً, لأنه مقتضى حمل 
الخطابات الشرعية على المفاهيم العرفية , والمرتكز في فهم العرف أنه إذا كان هناك 
أمر بالفحص توقف امتثاله على مقدا رمن الإشتغال بالطلب بحيث يشهدالعر ف بذلك. 

وفيه : أَنْه بعيد أيضاً إذ مع الإشكال في الروايات الدالة على وجوب 
الفحص لا يبق إطلاق يمكن القسك به على الفحص بمفهومه العرفى , فيبق الأمر 
دائراً بين الوجهين الأخيرين , فإن قلنا بأَنّ المستند في وجوب الفحص هو دلالة 
الآية الشريفة فقتضاها هو الثاني أي الفحص إلى حدّ اليأس من الظفر بالمالك , 
وإن قلنا بأنَّ المستند غير مختص بها بل تدلّ عليه معتبرة حفص بن غياث -كما 
قوّيناه ‏ فقتضاه هو الأول أي الفحص إلى سنة سواء حصل اليأس من الظفر 
بالمالك قبل السنة أو بعدها , نعم للشيخ! "' يك تفصيل فى المقام وحاصله : أَنّه بناء 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب 7١‏ من أبواب الدين الحديث ؟. 
)١(‏ المكاسب ص ١٠‏ /الطبع القديم . 


/” ع امت ن مخيم اوتع ماده وتوت عة ع3 التقنة فى فقة اهل لبيك 257 /2* 
على الأخذ برواية حفص فالأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان الأخذ لمصلحة 
المالك أي بنية الرّد إلى صاحبه وبين ما إذا كان الأخذ لمصلحة نفسه أي بنية 
القلك. فإن كان على النحو الأول فالفحص إلى سنة , وإن كان على النحو الثاني 
فالتحضن الخد الياس:وذلك هو مقتضى .روانة حفضن لأ الأخذ كا هو نفاد 
الرواية كان بعنوان الأمانة والإيداع . ومالك المالحسب الفرض _بحهول ولذا 
أمر الإمام ليه بالتعريف سنة . ولا خصوصية لمورد الرواية فع إلغاء الخصوصيّة 
بحري حكمها في كل مال أخذ من الظالم أو الغاصب وإن لم يكن بعنوان الأمانة إذا 
كان الأخذ بقصد الرّد إلى صاحبه , وبالتعدي من مورد الرواية إلى ما نحن فيه 
يكون الفحص إلى سنة , وفى ما عدا ذلك وهو ما إذا لم يكن الأخذ بعنوان الرّد بل 
لصلحة نفسه فهو خارج عن مفاد الرواية ويكون داخلاً تحت القاعدة , ولابدٌ 
حينئذ من الفحص إلى بلوغ حدٌ اليأس , وهذا هو الأرجح وقد ذكرنا فما تقدم 2 
الزواية عكن تعد ينها الى قير مورذها: 

والمتحصل : هو التفصيل بين ما إذا أخذ المال بقصد الدّد إلى المالك 
فالفحص إلى سنة . سواء حصل اليأس في أثنائها أو لم يحصل . وبين ما إذا أخذه 
بقصد القلّك فالفحص إلى بلوغ حدّ اليأس . 

فإذا مضت السنة ولم يظفر بالمالك ولم ييأس بل قطع أو اطمأنٌ بالظفر به 
فالقول بعدم الفحص مشكل . والإحتياط يقتضى استمرار الفحص وإن كان 
مقتضى الرواية هو الاإقتصار على السنة . لاحقال أن يكون الغرض من التحديد 
بالسنة هو حصول اليأس , وأمّا إذا شك فى الظفر بالمالك بعد مضي السنة فالحكم 
هو الاقتصار على السنة . 

ثم إِنّ هناك رواية مفادها الإكتفاء بتعريف اللّقطة ثلاثة أيام وهي رواية 
أبان بن تغلب قال : أصبت يوماً ثلاثين ديناراً فسألت أبا عبد الله ني عن ذلك 


فقال: أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصصرفاً إلى منزلى فأصبتها قال: فقال : 
صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه 
وال تضدة ه7١‏ 

الا أ هه النوانةمعارطةةالروايات الفححة العودة الدالة عل ان 
التعريف باللقطة لابدٌ وأن يكون إلى سنة , فهي نادرة شاذة ولا يمكن القسّك بها . 
مضافاً إل أن قستدها حمداين موبتى اللمداق: وهو من استشناه نابق الو ليددمق 
كتاب نوارد الحكمة!"' وكان يقول عنه : إن كان يضع الحديث'", والرواية وإن 
كان يمكن تصحيح سندها من - جهة أخرى الا أنه غير نافع في المقام بعد عدم 
إمكان الأخذ بدلالتها . 

الجهة الثالثة : في حكم المال بعد انتهاء أمد الفحص سواء كان حدّه اليأس 
من الظفر بالمالك أو بلوغ الفحص إلى سنة , فهل يحكم بتعيّن التصدّق به ؟ أو 
بإيقائه وحفظه ؟ أو بتملكه مع الضَّهان ؟ أو بالتخيير بين هذه الأمور ؟ أو بدفعه إلى 
الحاكم الشرعي لأنّه ولي الغائب أو أَنّه للإمام :29 ؟ 

فيه وجوه : نسب الأول - كما في مكاسب الشيخ!؟! ‏ الى المشهور , 
واستدل عليه بأمور: 

احدها : بما أرسله 5 السرائر حيث قال : وروى أصحابنا أنه يتصدق به 
عنه ؛ ويكون ضامناً إذا لم يرضوا بما فعل(5) . 

فانبا وان كان مرييلة الا اا تتجيرة يمل المتميون. 


.,/ باب ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١١9‏ الطبعة الاولى . 
(؟) رجال النجاشي ج ؟ ص 117 الطبعة الاولى المحققة . 

(؛) المكاسب ص 7١‏ الطبع القديم . 


1" مر لخاد اي مهدر بم اوفط دعا ونورء النعنه فى فقه اهل البيث طك ع ؟ 

انيهما : إن التصدّق إحسان إلى المالك , وهو أقرب طرق إيصال المال إلى 
صاحبه , ولا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بانتفاعه بماله في 
الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا . مضافاً إلى أن إيقاء المال في يد الآخذ 
والوصية به بعد موته فى معرض التلف . 

ثالثها : بما ورد في عدة من الروايات المتقدمة كرواية علي بن أبن حمزة, 
وأخبار اللقطة . ورواية على بن ميمون الصائغ ٠‏ وصحيحة ابن أبى راشد., 
وصحيحة يونس , وغيرها . فإِنْها وإن وردت في موارد خاصه الآ أنه يمكن 
الاستدلال بمجموعها على الحكم . 

رابعها : بما ذكره السيد الاستاذ مك من أن مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة 
هو وجوب التصدق . 

خامسها : بما ذكره ف أيضاً من الأولويّة المستفادة من الروايات التي تدل 
على وجوب التصدّق فما إذا كان المالك معلوماً . فإذا كان بجهولاً من الأول 
بالمدك يؤنكويا التصدق خيقد بطريق أول ا 

وجميع هذه الوجوه قابلة للمناقشة . 

ما الأول وهو مرسل السرائر فهو وإن جعله الشيخ عوقو ها امكل 
به في المقام ضعيف بالإرسال . ودعوى الإنجبار بعمل المشهور غير تامة صغرى 
وكبرى كما تقدم مفصلاً . 

وأا الثاني فقد أشكل عليه الشيخ بأنّه لا يمكن عدّه مؤيداً فضلاً عن 
الاستدلال به(" , لأنّ الإحسان إلى المالك إِنما يتم فيا إذا كان التصرف في المال 
-بما ذكر _بإذنه أو إحرز رضاه بذلك . 
)١(‏ مصباح الفقاهة ج ؟" ص ١٠١‏ الطبعة الاولى . 


(1) المكاسب ص 7١»‏ الطبع القديم . 


وأمّاكونه أقرب الطرق للإيصال فغير مطّرد في جميع الموارد , لاحقال أن 
كون امال لذنى أو الك :ول ةبرض التضد قبدعل أهل الولاية: 

وأمًا الثالث وهو الروايات فهي وإن لم يتعرض طا الشيخ ## الا أن الوجه 
فيها واضح فإنها واردة في موارد خاصة , والتعدى منها إلى ما نحن فيه يحتاج 
الى دليل وهو مفقود في المقام . 

ويبق الوجهان الأخيران اللذان ذكرهما السيد يي والإستدلال بهما غريب 
منه يه , أمّا الاستدلال بالاطلاقات فضافاً إلى أنه لم يستدل برواية على بن ابي 
حمزة لضعفها هو مخالف لما تقدم منه في رد إطلاق الروايات واعتاده في الحكم على 
الأية القسارفة وعدن أ 

وأمّا ما ذكره تيع من الأولوية فإنّه وإن لم يستفدها من هذه الروايات 
-بالنسبة إلى وجوب الفحص - لإمكان الفرق بين الموردين بأنّ يقال : إن وجوب 
الفحص في ما إذا كان المالك معلوماً من الأول فيختص بمورده و لا محال لاستفادة 
الأولوية . وأا في ما نحن فيه حيث أن الحكم بالتصدّق بعد الفحص في ما إذ كان 
امالك هن الأول معلوماً ففي ما إذا كان المالك يجهولا فا حكم بالتصدق من باب 
اول والأولوية في محلها . 

ولكن يمكن أن يقال : إِنّ استفادة الحكم بوجوب التصدّق بالأولوية 
يتوقف على ما إذا لم يرد في جملة هذه الروايات ما يدل على جواز القلك . وحيث 
نه قد ورد في غير واحدة من الروايات كما في أخبار اللقطة جواز القلك فلا يبق 
حينئذ بحال للتعويل على الأولوية للحكم بوجوب التصدق . 

وأمّا القول الثاني وهو الحكم بتملّك المال مع ضمانه فقد استدلّ له بوجهين : 

الأول : يما ورد في صحيحة على بن مهزيار من قوله (أبي جعفر نيه ) 


. الطبعة الاولى‎ 50١ ص‎ ١ مصباح الفقاهة ج‎ )١( 


7" اومدقي محا بن مايا لو ف دافا واولم بزع اج التقية كن كقه أهل النيت لك ثري ؟ 
(...ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ... ١١)‏ وإليه ذهب المحقق الإإيرواني 
وقال : إِنّ هذه الصحيحة صصريحة في جواز مَلّك بجهول المالك بعد إخراج 
الخمس !"كما استظهره الحقق الهمداني من نفس الرواية أيضا .7" 

وبناء على هذا فالمستفاد من الرواية أن الآخذ يجوز له تلك المال بعد 
إخراج حمسه . 

ولكن الزوابة :وان كاقك :مو نفيك الست حاغة الك ابا من هية الدلةاة 
ليست كذلك , وذلك لأنّ الرواية ليست في مقام بيان حكم المأخوذ وموضوعه فلا 
إطلاق طاء نعم ها دلالة على وجوب اخراج الخمس مما جاز تملكه , وأمّا أَنّْها فى 
مقام بيان خصوصية الموارد فلا . وعليه فلابدٌ من استفادة الموضوع من أدلة 
أخرى لقصور دلالة هذه الرواية عن ثموطا لما نحن فيه . وقد يقال : إن مورد 
الرواية هو مادلت عليه بعض الروايات من أنّ من اشترى حيواناً فوجد في بطنه 
مالا وم بدعه البايع فحينئذ يجوز للمشتري قَلّكه بعد إخراج خمسه!) ومثله ما 
إذا اشترى سمكة فوجد فى جوفها مالا فإنّه يتملكه وبخرج حخمسه من دون حاجة 
للرجوع إلى البائع!*' وسيأتي بيان ذلك , وكذا إذا وجد مالاً في خربة قد جلا 
عنها أهلها('! . وورد هذا الحكم أيضاً في باب اللقطة كما جاء في كثير من 
الروايات!" وبناء على ذلك فلا يمكن الإستدلال بالرواية على ما نحن فيه لقصور 
الدلالة كما ذكرنا . 


6 وسائل الشيعة ج 5 باب 8 من أبواب مايجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 

(؟) مصباح الفقاهة ج ؟" ص 307 الطبعة الاولى . بيروت . 

2( مصباح الفقاهة ج "ص 7307 الطبعة الاولى بيروت . 

(؛) وسائل الشيعة ج ١٠‏ باب 4 من ابواب اللقطة الحديث ١‏ و ؟. 

(0) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب ٠‏ من ابواب اللقطة الاحاديث "١‏ ”,184 0. 

(1) نفس المصدر باب © من ابواب اللقطة الحديث ١و”؟.‏ 

(/) نفس المصدر باب ؟ من ابواب اللقطة الاحاديث .١‏ ”. 3.86 ١٠٠١١١ء‏ وغيرها. 


الثانى : بما ورد في صحيحة هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا 
إبراهير ليذ وأنا جالس ٠‏ فقال : إِنّه كان عند أبى أجير يعمل عنده بالأجرة 
ففقدناه وبق من أجره شيء ولا يعرف له وارث قال : فاطلبوه , قال : قد طلبناه 
فلم نجده , قال : فقال : مساكين ‏ وحرّك يده قال : فأعاد عليه قال : اطلب 
واجهد . فإن قدرت عليه والآ فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب , فإن حدث 
بك حدث فأوص به إن جاء لا طالب أن يدفع إليه )١7.‏ 

وورد نظير هذه الصحيحة عن هشام بن سام أيضاً قال : سأل حفص 
الأعور أبا عبد الله نيه . وأنا حاضر , فقال : كان لأبى أجير وكان له عنده شيء 
فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة . وقد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ قال : رأيك 
المساكين ريك المساكين , فقلت : إفى ضقت بذلك ذرعا قال : هو كسبيل مالك 
فإن جاء طالب أعطيته ."ا 

وموضع الشاهد في الرواية الاولى هو قوله لَه : ( اطلب واجهد , فإن 
قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك ) وهو يدل على الأمر بالفحص ومع عدم الظفر 
بالمالك يكون كسبيل المال , ثم امر يِه بالوصية به . فالرواية بحسب الظاهر دليل 
على ما نحن فيه بعد إلغاء المخصوصية وهى كون المالك معلوماً ثم فقد . فإن أمكن 
إلغاؤها صح الاستدلال بها والآ فلا. 1 

وقد أشكل على دلالة الرواية بأمور أولاً: قوله نِىِةِ :( مساكين ) فلعلّ من 
الحتمل أنّ مراد الامام .9 هو التصدّق بالمال على المساكين . 

وثانياً: أنّ قوله 9# ( وال فهو كسبيل مالك ) يبحمل ولعلّ المراد هو حفظ 
المال لا تملكه . 


(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث .٠١‏ 


1 اف اريم ودا اواباصو ساد مولت نج مجه النقية في ققد أهل البيت تهت /رث + 

وثالثاً: إنّ الرواية مضطربة . ويحتمل اتحادها مع الرواية الثانية ‏ فإنّ كلتا 
الروايتين عن هشام وتدوران حول مسألة واحدة وقد اشتملت الأولى على الأمر 
بالفحص والوصية بالمال دون الثانيه . 

إلا أن هذه الاشكالات غير واردة . 

أما قوله يِه :( مساكين ) فيحتمل أن المراد به في الرواية الاأولى هو الحكاية 
عن حال السائل وأنّه فى حيرة من أمره والإمام نه يبدي شفقته عليه بقرينة 
تحريكه يده ني وأمّا احتال أَنّ المراد هو أمر الإمام ىه بالتصدّق بالمال على 
المساكين فلا يستفاد من الرواية . 

وأمّا قوله 4# ( ريك المساكين رأيك المساكين ) فى الرواية الثانية فيحتمل 
أن المراد هو أنّ الامام 9# كأنما يستنظق السائل بعنى هل ترى أنّ الحكم هو 
التصدّق بالمال على المساكين ؟ ويحتمل أن المراد هو أن المال يعود للإمام 4ه 
بقرينة هلاك صاحبه ولا وارث له ولا قرابة ‏ وقد ثبت أنّ الامام ل وارث من 
لا وارث له وإِمًا قال : رأيك المساكين وكررها للدلالة على عدم العلم يمآل المال 
بعد هلاك صاحبه . وكلام الإمام لي يتضمن التوبيخ على الجهل بهذا الحكم . الا 
أنّ الإمام ليه لما رأى ضيق السائل بالمال وتحيّره أذن له بتملّكه وجعله كسبيلالله. 

وأمّا دعوى الإجمال في قوله ك4 ( والا فهو كسبيل مالك ) فغير تامة, إذ لا 
إجمال في العبارة بل هي صربحة في أن يصنع بالمال كما يصنع بماله من حفظه أو 
صرفه ونحوهما من سائر التصرفات ٠‏ ويوضح هذا ما ورد في بعض روايات 
اللقطة كما سيأ . 

وأمّا الاشكال بأن الرواية مضطربة فهو وارد لو كانت كلتا الروايتين رواية 
واحدة , وأما مع التعدد فليست الرواية مضطربة . 

والظاهر أَنْهها روايتان والسائل في الرواية الأولى غير السائل في الثانية 


فإنّ السائل فى الأأولى هو خطاب بن عبد الله ( عبيد الله ) الهمدانى الأعور('' وفي 
الثانية هو 5 تقتعيسى الأعور الكنانى !"هد ا اول . 

وثانياً: إِنّ الأولى مروية عن أي ابراهم ليذ وهو الإمام الكاظم يِه 
والثانية مروية عن أبي عبد الله لل وهو الصادق لَه . 

وأا كون موضوع الروايتين واحد وهو السؤال عن الأجير فع أنه ليس 
بغريب في الروايات فإنّه قد يسأل أحد الأئمة يه عن أمر ويسأل إمام آخر عن 
نفس الأمر الآ أن الموضوع في هاتين الروايتين مختلف فني الرواية الأولى فرض 
السائل أنّ الأجير مفقود ولم يعلم أن مات ولذا أمر الإمام 4 بالفحص عنه 
والوصية بالمال . وأمّا في الرواية الثانية فالسؤال عن أجير هلك ولذا لم يأمر 
الإمام بالفحص أو الوصية بالمال . 

والحاصل : إنهما روايتان مستقلتان لا رواية واحدة , وأنٌّ الإستدلال 
بالأولى دون الثانية, ومع إلغاءالمخصوصية لابأس بالإستدلال بها على ما نحن فيه. 

وهنا رواية صحيحة أخرى عن هشام بن سام أيضاً وقد تقدم ذكرها وهي 
أنه قال : سأل حفص الاعور أبا عبد الله نه وأنا عنده جالس قال: كان لأبي 
أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث» فقال أبو عبد الله 2ه : 
تدفع الى المساكين ثم قال : رأيك فبها ‏ ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك , 
فأعاد عليه المسألة ثالثة ‏ فقال أبو عبد الله يليه : تطلب وارئاً فإن وجدت وارثاً 
والا فهو كسبيل مالك , قال : ما عسى أن يصنع بها ء ثم قال : توصي بها فإن جاء 
طاليها والا فهي كسبيل مالك "7١‏ 

وموضع الشاهد منها قوله ل : ( تدفع الى المساكين ) والظاهر أن 
)١(‏ معجم رجال الحديث ج 8 ص 04 الطبعة الخامسة . 


(1) نفس المصدر ج لاص ١67‏ . 
(؟) وسائل الشيعة ج ١‏ باب 7١‏ من أبواب الدين والقرض الحديث ؟. 


1" انود رح قاو بلقل وروم ومو 4 0ن التقية في فقه أهل البيت هنع /ح ؟ 
الإماملية في مقام الإخبار والحكاية عن حال السائل لا فى مقام إنشاء ا حكم. 
ولذا لم يقنع السائل بهذا الجواب وأراد رأي الإمام لله فى المسألة فبيّن لئة بعد 
ذلك الحكم وهو الفحص عن الوارث والا فهو كسبيل أمواله مع الوصية به , 
وبذلك يمكن تفسير ما ورد في الروايتين السابقتين وأنّ المقصود من قوله : 
(مساكين) وقوله : ( رأيك المساكين ) هو الاخبار عن حال السائل كبا ذكرنا, 
وتكون هذه قرينة على المراد من كلتا الروايتين , ثم إن دلالة هذه الرواية على 
المدعى أتم ولا بأس بالإستدلال بها في المقام . وقد أورد صاحب الوسائل هذه 
الرواية في أبواب الدين والقرض ولم يذكرها في باب الميراث , وكان من المناسب 
أن تذكرق أبواب الميراث أيضاً لتعلّق موضوعها به . 

هذا ويمكن الاستدلال بالروايات الواردة في اللقطة من أنه إذا فحص ولم 
نظتو ب امالك 'قاكال كنسل مال اللتقط وه غدة روانات هنا : 

مشي شدي نل عن امعد زا فا رسا لسع اكول 
ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة , فإن جاء طاليها والآ فاجعلها فى عرض مالك 
يجري عليها ما بجري على مالك حتى يجيء لا طالب . فإن لم يجيء لها طالب 
فأوص بها في وصيتك )١(.‏ 

ومنها : صحيحة الحلبي عن أب عبد الله 9 في حديث قال : واللقطة يجدها 
الرجل ويأخذها , قال : يعرّفها سنة فإن جاء لا طالب والآ فهي كسبيل ماله .!"ا 

وأصرح منهما صحيحة حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله لي وأنا أسمع 
عن اللقطة فقال : تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها والا فأنت أحقّ بها . وقال : 
هي كسبيل مالك , وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له 


.٠١ باب ؟ من أبواب اللقطة الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


اذاكنت أكلتا )١(‏ 

وهذه الروايات يمكن اللإستدلال بها لكن بعد إلغاء ا لخصوصيّة كما ذكرناء 
وأمَا إذا قلنا بأَنْا مختصة بمواردها فلا يمكن الاستدلال بها . وما مع إلغاء 
الخصوصية بأن يقال : إِنّ اللّقطة لا خصوصيّة لطا لأنّ المالك بحهول أي : أن 
وجوده كان معلوماً ثم شك في وجوده وفي ما نحن فيه كذلك , بل يمكن القول: إن 
إذا كان صاحب المال في اللّقطة موجوداً أو يُطمأن بوجوده ومع ذلك يجوز تَلّك 
المال بعد التعريف به سنة فجواز القلك في ما نحن فيه من كون المالك غير معلوم 
الوجود أصلاً بطريق أولى : 

والحاصل : أنه بناء على إلغاء الخصوصيّة والقول بالأولوية يمكن 
الاستدلال هذه الروابات غل جواز العلك: 

وعنا يويد ذلك اند قذ.يقال+ أن انثياء آمن الفخضن :وهو البيئة أو اليامن مود 
الظفر بالمالك أمارة على إعراض صاحب المال عن ماله بمعنى أنه لو رجع المال إليه 
بعد ذلك لكان كأنّه ملك جديد . ومقتضى القاعدة أَنّهِ إذا أعرض المالك عن ماله 
جاز مَلّكه لواجدة , فا نحن فيه من هذا القبيل , الا أن ذلك غير تام . 

أولاً: إنْه لا دليل على ثبوت الإعراض عن المال بذلك ولا سما فى الأموال 
ا خطيرة . ١‏ 

وثانياً: إن القاعدة إنا تجري فيا لم يقم دليل على خلافها . وبناء على القول 
أن الشارع أمر بالتصدّق فلا تصل النوبة إلى إجراء القاعدة . وفي ما ذكرناه من 
الأدلة على جواز القلك كفاية . 


.6 باب ” من أبواب اللقطة الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


1 .26.0.0 ...0.0.0000 التقية في فقه أهل البيت ل / ب ١‏ 

وأما القول الثالث وهو إبقاء المال وحفظه لصاحبه فقد استدل 
عليه بوجهين: 

الأول : إِنْه موافق لمقتضى القاعدة . وذلك لأنّ المال للغير ولم يحرز جواز 
التصرف فيه بتملكه او التصدق به , والقاعدة حينئذ تقتضى وجوب إمساكه 
وحفظه حتى يأ صاحبه . | 

وأشكل عليه الشيخ بأنّ القاعدة نما تجري فما إذا لم يقم دليل على خلافه 
وادلة القلك:والتضتى عل خلاف القاعذة مضافا إلى أن اميناك المال وتحنظه 
نوع تصرّف فيه لابدّ له من الإذن ولم يحرز إذن الشارع في ذلك!١‏ . وأضاف 
صاحب الجواهر أنّ هذا القول اجتهاد في مقابل النص والفتوى "(١‏ 

الثاني : بما ورد في رواية اطيثم بن أبي روح صاحب الخان قال : كتبت الى 
عبد صالح 946 : إن أتقبّل الفنادق فيغزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه 
ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبق المال عندي كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ 
فالا كمصل اله ا 

واشكل غلق هذه الزواية بأنّها ضعيفة سندا ودلالة . 

أمَا ضعف السند فلأنّ الهيثم بن أبى روح لم يرد فيه توانيق . 

وأنا :شك الدلآلة فلاة فول +( اتركمخل اله )"امو جالايقاء قبل 
الفحص لا بعده , والإمام نيه لم يبين حكم ما بعد الأفحص وبقرينة سائر الروايات 
تكو تمل الزؤاية قل اهيل لفن لا رده 

والحاضل : أن نا استذل به علق وجوت حقفظ المال وإمساكه غير تام . 


. 7/الطبع القديم‎ ١ المكاسب ص‎ )١( 
. جواهر الكلام ج 1؟ ص 1,7 الطبعة السابعة‎ )١( 
.4 وسال الشيعة ج / باب 8 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث‎ )*( 


وأمًا القول الرابع وهو وجوب دفع المال إلى الحاكم فقد استدل 
له بوجهين : ٍ 

الأول : إِنّ المال للامام نيه . فلابد من دفعه إلى نائبه . ويدل على ذلك 
رواية داود بن أبى يزيد عن أب عبد الله له قال : قال رجل إن قد أصبت مالا 
وإِنَّ قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه . قال : 
فقال له أبو عندائ يكة : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إِي والله , قال : 
فأنا والله. ماله صاحب غيري , قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره , قال : 
فحلف , فقال : فاذهب فاقسمه ف إخو انك ول كالأمن مما خفت منه . قال : فقسمته 
بين إخواني.!"! 

والمستفاد من هذه الرواية أنّ المال الذي لا يعلم صاحبه يعود إلى 
الإمام ة ولابد من دفعه إليه . وحيث أن الخاكم الشرعى نائب عنه فلابد من 
دفع المال إليه . [ْ 1 

وقد أشكز هل هذه الروانة بان سق منذا ودلالة.. 

أما ضعف السند فلأنٌ الحجّال الواقع في سند الرواية لم يوثق . 

وفيه : أن الحجال هو أبو محمد عبد الله بن محمد الأسدي الحجّال المزخرف , 
وقد وثقه الشيخ وعدّه في أصحاب الرضا 490(" ٠‏ وقال عنه النجاشي : ثقة ثقة١‏ "ا 
ولم ندر ما وجه تضعيفه الا أن : يكون المراد غيره ولم نقف على من يلقّبِ بالحجال 
الا الحسنبن علي ( أبو محمد الحجال ) وهو ثقة أيضاكيا نصّ على ذلك النجاشي. 
بل إنما سمي هذا بالحجال لأنّه كان دائاً يعادل الحجّال الكوفي ( عبد الله بن محمد ) 


الذي يبيع الحجل فسمي باسمه! 2 . 


.١ باب /امن أبواب اللقطة الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. (؟) رجال النجاشي ج ؟ ص ١”الطبعة الاولى المحققة‎ 
. (؛) رجال النجاشي ج ١ص 100 الطبعة الاولى المحققة‎ 


ىف م اط الوق ادو 4014 ابم األتفنة في فته آهل البيت خوق رع ؟ 

وأمَا غيره من أفراد السند فلا إشكال فى وثاقتهم . وبناء على هذا فلا 
إشكال فى اعتبار الرواية من هذه الجهة . ١‏ 

وأما الدلالة فقد أشكل علبها بأمور: 

اول ان هذه الرواية معازظة بالروانات الذالة غل وخوى التحض: 

وثانيا : بما ذكره الشيخ من أن ظاهر الرواية هو تعيين التصدّق )١١.‏ 

وثالثاً: بما ذكره السيد الاستاذ يي من أنّ الإشكال في أصل الدلالة . وذلك 
لأنّ الرواية واردة في قضية شخصيّة فلا تكون مستنداً لكبرى كلية ‏ إذ من الحتمل 
أن يكون المال في تلك الواقعة مفقوداً من الإمام نفسه . كبا يحتمل أنّ الامام :49 
علم ببوت المالك ولم يقرك وارثاً غير الإمام ليه . ويحتمل أيضاً أن يكون المال من 
صفو دار الحرب الذي هو خاص للإمام . ومع هذه الإحتالات لا يبق بحال 
للاستدلال بهذه الرواية(') على ما نحن فيه لقصورها عن ذلك . وقد ذكر العلامة 
الجلسى بعض هذه الاحتالات كبا ذكر غيرها عند شرحه الرواية ‏ () 

أمَا الاشكال الأول فهو قابل للدفع فإنٌ قوله : ( وِنٌّ خفت فيه على نفسي ) 
يشعر بأنّ المال كان عنده مدة طويلة وفحص عن صاحبه حتى يئس من الظفر به 
وعليه فالرواية لا تعارض الروايات الدالة على وجوب الفحص . 

وأمَا الاشكال الثانى فقد حمل الشيخ الرواية على التخيير بين الصدقة 
والدفع الى الحاكم جمعاً بين الدليلين .(؟) 

وأمّا الاشكال الثالث فهو وارد . وبناء عليه فلا يمكن الاستدلال بها على 
المدعى , وقد استظهر المحقق النائيني أن الفقهاء لا يفتون على طبق هذه الرواية. !0 


. المكاسب ص ١7الطبع القديم‎ )١( 

. مصباح الفقاهة ج ؟ ص 51 الطبعة الاولى‎ )١( 

(؟) مرأة العقول ج ١9‏ ص !١١‏ الطبعة الاولى دار الكتب الاسلامية . 
(؛) المكاسب ص 7١‏ الطبع القديم . 

(0) منية الطالب في حاشية المكاسب ج ١‏ ص ©" الطبع القديم . 


الثاني : أن الحاكم ولي الغائب فيجب دفع الال إليه . 

وأشكل عليه السيد الاستاذ #5 بأنْها دعوى غير تامة , لأنّ ولايته على 
الغائب إِنما هي من جهة الحسبة , فلابدٌ من الإقتصار فيها على المورد المتيقن وهو 
ما إذالم يكن له ولي آخر غير الحاكم كما في الولاية على اليتهم مع عدم وجود الجد. 
وأمّا مع وجوده فلا تصل النوبة إلى ولاية غيره . وما نحن فيه من هذا القبيل , إذ 
مقتضى الروايات هو ثبوت الولاية على بجهول المالك لمن وضع يده عليه , فلا 
تصل النوبة إلى غيره . 

وهكذا الحال بالنسبة إلى وجه آخر وهو أن يقال : بوجوب الدفع إلى 
الحاكم من جهة أنّ مصرف المال هو الفقراء والمساكين , والحاكم ولّهم . 

وذلك لأنّ ولاية الحاكم متأخرة , بل لا محال ها لثبوت الولاية للآخذ عليه. 
فلا تصل النوبة إلى الحاكم . 

وأما احتال أن الحاكم أعرف بموارد المال مّن وضع يده عليه . 

ففيه : إن كان المراد أنّ الحاكم أعرف بمصرف مجهول المالك من حيث 
الشبهة الحكدية فهو مسلّم لان ذلك وظيفة العالم» الا أن ذلك لا يدل على وجوب 
دفعه إليه . بل الواجب على العامي أن يسأل العالم عن حكم الواقعة ويعمل على 
طبق ما افتى به , وإن كان المراد كونه أعرف من حيث الشبهة الموضوعية فع عدم 
اطراده إذ قد يكون الآخذ اعرف بالموارد من الحاكم . لا يجب دفعه الى الحاكم بل 
لا تجب الإستجازة منه في إيصاله إلى موارده , نعم الأولى اختيار أحد الأمرين ( 
الدفع إلى الحاكم أو استجازته ) لوجود القائل بوجوبه . ولكن لابدٌ وأن يكون 
الدفع إلى الحاكم بعنوان الوكالة في إيصاله إلى موارده, وإلا فقتضى القاعدة لزوم 
الضمان على الآخذ وإن دفعه إلى الحاكم . 

ثم إنه لا فرق بين الدين وبين العين خلافاً لمن فرّق بينهما بأنّ الدين لا 
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بتشخّص الا بإذن المالك أو وليّه ٠‏ وذلك لإطلاق الروايات الواردة في المقام 
ومقتضاه عدم الفرق بينهما 3 

أقول : ما أبعد ما بين ما ذكره السيد و وبين ما اختاره الشيخ(؟) وصاحب 
الجواهر'' والمحقق النائيني!2) من أَنْه مخير بين الإمساك وبين الدّفع إلى الحاكم 
حتى أَنْهم جعلوا الإحتياط في دفعه إلى الحاكم ليتخلّص الدافع بذلك من الضمان . 

ويبتنى هذا الفرق على الإختلاف في مقدار ولاية الحاكم فإن قلنا باتساعها 
اتجه القول بالدّفع إلى الحاكم والآ فلا؛ وفي مقدار ولاية الحاكم سعة وضيقاً بحث 
طويل وسيأتي البحث عن ذلك مفصلاً بإذن الله تعالى . 

ثم إِنّه بناء على عدم قاميّة الوجهين الأأخيرين يبق الأمر دائراً بين الوجهين 
الأولين . وهما وجوب التصدّق أو القلّك , وقد ذكرنا أدلّة كلا القولين . 

وما يؤيد القول بالتصدّق بل يدل عليه ما تقدم من معتبرة حفص بن 
غياث!*' بعد إلغاء اللخصوصيّة فتتكافأ أدلّة القولين , ويمكن الجمع بينهما بأن يقال 
برفع اليد عن ظاهر كلّ منهما في التعيين ويحمل على التخيير جمعاً بينهها . ومقتضى 
ذلك تخير الآخذ بين التصدّق وبين القَلّك بعد الفحص لمدة سنة أو حصول اليأس 

من الظفر بالمالك على التفصيل المتقدم عن الشيخ ؤي" فو كن الخد اضلحة 

امالك أو لمصلحة الآخذ مع لزوم الضَّان في كل من حالتي التصّدق أو القلك . 

نعم الأحوط أخذ الإجازة من الحاكم خصوصاً مع احتال كون الامام هو 


(1) المكاسب ص ١7/الطبع‏ القديم . 

(؟') جواهر الكلام ج "ص 778 الطبعة السابعة . 

(؛) منية الطالب في حاشية المكاسب ج ١ص‏ 0" الطبع القديم . 
(0) وسائل الشيعة ج ١١/‏ باب 18 من ابواب اللقطة الحديث .١‏ 


صاحب المال إمّا لموت المالك ولا وارث له غير الامام , وأمّا لأنّ المال من 
مختصّات الامام نا أو غير ذلك مما دلت عليه رواية داود بن أبى يزيد حيث 
يشترط فبها إذن الامام ليه . 

وأمّا رواية نصر بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالم 96ة: 
لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق , ومات صاحبها 
وم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حاها ‏ وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ؟ 
فكتب : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتى بخر ج7١‏ . 

والمستفاد منها العمل في المال والتصدّق بربحه تدريجاً حتى يستوفى مقدار 
المال» فهي مضافاً إلى ضعف سندها لم يعمل بها الاصحاب . 


ثم إن ها هنا مسائل : 

الاولى : إن مالك المال تارة يكون بحهو لا مطلقاً. وأخرى يكون معلوماً الا 
أنه بين عدد غير محصور , وثالثة يكون معلوماً بين عدد محصور , ورابعة يكون 
شخصه معلوماً الا أنه يتعذر الوصول إليه لمانع خارجي كما إذا كان مسجوناً أو في 
مكان بعيد لا يمكن الوصول إليه أو غير ذلك . 

ما بالنسبة الى الصورتين الأوليينفقد تقدمالكلام حوهاء بل إن الروايات 
المتقدمة واردة في بيان حكمهما . وقد صرح فى بعضها بحكم الشبهة إذا كانت غير 
حصورة كما في صحيحة يونس بن عبد ال رحمن!'" المتقدمة . 

وأما الصورة الثالثة فالقاعدة تقتضي الإإستحلال من جميع أفراد الشبهة كما 
في سائر الموارد . 


.7 باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.7 باب /من ابواب اللقطة الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )1( 
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وأمّاالصورةالأخيرة فقدصرح جماعةمنهم الحقق(١)‏ وغيرهبأنَ حكنها حكم 
الصورة الأولى . وذلك لوحدة المناط وهو عدم إمكان الوصول إلى مالك المال . 

ومن المعلوم أن هذا الحكم مقيد باليأس عن الوصول إليه وعدم وجود 
الوارث أو الولى . 

المسألة الثانية : إنّ هذا الحكم وهو جواز التصرّف أو القلّك إِنما يجرى فيا 
إذا لميحرز رضا المالك بنحو من أنحاء التصرّفات كالتصدّق أو الامساك أو القلك. 
وأمّا بعد إحراز رضاه فلا إشكال في العمل بمقتضاه ولاضمان حينئذ على المتصرّف 
وينبغي الإقتصار في التصرّف على مورد الرّضا ولا يسوغ التصرّف فيه بوجه 
آخرء وبناء عليه فإذا تصرّف في المال بنحو آخر غير ما أحرز رضاه فيه كان من 
التصرّف في مال الغير بلا إذن . 

المسألة الثالثة : إذا اختار الآخذ التصدّق فهل ينوي الصدقة عن المالك أو 
عن نفسه؟ 

لم يرد في الأخبار نص يشير إلى ذلك , ولعلّه لعدم الحاجة إلى هذا القيد , 
فإنّ المعتبر هو نية الصدقة فقط , وأمّا كون النية عن نفسه أو عن المالك فلم يؤخذ 
فمها ذلك . ولذا يكون الثواب مراعى وأنّْه لمن يتبين أَنْه صاحب المال . وعلى 
فرض اللّزوم تكون النية عن المالك لأنّه صاحب المال في الظاهر , فإذا ظهر وقبل 
ذلك فهو. وإِلا أصبح الثواب إلى المتصدّق إذ ينكشف أَنّه هو صاحب المال اله أن 
عليه أن يغرمه للمالك كما يستفاد من الروايات . 

المسألة الرابعة : إنّ الحكم المتقدم إنما يجري فما إذا علم بوجود المالك , وأمّا 
إذا علم بعدم وجوده فتارة يعلم بعدم الوارث فالمال حينئذ للإمام ةا فإنّه وارث 
من لا وارث له ومع عدم ظهوره يدفع الى الحاكم فإِنّه نائب عنه . وتارة يشك في 


. شرائع الاسلام ج ؟ ص 17 الطبعة الاولى المحققة‎ )١( 


وجود المالك من جهة الشك في وجود أمه وأبيه وحينئذ يلحق بالجهول وهو 
مشمول لبعض الروايات المتقدمة . 

وأمّا إذا علم بعدم وجود الأب والأمٌ وشكٌ في وجود غيرهما من الأقارب 
كالأخ والعمّ مثلاً فبأصالة عدم الوارث مع ضميمة موته وجداناً يتحقّق موضوع 
من مات ولا وارث له , ولابدٌ حينئذ من دفع المال للإمام :8# أو نائبه ‏ نعم بناء 
على عدم جريان الاستصحاب هنا _لعدم وحدة الموضوع فحكئه حكم الصورة 
السابقة ويلحق بايجهول . 

المسألة الخامسة : إذا اختار الآخذ التصدّق بالمال فلا إشكال في جواز 
التصدّق به على الفقراء من غير الطاشميين , وأمّا جواز التصدّق به على الفقراء 
الهاشميين أو دفعه للغني ففيه خلاف . 

أما الثاني أي جواز دفعه إلى الغنى فهو ضعيف , وقد حكي القول به عن 
صاحب الجواهر(١)‏ قسكاً بإطلاق الروايات المتقدمة وعدم رادها بالفقير. 

وفيه: -كما ذكر الشيخ !"أن المتبادر منإطلاق الأمر بالتصدّق هو الفقير, 
ومع الاإغماض عن ذلك فيكني ما ورد في الآية الشريفة في تحديد موارد الصدّقات 
فالمتعين فى مصرف الصّدقة هو الفقراء ولا يبق بحال للتمسّك بإطلاق الروايات . 

وأمّا الأول وهو جواز دفع المال الى الفقراء الهاشميين فقد ذكر الشيخ # في 
ذلك قولين!' أحدهما : الجواز لأنّهما صدقة مندوبة في نفسها عن المالك وإن 
وجبت على المعطي الا أَنّه بمغزلة الوكيل أو الوصي , فالوجوب حينئذ عرضي 
نظير النذر بالتصدق بمقدار من المال . ولا إشكال فى جواز إعطائه للهاشمى وله 
يعد من الصّدقة الواجبة التى يحرم دفعها للهاممى . 1 1 
)١(‏ مصباح الفقاهة ج ؟" ص 517 الطبعة الاولى . 


(1) نفس المصدر ص ./١‏ 
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وثانهما : عدم الجواز لأنّه مال تعيّن صصرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك 
حتى تكون مستحبة . 

فإن قلنا إن الصدقة الواجبة مطلقاً لا يجوز إعطاؤها للهاشمي وهي محرّمة 
عليه فالإحتياط في المقام يقتضى عدم الإعطاء . وإن قلنا أن الحرم على الهاثمى 
هوالصّدقة الواجبة أي زكاة الأموال والأبدان لا ما نحن فيه -فيجوز بلا إشكال. 

والاحوط إعطاء المال -هنا للعالم الفقير غير الهاثمي وبه يتحقق الجمع 
بين الادلة . 

المقام الرابع : ما إذا ظهر المالك . فهل يحكم بالضمان مطلقاً. وهو الظاهر من 
صاحب الجواهر(١)‏ واستوجهه الشيخ(") أو عدمه مطلقاًء كما هو الظاهرمن الحقق 
النائيني('' والسيد الاستاذ يخ( ؟) وغيرهما ‏ أو التفصيل بين ما إذا كانت يد الآخذ 
عادية من الأول فحكمه الضمان . وبين عدمها وحكمه عدم الضمان . وقد جعله 
الشيخ الأوفق بالقواعد!”) فيه وجوه : 

وقد استدل للوجه الاول وهو الضَّهان _بأمور: 

الأول : بعموم قاعدة من أتلف فإِنّها شاملة لما نحن فيه . والاتلاف هنا وإن 
كان بحكم الشارع الا أنه ليس على إطلاقه . بل إذن الشارع بالتصدق مقيّد 
بالضّمان كحكنه فى التصدق باللّقطة , أو في الإضطرار إلى إتلاف مال الغير في 


مخمصة ونحوها. 


. ص 77,7 الطبعة السابعة‎ "> ١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
. المكاسب ص ١7/الطبع القديم‎ )1( 

() المكاسب والبيع ج ١‏ ص 6/. 

(54) مصباح الفقاهة ج " ص 10" الطبعة الاولى . 
(0) المكاسب ص ١‏ 7/االطبع القديم . 


الشانى: بأن مقتضى قاعدة :( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ثموها لما 

000 
الثالث: بالأدلّةالخاصة الواردة في المقام كمرسلة السرائر ١!‏ حيث قال: وروى 

أصحابنا أنه يتتصدق به عنه ويكون ضامناً إذا لم يرضوابما فعل, وقد مر ذكرها فيا 
تقدم . وكرواية حفص بن غياث(" المتقدمة أيضاً وغيرهما من الروايات . 

الرابع : بأنّه مقتضى الأصل وهو الإستصحاب , وذلك لأنّه إذا كانت يد 
الآخذ يد ضمان من الأُوّل كبا إذا أخذه بعنوان القلّك فع الشك بعد التصدق 
يستصحب الظمان السابق الثابت عليه . وبناء على القول بعدم الفصل بين هذه 
الصورة وبين ما إذا كان الأخذ بعنوان الإإيصال إلى صاحبه فحينئذ يحكم بالضَمان 
مطلقاً تحكباً للإستصحاب على البراءة . 

هذا وقد أشكل على جميع هذه الأدلة . 

ما الأول وهو قاعدة الاتلاف ففيه : 

أولاً: أن هذه القاعدة لم ترد في آية أو رواية وإِنما هي متصيدة من موارد 
شتى فيقتصر فبها على مواردها . وبناء على ذلك فلا يمكن القسك بها فى غير تلك 
الموارة: ْ 

وثانياً: أن القاعدة إنما تقتضي الضّمان فيا إذا كان التصرّف عائداً بالضّرر 
على المالك لا فيا إذا كان التصرّف عائداً عليه بالنفع , نظير ما إذا توقف حفظ 
شخص على بذل ماله أو جزء منه فيجب البذل ولا ضمان حيئئذ . وقد تقدّم أن 
التصدق عن المالك إحسان إليه بل هو أقرب طرق الإيصال . وعليه فالمقام غير 


مشمول للقاعدة . 


. ”الطبع القديم‎ ٠١7 كتاب السرائر ص‎ )١( 
.١ باب 18 من أبواب اللقطة الحديث‎ ١7 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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وثالثاً: ان التصدّق بمجهول المالك لو كان موجباً للضّمان ببدله لكان البدل 
أيضاً بحهول المالك ومشمولاً لما دل عللى وجوب التصدق به وهكذا فيلزم 
التسلسل . ومن الضَّروري أنّ ذلك مقطوع العدم )١١.‏ 

ورابعاً: إنّ قاعدة الاتلاف إِنما تكون شاملة للمورد فما إذا كان الاتلاف 
غلة :قافة ,وأا إذا كان خذؤء العلة قل تفييله التاعلاة توما عن قد من قبا تماد 
العلة . وذلك لأنّ الضمان موقوف على رضا المالك . فلو فرضنا ظهور المالك 
ورضاه بما فعل الآخذ فلا ضمان عليه فجرّد الاتلاف لا يوجب الضمان . 

وأمّا الثاني فقد أورد عليه بأنّ قاعدة اليد غير جارية في المقام لأنّ يد 
الآخذ يد إحسان وما على الحسنين من سبيل . 

وأعا القاللت فاذكو من الرؤانات اما تعفه السس :وام بخاض عورد 
ولا يتعدّى منه إلى غيره . وليس لدينا دليل خاص على الضَّهان مطلقاً . 

وأما الرابع ففيه : 

اولاً: إن الأصل إنما يجري فيا إذا لم يكن في المقام دليل لفظي على خلافه . 
والاطلاقات الدالّة على التصدق دالة على عدم الضمان أيضاً. فلا تصل النوبة إلى 
السك بالأصل . 

وثانياً: على فرض جريان الأصل إلا أنه كما يجري بالنسبة إلى لزوم الضَّمان 
كذلك يجرى بالنسبة إلى عدمه . بمعنى أنه إذاكانت يد الآخذ يد ضمان كما إذا أخذه 
بنيّة القلك والأصل يقتضى الضَّمان فكذلك إذا كانت يد الآخذ يد إحسان كاإذا 
أكنورية الث والاسطال: إل تساسيد فالاعدل يتفي هدام الضا ف وعارة 
أخرى: أَنّه لا أولوية لإجراء الإستصحاب فى أحد الطرفين دون الآخرء وبناء 
على القول بعدم الفصل بين الصورتين فحينئذ يقع التعارض بين الإستصحابين ولا 


. الطبعة الاولى‎ ١60 مصباح الفقاهة ج ؟' ص‎ )١( 


وجه لترجيح أحدهما على الآخر والمرجع حينئذ هو البراءة . 

الا أن جميع هذه الإشكالات قابلة للدفع . 

أما بالتسبة ال ما أُوَرَة عل العمومات والأول.هنها أن القاعدة متصيدة 
ركفن فبوااعل مواردها فالجوات انبا وان كان متصيذة إلا آنا سيلعة عن 
إطلاقها عند الفقهاء في جميع الموارد , مضافاً إلى أنه يكن استفادتها مما ورد في 
موثقة أبى بصير عن أبي جعفر ىذ قال : قال رسول الله ييةٌ : سباب المؤمن 
توق و كال كت رأكل للبعة بسرزة :جرم تال عر بيهر 31 

وقد استدل الشيخ يي في الخلا ف!"' على ذلك بقوله تعالى : ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »!"' . 

سا و ا ا 
الضّمان مطلقا سواء كان الاتلاف لضيرر المالك أو لنفعه . نظير ما إذا أعطى شخص 
طعام امالك للمالك فأكله بزعم أَنّه من مال المعطى فالفقهاء يحكنون بلزوم الضَّهان 
على المعطي , نعم إذا كان الإقدام على الإتلاف واعناً بحكم الشارع ولا يحتاج فيه 
إلى إذن المالك بل إذنه غير معتبر فحينئذ لا يكون الإتلاف موجبا للضمان ٠‏ بل 
يكن القول إِنّه خارج عن الإتلاف تخصّصاً وما نحن فيه ليس كذلك إذ التصدق 
ليس بواجب بل هو جائز كما ذكرنا . 

وأمّا الثالث ففيه : أنّ الضَّهان لا يتحقّق بمجبّد التصدّق بل يتوقف على 
صدق الإتلاف أو انكشاف أنه إتلاف , وذلك بظهور المالك وعدم رضاه فلو ظهر 
المالك وكان راضياً بالتصدّق فلا يعدٌ ذلك إتلافاً ولا يصدق عليه أنه أتلف مال 
المالك , بلا فرق بين كون الرضا جزء العلّة ‏ أو كاشفاً عن العلّة . وحينئذ لا يحكم 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 8 باب ١68‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 7. 


(1) الخلاف ج ٠-_كتاب‏ الغصب ص +١”‏ وص ١1‏ ؛ المسألتان ١١‏ و18. 
(1') سورة البقرة أية غ91١.‏ 
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بالضمان حتى يلزم التسلسل . 

وأمّا الرابع فقد ظهر جوابه مما تقدم وذلك لإمكان القول بأنّ عدم الرّضا 
كاشف عن تحمّق العلّة التامة ووجودها فى ظرفها لا أنه جزء للعلّة . 

وأما بالنسبة إلى ما أورد على الأدلّة الخاصة ففيه : أن الاشكال وإن كان 
ؤازدا عل تترملة البراتر7١11لة‏ الدغين وارهغل روائة خقض!"" وقد تفده 
ابا معتبرة من حيث السند : وأمًا من حيث الدلالة فقد ذكرنا أنه إذا كانت يذ 
الآخذ بد أمانة كا في مورد الرّواية فع الغاء اللخصوصيّة لا فرق بين الوديعة 
وغيرها , فإذا كانت يد الآخذ يد ضمان فيتعدٌّى منه إلى غيره بطريق أولى , لأنه 
إذا كانت اليد يد أمانة ومع ذلك يلزم الضمآن فكيف إذا كانت يد ضمان . 

وعلى فرض عدم الأولويّة فحينئذ يمكن القسك بالإستصحاب على لزوم 
الضمان , وأمًا بقية الروايات كرواية على بن 5 حمزة!'" وصحيحة ابن أبي 
راشد!؛) وصحيحة 0-7 ومعتبرة على بن ميمون الصابة !ا وصحيحة داود 
بن أبي يزيد(" وغيرها فكلّها واردة في موارد خاصة ولا يمكن استفادة الإطلاق 
منها حتى تشمل محل الكلام , نعم رواية على بن أبى حمزة وإن كانت منطبقة على 
حلّ الكلام الاأنّْا ضعيفة السند . مضافاً إلى عدم صراحتها في عدم الضَّهان , 
وذلك لأنّ السائل أراد المخرج عن المظالم والإمام نئة أمره بالتصدّق , فقد يقال 


. ؟ الطبع القديم‎ ١ كتاب السرائر ص‎ )١( 
.١ من أبواب الضرف الحديث‎ ١1 نفس المضدر باب‎ )1( 
.١ نفس المصدر باب لمن أبواب اللقطة الحديث‎ )/( 


أن التصدّق مع الضمان يخرجه عن المظلمة في حين أنّ المستفاد من الرواية أن 
التصدّق وحده كاف فى الخروج عن المظالم . 

وفيه : أنّ الضمان نما يتحقق بعد ظهور المالك وعدم رضاه . وحينئذ 
فخروج السائل عن المظالم مما لا إشكال فيه . وعلى فرض الضمان فهو يتعلّق ماله 
ووارثه . 

والحاصل : أن الرواية ليست صصريحة في عدم الضّان . وفي المقام إطلاق 
فيقيّد بما تقدم . 

وأما بالنسبة إلى ما أورد به على الأصل ففيه : أنَّ التعارض إما يتحقّق في 
ما إذا قلنا بأنّ الضمان هو كون العين في عهدة الآخذ إلى حين ردّها أو بدها, وأمًا 
إذا قلنا بأنّ الضَّهان هو اشتغال الذمة بالبدل فلا يحرى استصحاب الطُمان بل 
الأصل حيئئذ هو البراءة . وعلى فرض تحمّق التعارض فإئما يلزم على القول بعدم 
جواز الفصل في الأحكام الظاهرية . وأمّا على القول بأنّه مختص بالأحكام 
الواقعية فلا يتحقّق التعارض », وحيئئذ يمكن التفكيك بين الصورتين ويقال : إن 
الضَّمان يتعلّق بما إذا كان الأخذ بنيّة القّك فيجري فيه استصحاب الهّمان » وأمّا إذا 
أخذ بنيّة الإحسان والرّد فيجري استصحاب عدم الضمان فلا تعارض في البين , 
بل جعل الحقّق النائيني(١)‏ قول الشيخ بحكومة استصحاب الَّمان على أصالة 
البراءة من الغرائب لتعدد موردها , فلا وجه لحكومة الإستصحاب في مورد على 
البراءة فى مورد آخر . 

والحاصل : أنه بناء على قاعدة الاتلاف وبعتبرة حفص هو الحكم بالضمان 


2 


مطلقا . 


.7/4 ص‎ ١ المكاسب والبيع ج‎ )١( 
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وها هنا مسائل : 

الأولى : إذا ظهر المالك وكانت العين موجودة فهل يجوز له أو للمتصدّق 
الرجوع إلى الفقير واسترداد العين منه أولا ؟ 

والظاهر عدم الجواز وهو المتسالم عليه بينهم كما نقله الشيخ ## من أنه لم 
يقل أحد بالرجوع!١)‏ وذلك لوجهين . 

الأول : إطلاق عدّة من الروايات الواردة في باب الصدقات'"' . وهى تدل 
على عدم الرجوع في الصدقة سواء كان المتصدق هو المالك أو غيره إذا كان 
التصدق شرعيا . 

الثاني : على فرض عدم تماميّة الإطلاق ودعوى كون هذه الروايات 


. الطبع القديم‎ 7١ المكاسب ص‎ )١( 

(1) كموثقة موسى بن بكر عن الحكم قال : قلت لأبي عبد الله مْيْةِ : إِنّ والدي تصدّق علي 
بدار ثم بدا له أن يرجع فيها , وإِنّ قضاتنا يقضون لي بها , فقال : نعم ما قضت به قضاتكم , 
وبئس ما صنع والدك . إِنْما الصدقة لله عر وجل . فما جعل لله عرّ وجل فلا رجعة له فيه . 
فإن انت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك , وإن رفع صوته فاخفض انت صوتك , قال : قلت 
فإنّه توفي قال : فأطب بها . وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١١‏ من أبواب احكام الوقوف 
والصدقات الحديث .١‏ 
وكموثقة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه نهذ قال : من تصدّق بصدقة ثم ردّت عليه فلا 
يأكلها . لأنه لا شريك لله عرّ وجل في شيء ممّا جعل له إِنْما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح 
ردها بعد ما يعتق . وسائل الشيعة ج ١7‏ باب ١١‏ من أبواب احكام الوقوف والصدقات 
الحديث7. 
وكمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر نهذ . في حديث قال : لا يرجع في الصدّقة إذا 
ابتغي بها وجه الله عرّ وجل . وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١١‏ من أبواب احكام الوقوف 
والصدقات الحديث /. 
وكموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله لل عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له 
أن يرجع فيها ؟ قال : لا . ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ماتصدّق به عليه . 
وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١١‏ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ؟ وغيرها من 
الروانات: 


ظاهرة فى اختصاصها بالمالك أو وكيله فيكئى ما ورد من الروايات في نفس المقام 
كمعتبرة حفص بن غياث ١7‏ المتقدمة حيث ذكر في ذيلها : ( فإن جاء طالبها بعد 
ذلك خيّره بين الأجر والغرم ... الخ ). ولم يحكم الإمام نه بالرجوع إلى عين المال 
إذا كان موجوداً . بل عليه أن يختار الغرم ان لم يرض بالتصدّق , وهكذا الحال 
بالنسبة إلى المتصدق أيضاً فقد حكم ني عليه بالغرم والأجر له ولا يرجع إلى 
المال إذا كانت عينه موجودة . 

هذا وقد ورد في باب اللّقطة أنه إذا ظهر المالك فالملتقط ضامن والأجر له 
الا أن يرضى المالك بالتصدّق ويكون الأجر له .كما في صحيحة على بن جعفر عن 
أخيه قال : وسألته عن الرجّل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بها فيأتي 
صاحبها ما حال الذي تصدّق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها ؟ 
أوقنمتها؟ قال هوضامق طاو الاجر لهالا ان يرضى ستاحبيا فيدعها وال ولا 

الثانية : إذا مات المالك فهل لوارثه حقّ الخيار في الإمضاء أو الرد أولا ؟ 
وجهان , ذكرهما الشيخ يي وقوّى الأول وقال : لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة 
بالأموال فيورث كغيره من الحقوق , ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة 
إلى العين فلا حقّ لأحد فيه والمتيقّن من الرّجوع إلى القيمة هو المالك ."ا 

والبحث في هذه المسألة من جهتين , الأولى : فما إذا كان موت المالك قبل 
التصدق , والثانية : فما إذا كان موته بعد التصدّق . فإن كان موته قبل التصدّق 
فالظاهر انتقال المال إلى الورثة ويعد من جملة التركة ؛ ويكون الورئة مالكى المال 
وحينئذ يصبح المال مشمولاً للروايات الدالة على أنه إذا جاء صاحب المال ع 
بين الإمضاء والإسترجاع : 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 18 من ابواب اللقطة الحديث .١‏ 


(1) نفس المصدر باب ” من أبواب اللقطة الحديث .١5‏ 
(؟) المكاسب ص 7١‏ الطبع القديم . 
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وإن كان موته بعد التصدّق فقتضى القاعدة هو الانتقال إلى الوارث , 
وذلك لأنّ المال وإن لم يخرج عن ملك مالكه بأخذ السلطان الجائر له ولا بإعطائه 
أحداً ولا بقبض الآخذ سواء قصد القلّك أم لا . إلا أنه بعد التصدّق تخرج العين 
عن ملكه , نعم المالية باقية له ولذلك يكون المتصدّق ضامناً كيا ورد في بعض 
الروايات كصحيحة على بن جعفر المتقدمة . ووجه ضمان المتصدق بقاء المالية 
للمالك فيخير بين الإمضاء وأخذ البدل , وما ورد من التعبير في الروايات بالغرم 
هو عبارة أخرى عن الضَّهان لا أنّ الغرم حكم مستقل . وبناء على هذا فالمال 
ينتقل إلى الورثة كسائر الأموال والحقوق القابلة للإنتقال . 

ويمكن التأييد بما ورد فى معتبرة حة حفص المتقدمة حيث جاء فها : ( فان جاء 
طاليها ) والطالب أعمّ من المالك والوارث . وهكذا الحال بالنسبة إلى ما ورد في 
أخبار اللقطة . هذا وإن نف السيد الاستاذ # الحكم برجوع الوارث على 
المتصدق'١)‏ ونفاه مطلقاً فى عمدة المطالب'" الا أن الظاهر هو ما ذكرناه . 

الثالثة: إذاماتالمتصدّق وظهرا مالك فهل يجوز له الرّجوع إلى ورثته أولا؟ 

وجهان : عدم الجواز ء وهو المستفاد من قوله 99 : ( خيره بين الأجر 
والغرم)! ''الدال على أن الحكم مختص بالمتصدق ولا يتعدى إلى ورثته . والجواز. 
لكون المتصدق ضامناً للبدل وهو مراعى بعدم رضا المالك فيكون ديناً في تركته ‏ 
كما استظهره الشيخ!؟) ‏ ومقتضاه جواز الرّجوع إلى الورثة . 

الرابعة : هل يتوجه الضمان من حين الأخذ , أو من حين التصدّق ؛ أو من 
حين مطالبة المالك ؟ 


. ص 517 الطبعة الأولى‎ ١ مصباح الفقاهة ج‎ )١( 

.6١14 ص‎ ١ عمدة المطالب في التعليق على المكاسب ج‎ )١( 
.١ باب 18 من أبواب اللقطة الحديث‎ ١ (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
. الطبع القديم‎ 7١ (؛) المكاسب ص‎ 


وجوه كما ذكرها الشيخ!١!‏ . وبياتها : أنّ دليل الضَّمان إن كان هو 
الإستصحاب توجه الضَّمان من حين الأخذ , وإن كان الدليل هو الإتلاف فالضمان 
من حين التصدق . وإن كان الدليل هو الرّوايات الخاصّة مع استصحاب عدم 
الضمان قبل الرّد فالضمان من حين المطالبة . 

والقاعدة تقتضي التفصيل بين ما إذا كانت يد الآخذ يد أمانة وبين ما إذا لم 
تكن كذلك . فإن كانت يد أمانة فالحكم بالضّهان من حين التصدّق بناء على صحة 
القسّك بقاعدة من أتلف . وما يستفاد من بعض الروايات الدالة على الضَهان ليبس 
على خلاف القاعدة, فإنّ الحكم بالضَّهان إنما يكون عند ظهور المالك ومطالبته 
وأمّا حين توجه الضمان فسكوت عنه . 

وإن كانت يد الآخذ ليست يد أمانة فهو مشمول لقاعدة اليد ويتوجّه 
الضمان من حين الأخذ . 

الخامسة : إذا وجد فى جوف حيوان أو سمكة مالا فهل يلحق بمجهول 
المالك أو لا ؟ 

وقد فصّلت الروايات بين الحيوان والسّمكة فان كان الموجود من جوف 
حيوان فلابدٌ من الرّجوع إلى البائع وتعريفه إِيّاه فإن لم يدّعه لنفسه ملكه 
المشتري , وإن كان الموجود من بطن سمكة فهو للمشتري من دون حاجة 
للرّجوع إلى البائع ؛ وقد وردت عدة روايات في كلا القسمين وقد أشرنا لبعضها 
فا تقدم . 

أمَا ما ورد في الحيوان فقد جاء فى صحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت 
إلى الرّجل نيه أسأله عن رجل اشقرى جزوراً أو بقرة للأضاحي . فل ذبحها 
وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع 12: 


.7١ المكاسب ص‎ )١( 


ا مب ته وان قل موي اوت نب امل زو ني التعيه في فقد اغل(البييت نلك ان ؟ 
عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إِيَاه )١(.‏ 

وفي صحيحته الأخرى قال : سألته ل في كتاب عن رجل اشترى جزوراً 
افق أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها . فل ذبحها وجد في جوفها صرّة 
فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك ؟ وكيف 
يعمل به , فوقّع كذ : عرّفها البايع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إِيَاه !"ا 

وكلتا الروايتين بمضمون واحد ولا يبعد أَنْما رواية واحدة . ودلالة كل 
ني بواضعة: 

وأما ما ورد في السمكة فقد نصّت عدة زواناة عل ذلك وميا #مارواء 
الزهري قال : كنت عند على بن الحسين #59 فجاءه رجل من أصحابه فقال له 
علي بن ا حسين 2ه : ما خبرك أيّها الرجل ؟ فقال الرّجل : خبري يا ابن رسول 
الله إفي أصبحت وعلىّ أربعماءة دينار . دين لا قضاء عندي ها ولي عيال ثقال 
ليس لى ما أعود علمهم به قال : فبكى على بن الحسين لكك بكاءً شديداً . فقلت : 
ما يبكيك يا ابن رسول الله ؟ قال : فأية محنة ومصيبة أعظم من حب مؤمن من أن 
يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها . ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها , 
قال : فتفرّقوا عن بحلسهم ذلك . فقال بعض الخالفين وهو يطعن على علي بن 
الحسين : عجباً و لاء يدعون مرّة أ و الشباع والأرض وكل شيء يطيعهم , أن الله 
لا يردّهم عن شيء من طلباتهم , ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح خواصٌ 
إخوانهم !! فاتصل ذلك بالرّجل صاحب القصّة فجاء إلى على بن الحسين ريه 
فقال له : يا ابن رسول الله بلغني عن فلان كذا وكذا . وكان ذلك أغلظ علي من 
حنتي . فقال على بن الحسين اكه : فقد (قد) أذن الله في فرجك , يافلانة : أحملي 


.١ وسائل الشيعة ج باب 9 من أبواب اللقطة الحديث‎ )١( 


سحوري وفطوري . فحملتقرصتين , فقال على بن الحسين 9 للرّجل : خذهما 
قلسن توا بععوكنا وأ انه كف اتسينا ويلك عير وابعا متبياء 
فأخذهما الرجل ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهماء يتفكر في ثقل دينه وسوء 
حال عياله . ويوسوس إليه الشيطان أين مواقع هاتين من حاجتك ؟! فرّ 
بسمّاك قد بارت عليه سمكته قد أراحت, فقال له : سمكتك هذه بائرة عليك , 
وإحدى قرصتي هاتين بائرة على فهل لك أن تعطيني سمكتك البائرة وتأخذ 
قرصتى هذه البائرة ؟ فقال : نعم . فأعطاه السمكة وأخذ القرصة , ثم مرّ برجل 
معه ملح قليل مزهود فيه . فقال له : هل لك أن تعطيني ملحك هذا المزهود فيه 
بقرصتى هذه المزهود فيها ؟ قال : نعم . ففعل , فجاء الرّجل بالسمكة والملح , 
فقال: أصلح هذا بهذاء فلا شقّ بطن السمكة وجد فيه لؤلوتين فاخرتين فحمد الله 
عليه , فبيها هو في سروره ذلك إذ قرع بابه فخرج ينظر من الباب» فإذا صاحب 
السمكة وصاحب الملح قد جاءا يقول كل واحد منهما له : ياعبد الله جهدنا ان 
نأكل نحن أو أحد عيالنا هذا القرص فلم تعمل فيه اسناننا . وما نظنّك الآ وقد 
تناهيت فى سوء الحال . ومرنت على الشقاء. قد رددنا إليك هذا الخبز وطييّنا لك 
ما أخذته منّاء فأخذ القرصتين منهماء فلا استقر بعد انصرافهها عنه . قرع بابه فإذا 
رسول على بن الحسين 252 فدخل فقال : إِنّه يقول لك : إن الله قد أتاك بالفرج 
فاردد إلينا طعامنا فإنّه لا يأكله غيرناء وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه 
دينه وحسنت بعد ذلك حاله , فقال بعض الخالفين : ما أشدّ هذا التفاوت ! بينا على 
بن الحسين لكك لا يقدر أن يسدّ منه فاقة اذ أغناه هذا الغناء العظير . كيف يكون 
هذا ؟! وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظير ؟! 

فقال علي بن الحسين هه : هكذا قالت قريش للنبي يل كيف يمضي إلى 
فك النسى و اهم مافاسق اثار لاسن مك دورج الها ق لوا عذة 


م مد عداه ال وا د ملو طق رمات ازاز التقة في قله أهل اليك نكر /ح + 
من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة الآ في اثنى عشر يوماً؟! وذلك حين هاجر 
منها . ثم قال على , بن ال حسين 598 : جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معه . إِنّ 
المراتب الرفيعة لا تنال الا بالتسليم لله جل ثناؤه وترك الاقتراح عليه والرّضا بما 
يدبر بهم » إن أولياء الله صبروا على الحن والمكاره صبراً لم يساوهم فيه غيرهم 
فجازاهم الله عرّ وجل عن ذلك بأن أوجب طم نجح جميع طلباتهم لكنّهم مع ذلك 
00000 

وإِنما أوردنا الروايه بطوها لما اشتملت عليه من المضامين العالية ومن ببان 
مقام أولياء الله يغ وكرامتهم عند الله تعالى . وموضع الشاهد منها بين . وهناك 
روايات أخرى دلت غل هذا المعتى أيضا . 

والحاصل : هو الفرق بين ما وجد في جوف حيوان وبين ما وجد في جوف 
سمكة الا أ نّ الظاهر بحسب مناسبة الحكم والموضوع وبمقتضى الفهم العرفي أن 
المناط في الحكم بالتعريف وعدمه هو كون الحيوان أهلياً دون السمك ولو انعكس 
الأمر ألحق كل منههما بحكم الآخر . فإذا فرض أن الحيوان غير أهلي كالبقر 
الوحشي والظباء ونحوها فا يوجد في جوفه يكون حكمه حكم ما يوجد في جوف 
السمك من عدم الحاجة إلى التعريف كما أن السمك لو صار أهلياً_كما هو متعارف 
عند بعض الناس بالنسبة إلى بعض أنواعه حيث يرب في أحواض خاصة فالحكم 
علد بِأنّ نا يزعت و حوقه للمشتزى. مشكل وله بعد أن يكون ملعتا 
بالحيوان وهو مقتظى الاختياط . 

الصورة الرابعة : ما إذا علم إجمالاً باشتال الجائزة على الحرام فتارة يكون 
الاشتباه موجباً لحصول الاشاعة كخلط السمن بالسمن , أو الحنطة بالحنطة, 
وأخرى لا يوجب ذلك كا إذا علم ماد دان أحد الفراشين مغصوب , واشتبه 


.60١ باب 1 من أبواب اللقطة الحديث 0 ص‎ ١8 جامع أحاديث الشيعة ج‎ )١( 


أحدهما بالآخر. 

أمَاالاول فهوعلى أربعة أقساءلأنّه قد يكون المالك والمقدار معلومين . وقد 
يكونان بحهولين . وقد يكون المقدار معلوماً والمالك بحهولاً. وقد يكون بالعكس . 

أمَا الأول وهو ما كان فيه المالك والمقدار معلومين فحكمه واضح . 

وأما الثاني ففيه أقوال والمشهور بين الأصحاب هو القول بإخراج 
الخمس١(١)‏ وحليّة الباق , وذهب بعضهم الى القول بوجوب التصدّق به .كما ذهب 
آخرون إلى القول بالتخيير بين إخراج الخمس والتصدق . 

وأمّا الثالث فقد علم حكمه من الصورة الثالثة المتقدمة . وذهب جمع من 
الققهاء الى القول بوجوب اخراج الخمس فى هذا القسم أيضاً كبا في النهاية!") 
والغنية'') والوسيلة!؟) والنيزات 57 لقعي ١1‏ ول ار 

وأمّا الرابع وهو ما إذا كان المالك معلوماً والمقدار جهولاً فلابدٌ من 
استرضاء المالك بصلح ونحوه, فإن لم يصالحه المالك قيل بإخراج خمسه , واختاره 
في التذكرة 6 

وأمّا الثاني وهو ما إذا كان الاشتباه لا يوجب الإشاعة فذهب الشيخ إلى 
التخيير بين تعيين المقدار بالقرعة وبين البيع والإشقراك في الفن!"! , وحيئئذ 


. ١787 ص 717 مطبة النجف‎ ١١ الحدائق الناضرة ج‎ )١( 

(1) النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 1 الطبع القديم . 
(') الغنية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص 019 الطبع القديم . 
(:) الوسيلة المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ص الطبع القديم . 
(0) شرائع الاسلام ج ١ص 8١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(1) تبصرة المتعلمين ص 5غ مجمع الذخائر الاسلامية . 

() الحدائق الناضرة ج ؟١‏ ص 7106 مطبعة النجف 1787 . 

(8) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص 088 الطبع القديم . 

(1) المكاسب ص 7١‏ الطبع القديم . 


ا ما اي كا اع ولا عه منب ار جاو انه التقية في فقه آهل انيت هن 'زن ١‏ 
تتحقق الإشاعة وتأتى فيه أقسامها الأربعة المتقدمة . وظاهر السيد الاستاد ‏ أن 
الأقسام الأربعة تأتى حتى قبل البيع والاإشتراك فى الفن أن مأورد من وجوب 
إخراج الخمس ف المال المختلط بالحرام لا يختص بصورة الاشاعة . بل يشمل 
باطلاقة هذه الضوزة أيظ)!"! «وفضيل هذه الأشساء وييان احتكامها موكرلان 
إلى تحلّهما من مباحث الخمس . 


تذييل : فى تعامل سائر الناس -غير الآخذ _مع السلطان الجائر 

والكلام يفرض تارة بالنسبة الى الحاكم الشرعي . وأخرى بالنسبة إلى 
المستحقين للمال , وثالثة بالنسبة إلى ورثة السلطان الجائر . 

ما بالنسبة إلى الأول فظاهر كلام الشيخ وجوب استنقاذ حقوق الناس 
من يده عليه , حتى أنه يجب عليه -الحاكم الشرعى -استنقاذ ما فى ذمته الظالم- 
ةعقوق السالة و الققراءدو لو يعتوان المقاضة!؟ . فإن علم بعين المال أخذه والا 
فن سائر أمواله . وذهب السيد الطباطبائى تي فى العروة إلى الجواز حيث قال : 
بجوز للحاكم الشرعى من باب الولاية الشرعيّة اللإاقتصاص من مال من عنده 
ولو في ذمته الزكاة 3 الخمس أو المظالم مع جحوده أو مماطلته إذا لم يمكن له 
إجباره على الأداء7' , كما ذهب السيد الاستاذ ‏ إلى الجواز أيضاً حيث قال : 
يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من 
من 5 1 
والتحقيق أنّ هذا الأمر يبتنى على القول بولاية الحاكم الشرعي ومقدار 


. الطبعة الاولى‎ 737,١ ص‎ "١ مصباح الفقاهة ج‎ )١( 
,. المكاسب ص 77 الطبع القديم‎ )1( 

(1) العروة الوثقى ج “اص 5١60‏ مسالة ."١‏ 

(4) مباني تكملة المنهاج ج ١‏ ص 48 مسألة 01 . 


سعتها , فبناء على ثبوت الولاية له مطلقاً أو ثبوتها له بمرتبتها الثانية (التِي عليها 
إقامة النظام ) فهي تشمل الحقوق الشرعيّة كالزكاة والخمس وغيرها كما تشمل 
حفظ مال الغائب واليتهم والصغير والكبير والفقراء والسادة وغيرهم اتجه القول 
بالزوي مر حعية وخوي براعا ةتس لحت والحقاظ عل البعفامة النظام.. 

وأمَا بناء على عدم الشمول وأنّ ولايته ليست بهذه السعة بل تنحصر 
بالأيتام والصّغار وبكل أمر لا يرضى الشارع بتركه وإهماله أو تعطيله حتى أنه 
مع عدم وجود الحاكم يجب على عدول المؤمنين القيام به كفاية ( وهىي المرتبة 
الثالثة من الولاية ) فيجب أيضاً بالنسبة إلى القصّر والغيّب وهكذا بالنسبة إلى 
الحقوق المالية إذ لا يخلو بعض المستحقين من كونهم صغاراً . 

وأمّا بناء على القول بعدم ولاية الحاكم حتى فى هذا القسم فحينئذ يمكن 
القول بالتفصيل بين ما إذا كان المستحق كبيراً وبين ما إذا كان يتما أو صغيراًء فإن 
كان كبيراً فالظاهر من الأدلّة توقف وجوب استنقاذ الحق على المطالبة والمرافعة 
والافلاء نعم يجوز للحاكم ذلك من باب الإحسان . ويستفاد من بعض الروايات 
التفريق بين حقوق الله وحقوق الناس كما في رواية الحسين بن خالد عن 5 عبد 
الله لي قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب 
الخمر أن يقيم عليه ا حدّ, ولا يحتاج إلى بينة مع نظره , لأنّه أمين الله في خلقه , وإذا 
نظر الى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه , قلت : وكيف ذلك ؟ قال : 
لأنّ الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته . وإذا كان للناس فهو للناس7١)‏ 

وف سند الرواية محمد بن أحمد الحمودي وأبوه وهما لم يوثقا صريحا. نعم 
وردت في حق الأب روايات مادحة . وقد عدّه السيد م فى المعجم من 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة الحديث ؟. 


0 ما م رم باجا قدا انا ايت تجكديا الثعية فى فقه اهل النيث "١/262‏ 


لجسا وما الابن فقد احتمل/!'! أن يكون هو الحمودي الوارد في تفسير 
القمى' " . وبناء على ذلك فيمكن القول بوثاقته . ومع الغضّ عن ذلك يمكتنا 
تصحيح السند من جهة أخرى وهي و للشيخ طريقاً صحيحاً إلى جميع روايات 
وكتب يونس *) وهو ابن عبد الرحمن كما هو الظاهر بقرينة روايته عن الحسين بن 
خالد!* وانصراف يونس -إذا ورد يحرداً فى هذه الطبقة إليه . 

وما الحسين بن خالد وإن كان مشتركاً بين شخصين هما الحسين بن أبي 
العلاء الخقّاف , والحسين بن خالد الصيرفي الآ أئْهها مّن يعتمد على رواياتهما, أما 
الأول فضافاً إلى رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه(١)‏ وقع في تفسير 
القمي!"', وأمّا الثاني فلرواية صفوان بن بحيى عنه!*) وقد ذكرنا غير مرة أن 
ذلك علامة على الوثاقة , والظاهر من حيث الطبقة أَنْه الأول لما جاء في ترجمة 
الصيّرفي من أنه لم يُعد فى أصحاب الصادق له . فضلاً عن روايته عنه!!! , 
وهذه الدّواية عن الامام الصادق ىذ . وعلى كل تقدير فيمكن اعتبار سند 
الرّواية . 

والحاصل : أنّ الظاهر من الّّواية أن الحقوق إن كانت لله فعلى الحاكم إذا 
علورنها أن يقيم الحدود ويجري الأحكام ولا حاجة فبها إلى المرافعة والمطالية, 


(1') تفسير القمي ج ١"ا‏ ص 387 الطبعة الاولى المحققة . 
(؛) الفهرست ص "١١‏ الطبعة الثانية . 

(0) معجم رجال الحديث ج 1ص 87" الطبعة الخامسة . 
(1) معجم رجال الحديث ج 7 ص ٠١١‏ الطبعة الخامسة . 
(/1) تفسير القمى ج ؟ ص 0 الطبعة الاولى المحققة . 
(8) معجم رجال الحديث ج 1 ص ١‏ الطبعة الخامسة . 


وإن كانت للناس فهى بحاجة إلى ذلك وإن علم بها الحاكم . 

نعم و الشرعي استنقاذها من باب الإحسان . 

وأمّا إذا كان المستحق صغيراً أو يتهاً فبمقتضى خصوص ولاية الحاكم 
الشرعيّة علمهما -إذا لم يكن علمها ولي - ولزوم مراعاة مصلحتها (وهي المرتبة 
الرابعة من الولاية ) فالظاهر وجوب استنقاذ حقوقهما على الحاكم الشرعي من 
الظالم وحفظها هما . وسيأتى قريباً البحث عن مراتب ولاية الفقيه مفصلاً إن 
شاء الله تعالى . 

وأمّا بالنسبة إلى المستحقين : فلا إشكال في جواز أخذ أمواهم إذا كانت 
أعياها موجودة من دون حاجة إلى المرافعة . 

وأا إذاالم فك النين عوحوةة ففنه صو لتدقارة له يكون اللهة فنا 
عن الأداء ولا مماطلاً فيه ؛ وأخرى يكون ممتنعاً أو تماطلاً لكن بوجه شرعي ك| 
إذالم يعلم الآخذ بثبوت مال للمستحق في ذمته , وثالثة يكون الإمتناع أو المماطلة 
بغير وجه كما إذا كان عن ظلم وتعدّي , وهذا الأخير على نحوين لأنّ المال الذي 
نزاد أسقتقا ذوخارة لاتكوق عكدين المتشحزة الا انه مكو رمن الوضول: اله 
وأخرق يكوق تحت :يده كأن يكون الكالوديعة غنده وعكته الشيفاء كد فته 

أمَا الصورة الأولى : وهي ما إذا لم يكن الآخذ ممتنعاً ولا مماطلاً فلا يجوز 
التقاصٌ منه , والتصرّف في مال الآخذ غير جائز كما أن تعيين المال ومقداره بيده. 

وأمًا الصورة الثانية : فحكمها حكم الصورة الا ولى من عدم الجوازء ولابد 
من الترافع إلى الحاكم الشرعي لأنْها من موارد التنازع والإختلاف , ولا يجوز 
الإستقلال في أخذ الحقّ بل لابدٌ من سلوك الطريق الشرعي لرفع الخلاف وهو 
الترافع عند الحاكم . 

وأمّا الصورة الثالثة : وهي الإمتناع عن غير وجه مع تمكن المستحقّ من 


١ ل التقية في فقه أهل البيت غلك / ج‎ ١. 
أخذ حمّه فهل يجوز له التقاصٌ من دون إذن الحاكم الشرعى أو لابّد من استئذانه‎ 
. مع الاإمكان ؟ امّا مع عدم الاإمكان فلا إشكال في الجواز‎ 

وها هنا قولان : الأول هو الجواز ونسب إلى الأكثر(١)‏ والثانىي : عدم 
الجواز ولابدٌ من الاستئذان . ونسب إلى ذلك الحقّق في النافع''' وتلميذه في 
عن(" والفكر فى ا بشاندي !ا 

واستدلّ للقول الأول بالكتاب والسنة _أمّا الكتاب فبقوله تعالى : 8 فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »!*) وقوله تعالى : « وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ١74‏ وقوله تعالى : فإ والحرمات قصاص 6(" . 

وأمّا من السنة فبعدة روايات منها : موثقة جميل بن دراج قال : سألت أبا 
عبد الله يِذ عن الرّجل يكون له على الرّجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر 
الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم (4) 

وهذه الرواية واضحة الدلالة في جواز استيفاء الحق من دون حاجة الى 
الاذى كنا آنا دن نههة البعد محيرة .فاته ون صين ساحن الجواة 1١١‏ عنبا 
بالخير اشعاراً بضعنها ولعلّه لاشتال السند على على بن حديد الا أَنّنا حققّنا في 
محله اعتبار روايته( ' ١‏ فلا إشكال فى السند . 
)١(‏ جواهر الكلام ج +٠‏ ص 788 الطبعة السادسة . 
(6) سورة البقرة آية غ91١.‏ 
(1) سورة النحل أآية 7؟١.‏ 
(/ا) شور البقدة اية 1 : 
(1) جواهر الكلام ج 4٠‏ ص 789 الطبعة السادسة . 
(١٠)اصول‏ علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 045 الطبعة الاولى . 


ومنها : رواية داود بن رزين ( بن زربي ) قال : قلت لأبي الحسن موسى لوه 
فى أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها , والدابة الفارهة فيبعثون 
فيأخذونها , ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد 
عله )١(‏ 

والرواية من حيث الدلالة تامة واما من حيث السند فقد وردت عن داود 
بن رزين وفي بعض النسخ عن داود بن زربي وهو الصحيح وليس في الرّجال 
دادو بن ردي" وعلى فرض وجوده فهو ممن يعتمد على روايته لأنّ ابن 5 
عمير روى عنه كما في سند هذه الرواية . 

ومنها : صحيحة أب بكر ا لحضرمي قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم 
فجحدني وحلف عليها . أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حت ؟ 
قال : فقال : نعم , ولكن هذا كلام , قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللهم إن لا آخذه 
«لم أخذه. لن آخذهخ ل» ظلءاً ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني 
م أزدد عليه شيئا !"ا 

ومنها : صحيحته الأخرى عن أب عبد الله لي قال : قلت له : رجل كان له 
على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذى ذهب بماله 
مال قبله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ولكن هذا 
كلام يقول : اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني . وإنى لم آخذ 
الذي أخذته خيانة ولا ظل (؟) 


ومنها : معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر نيه قال : سألته عن 


.١ وسائل الشيعة ج ؟١ باب 87 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
. الطبعة الخامسة‎ ٠١١ (؟) معجم رجال الحديث ج 8 ص‎ 

(1) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 8177 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . 
(1)اتفسن المصد و الحديف:ة:. 


1 000 التقية في فقه أهل البيت طيغ / ج " 


الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ولا تزداد )١(.‏ 

والرواية وإن كان في سندها عبد الله بن الحسن الا أَنّنا ذكرنا فما تقدم في 
الممرع الأول ظرقا امعد وايات علي بن جعفرالواردة في قرب الاسناد فلا 
إشكال فى اعتبار الرواية . 

واستدل للقول الثاني : بأنّ الأصل عدم جواز التصرف فى مال الغير الا 
بإذنه أو من هو بمنزلة صاحبه كما إذا كان وكيلاً أو حاكياً شرعياً فى صورة امتناع 
صاحب المال فإِنٌّ الحاكم حينئذ بمنزلة صاحب المال فلابد من استثئذانه في ذلك مع 
الفكن . 

ولا بخق ضعف هذا الوجه فإِنّه مع قيام الأدلة الصريحة من الايات 
والروايات لا محال للتعويل على الأصل . 

وأمّا الصورة الرابعة : وهي كون المال عند المستحق وديعة فهل يجوز 
التقاصّ منه أو لا ؟ 

نسب إلى أكثر المتأخرين الجواز على كراهة!"' . ونسب إلى جماعة من 
القدماء عدم الجواز7' بل عن الغنية الإجماع عليه( , وتفصيل ذلك موكول الى 
بحث التقاصٌ من كتاب القضاء . 

مسألة : هل يجوز لآحاد الفقراء المستحقين للخمس أو الزكاة أو المظالم 
الداسةتهن عال هن عليه ال وهو اهن ال 

الظاهن من القنية (9) وضاحت العروة ١١!‏ قدمن سرهنا خوان ذلك معلقاً 


. 17 باب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. الطبعة السادسة‎ 11١ جواهر الكلام ج ٠؛ ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر ص 7597 . 

(؛) نفس المصدر ص 3597 . 

(0) المكاسب ص 7١‏ الطبع القديم . 


على إذن الحاكم. وذهب في المبكر!"! ال جوات» طلقا عه المحوة أو الاطلة: 
لصدق كون حقّه عليه وإن كان المستحق أحد أفراد النوع وليس واحداً معيّنا. 
وذلك لمق كوه غا كن المو . 

هذا , ولكنٌ ا حكم بالجواز مطلقاً مشكل , وذلك : أولاً : لأنّ بعض هذه 
الحقوق كالزكاة وامخمس مشروط بقصد القربة والروايات المتقدمة إِنما وردت في 
استيفاء الحقوق التي لا تحتاج إلى قصد القربة كالمال المخصوب أو الدين ونحوهما 
فإلحاقها بها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام . 

وثانياً: لعدم ورود عنوان من كان عليه حق بحيث يكون كليّاً عامّاً شاملاً 
للخمس والزكاة , وإِنًا الوارد في الروايات عناوين جزئية كخصب حق أو 
جحوده وأمثاطما . وعليه فلا يمكن تعميم الحكم لما نحن فيه . 

والنا 1ك وا عن النقراءنوا نا كاورمالكا من بيه كوه ددا 
للنوع الآ أن جواز المقاصّة من دون إذن الحاكم مما تصعب المساعدة عليه . 

وأمًا الثالث وهو ورئة السلطان الجائر بالنسبة إلى أمواله : فهل يحسب ما 
في ذمته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه كما إذا كان في ذمته قرض أو تمن 
مبيع أو صداق أو غيرها أو لا يحسب من الديون ؟ 

وعلى الأول لابدٌّ من تقديها على الارث والوصيّة فتخرج من أصل التركة, 
ل ل ل 

وف المقام قولان ذكر الشيخ يك(" : أن مقتضى القاعدة هو الأول ونقل 
الثاني عن بعض الأساطين ولعلّه كاشف الغطاء وك وذكر له وجهين : 

أحدهما : عدم المقتضى لجعلها من الديون , وذلك لأنّ الدين الوارد في الآية 
(1) العروة الوثقى ج ٠"‏ الفصل التاسع عشر المسألة 7 ص 5١5؟.‏ 


(8) المكاسب ص > 7/الطبع القديم . 


ا ا 22711011000 التقية في فقه أهل البيت نلي؛ / ج ١‏ 


الشريفة : 9( من بعد وصية يوصى بها أو دين ١74‏ منصرف إلى الديون المتعارفة 
كالقرض ونحوه, فلا تكون شاملة لمثل هذه الد يون ويبق عمومدليل الوصيّة على حاله. 

وثانيهما : وجود المانع وهو أنه على فرض الشمول لابدٌ من تخصيصها بغير 
هذه القايون «:وذلك لقيام السينة المأسخوذةايدا بيد هن ميدأ السلا إل يؤمنا هذا 
على ذلك فإئَّهم لا يعاملون هذه الأمور معاملة الديون بل يقسّمون أموال الميت 
وينفذون وصيّته من دون أخراجها من أصل التركة . 

وقد أجاب 5(" عنهم. أمّا عن الأول فبأن دعوى الانصراف غير تامة , 
وذلك لأنًا لا نمجد فرقاً عند العرف بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً وبين ما أتلفه 
نسياناً , ولا بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً وبين ما أتلفه شخص آخر من غير 
الظلمة , ولا بين ما أتلفه في حياته وبين ما أتلفه بعد مماته فكنا تجري أحكام 
الدين عليه فى حال حياته من جواز المقاصّة من ماله وعدم تعلق الخمس 
والاستطاعة وغيرها من الأحكام فكذلك تجرى بعد مماته . والا لزم تعطيل كثير 
من الأحكام . 

وأمّا عن الثاني فبأنٌ هذه السيرة ليست بحجّة لأنّها ناشئة عن قلّة المبالاة 
ولذا لايفرّقون بين الظلمة وغيرهم تمن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس كحق 
السادة والفقراء , أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته ولافي إنفاذ وصايا الظلمة 
وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وأرش الجنايات وبين 
اشتغاها بديونهم المستقرّة علمهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجبة عليهم وكذلك 
بين ما علم المظلوم فيه تفصيلاً وبين مالم يعلم فبمثل هذه السيرة لا يمكن رفع اليد 
عن القواعد المنصوصة . وما أفاده و فى غاية المتانة . 


(1) سورة النساء آية ؟1. 
(1) المكاسب ص "7 الطبع القديم . 


المورد الثانى : فى التعامل مع السلطان الجائر فى الخراج والمقاسمات 

وقد عراف الخراج والمقاسمة بعدة تعاريف منها ما في المسالك(١)‏ من 2 
المقاسمة هي اكه السلظا دن مناه الأرطن وقد عوضا عق رراععيا: 
والخراج . مقدار من المال يضرب على الأرض والشجر . 

وعرّفهما الحقق الأرويل ” نما : المقدار المعين بمنزلة الأجرة 5 الأرض 
الخراجيّة - أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبي أو الامام على المشهور ‏ أو 
المأخوذ بالصلح بأن تكون الأرض للمسلمين وهم السكنى وهي لمصالح المسلمين 
والأمر فمها إلمهم صلوات الله علمهم . والمقاسمة : الحصّة المعينة من حاصل تلك 
الأرض مثل العشر , والخراج : المال المضروب عليها غالباً . فلا يضرٌ إطلاق 
الخراج على المقاسمة كما ورد في بعض الروايات والعبارات . 

وفى المستند' ' أن المراد بالمقاسمة : الحصّة المعينة من حاصل الأرض يؤخذ 
عوضاً عن زراعتها , وبالخراج : المال المضروب عليها أو على البحر حيث ما يراه 
الحاكم , وقد يطلق الثاني على الأول . 
1" أن التاتهة عن نقدار فين وعد من بحاصل 
الأرض نسبته إليه بالجزئية كالنصف والثلث والخراج : مقدار معين من المال 
يضرب على الارض أو على البستان كأن يجعل على كل جريب كذا درهماً. 

وغيرها من التعاريف . 

والظاهر من العنوان أن الحكم شامل لكل ما يُرى أنّ للسلطان مشروعيّة 
المطالبة به كالزكوات والصدقات ونحوها كما هو شأن السلطان العادل وتكون 


. الطبع القديم‎ ١ 14 ص١ مسالك الافهام ج‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان ج 4 ص ١17‏ الطبعة الاولى المحققة . 
(1) مستند الشيعة جَ ؟ ص 017 الطبع القديم . 

(؛) جامع المقاصد ج ؛ ص 8غ الطبعة الاولى المحققة . 


9 ب 0 التقية في فقه أهل البيت 882 / ج ١‏ 
مصارفه مصالح المسلمين العامة . 

ومقتضى القواعد الأوليّة حرمة أخذ السلطان لا ولو أخذها اشتغلت ذمته 
بها لأنّ لها أرباباً شرعيين وليس السلطان من أربابها , فإذا أخذها السلطان 
الجائر فالكلام يقع فى جهتين : 

الجهة الأولى : هل تبرأ ذمة المعطي أو لابدّ من إعطائها ثانياً لأربايها 
الشرعيين أو إيصاها إلى محلها ؟ 

ما ما قيل من وجوب إعطائها للسلطان وحرمة منعه عنها كما نسب إلى 
صاحب المسالك!١!‏ والمحقق الثاني!'' وكاشف الغطاء(! ف لا وجه له إذ 
المفروض أنالسلطان ظالم فدفع هذه الاموال إليه يدخل في باب إعانة الظالم, 
مضافاً إلى عدم كونه مأذوناً من قبل الامام 'ة . وليس أهلاً ومحلاً لمصارف هذه 
الأموال. ويده حينئذ يد عدوان , فكيف يقال بحرمة منعه عنها اختياراً!! ؟ ولعل 
مرادهم من حرمة المنع إِمما هو في صورة الاكراه , أو فيا إذا لم يتمكن المكلّف من 
دفعها إلى الحاكم الشرعي من دون ضيرر , أو عدم تَكّنه من صرفها بنفسه في 
مواردها . وحينئذ فللقول بوجوب دفعها إلى السلطان الجائر وحرمة منعه عنها 
وجه . لكونه ‏ بحسب الظاهر - متصدياً لصرفها ف مواردها , وقد تقدم فى بحث 
التقية في الزكاة أن الذي يظهر من الروايات هو عدم جواز الإعطاء اختياراً , 
وأمّا مع الإجبار فيجوز ذلك ويوجب إبراء الذمة, وأمّا غير الزكاة مما نحن فيه 
فيمكن إلحاقه بالزكاة في جواز الدفع وبراءة الذمة . 

الجهة الثانية : إذا أخذها الجائر فهل يجوز شراؤها منه وتَلّكها بعوض أو 
بغير عوض ء أو لا يجوز ذلك ؟ 
)١(‏ مسالك الافهام ج ١‏ ص ١04‏ الطبع القديم . 


(1) رسائل المحقق الكركى المجموعة الاولى ص /١‏ الطبعة الاولى المحققة'. 
(؟) المكاسب ص 78الطبع القديم . 


والمشهور هو الجواز"'', بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه كما عن 
جامع المقاصد حيث قال : والجائر وإن كان ظا ماً بالتصرف فيه , الآ أن الإجماع 
من فقهاء الامامية , والأخبار المتواترة عن أئّة ا هدى دلت على جواز أخذ أهل 
الحق ها عن قول الجائر .!" 

وعن مصابيح العلامة الطباطبائي : أنّ عليه إجماع علمائنا!"'. وف المسالك: 
أذن أمتنا ني في تناوله وأطبق عليه علماؤنا!؟'؛ وفي الرياض : أن عليه الاجماع 
المستفيض (0) ٠‏ وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد الإجماع عليه .(1) 

بل احتمل صاحب الجواهر أنّ المسألة من الضروريّات التي لا يحتاج في 
إنباتها إلى الاسستد لال 70١‏ 

ونسب الخلاف إلى الحقق الأردبيلي يك(" تبعاً للشيخ ابراهيم القطيق و1 
حيث كتب رسالة مششهورة سمأها بالسراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في 
حل الخراج! ” '!, وذكر صاحب الجواهر ‏ أنه رجع عن قوله وكتب رسالة أخرى 
في عكسما ١‏ , وعلى أيّ تقدير فقد استدل للمشهور بأمور : 


. المكاسب ص “7 الطبع القديم‎ )١( 

(1) جامع المقاصد ج 4 ص © ؛ الطبعة الاولى المحققة . 

(؟) جواهر الكلام ج 1" ص 1٠١‏ الطبعة السابعة . 

(؛) مسالك الافهام ج ١‏ ص ١18‏ الطبع القديم . 

(1) جواهر الكلام ج ١؟‏ ص /٠١‏ الطبع القديم . 

(/) نفس المصدر ص 18١‏ . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان ج 4 ص ٠‏ الطبعة الاولى المحققة . 
(1) كلمات المحققين ص 597 الطبع القديم . 

. الطبعة الاولى‎ ١14 ص‎ ١١ الذريعة الى تصانيف الشيعة ج‎ )٠١( 
. الطبعة السابعة‎ 1/١ ص‎ ١١ جواهر الكلام ج‎ )١١( 


لف لوه يعور ا م اياج لم مبعوطا مر نالتقي فى اقمة آهل البيق لكت رم ؟ 


منها : ما ذكره الشيخ ١/5‏ من الاجماع المؤيد بالشهرة الحققّة بين الشيخ 
الطوسي وفع تاخر عند : 

ومنها : ماذكره يك أيضاً من لزوم الحرج العظيم في الإجتناب عن هذه 
الأموال بل اختلال النظام . 

ومنها : ما ذكره صاحب الجواهر !") من دعوى السيرة القطعية من 
العوام والعلماء في سائر الأعصار والأمصار في الدولة الأموية والعبّاسيّة وما تأخر 
غتب عل للم خصضوضا أن أغلف خواة بلاطن الور من هد الامو ال 

وهذه الوجوه قابلة للمناقشة والعمدة هي الروايات الواردة في المقام وهي 
على ثلاث طوائف . 1 

الطائفة الأولى : ما دل على جواز قبول جوائزهم وهداياهم وقد تقدمت 
جملة منها . والمستفاد من إطلاقاتها بل من ظواهرها أن الأموال التي تعطى بعنوان 
الجائزة هي من قبيل الخراج والمقاسمة . فإذا جاز أخذها بحاناً فجواز الأخذ مع 
العوض من باب أولى . 

واخعال كونها افق أموالم الناضة عيذ جدا خضوصا مد.ما ورد بق 
صحيحة أبى بكر الحضضرمى قال : دخلت على أبى عبد الله ىذ وعنده اسماعيل 
ابنهء فقال : ما منع أبن أبي السمال « السماك خ ل الشمال » أن يخرج شباب الشيعة 
فيكفونه ما يكفيه الناس . ويعطبهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت 
عطاءك؟ قال : مخافة على ديني , قال : ما منع ابن أبي السمال « السماك الشمال خ ل » 
أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً .(") 

الطائفة الثانية : ما دل على جواز شراء المقاسمة وهي عدة روايات منها: 
)١(‏ المكاسب ص ”/الطبع القديم . 


(؟) جواهر الكلام ج "> ص 1/8١‏ الطبعة السابعة . 
(؟) وسائل الشيعة ج "اباب ١‏ من ابواب ما يكتب به الحديث 34 


صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر ىه قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من 
السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أَنْهُم يأخذون منهم أكثر من 
الحقّالذى يجب علبهم . قال : فقال : ما الابل الآ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك 
لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه , قيل له : فها ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا 
صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها نما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان 
قد أخذها وعزها فلا بأس , قيل له : فا ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم 
فيقسم لنا حظنا , ويأخذ حظه فيعزله بكيل فا ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ 
فقال:إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل!١".‏ 

وهذه الرواية تدل على جواز شراء مال الصدقة والمقاسمة . واستفادة 
الجواز من ثلاثة مواضع من الرواية . 

الأول : من قوله : « وهو يعلم أَنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب 
عليهم » فأجاب له بنني البأس والظاهر من هذه الجملة أنّ أصل الشراء مفروغ 
عنه , وإِنما سأله عن حكم الزيادة على الحقّ الواجب . 

الثاني : من قوله ليه : « إن كان قد أخذها وعزها فلا بأس » وهو يدل على 
أن أصل الشراء مفروض الا أن الإشكال من جهة القبض والعزل فإن قبضها 
وعزها فلا إشكال في الجواز , والآ فالمعاملة غير تامّة من جهة أنه قبل القبض 
والعزل لم يخرج المال عن ملك صاحبه . ولا معنى لشراء الشخص مال نفسه . 

الثالث : قوله ليه : « إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه 
منه منغيركيل » وهو يدل على جواز شراء المقاسمة مع الكيل وحضور المشتري. 

والحاصل : أنّ الر واية واضحة الدلالة في جواز شراء أموال المقاسهات كما 
نما من جهة السند صحيحة فَإنّ أبا عبيدة الوارد في سند الرواية هو أبو عبيدة 


.6 باب 085 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


8 0 التقية في فقه أهل البيت 2ه /ج ١‏ 
الخذاء وهو من النقاث 07 

هذا ولكن الحقق الأردبيى !"ا أشكل على هذه الرواية بأمور أهمها : 

أنّ سندها غير تام وذلك لاحقال أن يكون أبو عبيدة غير الحذاء المشهور . 

وأنّ دلالتها غير واضحة , لعدم صراحتها في الجواز . وذلك لأن الفقرة 
الأولى إنما تدلّ على الجواز فما اذالم يعلم الحرام بعينه كما إذا كان حلالاً أو مشتبهاً 

وما خواز شراء الركاة أو المقاسمة فالدلالة غير صريحة في ذلك . والعبارة 
وإن كانت ظاهرة في الجواز الا أنه لا ينبغى الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل 
مضافاً إلى احقال أنّ الامام :9 أجمل في الجواب لداعى التقية . 

واي الفقرة الثانية فهي وإن كانت ظاهرة را الشراء الا أن كون 
المصدّق من قبل الجائر الظالم غير معلوم , مضافا إلى أن القتراء لسن عقيف بل" 
ضوويا اذ المبيع هو مال المشقري فيكون شراؤه استنقاذاً للمال لا شراء حقيقياً. 

وأمّا الفقرة الثالثئة فهى بيان لشروط الشراء وهو التعيين . 

وعد ا كو افا بل للشاكسة. 

ما عن جهة سند الرّواية فالمراد من أبى عبيدة هو الحذاء وذلك لأنّه لم يرد 
في الرّجال عنوان أبى عبيدة الا في خمسة أشخاص . 

الأول : أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وهو في عداد الصحابة 
وطبقته متقدمة . 

الثاني : أبو عبيدة البرّاز وم يرد فى حّه مدح أو قدح . وله رواية واحدة 
رواها عن حريز وروى عنه عبد الرحمن الأصم' " . 

الثالث : أبو عبيدة المدائني , ولم يرد فيه شيء أيضا , وله رواية واحدة 


(1) مجمع الفائدة والبرهان ج /) ص ١‏ الطبعة الاولى المحققة . 
(') معجم رجال الحديث ج 5ص 0 الطبعة الخامسة . 


رواها عنه عمرو بن سعيد المدائني ١!‏ 

الرابع #أبو عيةة مععرين اماق :وهو أرظا ل عرد ف عله فى ع ولتي لد 
رواية في الأحكام . نعم روى أول خطبة كتبها أمير المؤمنين نيه بعد بيعة الناس له 
عل الا 0 

الخامس: أبو عبيدة الحذاء وهو المعروف والمشهور وقد وثقه النجاشي!". 
ونقل توثيق سعد بن عبد الله الأشعري لوا *" وله روايات كثيرة . وروى عنه 
كثيرون ومنهم هشام بن سالل!*) في موارد عديدة!١',‏ وبناء على ذلك . فإذا ورد 
ابو عنيدة ددا فهو يطبق غل الحذاء' لكوته هو المشدون من :بين المشركات 
ولقييزه من جهة الدّاوى عنه . 

فالخدشة في سند الرواية في غير حلّها ولا إشكال في صحّة السند . 

وما عن الدلالة فيقال في جوابه : نه لا إجمال في جواب الإمام نك بل هو 
صرع في جواز الشراء . ولا وجه للحمل على التقية ما دام الحمل على غيرها 

مكنا . وما ذكره من مخالفة العقل والنقل غير ثابت , بل يمكن القول بموافقة فقة الحكم 

للعقل والنقل حيث أن الحرمة موجبة للعسر والحرج . والحكنة تقتضى تسهيل 
الأمر على العباد وا حكم بجواز الشراء والتصرف في مثل هذه الأموال . 

وبقيّة ما أورده على الدلالة بين الدفع , فالإشكال من جهة الدلالة أيضاً في 


. معجم رجال الحديث ج ">7" ص 105الطبعة الخامسة‎ )١( 

. الطبعة الخامسة‎ ١ ص‎ ١9 معجم رجال الحديث ج‎ )١( 

(1') رجال النجاشي ج ١٠ص‏ 7"88الطبعة الاولى المحققة . 

(4) رجال النجاشي ج ١‏ ص 859” الطبعة الاولى المحققة . 

(0) معجم رجال الحديث ج 7١‏ ص 701 الطبعة الخامسة 

(1) لاحظ وسائل الشيعة ج8 باب1١١‏ من ابواب احكام العشرة الحديث د ١١‏ باب؟؟ 
من ابواب جهاد النفس الحديث ١‏ وباب 4" من ابواب جهاد النفس أيضا الحديث ٠١‏ 

وباب من أبواب جهاد النفس أيضاً الحديث 1 وغيرها من الموارد . 


شف معي يه قي عي يم مامه ماه عا رازن التشتداقى أفمه اهل النيك نكم ابح 
غ عله ؤولذلة الزؤاية عل الحوا و ناعة: 

ومنها : موثقة اسحاق بن عمار قال : سألته عن الرّجل يشتري من العامل 
وهو يله قال شتت مهال بيعل الداظلم فيه حرا 07 

وهي واضحة الدلالة ك] انها :فضيرة السند:فانبا وان كانت مضهرة الا ا" 
ذلك غير مضير باعتبار السند . 

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أب عبد الله قال : سألته عن الرّجل 
أيشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشترى منه .(") 

وهى تدل على جواز الشراء بلا إشكال , والكلام في سندها هو ما ذكرناه 
ق الزوا ب النابلة: 

ومنها : صحيحة أبى بكر ا حضرمي المتقدمة . ومحل الشاهد منها قوله 49 : 
أمااعلمت أن لك فى نيت امال نضييا !9 

الآ أنه قد اشكل علها بأنّ دلالتها غير تامّة , وذلك لأَمْها إنما تدل على 
جواز الأخذ من الأموال التي له حق فيها لا من كل مال . 

وفيه : أن الظاهر من الرواية أنَّ لجميع المسلمين حقاً في بيت المال , ولا 


لا يقال : إِنّ هذا الحق إمما هو من النذورات والأوقاف لا من مال الخراج 
وامقاهة: 


فاه يقال :««مشافا إل يعدماق تشينة أنه لذ بق يماجة المنميم وأنهاليمن 
لكل أحد . فالظاهر أنّ هذا الحق هو من أموال الخراج والمقاسمة التي يكون 
جديا ال السلمن: 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 


)انفش العقيد و الحديى 7 
(؟) وسائل الشيعة ج الات اقفن أبواي ما بكسب به الحديت 3 


ولكن مع ذلك مفاد هذه الرواية أخصٌ من المدعى لأنْها تدل على جواز 
أخذ مقدار الحو فقط . وأمّا ما زاد عليه فلا دلالة فمها على جوازه . 

ومنها : رواية محمد بن أبىي حمزة عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله :4ه : 
أشقري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول : ظلمني فقال : اشتره .! ١‏ 

ودلالة الرواية على الجواز واضحة غير أَنْها ضعيفة بالإرسال فتكون 
مؤيّدة لما سبق . وهناك روايات أخرى ٠‏ وفى ما ذكرناه كفاية . 

الطائفة الثالثة : ما دل على جواز تقبّل الأرض وأهلها من قبل السلطان 
وهى عدة روايات منها : 

1 صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 49 : أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض 
الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة . فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له 
قبالتها الا أن يتقّل أرضها فيستأجرها من أهلها , ولا يدخل العلوج في ثنيء من 
القبالة فإن ذلك لا يحل « الى أن قال : » وقال : لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها 
من السلطان!' الحديث . 

وحل الشاهد قوله نيه : « لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان» 
فإِنّه كالصريم فى جواز الشراء من أموال المقاسمة . 

ومنها : صحيحه اسماعيل بن الفضل الماهمي عن أب عبد الله نإ في الرجل 
يتقبل بجزية رؤوس الرّجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا 
يكون من هذا شيء أبداء أن كيزن | يشنتردية وفي أىّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ 
قال: إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتره وتقكل به « منه » (') 

وهذه الرواية صريحة في جواز الشراء وتقبّل حاصل الأرض بل هي 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟. 


(؟) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب 18 من أبواب احكام المزارعة والمساقاة الحديث 7. 
() نفس المصدرج ١١‏ باب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4. 
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أوضح دلالة من الرواية السابقة لأنْها واردة في تقبّل الأرض الخراجيّة . وهذه 
واردة في تقبّل غلّة الأرض وشرائها . 

ووجه الأوضحيّة أنه يحتمل أن تقبّل نفس الأرض نا هو لئلا تبق الأرض 
معطلة قلا يكزق اذكه بالجرا ناهد ا صترا عل ما تحن فيه واعا هذه الزوابة 
فقد ورد السؤال فبها عن تقبّل حاصلها وخراجها وشرائه فأجاب 9ه بالجواز 
مقتروظا باهرا طن عاض الأرضن #بويكليا ران اليش ال ا 
وغيرها من الروايات وقد اشار الشيخ يي الى بعضها .(") 

والحاصل : أنّ هذه الطائفة تدل أيضاً على جواز شراء الخراج والمقاسمات 
كما تدل على جواز قبول الجوائز منهم ولا إشكال في ذلك . 


ثم إن هاهنا مسائل : 

الأولى : هل يجوز شراء المخراج والمقاسمات أو أخذها من السلطان الجائر 
قبل قبضها واستقرارها في يده أو يد عامله , أو لا يجوز الشراء أو الأخذ الا بعد 
قبض السلطان أو عامله لا ؟ 

ظاهر عبارات أكثر الفقهاء بل الكل أنّ الجواز مختصّ بما بعد القبض , 
والجمود عليها يقتضي عدم جواز الشراء قبل الأخذ فلا يصح شراء ما في الذمة 
ولا الحوالة عليه . ولكن صرّح جماعة بجواز ذلك كما عن الحقق الثاني!", 
وضاسه الرياف 2 ؛ وقد ادّعى الأول تصريم الأصحاب بعدم الفرق , وادعى 
الثاني عدم الخلاف . 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ٠١‏ باب © من أبواب احكام المزارعة والمساقاة الحديث ؟. 
(1') رسائل المحقق الكركى _المجموعة الاولى ص 770 الطبعة الاولى المحققة . 
(؛) رياض المسائل ج ١‏ ص 80١8‏ الطبع القديم . 


والظاهر هوالجواز مطلقاًكاهو المستفاد من كلام الشيخ ١!‏ وغيره وذلك: 

اولا :لما تقدم من صحيحتي الحلبى''! واسماعيل' '! بن الفضل المتقدمتين 
حيث ان المستفاد منهما جواز التعامل على ما في ذمّة أهل الأرض قبل أن يقبض 
السلطان 110 

وثانياً: لما يظهر من حكم المشهور بجواز اشتراط خراج الأشجار على 
العامل في المساقاة وإن كان بحسب طبعه على مالك الأرض والأشجار . ويستفاد 
من ذلك جواز المعاملة عليه قبل القبض من قبل السلطان أو عامله . 

وثالثاً: إن كلمات الأكثر الدالة على عدم الجواز قبل القبض إمّا أنّْا محمولة 
على الغالب . وإِمًا على أن هذه المسألة وردت في كلامهم عقيب الكلام حول 
مسالةخوائو السلطان الجائن وعيث ليم ذكروا خبرطة اخد المائزة من يذ 
السلطان الجائر اذا علمت انها حرام . استثنوا مسألة الخراج والمقاسمة من عدم 
الجوازء وبعبارة اخرى: إِنَّ نتيجه المسألتين معاً هي حرمة الجائزة المعلومة الحرمة 
الاماكان من قبيل الخراج والمقاسمات وإن كان المظاه غان هك كاوان بده 
عليها يد عدوائيّة وليس لقبضه موضوعيّة حتى يعلّق الجواز عليه . 

وقد يقال : إِنّهِ يمكن استفادة ذلك من صحيحة أبى عبيدة الحذاء المتقدمة 
لقوله نه : إن كان أخذها وعزها فلا بأس ١(؟)‏ 

ولكن قد تقدم الوجه في اعتبار الأخذ والعزل فى خصوص المقام وهو أنه 
إنما اشترط ذلك لثلا يلزم شراء مال نفسه . 

والحاصل : أنه لا وجه للمنع عن الشراء قبل قبض السلطان , بل يجوز 
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الثانية : هل أن أمر الأراضي الخراجيّة بيد السلطان الجائر أو لا؟ لا إشكال 
في أَنّها ملك لجميع المسلمين , ولابدٌ من صرف أجرتها في مصالحهم العامّة. أمّا في 
زمان الحضور فالتصرف فيها وتعيين خراجها بيد الإمام ليه . وأمّا في زمان الغيبة 
فقد اختلفت كلما تالأصحاب فيذلك على أقوالمتعددّة نقلها السيد الطباطبانى:/ 
ق افيه عل لكا . 

وحل الكلام منها ما ذكره الشيخ 5(" أيضاً من أنه يظهر من جماعة 
كالحيّق الكركي الذي نقل عن كثير من معاصريه وخصوصاً عن شيخه الأعظم 
الشيخ على بن هلال يي وحاصل ما أفاده : أن الحكم بيد الجائر وأنّه لا يجوز لمن 
عليه الخراج سرقته . ولا جحوده , ولا منعه , ولا شيء منه . لأنّ ذلك حقّ واجب 
00 

كما صرح الششهيدان قدس سرهما ذلك أيضا: ففى الدروس : بجوز شراء 
ما يأخذه الجاير باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم 57 تدم الام فلل 
أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد امالك أو في ذمّته 
جاز التناول ويحرم على المالك المنع ... ولا يحل تناوطا بغير ذلك .(4ا 

وفى المسالك : إِنْه لا يجوز لاحد جحدها ولا منعها ولا التصرّف فيها بغير 
اذتشويل اع يعضبي النات علي 7 . 

وفي شرح القواعد : ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها . والإمتناع عن 
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تسليمها . وعن تسل ثمنها بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه . ودخل 
تسليمها في الإعانة على الإثم بالبداية أو الغاية . لنصّ الأصحاب على ذلك 
ودعوى الإجماع عليه ١١.‏ 

ولكن ذلك محل نظر إذ لا يستفاد من الأدلّة أن هذا منصب مشروع 
للسلطان الجائر كبا أنّ فتاوى الأصحاب لا نص فيها ولا ظهور ها في ذلك . 

أعا الأول افغانة:ما يده الزوانات المتقدمة فو نفود تصرّفات السلطان 
الجائر بالنسبة إلى ما يأخذه بعنوان الخراج والزكاة والمقاسمات كما يستفاد منها 
براءة ذمة المكلّف بالدفع إلى السلطان الجائر إذا لم يتمكن من دفعها إلى أهلها. 
وقدل اها عل عواذ شرائها أو ادها فى الملطاةه وهدة الامور لز تلاز 
شرعيّة المنصب حتى يقال بحرمة منعها عنه إذا كان ذلك ممكنا . 

ولعل الحكم بالجواز من جهة التسهيل على الشيعة للا يقعوا في العسر 
والحرج في أمور معاشهم ومعاملاتهم , وليس ذلك دليلاً على حرمة المنع . بل قد 
يظهر من بعض الروايات رجحان المنع عند الإمكان . وقد تقدّمت في مبحث 
التقيّة في الزكاة . ومن ذلك ما يظهر من صحيحة زرارة قال : اشترى ضدريس بن 
عب الملك :واه ق قتكررة أزوا بعلاقاء ال قال فقلت له :ويلك أو وضك 
انظر الى خمس هذا المال , فابعث به إليه . واحتبس الباق فأبى على , قال : فأدّى 
المال وقدم هؤلاء . فذهب أمر بنى أميّة قال : فقلت ذلك لأبى عبد الله ىه فقال 
فياد را للحوات هر له وله وافقلك لفء إن قد أذانها قضة عل اسة1) 

والمستفاد منها : أنه لا يجب دفع المال إلمهم مهما أمكن وإن كان عوضاً ع 
يشتريه منهم , وما يقال : من أنّ الأرز إذا كان من الأرض الخراجيّة وهو 


(1) وسائل الشيعة ج "اباب 05 من ابواب ما يكتسب به الحديث 7 


1 2111111111000 التقية في فقه أهل البيت عي / ج ١‏ 
للمسلمين فلا وجه لعدم أداء العوض أصلاً. مدفوع بأنّ ذلك إِما من جهة أنه حمّه 
وإِمًا أنّ الامام هه قد أذن له بذلك . 

ويمكن استظهار ذلك أيعنا مج رواية على بن يقطين قال : قلت 5 
الحسن له : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت فاعلاً فاتق أموال الشيعة , 
قال : فأخبرني عل أنه كان يجبمها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في الس" )١١.‏ 

ولو كان الدفع واجباً لما كان معنى لارجاعها , كما أنّ هذه الأموال مطلقة 
فهي شاملة للخراج والمقاسمة ولا وجه لاختصاصها بغيرها . 

نعم سند الرواية غير تام فتكون مؤيدة لما تقدم . 

والحاصل : أنه يكن مضافاً إلى عدم الدليل , الإستظهار من الروايات عدم 
وجوب الدفع إلى السلطان الجائر بل يجوز المنع بلا إشكال . 

وأمًا الثاني وهو فتاوى الأصحاب فيمكن أن يكون مرادهم من حرمة 
المنع أو السرقة أو الجحود هو عدم اعطاء الخراج والمقاسمة أصلاً حتى إلى الحاكم 
الشرعي أو صرفه في مصالح المسلمين حسبة , وهذا لا إشكال في عدم جوازه. 
والشاهد على ذلك التعليل الوارد في كلمات بعضهم بأنْه حقّ واجب عليه كما في 
عبارة الحقّق الكركي المتقدمة , فإنّ كونه حمّاً واجباً يقتضي حرمة منعه رأساً لا 
ف عصوض الذائ ب يضاذا لنازورةق لام لعقه الك كي 12 ابا ليدم 
أن نقل القول بحليّة ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة , وأنّ النصوص قد 
وردت به وأجمع الأصحاب عليه بل المسلمون قاطبة , قال : فإن قلت : فهل يجوز 
أن يتولى من له النيّابة حال الغيبة ذلك أعني الفقيه الجامع للشرائط ؟ 

قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً لكن من جوّز للفقهاء حال 
الغيبة تولى استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز 


.8 باب 1 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


ذلك بطريق أولى ١١.‏ 

وظاهر كلامه أَنّه حتى مع وجود السلطان الجائر فله التصدّي لذلك . ولعل 
مراد مشايخه الذين نقل عنهم حرمة منع المالك أو جحوده أو سرقته هو ما ذكرناه 
أننا من المع مطلقاً حتى عن النائب الشرعي للسلطان العادل , وهذا أمر مسلم 
فتوى ونصّاً» إن الخراج لا يسقط عن مستعمل الأرض الخراجيّة وإِنّ مصرفه 
مصالح المسلمين العامّة . 

وعلى ما ذكرنا تحمل كلمات الأصحاب المتقدمة . 

فقتضى القاعدة أن أمر الأراضي الخراجيّة وأموالها في زمان الغيبة بيد 
نائب الإمام لله الخاصٌ أو العام مع القكن أو بإذنه . ومع عدم القكن فالتصرّف 
بيد المكلف حسبة , ومع عدم القكن من ذلك فالأمر إلى السلطان الجائر أو إذنه 
ويكون تصعرفه ‏ حينئذ نافذا من قبلهم نيه ولا حاجة إلى الإذن الخاص بعد 
ذلك من نوّابهم 862 . 

الثالثة : إن الحكم المتقدم بختص بالسلطان المدّعي للرئاسة العامّة وعبّاله 
ولايقسل م علط عل نقرية اتلد كرون عل ملطاك الوقكتن1 

ويشترط أن يكون السلطان مبسوط اليد في سلطنته , وأمّا مع ضعفه وعدم 
استيلائه على الأراضي الخراجيّة لقصور يده عنها وعدم انقياد أهلها له ابتداء أو 
خروجهم عن طاعته وعصيانهم بعد ذلك فالظاهر عدم جريان الحكم لعدم عموم 
أو اطلاق في الروايات المتقدمة بحيث يشمل هذه الحالات . فإئّها نما وردت في 
شأن السّلاطين الذين كانوا في أزمنة الأمّة مك . فقتضى الإقتصار على القدر 
المتيقن الخارج عن القواعد والأصول بهذه الروايات هو السلطان العام الذي 
يكون باسطاً يده على هذه الأراضي . وفىي غيره لابد من الرجّوع إلى الحاكم 


. الطبعة الاولى المحققة‎ 77١ رسائل المحقق الكركي المجموعة الاولى ص‎ )١( 


0 الماع تي ايان نوه ما ود لوال 63 بات النقية فى فته أهل البيك حو بن ؟ 
الشرعي كما تقدم . 

الرابعة : إِنَّالمراد بالسلطان هو خصوص الخالف.وأمّامول الحكم للسلطان 
الموافق أو الكافر فهو محل كلام . 

وحكم هذه المسألة كالمسألة السابقة أيضاً» فإنٌّ الروايات الواردة فى المقاء 
نا صدرت فى زمان تسلط الخالفين وعالجت مشكلة التعامل معهم والتخلص من 
مكرهم حيث يدّعون الولاية العامة على المسلمين , وليس فيها عموم أو إطلاق 
يمكن القسّك به بالنسبة إلى السلطان الجائر الموافق أو الكافر وتنقيحم الحكم 
وتعديته إليهما أو القسّك بلزوم العسر والحرج غير تام . 

فقتضى القاعدة هو تخصيص الحكم بالسلطان الخالف . وأمّا بالنسبة إلى 
غبره فجواز الأخذ منه مشروط بالإستئذان من الحاكم الشرعى . ومع عدمه 
فالأخذ والتصرّف من باب الحسبة ىا تقدّمت الاشارة إليه . 

الخامسة : هل يعتبر فى جواز الأخذ الاستحقاق أو لا؟ 

والكلامفيها تارة في صورة الأخذ بعوض ء وأخرى في صورة الأخذ بحانا. 

أما الصورة الأولى وهى الأخذ فى مقابل العوض كبا إذا اشتراه من 
السلطان فالذي يظهر من اطلاق الروايات هو عدم اعتبار ذلك , بل يجوز مطلقاً 

وأما الصورة الثانية وهى الأخذ محاناً فبمقتضى قوله له فى صحيحة أبى 
بكر ا حضرمي المتقدمة أيضاً: « ما منع ابن ابي السمال » « السماك الشمال خ ل » أن 
يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أنّ لك فى بيت المال نصيباً! '' » أنّ مقدار النصيب 
والعطاء لا إشكال في جواز أخذه . كما لا إشكال في جواز أخذ جوائز السلطان 


(]) نفس التضدز الحديف 8: 
(؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 0١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 . 


فاتبا القذر المتيقّن من الزواناتث» :وما الزائن غل :ذلك فهو عل إشكالء الى إذا 
أخذ الزائد بعنوان الإستنقاذ وإيصاله إلى الحاكم الشرعي مع الإمكان. ومع عدمه 
يوصله إلى المستحق فلا إشكال في الجواز . 

ثم إِنّ الشيخ7١'‏ يك قد ذكر في المقام جملة من الفروع كثبوت كون اللأرض 
خراجيّة وشرائطها وحدودها ومقدار الخراج عليها وغيرها مما هو خارج عب 
نحن فيه والتحقيق فيها موكول إلى البحث في أحكام اللأرضين وأقسامها . 

وبهذا يتم الكلام حول الولاية من قبل السلطان الجائر وما يتعلّق بها من 
المسائل والفروع , وبه تتم المباحث الثلاثة حول التقية في الجهاد . 

والحمد لله رب العالمين 
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لمبحث الرابع 


و9 إسسة الففيبيسه 


الإشارة الى أهمية هذا البحث 00 
ماهى الولايةالتكوينيّة وهل هى ثابتة للنبى 256 والأئمة يك | . 
الإمامة ضرورية وإلالماح الى بعض أدلّتها 00 
د لماذا لم يصرّح بأسماء الأئمة 4 في القرآن ؟ 

+ مراتب ولاية الفقيه خمس 

استقصاء أدلة النبوت ورد المناقشات 

طوائف الروايات العشر التى استدل بها على ثبوت 
الولاية ونقدها. ْ 

التحقيق فى سند التوقيع الشّريف ودلالته 

استقصاء أدلة النافين وما يرد عليها 

الشروط التسعة المعتبرة فى الفقيه المتصدي 

هل الأعلميّة معتبرة فى الفقيه أم لا؟ 

إذاكانت الأعلميةمعتبر #فكيف يمكن تعيين الفقيهالأعلم؟ 
التحقيق في صلاحيّة المرأة للولاية 

نظرة حول مشروعيّة الإنتتخاب 

الإشارة إلى مهام الفقيه 





ولاية الفقيه : 

وهى من المسائل المهمّة في الفقه . وتتوّقف عليها جملة من الأحكام 
المتقدمة , وكنا قد وعدنا _فما سبق - بالتحقيق حوطا , ونظراً لأهميّتها فلابدٌ من 
التعرّض ها والبحث حوها -بما يناسب المقام ‏ تتمياً للمباحث السابقة واستيفاء 
لجميع مسائلها فنقول : 


الولاية في اللّغة والإصطلاح : 

الولاية بالفتح : مصدر ولى يلي . ويقال : استولى على الشيء : غلب عليه . 
وتَكّن منه[١‏ والاسم منه الولاية بالكسر . 

وذكر فيالصّحاح أن الولاية بالكسر بمعنى السلطان . وبالفتح بمعنى التطرة, 
ونقل عن سيبويه أنه بالفتم مصدر وبالكسرة اسم مصدر مثل الإمارة والنقابة , 
قال : لأنه اسم لما توليته وقت به , فإذا أرادوا المصدر فتحوا!') . 

ومثله ما في تاج العروس'' واللسان!؟' . وهو الظاهر من المفردات(0) 
أيضاً. فإنّه ذكر الولاية بالكسر وفسّرها بالتضعرة , وبالفتح بمعنى تو الأمر . 


. المصباح المنير ج ؟' ص 1737 الطبعة السابعة‎ )١( 

(؟) الصحاح ج 7 ص .707٠١‏ 

2( تاج العروس من جواهر القاموس ج ٠ص‏ 5994. 
(4) لسان العرب ج 06ص .2١7‏ 

(6) معجم مفردات الفاظ القراآن ص 687١‏ . 
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هذاء ولكن ذكر صاحب الجمع أن الولاية _بالفتح _: النصصرة , وبالكسر : 
الإمارة , قال : وفي النهاية هي بالفتح : الحبّة , وبالكسر : التّولية والسلطان , ثم 
نقل رواية « بنى الإسلام على حمس » ومنها الولاية . وقال : الولاية بالفتح محبة 
أهل البيت نيه واتباعهم في الدين , وامتثال أوامرهم ونواهبهم , والتأسى بهم فى 
الأعبال والاخلاق , وأمّا معرفة حمّهم واعتقاد الامامة فيهم فذلك 0 أصو ل 
الدين لا من الفروع العملية )١١.‏ 

وورد في كتب اللغة أن للولي معاني كثيرة جداً!"! . والمستفاد منها أنها 
تشترك فى معنى واحد هو التصرّف والتّأئير في الغير كما هو الظاهر من موارد 
استعمال هذا اللفظ كول اليتهم . والصغير , وول التكاح ‏ وول الدم , وول الأمر 
وغيرها , حتى ما كان منه بمعنى الحبّة فهو مشمول للمعنى العام المشترك . 

وبؤيد ذلك : ما ورد في أقرب الموارد حيث اقتصر في تعريف الولي على 
هذا المعنى المشقرك , قال : ولي الشيء وغلية :ولا ل#اوولاتية ملك الأضوقاء ب 

وبناء على هذا فى جميع موارد استعمال هذا اللفظ هو بمعنى واحد . أي 
التصرف والنفوذ والتأثير في الغير بلا فرق في موارده من العلو والدنو كالمالك 
والمملوك , والخالق والخلوق , والسّلطان والرعيّة , فكما يقال : الله ولى المؤمنين 
كذلك يقال المؤمنون أولياء الله , وهكذا الأمر بالنسبة إلى ما يشتق من هذا اللفظ , 
كبا في قوله تعالى : « إِنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبئ ©( وقوله 
تعالى : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم »!*' وغير ذلك . 
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. ١487 أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ج " ص‎ )'7( 

(؛) سورة آل عمران آية 58. 

(6) سورة الأحزاب آية 5. 


والحاصل: أن جميع ما ذكر للولي من المعانى يعود إلى معنى واحد كما ذكر نا 
نما تختلف في مصاديق التصرّف والتأثير كل بحسبه , فهو بالنسبة إلى المالك بمعنى 
السلطنة والاستيلاء دوعا بالنسة إل المملوك :فهو عفن نقذ الأمر :والطاعة 
وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الموارد ومن ذلك يظهر أنّ ليس للولاية في 
الإصطلاح معنى غير معناها الغوي . 

ثم إن حل الكلام في هذه المسألة هو الولي بمعنى المتصرّف أي من له حق 
التصرّف في الغير.فهل أنّهذ|المعنى ثابت للفقيهالجامع للشرائط في زمان الغيبة أولا؟ 

ويقع البحث في مقامات ثلاثة 

الأؤل: في ثبوت هذا المعنى للنى عَيْةُ والأئمة لك تكوينا وتشريعا . 

الثاني : في ثبو ته للفقهاء تش يعاً 

الثالث : في شرائط الفقيه في زمان الغيبة ‏ بناء على ثبوت الولاية له . 


المقام الأول : في الولاية التكوينية والكلام فيها تارة في مرحلة الثتوت . 
وأخرى فى مرحلة الإثبات . 
ما مرحلة الثّوت فلا حذور في إمكان ثبوت هذا المعنى لهم :يغ #وااعانم 
منه , . لا عقلاً ولا نقلاً. وذلك لأنّ تصرّفهم فى الممكنات تصعرفاً تكوينياً لا يلزم 
منه المحال ‏ نعم إِنّ من الممتنع عقلاً تعدّد الواجب بالذات إذ يلزم من تعدده عدمه 
-كماقر رفي محله ‏ ويرشد إليه قوله تعاللى: « لوكان فيهما آلهة الاالله لفسدتا .)١(»‏ 
وأمّا التصرف في الكائنات والتعدد في المتصرف فلا يلزم منه حذور عقلى . 
وغاية :ها نيقال + إنه يطرخ فى ذلك الفترك فى الولاية كل الأكون. وعدم 
اختصاصها بالحق تعالى وهو محال . 
والجواب : أنَّ الحذور إنما يلزم فبا إذا كانت ولايتهم وتصرّفهم في الكون في 





.** سورة الأنبياء آية‎ )١( 


يي ل ص اه هاداد ومين النقنه فى فق اهل البيت 222 بس 
عرض ولاية الله وتصيرّفه . وأما إذا كانت ولايتهم فى طول ولاية الله تعالى بمعنى 
أنّ الله تعالى اختصٌّ بعض أوليائه ومنحهم قوة التأثير بحيث تكون الموجودات 
خاضعة لهم وجعلها تحت طاعتهم وتصرّفهم فلا محذور في ذلك ولا إشكال . 

كيف وهذه الولاية ثابتة فى الجملة للمخلوقات فها بينها , فإنٌ الله تعاللى قد 
أودع في بعض الممكنات قوة التأثير في بعضها على نحو يتوقف وجود بعضها على 
بعض ء فإنّ لشرب الماء _مثلاً ‏ تأثيراً في الي ورفع العطش ., ومثله الطعّام في 
رفع الجوع . والنار في إحراق بعض الأشياء وهكذا غيرها من سائر الموجودات , 
وهذه قاعدة عقلية قررها الحكماء وحاصلها : أن جميع الممكنات تتألف من 
سلسلة طولية تبتني على العلية والمعلولية إلى أن تنتهي إلى مسيّب الأسباب وهو 
لمق عل ول فو الف الطئق وما سواء مقت القت إليه 

وهذه العليّة والمعلوليّة السّارية في الموجودات وإن لم يعبر عنها بالولاية 
-بحسب الإصطلاح إلا أنها لا تخرج عن قانون التأثير والتأثر والتصرف فى 
الغير كما ذكرنا . 

فإذا كان هذا المعنى ثابتاً للموجودات نأيّ محذور فى ثبوته للانبياء 
والأمّة لي ؟ وكا لا يجوز الاعتقاد بأن التأئير فى سلسلة العلل في الممكنات على 
نحو الاستقلال كذلك الحال بالنسبة إلى الأنبياء والامة + , ومنتهى سببّية الجميع 
إلى الله تعالى , فلا ندري أيّ فرق بين الموردين حتى يجعل من لا بصيرة له أن هذا 
شرك بالله تعالى دون ذاك . 

والحاصل : أَنْه لا إشكال في مرحلة الثبوت . 

وأا مزخلة الاثنات:فيمكن الاتتدلال عل فبرها بالادلة الاربعة, 

أكا مو الكقان قبغدة ابات: 


منها : قوله تعالى فى شأن نبينا محمد يل  :‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 


من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ١١»‏ . 

بتقريب : أنه يليه انطلق بشخصه من مكة إلى بيت المقدس في مدة قصيرة 
تصرّف فبها بنفسه فى الكون , ومثله قضية المعراج الى السماء كما صرحت بدذلك 
الروايات . 

لا يقال : إنّ ذلك لا دلالة فيه على التصرّف فى الكون لأنه لم يكن له من 
الأمر شيء . 

لأنّا نقول : يكنى في الدلالة على ذلك أنّ الكون بأسره كان خاضعاً له عَيِلٍ 
مؤقراً بأمره ع في تلك الليلة . 

ومنها : قوله تعالى في قصة ابراهم : 9 وإذ قال ابراهيم ربٌ أرني كيف تحيى 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبى قال فخذ أربعة من 
الطيرفصرهنّإليك ثماجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً ثم أدعهن يأتينك سعياً»!"". 

ومنها: قولهتعالى في شأن موسى 9 : « فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين * 
ونزع يده فإذا هى بيضاء للتّاظرين 74" . 

ومنها : قوله تعالى في قصة عيسى 996 : ( أنى أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطيّر فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص وأحيى الموتى بإذن 
الله ... »(2) , 

ومنها : قوله تعاال في كأن داود وسلمان 92 : ! وسخّرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير وكنا فاعلين * وعلّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل 
أنتم شاكرون * ولسليمان الرّيع عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها 


()سورة الاشراء ايه ١‏ 

(1) سورة البقرة آية ١٠1؟.‏ 

(1) سورة الاعراف أية لا١٠‏ و8م١٠.‏ 
(4)شورة ال اعفوان اند 8. 


8 الاج ناو ما لاو سوام متيف الوم مج واو التقيةق فته أهل لبي وود 2 
وكنّا بكلّ شىء عالمين ١١4‏ . 

ومنها : قوله تعالى في شأن آصف بن برخيا : 8 قال الذي عنده علم مسن 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 6(" . 

وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك . 

ولا إشكال فى أفضليّة نبيّنا محمّد يَيِْهُ والأمة بك على سائر الانبياء الك - 
كما قرر في حله -فإذا ثبت ذلك للأنبياء والأولياء فهو ثابت للنبى َيِه والأئمة بيخ 
بطريق أولى . 

هذا ولكن قد يناقش ذلك بأمور : 

الأول : أن ما ورد من الآيات ما يدل على صدور ذلك في مقام الإعجاز 
وهو ثابت لهم ليك في ظروف خاصة تأيبداً لدعوى النبوة , وليس ثبوته لهم على 
نحو الإطلاق . 

الثاني : أنّ الأنبياء 8 جميعاً يعترفون بعجزهم وعدم تَكّنهم من ذلك . كما 
فى قوله تعالى حكاية عن الأمّة مع نبيها يي : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً # أو تكو نلك جدّة من نخيل وعنب فتفجرالأنهارخلالها تفجيرا» 
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً * أو يكون لك 
بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنرّل علينا كتاباً نقرؤه 
قل سبحان ربيٌ هل كنت إِلَا بشراً رسولاً ©(" . 

وهذه الآايات صريحة في اعتراف النبى عليه بعجزه عن الإستجابة إلى 
مقترحات المشركين . 

وفي القرآن آيات أخرى دلت على هذا المعنى أيضاً وردت على لسان 
(1) سوزة الاتساء الانات ةلاد 41 


(؟)سورة التمل آية +2 
(') سورة الاسراء الآيات .93-5٠‏ 


بعض الأنبياء ل( . 

الثالث : أَنْهم نك فى معيشتهم مثلهم كمثل سائر الناس , يأكلون الطعام 
وفشون فق الأسواق . وتعتزنهم الحالات: الختلفة من الأعراض :والأمراض* 
وعليه فكيفيمكن القول إن بيدهم التصرف فى الكون وإن الكائنات منقادة إليهم؟ 

والجواب : أنّ ذلك لا ينافي ولايتهم التكوينية لما ذكرنا من أن ولايتهم اكه 
ف طول ولاية الله تعالى , والحد عاد شكرهون ليها زوق ولا هدرورة الذعن 
مشيئة الله وإرادته . وهذا مقتضى خلوصهم لله تعالى ومظهريتهم له عرّ وجل 
وأَنّْهُم بلغوا من الكمال مرتبة لا يفعلون شيئاً من عند أنفسهم ولا يتصر فون إلا 
بإذن الله وإرادته وإن كان الله تعالى قد منحهم القدرة على ذلك . 

ومما يؤيد ذلك بل يدل عليه : ما رواه الزّهري عن الإمام زين العابد ين نظةٍ 
في رواية مفصّلة ذكرناها فها تقدّم ونقتصر هنا على موضع الشاهد منها قال 
(الزهري) : كنت عند على بن الحسين 598 فجاءه رجل من أصحابه , فقال له علي 
بن الحسين 52 : ما خبرك أبّها الرجل ؟ فقال : خبري يا ابن رسول الله أنى 
أصبحت وعلٍّ أربعماءة دينارء دين لا قضاء عندي ها ء ولي عيال ثقال ليس لي 
ما أعود عليهم به , قال : فبكى على بن ا حسين 80 بكاء شد يداًء فقلت : ما يبكيك 
يا ابن رسول الله ؟ قال : فأَيّة حنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى 
بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها . قال : 
فتفرقوا عن بحلسهم ذلك , فقال بعض الخالفين وهو يطعن على على بن الحسين : 
عجباً ل هؤلاء يدّعون مرة أن السماء والأرض وكلّ شيء يطيعهم , وأنّ الله لا 
يردّهم عن شيء من طلباتهم . ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح خواص 
إخوانهم !! فاتصل ذلك بالرّجل صاحب القصة فجاء إلى على بن الحسين «يكه 
فقال له : يا ابن رسول الله بلغني عن فلان كذا وكذاء وكان ذلك أغلظ على من 
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محنتي , فقال على بن ا حسين +25 : فقد (قد) أذن الله في فرجك , يا فلانة : املي 
سحوري وفطوري., فحملت قرصتين . فقال على بن الحسين يه للرّجل: خذهما 
لبفن علدنا يفنا ل ل 

مضى إلى السوق وابتاع بالقرصين سمكة وملحاً. ولا رجع إلى بيته وشقّ بطن 
السمكة وجد فبها لؤْلوؤتين وسرٌ بذلك فإذا بصاحبى السمكة والملح قد جاءا إليه 
وأرجعا القرصين وطيّبا له ما أخذه منهما الى أن قال : فإذا رسول علي بن 
الحسين #40 فدخل فقال : إنه يقول لك : إن الله قد أتاك بالفرج فاردد علينا 
طعامنا فإنّه لا يأكله غيرنا , وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه 
بشني بخن لالد . فقال بعض الخالفين : ما أشدّ هذا التفاوت! بينا على بن 
الحسين 2ه لا يقدر أن يسدّ منه فاقة إذ أغناه هذا الغناء العظير . كيف يكون هذا 
؟! وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظيم ؟! فقال على بن 
الحسين + : هكذا قالت قريش للنى يَيْهُ : كيف يمضى إلى بيت المقدس ويشاهد 
ما فيه من آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ 
من مكة إلى المدينة الآفياثني عشر يوماً؟! وذلك حين هاجر منها . ثم قال علي بن 
اتسين لكاه: جهلوا والله آمر الله وأمر أوليائه مغه إن المراتن الرفيعة 'لة ننال: الا 
بالتسليم لله جل ثناؤه وترك الإقتراح عليه والرضا بما يدبّر بهم ٠‏ إِنّ أولياء الله 
صبروا على الحن والمكاره ضكرا لماوعب تا خيرهم فجازاهم الله عرّ وجل 
عن ذلك بأن أوجب طم نجح جميع طلباتهم لكنهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما 
000 

والرواية واضحة الدلالة كافية في رفع ما يتوهم من المنافاة بين 
ولاايتهم مكنا وبين ظاهر معيشتهم . على أنّ هناك روايات أخرى كثيرة تدل على 
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هد المقق أيضا وها اورؤناه كفانة: 

وأكننا السئة فاكّوايات الدالّة على ثبوت الولاية التكوينية للبى علا 
والأمة غك بلغت حداً فوق الإحصاء . وهي مضافاً إلى تواترها جاءت على 
طوزائف متعددة::وركتق بذكر يعطن الروا نات يلين :طالب المزية عل الجاميع 
الروائية التي تناولت هذا الموضوع . 

روى الحدّث الحر العاملي 4 بسنده عن موسى بن جعفر بن محمد عن آبائه 
عن على نيك قال : سبّحت في يده ( النبى عَليْهُ ) تسع حصيات تسمع نغماتها في 
جمودها ولا روح فبها , لقام حجة نبوّته , ولقد كلّمه الموق من بعد موتهم. 
واستفاكوه عا خافو | عت !ا 

وعن أب حمزة الثقالمي عن على بن الحسين +8 : وإِنْ قلّبَ الله العصى لموسى 
حيّة فحمد دفع إلى عكاشة بن حصن يوم بدر لما انقطع سيفه قطعة حطب فتحول 
سيفاً في يده ؛ ودعا الشجرة فأقبلت نحوه تخذ الأرض !"ا 

قالبكواة كاق :كاوه :سحوالة بال و اللي تحن المبوسا رتب مريدةة 
فالجبل نطق لحمد يي إذ جاء المهود وشهد له بالنبوة . ثم سألوه أن يسير الجبل 
من مكانه فسار الجبل وسبّح العصا في يد رسو الله يليْهُ وسخَّر له اجيوانات .("ا 

وروى الحدّث الحر أيضاً بسنده عن أبى هاشم الجعفري في حديث : إِنّ 
رجلاً دخل على أبى محمد ليذ ومعه حصاة , فطبع له فيها بخائقه قال : وسأله عن 
اسمه فقال : مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غائم بن أم غائم . وهي 
الإعرابيّة البانية صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين 40 والسبط الى وقت 
أبىي الحسن 4 


(١)اثبات‏ الهداة باللصوص والمعجزات ج ١الفصل‏ 0"الحديث ٠6"؟.‏ 
(1) نفس المصدر الفصل 8 الحديث 677. 
(؟) اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ج ١‏ الفصل ١8‏ الحديث 6706 . 
(4) نفس المصدر ج ؟ باب ١١‏ الحديث 7. 


ع ا التقية في فقه أهل البيت عي / ج ١‏ 

وغيرها من الروايات الكثيرة١)‏ جداً الدالة على أنّ النى يبه والأمة لخ 
أعطوا القدرة على التصرف في الكائنات هبة من الله تعالى لهم 20 . 

وأمّا الإجماع فهو حقق من جميع الإمامية بل من جميع الأمّة علبى ذلك؛ فإنٌ 
اخذا من المسلمين لا يشك في صدور المعاجز والخوارق والتصرّف في الكائنات 
عن النبى ييه وقد قام إجماع الإمامية على ثبوت ذلك للامة لإ على ما قرر في 
كتمهم الكلامية . 1 

وأمّا العقل فيمكن الاستدلال به على ذلك من وجهين : 

الأول : وحاصله : أَنّه لا شك في أنّ النيّ وَييْهُ هو أشرف الممكنات , 
وأقربهم مغزلة من الله تعالى . 

وهكذا بالنسبة إلى أمتنا 5 , فلا يدانيهم بعد رسول الله يل في الفضل 
والشرّف والمتزلة 559056 المعصومون المطهرّون وهم المثل الأعلى , والمظهر 
الأتم لكمال الله وجلاله وجماله . 

ولا شك أيضاً في أَنّهِ كلما تقب العبد من الله تعالى وتكاملت نفسه وتخلّق 
لاقن :وسقت رقنا نه كال صا توطنا للشوضات لالمتةابزانشحيت لد 
أبواب التأثير في الأشياء . 

وقد ورد ما يدل على ذلك كما فى الرّواية القدسية : ( يا ابن آدم أنا عن لا 
افتقر , أطعنى فوا أمرتك أجعلك غنيّاً لا تفتقر . يا ابن آدم أنا حيّ لا أموت , 
أطعنى فها أمرتك أجعلك حيّاً لا قوت يا ابن آدم أنا أقول للشَّيِء كن فيكون , 
أطعنى فيا أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون .!"ا 

وهذا المعنى مما لا إشكال في ثبوته لخواصٌ أوليائه فضلاً عن الأنبياء 


)١(‏ للاستزادة راجع كتاب اثياة الهداة وبحار الانوار ومدينة المعاجز وغيرها. 
)١(‏ بحار الانوار ج ”اص 77 الطبعة الاسلامية . 


والمرسلين ولا سبًا خاتم الأنبياء والمرسلين وعترته المعصومين صلوات الله عليهم 


اجمعين . 
وبناء على ذلك فكيف لا يثبت ذلك للنبى ييه والأئمة ليك الذين هم صفوة 
الخلق المنتجبين . 


وبعبارة أخرى : إذا كان هذا ثابتاً لعباد الله الصالحين فثبوته لسادتهم وهم 
النى يَييهُ والأئمة يغ من باب أولى , وإذا كان لألفاظ أسماء الله تأثير في الكون 
فوته لمظاهر أسماء الله تعالمى وصفاته ومجالمي كما له وجماله وجلاله وهم الذوات 
المقدسة محمد وأهل بيته المعصومين بطريق أولى . 

والحاصل : أن الولاية والقدرة على التصرّف في الكون ثابتة للنى عل 
والأئمة ليك بالضّرورة . 

الثانىي:ما نراه بالعيان من قضاء الحوائج واستجابة الدعوات وكشف 
املنالف وقيقاء ارظن عند الترمتل حو الى اشكقا لي وخصوها علد ودار 
وهذا أمر غير قابل للإنكار بل هو كالشمس ف رابعة النهار, وقد ذكرها العامّة في 
كتبهم فضلاً عن الخاصة , وكم رأينا من المضطرين والآيسين ممّن انسدت 
الأبواب في وجوههم , قد لاذوا بقبورهم وتوسلوا إلى الله بهم فقضيت حوائجهم 
ورفعت الشدائد عنهم , ولم يكن ذلك مختصّاً بشيعتهم . بل هو شامل لمن عداهم 
من غير المعتقدين بإمامتهم من الخالفين والكمّار فكان ذلك سبباً هداية بعضهم 
فاهتدى إلى الحق على أثر ذلك . 

والوجه عندنا واضح . وذلك لأنهم عباد الله وأولياؤه المكرمون, ولا فرق 
بين حياتهم ومماتهم . وإذا كان الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون فكيف يمن هم 
سادات الشهداء ؟ 

ولقد كان هذا الباب ‏ وهو باب الرحمة مفتوحاً للجميع اوامسورا لكل 
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أحد وهو معجزة خالدة , إلا أنّ الأعداء والخالفين المبغضين خافوا على مقاماتهم 
الدنيوية فحاولوا سدّ هذا الباب وسعوا فى حو هذه القبور والمشاهد المشرفة 
وإلقاء الشبهة بين المسلمين وافتوا بحرمة التوسل بهم وأَنّه يستوجب الشرك بالله . 
واغقرٌ جماعة من البسطاء بذلك واستسلموا لتلك الشبة مع عدم معرفتهم بحقيقة 
الأمرء فحرّموا على أنفسهم زيارة رسول الله يله بل اعتقدوا أَنّْهم لايضرٌون ولا 
ينفعون وأَنّهم كالجبادات أو أقلّ شأناً منها مع الغفلة أو التغافل عن أنّ موت 
الشهداء سبب إلى الكمال وارتفاع الدّرجات والرّجوع إلى الله تعالى والإشراف 
على الخلق والفوز بالنعيم الدّائم «١‏ وإن الدّار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
و 

وأمّا شيعة أهل البيت 88 فقد ثبتوا على الحق وهو منهاج رسول الله عل 
وعترته الطاهرين 942 , ولا زالوا ولن يزالوا يِأَمُون مشاهدهم , ويتوسلون إلى 
الله في حوائجهم الدينيّة والدنيويّة والآخروّية » ويؤوبون بالخير والثواب والحمد 
له على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله , ونعوذ بالله من الجهالة 
والضلالة ونسأله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم . صبراط الذين أنعم عليهم 
غير المغضوب علبهم ولا الضّالين . 

والحاصل : أنّ هذا المنصب من الولاية التكوينية ثابت في الجملة بلا 
إشكال, وأمّا مقدار هذا المنصب وسعته وحدوده فهو راجع إلهم ويظهر من 
الروايات الصادرة عنهم 2غ ولسنا في مقام بيانه فليرجع إلى مظانه . 

ونكتني بهذا القدر ما يتعلق بالولاية التكوينية . 


(١)سؤزة‏ المتكيوت آله 314 


الولاية التشريعيّة : 

والبحث فيها يقع من جهتين : 

الأولى :فى بيان المراد من التشريعيّة وتحرير حل الكلام . 

القّانية : في الأدلة على ثبوتها . 

أمَا الجهة الأولى : فيمكن تفسير التشريعية بوجهين : 

الأول : أن تكون وصفاً للولاية أي ولاية تشريعيّة بمعنى أَنّْها بجعولة من الله 
لهم ني على جميع المكلفين . وهي بهذا المعنى اعتباريّة باعتبار حكم الله تعالى 
«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وحينئذ يجب طاعتهم والإنقياد إلهم 
امتثالاً لأمر الله تعا لى . 

الثاني : أن تكون وصفاً للمتعلّق أي في الأحكام الشّرعيّة فلهم حقّ 
التشريع , وبعبارة أخرى : أَنّه تعالى فوّض طم جعل الأحكام بحسب ما يرونه من 
المصالح وبناء عليه فلهم التحليل والتحريم والآمر والنْبي لام مبلّغون عن الله 
وبين المعنيين فرق كبير كما لا يخقى . 

ومحل الكلام هو المعنى الأوّل دون الثاني إن خارج عب نحن فيه . وإن كان 
يظهر من بعض الروايات ثبوت هذا المعنى طم أيضاً . 

وأما عن الجهة الثانية فنقول : إِنّ هذا المنصب ثابت للنبي يلل والأئمة بك 
بالأدلة الأربعة بلا خلاف . وإِنًا وقع الخلاف في مصاديق أولي الأمر فعند 
الإمامية هم الأمة كط من ذريته الذين عيّنهم من بعده . ونصٌ عليهم بأسمائهم , 
وجعلهم أوصياءه وخلفاءه على الأمّة . 

وأنكر العامة ذلك وقالوا : إِنّ البى يي لم يعيّن أحداً من بعده , ولم ينصّ 
على إمامة شخص بعينه , والأمة هي التى تختار ول أمرها بنفسها من دون حاجة 
إلى النص والتعيين . 
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واستدل الإمامية على ذلك بل على عدم جواز إهمال النبى هذا الامر بأدلة 
قاطعة واضحه من العقل والنقل والاجماع . 

أما من العقل ففن وجهين : الأول : عن طريق العقل المستقل . الثاني : عن 
طريق العقل غير المستقل . 

أما الأول : فيقال في تقريره على سبيل منع الخلو : إن الحال لا يخلو إِمّا 
أن يكون النبى قدعيّن الوصي من بعده . وإمّا أنه أهمل ذلك ولم يعيّن أحداً؛ وما 
أنه أحال على الأمّة لتختار ولبّها بنفسها . 

والشقان الأخيران باطلان فيتعيّن الأول . 

أما بطلان الشق الثاني وهو أنّ النبى يَيْهُ قد أهمل أمر التّعيين فواضح 
وذلك : 

أولاً: إِنْه يلزم من ذلك نسبة التقصير للبى #َيْهُ في تبليغ الرّسالة وهو محال. 
كيف ! وقد جاء التصصريم بإكمال الدين فى قوله تعالى : ا اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ١/4‏ ولاشك أن أمر الإمامة من 
الدين في الصمّيم فالاعتقاد بذلك تكذيب للقرآن وهو كفر بالله تعالى . 

ثانياً: إن البى يَيهُ بين جميع ما يحتاج إليه الإنسان حتى بالنسبة إلى أقل 
الأشياء شأناً كإرش الخدشة . وآداب التّخلىِ . ونحو ذلك فلا يعقل أن يُغفل 
النى يَيْهُ أمر الأمة من بعده وهو أمر خطير يتوقف عليه كيان الدين وبقاء 
الاسلام . 

ثالثاً: إن يلزم من ذلك تكذيب النبي يَُ إذ ثبت أنه يي لم يدع شيئاً 
تحتاج إليه الأمة إلا وبيّنه كبا ورد فى موثقة أبى حمزة القالمي عن أبى جعفر لىه قال: 
خطب رسول الله ليهُ فى حجّة الوداع فقال : أيّها اناس والله ما من شيء يقرّبكم 


(1) شسورة المائدة آية *: 


وساعدكم من الجنه الأ وقد تيمك عنها..... ١١‏ وغيرها: 
وا لحاصل : إن القول بأنّ الى أهمل هذا الأمر مع أهميته وخطورته لا يمكن 


المصير إليه . 
وأمّا بطلان الشق الثالث وهو أنّ النبى يي قد أحال أمر التّعيين على الأمة 
لتختار ولّها فن وجوه: 


الأول : إن الإحالة في هذا الأمر الخطير مع كثرة الأصحاب وقرب عهدهم 
بالكفر والإختلاف فما بينهم . وعدم اتفاقهم على شخص جامع للشرائط , أمر 
غير جائز إذ الإمامة في الإسلام ليست بحرد السّلطنة وحفظ الثعُور. بل هي 
تطمن مضافا إل ذلك حفظ الدين :ورد الشس عن + ويبان الأحكاء ٠‏ وتفسير 
الكتاب , والعلم بخصوصه وعمومه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك . 

وخلاصة القول : إِنّ الإمامة لا تنحصر في ادارة الأمور الماديّة فالإحالة 
على الناس وهم الجاهلون بمصالم أنفسهم فضلاً عن مصالح غيرهم مما لا يمكن 
قبوله . فلابد من النصٌ والتّعيين من قبل الله تعاللى على يد النبى ييه لعلمه تعالى 
يخفايا الأمور ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) . 

والشّاهد على ذلك ما ورد في رواية عبد العزيز بن مسلم عن الرضا .9ه 
وهي رواية طويلة وقد جاء فيها :(... فكيف طم باختيار الإمام ؟! والإمام عالم 
لا يجهل , وراع لا ينكل . معدن القدس والطهارة والنّسك والزهادة والعلم 
والعبادة . هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الامة فيجوز طم فيها اختيارهم , 
إن اللإمامة أجل قدراً وأعظم 01 وأعلى مكاناً وأمنع انبا وأبعد غوراً من أن 
يبلغها الناس بعقوهم أو ينالوها بآرائهم ... )(1). 
)١(‏ أصول الكافي ج باب الطاعة والتقوى الحديث ؟. 
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والحاصل : أن الإحالة على الناس في تعيين الإمام أمر غير صحيح فى 


الثاني: لو فرضنا صحّة هذهالدعوى لكان حقيقاآن يقع في حال حياته يِل 
ليكون مطلعا على صحّة الإختيار وصيانته عن الإنحراف . 

الثالث : عدم ورود أيّ نص فى أمر الإحالة لا من الكتاب ولا من السنة 
باجماع المسلمين قاطبة . وإقرارهم على ذلك ولو كان لظهر وبان . بخلاف الأول 
وهو التعّيين فقد استفاضت الأدلة كتابا وسنة وأذعن مها كل منصف . 

فإن قيل : قد وردت النصوص التي يستفاد منها أن الى يَخِيهُ أحال الأمر 
على الآمة ومنها قوله تعالى : ! وشاورهم فى الأمر ١!»‏ , وقوله تعالى : « وأمرهم 
شورى بينهم 4(" وقوله يل : ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة )('' وأمثال ذلك . 

فالجواب : أمّا اجتاع الأمّة على الضلالة فهو غير متحقق قطعاً . 

وأمّا قوله تعالبى : «إ وشاورهم فى الأمر 4 فهو لا يشمل منصب الولاية إذ 
لا مشاورة فيه , على أن المشاورة إنما تكون بعد نحقق الولاية للبي ع عفنانا | 
أن الغرض من المشاورة في الآآية هو التأليف لقلومهم وليست واجبة على الى عل 
مع أَنّها لا ترتبط بالأحكام الشرعيّة وإنا بحا المشاورة هو الأمور العامة التي لا 
مساس طا بالتشريع . وهكذا بالنسبة الى الاية اللآخرى وذلك لانه من غير 
المعقول أن يشاور النبى #َيهُ الناس في شؤون الدين وأحكامه . فكيف بالولاية 
التي هي قوام الدين وأساس وجوده. 

ثم إن المراد من قوله ( بينهم ) وكذا ضمير الجمع في قوله : ( وشاورهم ) 
لايخلو إما أن يكون كلهم أو أكثرهم أو أهل الحل والعقد أو أقلهم 2 والأول غير 
(أ)أشورة ال ععراقاية 3545 


(1) سورة الشورى أآية 78. 
(*) كشف الخفاء ومزيل الالتباس ج ؟ ص 47١‏ الحديث 513 الطبعة الرابعة . 


متحقق في الخارج , والأخير غير صحيح إذ لا حجية له , وأا الأكثر فلم يتحقق 
لغيابهم عن اجتاع السقيفة بل لم يجتمع فيها الا عدد قليل حتى قيل إنهم ستة نفر 
من المهاجرين منهم أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح وأمّا أهل الحلّ والعقد فلم يكن 
أحدمنهم حاضيراً يوم ذاك بل خالف جماعة كثيرة لما أبرم في السقيفة ومنهم سلمان 
والمقداد وعمار وابو ذر والزبير وغيرهم . وقد نسب الى أمير المؤمنين للا قوله : 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيّبٌ 
وإنكنتبالقربى حجج تخصيمهم2 فغيرك أولى بالنبي وأقرب!١‏ 
الرابع : إن هذا خلاف المعلوم من سير تدع في مختلف شؤونه.فقد كان َل 
يعيّن أمراء البلدان والغزوات , وإذا أراد سفراً أقام مقامه أميراً على المدينة . فهل 
يعقل أن يحيل النبى ييه في سفره الطويل الأمر على الأمة ؟! 
الخامس : إن الإحالة على النّاس في تعيين ول" الأمر يناقض ما فعله 
الشيخان وبيانه أن نقول : أَمَا خلافة عمر فبتعيين من أب بكر . وأمّا خلافة 
أوبكر فقد كانت فلتة وق الله المسلمين ضرها عل حد تشين عمر:ين الخطات 
ليوا 
وأمّا ما فعله عمر من أمر الشورى فهو وإن جعلها في ستة نفر من بعده إلا 
أنه قيدها بأمور يعلم منها مصيرها إلى شخص معين . 
فعلى فرض أنّ النبي أحال الأمر على الأمة يكون فعلهما مناقضاً لفعل 
النى ييه فإن كان فعلهها صحيحاً فلازمه بطلان الاحالة . وإن كانت الاحالة 
صحيحة ففعلهم| باطل .57 


. ص ١غ دار إحياء الكتب العربية‎ ١4 شرح نهج البلاغة ج‎ )١( 
(؟) للاستزادة يراجع كتاب الايضاح للفضل بن شاذان وكتاب الافصاح في إمامة أمير‎ 


»يه 
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إن قلت : يمكن القول بجواز كلا الأمرين معاً النّعيين والانتخاب . مضافاً 
الى أن أولي الامر الوارد في الآية مطلق أي سواء كان بالتعيين أو بالاحالة فلا يرد 
الاشكال . 

قلنا : إن ظاهر فعلهها عدم جواز الاحالة على الناس بل على التعيين فانٌ 
عبد الله بن عمر قال لأبيه عند موته : إن سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن 
أقوها لك . زعموا أَنّك غير مستخلف ., وأَنّه لو كان لك راعي إيل أو راعي غنم ثم 
جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد )١(.‏ 

كا أنّ عائشة قالت لعبد الله بن عمر : يابني أبلغ عمر سلامي . وقل له : لا 
تدع أمّة محمد بلا راع" . 

والمستفاد من ذلك أن البناء والتصميم كان على التعيين لا على الإحالة على 
الناس . 

وأمًا ما قيل من أنّ أولي الأمر في الآآية الشريفة مطلق _كما ذهب إلى ذلك 
بعضهم فهو في غير محلّه , وذلك لأن الإطلاق تارة يكون في الحكم وأخرى في 
الموضوع , والآية الشريفة ناظرة الى الموضوع , والموضوع في زمان نزول الآية لا 
إطلاق فيه بمعنى أنَالموضوع كان مقيداً من الأول بالتعيين وأصبح من المرتكزات, 
فبعد ذلك لا يمكن القسّك بالإطلاق بل لا حال له فإن التعيين مانع عن الاطلاق . 

نعم لو كان الموضوع غير مقيد بالتعيين في زمان نزول الآية أمكن القسك 
بالاطلاق . ولكن ليس الأمر كذلك . 

والحاصل : أن الموضوع مشخص محدود في نظر الخاطبين وهو لا ينطبق الا 


+ المؤمنين ني للشيخ المفيد وكتاب الشافي في الامامة للسيد المرتضى والغدير للعلامة 
الامينى . 

. ص 8 ؛ الطبعة الرابعة‎ ١ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ج‎ )١( 

(؟) الامامة والسياسة ج ١‏ ص "57 الطبعة الاولى المحققة . 


على فرد معيّن . وإذا كان الأمر كذلك فلا يبق حال للقول بالاطلاق -مضافاً إلى 
أن مقتضى سياق الآية اشتراط العصمة فى أولى الأمر وهي محصورة في افراد 

السادس :إن الإمامة عهد الله وهو لا ينال الظّالمين كما صرح القرآن 
بذلك . فعلى فرض التسليم بجميع ما تقدم إلا أن انتخابهما إمامين على الامة ليس 
شروغا من أصله:وذلك لأنبنا ظاللان خعيك قضنا أكثر عررهية عل الشركة 
مضافاً إلى ظلمها لبنت النبي يي التي يغضب الله لفضبها ويرضى لرضاها' '' وقد 
ماتت صلوات الله عليها وهي غضبى!"! حتى أنْهها أوصت أن لا يصليا عليها ". 
ون تدفن ليلال) وفي ذلك من الدلالة ما لايخنى . وقد تضافرت بذلك النصوص 
واعترف به العامة واجمعت عليه اخاصة . 

وبناء على ذلك فلا يمكن لظالم أن يكون إماماً على الأمة وقد ورد في العديد 
من الآيات النبي عن إطاعة الظَّالمين منها : قوله تعالى : « فاصبر لحكم ربك ولا 


ومنها : قوله تعالى : « ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره 


ومنها : قوله تعالى : « ولا تطيعوا أمر المسرفين »(" . 





.5١؟ البحارج لاا ص‎ )١( 
.5١1 (؟) البحارج 18 ص‎ 

(؟) شرح نهج البلاغة ج 1ص 080. 
(4) صحيح البخاري: جه ص .١76‏ 
(6) سورة الانسان اية 8؟. 

(1) سورة الكهف أية 8؟. 

(/ا) سورة الشعراء أية 784 . 


1 مامح تجن اممف لمق فو مف علد ل رمدم +1ج: :د التقية فى فقه أهل النيت 8ن ار 
السابع : على فرض الإغماض عن جميع ذلك الا أنْه يناقض ما ورد من 
النصوص الكثيرة من تعيين عدد الأمّة من بعده يَيْهُ وأنْهم اثنا عشر . وقد حارت 
أفهام علماء العامة في تطبيق ما رووه أنفسهم من قوله يَيِهُ : ( يكون بعدي اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش)!١'‏ على مصاديقه وهو لا ينطبق إلا معتقد الشيعة 
عن ذرية رسول الله َيِه الذين نص علمهم بل وسماهم بأسمائهم . 
الشامن : أنه على فرض الاغماض عن ذلك أيضاً الا أنه يلزم من عدم 
قبول أمير المؤمنين والصديقة الزهراء والحسنين نك وعدم اعترافهم بإمامة أبى 
بكر_امّا عصيا:هم وحاشاهم فإنه مخالف للكتاب الكريم الشاهد على عصمتهم , 
وإماكونهم على الحقّ وعدم صحة إمامة أبى بكر , وذلك كاف في إثبات المطلوب . 
ثم على فرض الإحالة فهو مناقض لما ثبت عن النى يله في خصوص 
تعيين أمير المؤمنين على لي وحاشا رسول الله يلهُ أن يتناقض في أقواله . 
وهناك مفاسد أخرى كثيرة تترتب على القول بالاحالة وفى ما ذكرنا 


الإمامية من 


كفا بة . 
والحاصل : أن القول بالإحالة على الناس في تعيين الولي' من بعد الب وَل 
حازفة و تخبط . 


وبناء على ذلك فإمامة من لا نص عليه باطلة وليست بمشروعة . 

وأما الوجه الثاني وهو عن طريق العقل غير المستقل فهو أن يقال : إِنّ 
المستفاد من الرّوايات الصحيحة المتضافرة أن الإسلام بني على خمس على الصلاة 
والرّكاة والحج والصوم والولاية!' ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية .!'" 

بل وردكا في صحيحة زرارة : أن الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي 
)١(‏ مسند الامام أحمد بن حنبل ج 5 الحديث ١٠١7437‏ ص 17 الطبعة الثانية . 


(1) سورة الشعراء آية .١6١‏ 
(©) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١‏ من ابواب مقدمات الصلاة الحديث .٠١‏ 


الذلنز لمي !0 

وورد في رواية الفضيل بن يسار : إنّ الله عرّ وجل يقول من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن تولٌ فا أرسلناك علمهم حفيظاً» أما لو أن رجلاً قام ليله وصام 
نهاره وتصدق بجميع ماله وحج دهره, ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه . ويكون 
جميع أعماله بدلالته إليه . ما كان له على الله حق في ثوابه , ولا كان من أهل 
الاهان!؟). 

وفي رواية عبد العظيم الحسني قال : دخلت على سيّدي على بن محمد نيه 
فقلت : إنى أريد أن أعرض عليك دين فقال : هات يا أبا القاسم . فقلت : إني 
أقول : إِنّ الله واحد . إلى أن قال : وأقول : إن الفرائض الواجبة بعد الولاية 
الصلاة. والزكاة . والصوم . والحج . والجهاد . والأمر بالمعروف . والنبي عن 
المنكر. فقال : على بن محمد ل : يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه 
لعباده . فاثئبت عليه تبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدّنيا والآخرة "(١‏ 

وفي رواية ابن أبى نجران قال : سمعت أبا الحسن 9# يقول : من عادى 
شيعتنا فقد عادانا , إلى أن قال : شيعتنا الذين يقيمون الصّلاة . ويؤتون الزكاة , 
ويحجّون البيت الحرام . ويصومون ششهر رمضان ويوالون أهل البيت . ويبرؤن 
من أعدائنا , أولئك أهل الايمان والتق والامانة ‏ من رد علمهم فقد ردّ على الله ؛ 
ومن طعن علمهم فقد طعن على الله ؟) الحديث . 

وغيرها من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المعنى . 

ثم نقول : من خلال التأمل في هذه الروايات والوقوف على مدى التركيز 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١‏ من ابواب مقدمات الصلاة الحديث ؟. 

(1) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١‏ من أبواب مقدمات العبادة ذيل الحديث ١‏ . 
(") نفس المصدر الحديث .٠١‏ 

(5) وسائل الشيعة ج ١‏ باب ١‏ من أبواب مقدمات العبادة الحديث 58. 


01 0 التقية في فقه أهل البيت عي / ج ١‏ 


والاهتام بهذا لاخر بحيث جعل أمر الولاية هو المفتاح لباب العبادات والوالي هو 
الدليل علمهن , وأنّ عبادة المرء مهما بلغت كثرة لا قيمة ها ما لم تكن عن معرفة 
ولاية ولى الله وموالاته . 

وإذا ضممنا إلى ذلك ما نراه بالعيان ويشهد به التاريخ أنّ كل دين أو قانون 
يراد له البقاء فلابدٌ من إقامة راع يحفظه عن التّبدِيل والتّغيير ويتول مهمّة بيانه 
وإيصاله إلى الناض مطنوثاً ع الإنحراف ولولا ذلك لتبّدل القانون وتغير . ووقع 
الإختلاف فى تفسيره وبيانه وانهدم اساسه . 

وا كان دين الاسلام خاتم الأديان فلا نبي بعد النبي محمد يَيْهُ ولا شر, 
بعد شريعته , اقتضت الحكمة الإِطيّة أن يكون طذا الدين _بما يتضمّن من التعَاليم 
والأحكام رعاة وحماة . يردون عنه الشبه ويصونونه عن التحريف . وهذاما 
بتنت عليه عقيدة الشيعة الإمامية من ضضرورة الإمامة بعد النبي وأَنْها من قبل الله 
تعالى وبتعيين من النبى يَيلْةٌ . ولا بحال للناس في الاختيار , والا لترتب على ذلك 
كثير من المفاسد . 

ولذا نرى أَنّه لما رفضت الأمة ذلك , ولم تقبل ولاية أولياء الله الذين عينهم 
البى يَثيْهُ وقعت في احيرة والضيّاع . وساقها الإنحراف إلى المعتقدات الفاسدة من 
القول بالتجّسيم والتّعطيل والتشبيه ونسبة الظلم إلى الله تعالى عما يقول الظالمون 
علرا كبيرا: 

وإذاكان الأساس كذلك فا ظنّك بما يتفرّع عليه من اللأحكام , وما ذلك إلا 
لإعراضهم عن الباب الذي أمروا بالدخول منه وبديهي أنّ النتائج تتبع أخسٌ 
مقدماتها . 

ومن الطبيعى جداً أن كل عمل عبادي وغيره منسوب لله جيء به عن غير 
ارين الى سوم بكرن ونالا عل ساحي و وهاء لا قيطالده مهنا كان هذا 


العمل المأتى به كثيراً إذ لا أساس له من عقيدة صحيحة وامتثال لما لوو فقا 
ما أمر الله تعالى به فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم قاتم 
ليس له من قيامه الاالتعب ؤوقدمناإلى ماعملوا منعمل فجعلناه هباء منثوراً»!١.‏ 

والحاصل : أنّ الضرورة العقلية تقتضى وجود القائم مقام النبى لله لحفظ 
الدين وصيانته وإيصاله إلى الناس كما جاء به البى ييه . وهذه المهمة لا يتولاها 
إلا من اختاره الله تعالمى أمينا على دينه ونصبه النبي يي ليكون خليفة من بعده . 
وهو لا يتم إلا على ما تعتقده الشيّعة الإماميّة . 

وما ذكرناه من هذا الدليل هو المستفاد من الروّاية الواردة عن الاماء 
الرضائظًة في مقام بيان العلل في لزوم نصب الإمام ليُةِ وتعيينه حيث ذكر عللا 
متعيةدة ومنها قله :9 إئه لول يمل طم إماما ف أمينا حافظا مستودعا لدرسية 
الملة ٠‏ وذهب الدين . وغيرت السنن والأحكام .ولزاد فيه المبتدعون . ونقص منه 
الملحدون: وشتيوا ذلك عل المسلمين ؛ لآنا قد.وجدنا الخلق منقوضين عتاجين 
غير كاملين. مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم , فلو لم يجعل طم قبا 
حافظاً لما جاء به الرسول يَييُ لفسدوا على نحو ما بينًا . وغيّرت الشّرايع والسّنن 
والأحكام والايمان . وكان ذلك فساد الخلق أجمعين '(") 

وأمًا الدليل من الكتاب فقد وردت آيات كثيرة . 

ومنها : آية التبليغ وهي قوله تعالى : ١‏ يا أيّها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النّاس » 7(" . 

وقد روى الخاصّة والعامة أنّ هذه الآية الشريفة نزلت في يوم غدير خم 
عند منصرف الى يَيْهٌ من حجة الوداع , وكان يوماً شديد الحرارة . وكان قد 
)١(‏ سورة الفرقان أية 7؟. 


(1) عيون أخبار الرضاج ؟ باب 84"الحديث .١‏ 
(7)أسورة المائدة آية /لة: 


ا 57701101 التقية في فقه أهل البيت #8 ١  /‏ 
اجتمع من المسلمين مائة ألف أو يزيدون . فأمرهم البى كيك بالنزول وبلّغهم 
رسالة ربّه . 

روى صاحب جامع الأخبار بسنده عن زرارة بن أعين الشيباني قال : 
سمعت الصّادق ىه قال : لما خرج رسول الله يَلُ إلى مكة في حجّة الوداع , فلّما 
انصرف منها ... إلى أن قال : جاءه جبرئيل في الطريق فقال له : يا رسول الله إن 
الله تعالى يقرئك السّلام وقرأً هذه الآية : 8 يا أيّها الرّسول بِلّْ ما أنزل اليك من 
رتك 4 فقال له رسول الله يل : يا جبرئيل إِنّ النّاس حديثوا عهد بالاسلام . 
فأخشى أن يضطربوا ولا يطيعوا ء فعرج جبرئيل ا9ة إلى مكانه , ونزل عليه في 
اليوم الثاني , وكان رسول الله ييه نازلاً بغدير فقال له : يا محمد « يا أَيّها الرآسول 
بلَغْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » فقال له : يا جبرئيل 
أخشى من أصحابي أن يخالفوني . فعرج جبرئيل ونزل عليه في اليوم الثالث وكان 
رسول الله ييه موضع يقال له غدير خم , وقال له : « يا أيّها الرّسول بِلَغْ ما أنزل 
إليك من ربّك وإن تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النّاس » فلم سمع رسول 
الله ييه هذه المقالة قال للناس : انيخوا ناقتي فو الله ما أبرح من هذا المكان حتى 
بلغ رسالة رب وأمر أن ينصب له منبر من أقتاب الإبل وصعدها , وأخرج معه 
عليّاً اذ وقام قائًاً وخطب خطبة بليغة وعظ فيها وزجرء ثم قال في آخر كلامه : 
با أهاالناس ألست أولى بكم منكم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . ثم قال : قم يا على" 
فقام على 9 فأخذ بيده فرفعها حتى رُئ بياض إبطيهما ثم قال : ألا من كنت 
مولاه فهذا على مولاه . اللّهم وال من والاه, وعاد من عاداه ؛ وانصر من نصره , 
واخذل من خذله , ثم نزل من المنبر وجاء أصحابه إلى أمير المؤمنين وهنّوه 
بالولاية . وأوّل من قام له عمر بن الخطاب فقال له : يا على أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة ونزل جبرئيل نيه هذه الاية 9 اليوم اكملت لكم ينكم 


وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ١/4‏ . 

وقد :روائ :هده القفية المؤالف:واقالق ”اح عاوؤت ف التواتن:وذكر 
صاحب الغدير(؟ا أن مائة وعشرة من الصحابة واربعة وثمانين تابعا قد روى 
هزه القضية: 

وفى كتاب احقاق الحق(' ان عدد الرواة هذه القضية بلغ ماءة وثلاثة 
ولي سحالدا وذكربسانان ريه العاف باسائهم: 

وفى كتاب عوالم العلم : أن عدد الرواة من الصحابة بلغ ماءتين واربعة عشر 
شخصاً ووردت القضية في أكثر من أربعين كتاباً من كتب العامة .!4ا 

وقال صاحب إحقاق الحق : ذكر الشيخ ابن كثير الشامي الشافعي عند 
ذكر أحوال محمد بن جرير الطبري الشافعي أ رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث 
غدير خم في بحلدين ضخمين , وكتاباًجمع فيه طرق حديث الطير, ونقل عن أبي 
المعالمي الجويني أنه كان يتعجب ويقول : شاهدت محلداً ببغداد في يد صحاف فيه 
زوانات هذا الجتومكتريا عليه المحلد العامة والعشيرون من طرق مق كنت مول 
فعلبى مولاه , ويتلوه ايجلدة التاسعة والعشرون . وأئبت الشيخ ابن الجوزي 
الشافعي في رسالته الموسومة بأسنى المطالب في مناقب على بن أبى طالب 4# 
تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة . ونسب منكره إلى الجهل والعصبية!0 . 

والحاصل : أنّ سند الرواية ما لا يشوبه ريب وأن التشكيك في صدوره 
يساوق التشكيك في البديهيات . 


. الحديث ؟ ص "4 الطبعة الاولى المحققة‎ ١١ جامع الأخبار الفصل الخامس ص‎ )١( 
.77-7٠ ص‎ ١ (؟) الغدير في الكتاب والسنة والادب ج‎ 

(') احقاق الحق وازهاق الباطل ج “اص .27١‏ 

(؛) عوالم العلوم والمعارف والأحوال ج ١6‏ / 7 ص ١08-7١8‏ الطبعة الأولى . 
(0) احقاق الحق وازهاق الباطل ج ' ص 487 . 


0 اللي ا بط وا جانيه" التقنه في إفقه اهل النيت كد 27+ 

وأما من جهة الدلالة فهما ذكر للفظة المولى من المعاني إلا أنّ الواقف على 
أساليب الكلام في الخنطابات يرى أن المتكلم إذا أورد جملة صريحة وعطف عليها 
كلاماً يحتمل فيه إرادة المعنى المصرّح به المتقدم كبا يحتمل غيره أيضاً لم يجز حمل 
الكلام الا على المعنى الأول المصبرّح به . 

فقولة: 116 الببكق اول يكم ميك أو الت اول الوسيو مق النسسيم 
وإقرارهم له بذلك . ثم قوله ييه متبعاً لقوله الأول بلا فصل : من كنت مولاه فعبي 
مولاه . قرينة على أَنّ المراد بالمولى هو ما أراده من قوله ييه الأول أي الاول 
بالامر والمتصرف المطاع في كل ما يأمر ولا ينكر ذلك الآ جاهل أو متجاهل . 

على أنّ بعض ما ورد للفظ المولى غير مراد قطعاً كالمعتق والحليف والجار 
والضين واين الخيبء كا أن هجا التعردع لا قائدة قي قطما كالتامير والح 
وهل خفيت محبّة الرسول #َيْهُ لعلى ل ونصرة على له على أحد حتى يقف هذا 
الموقف العظيم وتنزل عليه هذه الاية الشديدة الوقع على قلبه عَلَلهُ . 

ثم أيّ معنى لتهنئة عمر والأصحاب علياً لي ؟ ونزول آية الإكمال في ذلك 
اليوم ؟ وأيّ عاقل يتوهم أَنّ هذا الإهةام العظيم من النى #َيْهُ في ذلك الوقت وهو 
في آخر عمره الشريف إِنما كان جرد إظهار محبته لعلي اه , اللهم إلا أن يكون عن 
سخافة في الفهم وإعوجاج في السليقة وإنحراف عن جادة الحق , أعاذنا الله من 
ذلك . 

ومنها : آية الولاية وهي قوله تعالى : « إِنْما وليّكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ١١4»‏ . 

والمستفاد من إنما حصير الولاية في الله والرسول والمؤمنين . وقوله وهم 
راكعون جملة حالية أي أن إيتاء الزكاة كان في حالة الركوع . 


(أأاهوزة المائقة آي حق 


وهذا مما انفرد به أمير المؤمنين ني وقد روى ذلك الخاصة والعامة بأسانيد 
متعددة عن أبى ذر قال : سمعت رسول الله ييه بهاتين وإلا فصّمتا . ورأيته بهاتين 
وإلا فعميتا . يقول : على قائد البررة . وقاتل الكفرة . ومنصور من نصبره , 
ومخذول من خذله , أما إن صلّيت مع رسول الله يي يوما من الأيام صلاة الظهر , 
فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً . فرفع السائل يده إلى السماء وقال : 
اللّهم اشهد إن سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً. وكان على له 
راكعاً فأومأ بخنصره المنى إليه . وكان يتختم فبها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصيره , وذلك بعين رسول الله له فل فرغ النبي يله من صلاته رفع رأسه 
الى السماء وقال : اللّهم إنّ أخي موسى سألك فقال: ربٌّ اشرح لي صدري ويسّر 
لي أمري واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قوللي واجعل لي وزيراً من أهلىي هارون 
أخي اشدد به أزري واشركه في أمري , فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً سنشد عضدك 
بأخيك ونجعل لكنا سلطاناً فلا يصل إليكما , اللّهم وأنا محمد نبيّك وصفيّك اللّهم 
فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي عليّا اشدد به 
ظهري . قال أبو ذر : فو الله ما استتم رسول الله ييه الكلمة حتى نزل عليه 
جبرئيل من عند الله فقال : ياحمد اقرأ قال : وما أقرأ؟ قال : اقرأ انما وليكم الله 
ورسولة:والذ يق امت 0! :]الذي 

ودلالة الآية صصريحة في المراد . 

ومن العجيب أنّ الرازي في تفسيره قد أنكر دلالة إنما على الحصر فى هذا 
المقام!") مع أَنَّ أصرٌ على دلالتها عليه في مواضع متعددة من تفسيره , منها ما 
ذكره في أية : ( إنّما الخمر والميسر ... 4 , وفي آية : < إنّما حرّم ربّى الفواحش ... >, 


30 مجمع البيان في تفسير القرآن ج 7ص‎ )١( 
. الطبعة الثالثة‎ 1١ ص‎ ١7 التفسير الكبير ج‎ )1( 


كه ل ل التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 
وفى أية : ( إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين ... 4 . بل استدلٌ على ذلك بوجوه . 
فراجع(١'‏ . 

ومنها : اية المباهلة وهى قوله تعالى : 9 فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين 4(" . 

وقد روى المفسرون والمؤرخون أنّ الآية نزلت فى قضية المباهلة مع 
نصارى نجران , وقد خرج البي يديه للمباهلة ومعه ا لحسن والحسين والصديقة 
الزهراء وأمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليهم ولم يخرج بأحد آخر 


باجماع الأمّة . 
وإذا كان أمير المؤمنين على 92 هو نفس النبى وهو موجود بعد وفاته عله 
فلا تصل النوبة إلى استخلاف غيره . 


ومنها : آية التطهير وهى قوله تعالى : ١‏ إِنّما يريدالله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً 16" . 
ومنها : آية المودة وهى قوله تعالى : « قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى 


والمراد من أهل البيت وذوي القربى هم ذرية الرسول يْةُ وعترته باتفاق 
المسلمين قاطبة . 


وغير ذلكمن الآياتالكثيرة وفما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
وأمًا الدليل من السنة فقد بلغت الروايات فوق حد الإحصاء وهي على 


.٠١60 ص 77-76 و ج1١ ص‎ ١4 جو4١ ص‎ ١١ التفسير الكبير ج‎ )١( 
1 (اسوزة الححران آية‎ 
.”7 (؟) سورة الأحزاب آية‎ 
(4)سشورة الشووف ار‎ 


طوائف كثيرة منها : 

حديث الثقلين وهو قوله ييه : إفى تارك فيكم الثقلين . ما إن قِسّكم به لن 
تضلوا كتاب الله سبب طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم . وعقرق أهل بيت . وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض . 

ومنها : حديث المنزلة وهو قوله َيه : أنت م بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي . 

ومنها : حديث السفينة وهو قوله يليه : مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة 
نوح من ركب فيها نجى , ومن تخلّف عنها غرق وهوى . 

ومنها : قوله َيلْهُ : على مع الحقّ والحقٌ مع على يدور معه حيما دار ء ولن 
يفقرقا حتى يردا على الحوض . 

ومنها : قوله يْيهُ : على مع القرآن والقران مع على . 

ومنها : قوله يل : الائمة اثنا عشر كلّهم من قريش . 

ومنها : حديث الدواة والكتف وحديث الانذار يوم الدار وحديث ابلاغ 
سورة براءة . 

وغيرهامن الرّوايات: واستقصاءجميع ما ورد يخرجنا عن خطة البحث.١١)‏ 

وأما دليل الاجماع فقد أجمعت الخاصّة والعامة على إمامة امير المؤمنين ىه 
ولاخلاف في أصل ثبوت إمامته , ونا وقع الخلاف في أَنّه وَل الخلفاء كما تقول به 
الخاصّة , أو رابعهم كما يقول به غيرهم , وأمّا من عداه فقد وقع الخلاف في أصل 
إمامته بين المسلمين . 

فلا إشكال في ثبوت الولاية لأمير المؤمنين من بعد رسول الله ييه بتعيين 


)١(‏ راجع كتاب احقاق الحق وإزهاق الباطل للقاضي نور الله المرعشي للوقوف على 
الايات وعلى تواتر هذه الروايات وغيرها فى المصادر العامية . 


له مص مياه قي مو فيح رط يومف ب ترود الثقية فيفقه أعل البيت كت إن ١‏ 
من الله ورسوله وهكذا الأئة الأحد عشر من بعده. 

فإن قلت : إذا كانت الإمامة بهذه المرتبة من الأهميّة وحظيت بهذا الاهتام 
من النى ويه فلماذا لم يُنصّ على أسماء الأئمة كه في القرآن الكريم دفعاً للخلاف 
والاختلاف . وحسما للغزاع ؟ ولماذا اكتفى في أمر الإمامة بذكر الأوصاف الكلية 
الموهمة للإنطباق على غير الأثة المعصومين 82 ؟ 

قلت : لعل عدم ذكر الأسماء صعراحة لأسباب منها : أن انب ييه قد أراد ‏ 
وهو على فراش الموت -أن يصارح باسم على واولاده ليك حين قال عَيِلُْ : عو 
بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا من بعده أبداً . فقال عمر : إِنّ الرّجل 
لمهجر وحسبنا كتاب الله ووقع اللّغط والنزاع بينهه(١'‏ , فبعد هذه الجرأة العظيمة 
على رسول الله يي . وعلم النى ييْْةُ من ذلك بتصميم القوم وعزمهم على المخالفة 
وأنّ الكتابة لا فائدة منها وقد تنج إلى ما هو أسوأً من ذلك , بل قد تصل الحال - 
واللّه العالم - إلى هتك حرمة الإسلام في نفس ذلك المجلس . ومن أجل ذلك 
انصرف النبى يَيهُ عن الكتابة ؛ ولع عدم التصصريم في الكتاب العزيز بأسماء الأئمة 
يك إنما كان هذه الجهة ايضاً . فليس من البعيد أن يقع التحريف بعد ذلك في 
الكتاب كما وقع التحريف فى السنة النبوية الشريفة . 

ومنها : أن ذلك امتحان للعباد ليحي من حيي عن بِينّة وهلك من هلك عن 


ومنها : ما أجاب به الامام الصادق ييه أبا بصير حينا سأله عن ذلك ؛ فقد 


)١(‏ صحيح البخاري ج ٠‏ كتاب المرضى - ص 1 دار إحياء التراث العربي . وصحيح 
مسلم ج 7ص 617 الحديث 1777 الطبعة الثانية ١1794‏ ه 199/8 م دار الفكر . 
العربية . والملل والنحل ج ١‏ ص 5 الطبعة الثانية . وطبقات ابن سعد ج "' ص ١1"‏ دار 
صادر بيروت - لينان . 


روى الكليني بسنده الصحيح , عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله بل عن قول 
الله عرّ وجل : « أطيعوا وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم » فقال: نزلت في علي 
بن أبى طالب والحسن والحسين +5 فقلت له : إِنّ الناس يقولون : فا له لم يسم 
عليّاً وأهل بيته ليل في كتاب الله عرّ وجل ؟ قال : فقال : قولوا طم : إن رسول 
ليله نزلت عليه الصّلاة وم يسم هم ثلاثاً ولا أربعاً . حتى كان رسول الله عن 
هو الذي فسرٌ ذلك طم . ونزلت عليه الرّكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهماً 
درهم , حتى كان رسول الله يله هو الذي فسّر ذلك هم , ونزل الحجٌ فلم يقل هم : 
طوفوا اسبوعاً حتى كان رسول الله يل هو الذي فسّر ذلك طم , ونزلت ظ أطيعوا 
الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم » ونزلت في على والحسن والحسين , فقال 
رسول الله وَيْيهُ فى على : من كنت مولاه فهذا على مولاه . وقال له : أوصيكم 
بكتاب الله وأهل بيتي ٠‏ فإف سألت الله عرّ وجل أن لا يفرّق بينهما حتى يوردههما 
على الحوض .ء فأعطاني ذلك , وقال : لا تعلّموهم فهم أعلم منكم . وقال: إن لن 
يخرجوكم من باب هدى , ولن يدخلوكم في باب ضلالة . فلو سكت رسول 
ليله فلم يبيّن من أهل بيته لادّعاها آل فلان وآل فلان . ولكنّ الله عرّ وجل 
أنزله في كتابه تصديقاً لنبيّه 3 9 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 4 فكان على والحسن والحسين وفاطمة :4 , فأدخلهم رسول 
الله يَيْيُ تحت الكساء في بيت أم سلمة . ثم قال : اللّهم إِنّ لكل نبى أهلاً وثقلاً 
وهؤلاء أهل بيتى وثقلى , فقالت أم سلمة : ألست من أهلك ؟ فقال : إِنّك إلى خير , 
ولكن هؤلاء أهلي وثقلي فل قبض رسول الله يليه كان على أولى النّاس بالنّاس 
لكثرة ما بلغ فيه رسول الله يَيةُ وإقامته للنّاس وأخذه بيده . فل مضى علي م 
يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن على . ولا العبّاس بن على 
ولا واحداً من ولده, إذا لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك وتعالى أنزل فين كما 


1 العو سه المتامدا فطق تمك اباو زوج التقية فى ققد أل البيق كا رت 
أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك . وبلّغْ فينا رسول الله يله كا بلّْ فيك , 
وأذهب عنا الرّجس كا أذهبه عنك , فل مضى على ليذ كان الحسن لظ أولى بها 
لكبره , فلا توفى لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك , والله عرّ وجل 
يقول : 9 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله # فيجعلها فى ولده » إذاً 
لقال الحسين : أمر الله بطاعتى كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك , وبلّغ فى رسول 
الل عية كا بلّعْ فيك وفي أبيك , وأذهب الله عني الرّجس كما أذهب عنك وعن 
أبيك . فلما صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعى عليه 
لكايهو بقعي عل لتهدوعل أبينة زو أراذا أن درشاريقا الام لدمتو1 تكريا 
ليفعلا , ثم صارت حين أفضت إلى الحسين ىه فجرى تأويل هذه الآية 9 وألوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 ثم صارت من بعد ا حسين لعلىي بن 
الحسين , ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي , وقال : الرّجس هو 
الشك , والله لا نشك في ربّنا أبداً )١(‏ 

ومنها : ما أجاب به العلامة السيد شرف الدين يك من أنّ الله تعالى علم أن 
القوم لا يرضون بعلي إماماً من بعد النبي َي فإ القلوب اضبّت على عداوته لأنه 
وتر الأقربين والأبعدين فى الله . وكان مقتضى حكمة النى لله في تبليغه عهد 
الإمامة إلى على ليه أن يكون على وجه يراعي فيه الحكمة ويتحرّى به المطابقة 
لقتضى تلك الأحوال , فلو صرّح باسمه ليه في القرآن لكان في ذلك الخطر على 
الأمة والتغرير بالإمام وبالنبي وبالدين كلّه فروعه وأصوله .!"! 

ومنها : أنّ ذكر الأوصاف إذا كانت لا تنطبق في الخارج إلا على فرد معين 


)١(‏ أصول الكافي ج انا فل ااه ةوكر رورسم لاتعنلن الاقدة زا عيدا اهيدا 
الحديث١‏ ص 788-787. 
النجف الاشرف . 


فإنّ ذلك يغنى عن التصريم باسمه . وقد اشتمل القرآن على آيات عديدة أنحصر 
محذاتيا ى أمور الراك و الاق مسومو دن وده ع اراد الاعليم أعسن: 

ولعل هناك أسباباً أخرى لم نقف عليها . 

والحمد له على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله . 

وبهذا يتم الكلام عن الولاية التكوينية والتشريعية للنبى والأئمة صلوات 
لله وسلامه علمهم أجمعين . 


المقام الثاني : 

في ثبوت الولاية التشريعية بالمعنى المتقدم . للفقيه الجامع للشرائط وعدمه. 

والمتسالم عليه بين الفقهاء هو الثبوت فى الجملة. ونسب الى جماعة ثبوتها 
للفقيه على نحو الإطلاق, وذهب آخرون إلى عدم الثبوت. 

وقبل الدخول في البحث لابد من ذكر مناصب الفقيه ومراتب ولايته 
وتحرير محل الكلام فنقول: 

يمكن تقسيم مراتب ولاية الفقيه إلى خمسة أقسام : 

الأول : أن تكون للفقيه الولاية العامة على جميع الناس في جميع شؤونهم 
الفردية والإجتاعية, كما هي بالنسبة للنبي كيه والائمة كك : بمعنى أن يكون الفقيه 
أولى بالناس من أنفسهم . 

الثانية : أن تكون له الولاية على جميع شؤون الناس الاجتاعية مع سلطته 
وامارته علمهم. 

الثالثة: أن تكون له الولاية عليهم في أمورهم الاجتاعية التى هي مورد 
اهام الشارع المقدس والتى علم منه أنه لا يرضى بتركها من دون السلطة علبهم. 

الرابعة : أن تكون له الولاية في القضاء والحكم. 
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الخامسة : أن تكون له الولاية في الفتوى والأحكام الشرعية الفرعية. 
والمقصود بالبحث من هذه المراتب في هذا المقام هي المرتبة الثالثة. وما 

عداها خارج عن نحل الكلام. 
وذلك لأنٌّالمرتبتين الأخيرتين ثابتتان بلاإشكال, وقدتسالم الفقهاء عليهما. 
وما الأوليان فهما وإن كانتا محل الخلاف بين الأعلام حتى أنّ شيخنا 

الانصاري يك قد قال عن المرتبة الأولى: إِنّ دون إثباتها خرط القتاد. وإن كان 

القول بها مشهوريًاً!. ونقل اليد الأستاذ © أَنّه نسب الى بعض معاصري 
صاحب الجواهر و أنّه كان يقول بالولاية العامة للفقيه وكونه مستقلاً في التصرّف 
فى أموال النّاس وأنفسهم واجتمع معه في بحلس. وقال صاحب الجواهر 
زوجتك طالق, فقالالمعاصر: لوكنت متيقناً باجتهادك لاجتنب تعن زوجتي! ,و3 
الا أنّهها غير داخلتين فيا نحن بصدده ولا ربط لما به وذلك لأنّنا قد ذكرنا 
في ما تقدم أنّ البحث عن ولاية الفقيه فها يتعلق بحقه في التصرّف في أموال 
اللقطةوالرّجوع إليه في أموال الظالمين, وأخذ الزكوات والخمس والخراج؛ ونحو 

ذلك . وهذا المقدار لا يتطلب التعرض لأكثر من المرتبة الثالثة. 
هداج مضافاً ال أن هده من الأغلاء 'قدابوضفوا زسائل وكنا تناولوا 

بالبحث فمها عن تينك المرتبتين فلا داعي للتعرّض إلمهما. 
على أنّ البناء في البحث في هذا الموضوع على الإختصار. 
وعليه فالبحث يقع في أنه إذا فرض التفكيك في مناصب الفقيه وولايته 

ومَكّن الفقيه من التصدى طذه الامور كما إذا كان تحت سلطان عادل أو كان تحت 

سلطان جائر ولكن مكّنه من التصعرّف. فهل للفقيه أن يتصدّى أو لا؟ 


فنقول وبالله التوفيق: إِنّ البحث تارة يقع في مقتضى الأصل العملي 
وأخرى في مقتضى الأصل اللفظي . 

وقبل الشروع في ذلك لابدّ من الإشارة إلى ييز المهام والوظائف التي 
ترجع إلى القاضي عن المهام والوظائف التي ترجع الى الفقيه ‏ موضع البحث - 
لئلا يقع الخلط بين مهام أحدهما بمهام الآخر. 

أمَا مهام ووظائف القاضي فهي على نحو الإجمال كما يلي : 

الاولى: الحكم في المرافعات والتسوية بين المتخاصمين والتحل بجميع 
آداب القضاء. 

الثانية : استعلام حال الشهود وأمنائه والعمل على طبق اختباراته. 

الثالثة : أخذ المال من الممتنع وايصاله إلى مستحقه. 

الرابعة : حفظ مال الغائب. 

الخامسة: التصّدي أو نصب القمّمٌ على الأيتام والجانين والحجور عليهم 
لسفه أو فلس على وجه . 

الشادسة: التصّدى للأوقاف العامّة بحفظها وتنميتها وقبض عوائدها 
وصرفها ف مواردها . على وجه . 

السابعة : التصّدي لأموال اللّقطة , على وجه . 

القامنة: انفاد الوصايا على شروط الموصي إما مع عدم الوصي أو مع 
وجوده وإخلاله بالشروط , على وجه . 

التاسعة : تزويج الايامى بالأكفاء مع فقدان الأولياء وصلاحهن للنكاح. 
على وجه . 

هذا : وليس ما ذكرناه من هذه الوظائف على سبيل الحصر . وسيتضح ذلك 
فيا سيأتى . 
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وأما المهام والوظائف التي ترجع الى الفقيه فهي ايضاكا يلي : 

الأولى : رعاية بيت المال بأخذ الخراج والزكوات والأحماس وصرفها في 
مصالح المسلمين والإنفاق على المستحقين. 

الثانية : قبض سهم الامام يذ بالنيابة والتصرّف فيه بصصرفه في حلّه . وهذه 
الوظيفة وإن كان داخلة في الأولى إلا أننا أفردناها بالذكر لأهميتها. 

الثالثة : اقامة الحدود والتعزيرات. 

الرابعة : حق العفو عن الجانى في بعض الحالات. 

الخامسة : ا حكم بالجهاد على قول . ووضع الجزية على الرؤوس بحسب ما 
يراه أو قسطأً منها على الرؤوس وقسطاً منها على الأراضي . 

النافسنة :تحن أئة المتيغات والأعناد واتعين القكاة: 

السابعة : إعلان الفطر والاضحى والحكم بالصوم في شمهر رمضان . 

الشامنة: في الحكم بالطلال وتعيين الموقفين في الحج وإعلان الوقوف 
والرحيل في المشاعر . 

التاسعة : إقامة فرائض الدين وشعائره وعدم تعطيلها كلزوم بعث النّاس 
الى أداء احج إذا امتنعوا ونحو ذلك . 

العاشرة : محاربة البدعة وإماتتها والدّفاع عن الدّين وحفظه وإقامة السنن 
وصيانة الشريعة عن التغيير والتبديل والإنحراف. 

وهذه هى وظائف الفقيه على نحو الاجمال لا ا لحصر وإنما ذكرناها تمميزاً لها 
هزن ينا عدت القاضى ؛ وسيأتق ذكر بعض آخر في خاتة هذا المبحث بإذناله 
تعا لى. 1 

وبعد هذا نقول: يقع الكلام أولاً فها يقتضيه الأصل العملى . وثانياً فيا 
يقتضيه الأصل اللفظي . 


أما الأصل العمل فهو في ثلاثة موارد. 

وذلك لان الشّك تارة يكون في المفهوم وهو على نحوين : 

الأوّل: أن يكون فما علم فيه استقلال الإمام ىه بالتصرّف فيه ويشك في 
أن للفقيه ذلك أو لا ؟ 

الشاني: أن يكون فيما علم فيه اشتراط إذن الإمام لي ويشكٌ فى أنه 
مشروط بإذن الفقيه أو لا؟ 

وأخرى يكون الشك في المصداق, بمعنى أن الامر المشكوك فيه لا يعلم هل 
للامام لك وحده حق التصرّف فيه وليس لأحد غيره حق في ذلكء أو أنه 
مشروط بإذنه, أو أنه لا حاجة فيه للإذن أصلاً ومع ذلك يشك في ان للفقيه ذلك 
أم لا؟ 

والنسبة بين الموردين الأولين عموم من وجهء فقد يجتمعان ى) في مجهول 
المالك, والتصدق بالمال عن صاحبه. فإنّ للإمام يليه أن يتصرّف على نحو 
الإستقلال كما أن لغيره أن يتصدق عنه بإذن الإمام 22ة . وهكذا التصرّف في 
أموال القاصرين. 

ونفنة الأول عن الثاني في الحكم بالطلال. والتصدّي لجمع الرّكاة 
والخراج. 

ويفترق الثاني عن الأوّل في التقاص فى الأموال فهو مشروط 
بالإذنوليس للامام نه أو الفقيه الإستقلال بالتصرّف. 

أماالمو رد الأول : وهو مايتعلق بالمواردالتي شك في أن للفقيه حق الإستقلال 
بالتصرّف فيها نيابة عن المعصوم ىه , فإن قت أدلة النيابة العامّة فهو, وإِلا فهى 
بحرى أصالة البراءة بمعنى أصالة عدم المشروعية فيا إذا شك في مشر وعيينه للفقيه 
كإقامة الحدود والتعزيرات. وتزويج الصغيرة أو الصغير من دون رضى الأب 
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والجد. وولايةالمعاملةعلى مال الغايب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه, 
ضاق ذللن: 

وامّا مع عدم الشك في المشروعية بمعنى أَنّ مشروعيّة إيجادها في الخارج 
مفروغ عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على النّاس القيام بها كفاية كتجهيز 
الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

وبعبارة أخرى: عند دوران الأمر بين كونه واجباً عينياً أو كفائياً. فحينئذ 
تكون أدلّة النيابة دالة على الجواز إِمّا على نحو العينية, وإمّا على نحو الكفاية, ولا 
إشكال في ثبوت أصل المشروعيّة . 

وبناء على هذا فقتضى الأصل عدم المشروعيّة في الصورة الأولى دون 
الثّانية وكلتا الصّورتين وإن كانتا بحرى لأصالة البراءة لكنها في الاولى بمعنى عدم 
المشروعية وفى الثانية بمعنى المشروعية. 

هذا ما ذكره الشيخ ١١#‏ إلا انّ الحقق الإصفهاني # ذكر أن الأصل 
الجاري في الصورة الثانية هو الإشتغال, حيث قال: نعم إن علم إجمالاً بوجوبه 
عليه اما عا ا كفاية وجب عليه با لخصوص للقطع بتوجه الخطاب نحوه مع 
الشك فى سقوطه بفعل الغير. وإن قلنا بالبراءة فى التعيين والتخييرء لإمكان 
دعوى العلم بالتكليف باللجامع والشك في لزوم ا لخصوصية هناك دون ما نحن فيه 
اذ لا معنى لتوجه التكليف نحو الجامع من المكلفين والشّك في خصوصية الفقيه.!"ا 

والظاهر أن الصحيح فى هذه الصورة _الثانية -هو ما ذكره يي وذلك : 

ما بالنسبة إلى الفقيه فإن كان هناك إطلاق في الأمر بالتصرّف فقتضاه أن 
يكون عينيّاً للا حقق في حلّه من أنّ مقتضى إطلاق الأمر هو العينيّة التعيينيّة: وأما 
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الكفائية فهي بحاجة إلى مؤونة زائدة. 

وإن ال فيختلف الأصل العملى باختلاف المباني 
المذكورة في الواجب الكفائي من أنّ التكليف يتعلق بكل فردء أو بالجامع 
الانقزاعى . أو بالفرد المردد. أو غير ذلك مما فصلّناه في الأصول. 

ونال عل :ما قينا قبعاً تائمب الكقاية١١"‏ يك .من أن التكليق يتعلق 
بكل فرد. غاية الأمر عدم العلم بسقوط التكليف عن الفقيه عند إتيان الغير به أو 
تصدّيه له. فيحكم بعدم السقوط بأصالة الاإشتغال. 

وأمّا بالنسبة إلى غير الفقيه فيقال: إن أصل توجّه التكليف إليه مع القكن 
من الرجوع إلى الفقيه مشكوك فيه, والأصل عدم مشروعيّة التصرّف فلا يجوز له 
التصدّي. 

والحاصل: أنّ للفقيه حقّ التّصدى والتصرّف إِمّا من جهة الإطلاق وإمّا 
من جهة الإشتغال, وما غير الفقيه فلا يسوغ له ذلك. 

وأمًا المورد الشانى : وهو ما إذا كان الشك في كون إذن الفقيه شرطأً في 
جواز التصرف. فقد ذكر الشيخ !"أن أنّ بحرى الأصل هو الاشتغال وعدم جواز 
تصرّف الغير بدون اذنه؛ فإِنّه وإن فرض عدم ثبوت الولايه العامه للفقيه بالدليل 
الاانه يمكن اثبات ذلك بالأصل . 

ولكن الظاهر هو التفصيل فى هذا المورد أيضاً كالمورد الأول كا يظهر من 
الحقّقين صاحب الكفايه! '' والاصفهانى!؟ والسيد الاستاذ(*) قدست اسرارهم 
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وبيان ذلك : 

إن التصرف تارة يكون ف المعاملات, فالأصل يقتضى عدم نفوذ تصرّف 
الغير إلا بإذن الفقيه. لأن الأصل عند الشك في العائلات هد النساه: وقارة 
يكون التصرف في غير المعاملات وهو لا يخلو إِمّا أن يكون متعلقاً بالأنفنس 
والأموال وامّا ان لا يكون كذلك. 

فإن كان متعلقاً بالأنفس والأموال كالحدود والتعزيرات, والتصرّف في 
أموال الامام يهة, والأوقاف وأمثال ذلك فلا يجوز التصرّف إلا بإذن الفقيه , 
وذلك لأنّ من الضرورات المسلّمة عدم جواز التصرّف في أموال الناس وأنفسهم 
وأعراضهم من دون احراز مسرّغ شرعي, ومع عدم الإذن لم يحرز المسرّغ. فلا 
كوة قز ميمهروعا . 

وإن كان غير متعلق بالأنفس والأموال بل كان أمرا عبادياً وشبهه . فهو 

الأوّل : أن يحرز أصل الوجوب ويشكٌ في أن الإذن شرط في صحّته أو لا 
والمسألة - حينئذ ‏ من باب الأقل والأكثر إلارتباطيين, والحكم فبها البراءة 


الثاني : أن لا يحرز أصل الوجوب وهو على ثلاثة أنحاء : 

أحدها: أن يكون الشك في أصل الوجوب وهل هو مشروط بإذن الفقيه 
أولا ؟ كما في صلاة الجمعة, بناء على ما ذهب إليه بعضهم من أن وجوبها مشروط 
بإذن الفقيه . وحينئذ تجرى أصالة العدم أي البراءة . بل لا يجب الإستئذان لعدم 
وجوب تحصيل شرط الواجبء وإنا الواجب هو إتيانه بعد تحقق موضوعه 
وشرائطه بأجمعها . 

ثانيها : أن يكون الشَّك في أصل المشروعية وجواز العمل وتوقفه على إذن 


الفقيه, والأصل حينئذ هو الاباحة. 

ثالثها: ان يكون الشك في كلا الوجهين أي الشك في أصل الوجوب وفى 
جواز التصرّف معاً وتوقفهما على إذن الفقيه. 

فإن كان في الأمور المالية فحكم الأول عدم الوجوب , وحكم الثاني عدم 
الجواز إلا مع إذن الفقيه. 

وإن كان في غير الأموال ىا هو المفروض ففي كلا الأمرين تجري الإباحة 
أي مشروعيّة التصرف وإباحته. 

فتبيّن أنّ القول بالاشتغال أو البراءة يختلف باختلاف الصور . فالقول 
باصالة الاشتغال مطلقاً غير تام. 

وأمَا المورد الثالث وهو ما إذاكانت الشبّبة مصداقيّة فقد ذكر الشيخ ف أن 
المرجع فبها إلى إطلاقات أدلّة تلك التصرفات ان وجدت على الجواز أو المنع . 
والأقال الأصول العدلية !1 

وتفصيل ذلك: إن صور الشئّهة المصداقيّة ثلاث : 

الأولى : أن يشك في الأمر بأنّه هل هو من وظائف الفقيه أو القاضي أو لا؟ 

الثانية : أن يشك فيه بأنه هل هو من وظائف الفقيه أو لا؟ 

الثالثة : أن يشك فيه بأنه هل هو من وظائف القاضي أو لا؟ 

وكل من هذه الصور الثلاث إِمّا أن تكون مع فرض ثبوت الولاية للفقيه 
وما أن تكون مع فرض عدم ثبوتهاء وامّا أن تكون مع فرض الشّك في ثبوتها. 

ما الصورة الأولى وهي تردّد الأمر بين أن يكون من وظائف الفقيه أو 
القاضي فع فرض ثبوت الولاية يجوز للفقيه التصّدي دون القاضي, وذلك لأن 
للفقيه الصّلاحية في التذخل في شؤون القاضى بخلاف العكس . 
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وإذا دار الأمر بين أن يكون للفقيه فقط أو الأعم منه فالقدر المتيقن هو 
تصدّي الفقيه, وما تصدّي القاضى فشكوك في جوازه فتجري فى حقه أصالة 
العدم. 

وأمّا مع فرض عدم ثبوت الولاية للفقيه فهو على نحوين لأنه تارة يكون 
المورد المشكوك فيه من الموارد غير المهمة, وأخرى يكون من الموارد المهمّة فإن 
كان من قبيل الأول فلا يجوز التصرف لكل من الفقيه والقاضي . 

وإن كان من قبيل الثاني أي من الموارد المهمة التي لا يرضى الشارع بتركها 
بحيث إذا تركت استوجب الاخلال بالنظام أو الهرج والمرج , كحفظ مال الغائبين 
والقاصرين ونحو ذلك فحكنه عكس الفرض الأولء بمعنى أنه يجب على القاضي 
التصدى له دون الفقيه لفرض عدم ثبوت ولايته. 

وإذا دار الامر بين تصدّي القاضي فقط والأعم منه فالقدر المتيقن هو 
تصدّي القاضي . وأمّا تصدي الفقيه فحيث أن الفرض عدم ثبوت ولايته فلا يجب 
عليه بكلا نحويه؛ بمعنى أَنّه إن كان من الأمور غير المهمّة فليس لكل من الفقيه 
والقاضي حق التصرّف. وإن كان من الأمور المهمّة فللقاضي حق التصدّي 
والتصرّف دون الفقيه. ْ 

وأمّا الصورتان الثانية والثالتة فحكهها واحذ: بمعنى جريان أصالة 
الإشتغال فى حق الفقيه على فرض ثبوت الولاية دون القاضي, والتفصيل على 
فرض عدم ثبوت الولاية بين الأمور المهمّة فتجرى أصالة الاشتغال في حق 
القفاضي دون الفقيه, وبين الأمور غير المهقة فتجرى اصالة العدم في حق كل 
منهماء وكذا مع فرض الشك في الولاية للفقيه فالحكم فيها هو حكم فرض عدم 
الثبوت. 

هذا ما يقتضيه الأصل العملى بغض النظر عن ثبوت الولاية بالدليل 


الاجتهادي, وقد تبيّن من خلال التفاصيل المتقدمة أىّ من الأصو ل جار في المقام 
ا تبين موارد جريانها. 

وأما ما يقتضيه الأصل اللّفظى فقد ذكر كل من المثبتين والتافين ادلة في 
المقام . 


أدلة القائلين بالولاية : 

أستدل المثبتون على ثبوت المرتبة الثالثة من الولاية للفقيه بالأدلة الأربعة 
الكتاب والسنّة والاجماع والعقل. 

الدليل الأوّل : من الكتاب . 

وهو قوله تعالى: 9 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسّول وأولي 
الأمر منكم .)١(6‏ 

وتقريب الاستد لال بالآية الشريفة من وجهين : 

الأول: وهو يتوقف على بيان الوجه في تكرير الأمر بالطّاعة أولاً. وعلى 
كاتف أول الام ثانا 

فنقول : أما بالنسبة الى تكرار الأمر بالطّاعة فقد ذكر بعضهم أن الوجه في 
ذلك هو إفادة التأكيد. 

والظاهر أنّ هذا الوجه غير وجيه لاإمكان القول بأن عدم التكرير هو المفيد 
للتأكيد لدخول إطاعة الرسول وأولى الأمر في وحدة الأمر بالطاعة والملازمة بين 
إطاعة الله وإطاعة الرسول وأولى الأمر وكأنهها هى, بخلاف تكرير الأمر 
بالاطاعة فلا يفيد ذلك لاحتال المغايرة وانفكاك إحداها عن الأخرئ. 

ولعل الحكئة في التكرير هي اختلاف متعلّق الإطاعة فهي بالنسبة إلى الله 
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1 ماع ارام متاو ندمل جوع لج لاه مني التقيه في فقه أهل البيك لكت ؟ 
تعالى تتعلق بالأحكام والفرائضء وأمّا بالنسبة إلى الرسول #َيْهُ فهي تتعلق 
بالسّئن وبكل ما يأمر به النبي يخهُ من الأمور المهمة بما يراه هو يَيْْهُ وإن كان لا 
يأمر ولا يتصرف إلا بما فيه رضى الله تعالى. 

وبعبارة أخرى : إن الامر بإطاعة الاسول عله تعلق بما فوّض له فيه وكذا 
الحال بالنسبة إلى أولىي الامرء فإنّ أوامرهم وتصرفاتهم في الأمور المهمة واجبة 
الإطاعة كإطاعةالرسول يي , ولذلك اكتف ف الآية بلفظة واحدة بالنسبة إليهم| معأ 

ومن ذلك يظهر أن كل ما كان وأا من الاطاعة كإطاعة الولد 
لوالدهوالرٌُوجةلزوجهاء والعبد لمولاه. ونحو ذلك فهو داخل فى إطاعة الله تعالل, 
وأنّ المراد من إطاعة الرسول يَيهُ وأولي الأمر هو إطاعتهم في كل ما يأمرون به 
ويتصرّفون فيه من الأمور المهمة التي يلزم من الإخلال بها الإخلال بالنظام 
وحصول الطرج والمرج. 

وعلى ما ذكرنا حمل شيخنا الأنصاري يي الأمر الوارد في الآآية حيث قال: 
فإنّ الظاهر من هذا العنوان عرفاً من يجب الرجوع إليه في الأمور العامّة التي ل 
تحمل في الشّرِع على شخص خاص ١١.‏ 1 

كما حمل يي الحوادث في رواية (وأما الحوادث الواقعة... ) على ذلك أيضأ 
قال: فإنّ المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور التي لابدَ من الرجوع فيها عرفا أو 
عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس © 

وأمّا بالتسبة إلى معنى أولي الأمر فقد اختلف فيه على أربعة أقوال ذكر 
صاحب المجمع قولين وأضاف الرازي قولين آخرين. 

ما صاحب المجمع فقد قال: للمفسّرين فيه قولان: أحدهما: أَنْهم الأمراء 


.١615 نفس المصدر ص‎ )1١( 


(امراء السرايا كا في رواية أخرى ) عن أ هريرة؛ وابن عباس في إحدى 
الروايتين. وميمون بن مهران» والسدي, واختاره الجباني, والبلخي. والطبري. 

والآخرء: أَنْهم العلماء عن جابر بن عبد الله وابن عباس في الرّواية 
الاخرى. والحسن, وعطاء, وجماعة؛ وقال بعضهم: لأنهم الذين يرجع إلبهم في 
الأحكام. ويجب الرجوع التجم عبد التناوع دوق الو لاير0 

وأما الّازي فقد ذكر في تفسيره القولين الآخرين قال: أحدهما: أن المراد 
فق أو الأمر الخلفاء الراشدون... ورابعها: نقل عن الّوافض أنّ المراد به الأئمة 
المعصومون(". واختار أنّ المراد هو أهل الحلّ والعقد من الأمّة مع أنه خلاف 
الإجماع ثم أرجعه إلى القول الثاني المتقدم('' في كلام صاحب المجمع . 

وإذا تبيّن هذان الأمران أمكن الاستدلال بالآية الشريفة بأن يقال: إِنّ 
الفهم العرفي للظاهر من لفظ ( أولي الأمر ) مع غض النّظر عن أَيّة قرينة في البين 
هو أن معناه : أصحاب الأمر الذين تجب إطاعتهم فا إذا كانت أوامرهم في طاعة 
الله. لا فى معصيته وعليه فلا مناص عن شموله لأولى الأمر الذين هم الولاية 
بالحقّ لا بالجور أي الذين أمرهم أمر بالحق. 

وأمّا خصوص طائفة معيّنة من هذه الأقوال المذكورة فلا دلالة للآية على 
شيء منهاء نعم للآية مول للطوائف الأربع من باب التطبيق لا من باب 
الاإنحصارء وعليه فالمراد بصاحب الأمر هو كل من له حق الأمر وثبت له ذلك 
شرعاً. وأمّا مع عدم الثبوت فهو غير مشمول فلا يقال صاحب الدار _مثلاً -لمن 
م يثبت شرعاً أنّ الدار له . 

هذا . مضافاً إلى أنه لا إشكال في وجوب إطاعة أمراء الأممة وعبّاهم 
)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن ج 7ص 15. 
(1) التفسير الكبير ج ه ص .١554‏ 


0 بو اواك داب ا وا الل تار التقية في فقه أهل البيات ركد / ١‏ 
ونوابهم؛ ووكلائهم , بمقدار ما رسم هم من ولايتهم, مع أَنْهم غير داخلين في هذه 
الأقوال. 

والحاصل: أن الفقهاء داخلون في المراد من (أولى الأمر ) اما على 
التنصيص والتعيين بناء على أن ولايتهم شرعيّة وصحيحة من جهة النص . أو من 
جهة رجوع الناس إلبهم وانتخابهم لذلك؛, فإنّ النّاس مسلّطون على أنفسهم 
وأموالهم ومن حق النّاس أن ينقلوا هذه السلطنة للفقيه الجامع للشرائط . فيكون 
ولا عليهم . 

ويؤيّد ذلك: ما ورد في التفسير عن ابن عبّاس في قوله: (أولي الأمر منكم) 
يعنى : أهل الفقه والدّين. وأهل طاعة الله الذين يعلّمون الناس معاني 
دينهم ويأمرونهمبالمعروف وينهونهم عن المنكر. فأوجب طاعتهم على العباد7١.‏ 

وما ورد عن جابر بن عبد الله في قوله: (أولي الأمر ) قال: أولي الفقه 
وَأوك الحين "ا 

وما ورد عن بجحاهد قال: هم الفقهاء والعلاء(؟ا 

هذاء ولكن هذا التقريب قابل للمناقشة من وجوه: 

الأل: أنه خلاف إجماع الاماميّة. قال في المجمع بعد نقله لقولي العامّة في 
تفسير (أولي الامر ): وأا أصحابنا فإِئّهم رووا عن الباقر والصادق: أن أولي 
الأمر هم الأئمة من آل محمد يَلُ. أوجب طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته 
واطاغة رنيولة 27 


الثاني : أنّ المراد من أولي الأمر في الآآية الشريفة هو المراد من أولي الأمر 


.676 نفس المصدر ص‎ )١( 
نفس المصدر ص ولاة.‎ )7( 


(4) مجمع البيان في تفسير القرآن ج "اص 315. 


في آية اخرى من نفس السورة وهي قوله تعالمى: ظ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسّول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إِلَّا قليلا ١١4‏ . 

ولم يرد فى القرآن الكريم لفظ أولي الأمر الا في هاتين الآيتين. 

والظاهر أنّ المراد من أولىي فى الآية الثانية هم الذين يملكون القدرة على 
إخراج القول من مرحلة الإبهام إلى مرحلة الْقييز والوضوحء وبيان صحته 
وسقمه وصدقه وكذبه, والوقوف على بطن المعنى . وكشف صلاحه من عدمه. 

وهذه القدرة لا تتمثل إلا في الأمة المعصومين 52 ولا تنطبق إلا عليهم 
دون بقيّة الأقوال. 

أما عدم انطباق هذا المعنى على أمراء السّرايا فلن شأنهم غير هذا الشأن 
وذلك لأنّ المراد من قوله تعالى: 8 وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف » هو 
الأقاويل والأباطيل التي يدسها الكفار ورسلهم لايقاع الفتنة والنفاق بين 
المسلمين بحيث يوجب تزلزهم واختلافهم؛ وكان الصّعفاء والبسطاء من المسلمين 
يذيعون ذلك ويفشونه , الأمر الذي ا لوصول الكفار إلى مقاصدهم 
واهدافهم الدنيئة. 

والاغيك أن قي هذه الأمور وسعرفعا لست من شان أمراء اهران »وان 
شأنهم التدبير ا حربى والتنظيم العسكري, وما يتعلّق بشؤون الحرب والقتال. 

نعم قد ينطبق المعنى المذكور على بعض أمراء السرايا على نحو الايجاب 
الجزني إلا أَنْه لا يفيد في المقام لأنّ المراد هو أن جميع أولى الأمر لهم هذا الشأن. 

والحاصل : أنّ معرفة ما يوجب الإخلال والرّعزعة في الدين من فعل 
الكقارتوالمقاركين ليس .طن عآن أمراء السسرانا :توانا هو من هنأ القالمين بأسزار 


1 ولابام ا به سك ةلقو 016 و6 ركيت التعية في افقد آهل النينت نك زج ؟ 
الأمور وأبعادها وهم الأئمة المحصومين 860 . 

وأمّا عدم انطباقه على الفقهاء فلأنّ المراد بهم رواة الأحاديث والعلباء 
وهؤلاء ليس طم الخبرة الكافية فى الاستنباط والعلم التام بأسرار الأمور, 
وأبعادها فإنّ إحاطتهم بالقضايا والأحكام إحاطة ظاهرية لا واقعية, ولذا قد 
يقضى نظرهم في تشخيص أمر بردّه أو قبوله أو إهماله إلى مفاسد كثيرة بحيث لا 
يمكن بعد ذلك إصلاحها, نظراً لقصور إحاطتهم» وأمّا المعذوريّة أو عدمها فهى 
ئىء آخر لا ربط له بالمقام. 1 

والحاصل: أن القول بأنّ المقصود من أولي الأمر هم الفقهاء والعلماء قاصصر 
عن أن يكون هو المراد من الآية الشريفة. 

وأمّا عدم انطباقه على الخلفاء فلأنّه : 

أولاً: لوكان المراد به هم الخلفاء لكان هذا الأمر معلوماً في زمان البى عل 
وقاتها بن المت ابذاك دوليدى سن لك عفدل اثن. 

وثانياً: أنه يلزم من ذلك انقطاع حكم الآية بانقطاع أعمارهم, وهو خلاف 
ظاهر الآآية, إذ المستفاد منها أَنّ هذا الحكم باق ببقاء الليل والنهار إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

فتعين أن المراد من الآآية هم الأئمة المعصومون ني الذين هم عدل الكتاب 
ولن يفترقا حتى يردا الحوض. 

القالث : إِنّ في القول بانطباق الآية الشريفة على إحدى الطّوائف الثّلاتْ 
غير الائمة يك مخالفة لظاهر الآية من جهة أخرى وبيانها : 

أن قوله تعالى: 8 أطيعو الله » يشتمل على الأمربالإطاعةعلى نحو الإطلاق. 

كماأنَّ الأمر في قوله تعالى: « وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم » كذلك, 
وحيث قرنت إطاعة الرسول وأولى الأمر بإطاعة الله ببعنى أَنْهها فى عرض واحد 


فلازم ذلك أن يكون الرّسول يِه وأولوا الأمر معصومين عن الخطأ. إذ لو كان 
الزسول كين متضواخ والمخطأ عليه عائد 1 ونشبت إطاعة اق كلقع لاشكال أن 
يأمر بالمعصية وذلك يستوجب التناقض إذ لا يجب إطاعته في المعصية وهذا ينافي 
الأمر باطاعته على نحو الاطلاق. 

ومن ذلك يعلم أنّ الرّسول لابدّ وأن يكون معصوماً وهذا بعينه يجري في 
أولى الأمر لاقتران إطاعتهم بإطاعة الرسول ولذا اكتنى في الأمر بالاطاعة بلفظ 
واحد , ونتيجة ذلك أن أولي الأمر لابدٌ وأن يكونوا معصومين والا زم التناقض . 

والحاصل: أن وجو بالإاطاعة مطلق أي في كل شيء وذلك يقتضي العصمة 
في القول والفعل. وهذا المعنى لا ينطبق إلا على الأئمة المعصومين 852 إذ لم تدّع 
العصمة لأحد من الطوائف الثلاث فى حين قامت الأدلّة على عصمة الأمة 
المعصومين ميك . 

الرّابع : أَنْه قد ورد في تفسير أولي الأمر روايات كثيرة جداً وكلّها تنصّ 
على أنّ المراد هم الأئمة ميغ على نحو الإنحصار فمهم, لا من باب التطبيق . 

ومن تلك الروّايات موثقة بريد العجلىي قال: سألت أبا جعفر #6 عن قول 
الله عز وجل: 9 إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ١١»‏ ), قال: إِيّانا عنى. أن يؤدي الأوّل إلى الامام الذي بعده, 
الكتب والعلم والسلاح, واذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل الذي في أييك 2 
قال للناس : ياأيّهها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الامر منكم. 
يّانا عنى خاصة,أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا.. ("). 

وموثقة الحسين بن أبى العلا(”) قال: ذكرت لأبى عبد الله 2ه قولنا في 
)١(‏ سورة النساء آية 08. 


)0( اصول الكافي ج ١باب‏ أن الامام يعرف الامام الذي يكون من بعده ..الحديث ١٠ص .171١‏ 
() نفس المصدر باب فرض طاعة الأئمة الحديث لاص 1817. 


1 ...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 
الأوصياء إن طاعتهم مفترضة ؟ فقال: نعم .هم الذين قال الله عرّ وجلٌ:« وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم » وهم الذين قال الله عرّ وجل: «إِنّما 
وليَكم الله ورسوله والّذين آمنوا » 

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أَبي جعفر لي في قول الله عز وجل: يا 
أيَها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » قال: الأئمة من 
ولد على وفاطمة لك إلى أن تقوم الساعة.١١)‏ ْ 

ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق يي بسنده عن جابر بن يزيد الجعنى قال: 
سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لا أنزل الله عر وجل على نيه محمد علة: 
١‏ ياأيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم » قلت: يا 
رسول الله عرفنا الله ورسوله.ففن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ 
فقالءَية هم خلفائي يا جابر وام المسلمين [من] بعدي أوَّهم على بن أبىي طالب, 
م الحسن والحسين ثم علي بن ا حسين , ثم محمد بن علي المعروف ف التورارة 
بالباقر وستدركه يا جابرءفإذا لقيته فاقرأه مي السّلامءثم الصّادق جعفر بن 
حمّد, ثم موسى بن جعفرءثم على بن موسى ,ثم حمّد بن علي ثم علي بن محمّد, ثم 
الحسن بن علىثم سمييّ وكنييٌ حجّة الله في أرضه.وبقيّته في عباده ابن احسن بن 
على .ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربهاءذاك 
الذي يغيب عن شيعته واوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته الا من 
امتحن الله قلبه للإيمان.قال جابر: فقلت له: يا رسول الله فهل يقع لشيعته الإنتفاع 
به في غيبته ؟ فقال يي إي والذي بعثني بالنبوة نّم يستضيؤن بنوره وينتفعون 
بولايته في غيبته كانتفاع النّاس بالشّمس وان تجلّلها سحاب.ياجابر هذا من 
مكنون سر الله .ومخزون علمه فاكتمه الا عن أهله .. (") 


.8 الباب الثاني والعشرون الحديث‎ ١ كمال الدين وتمام النعمة ج‎ )١( 


ومنها: ما ورد في صحيحة أبىي بصير الأخرى قال: سألت أبا عبد الله له 
عن قول الله عرّ وجل : 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم » فقال: 
نزلت في على بن ابي طالب والحسن والحسين 2 فقلت له: إِنّ النّاس يقولون: 
فاله لم يسيّ علياً وأهل بيته لكك في كتاب الله عرّ وجل ؟ قال: فقال: قولوا طم : إِنْ 
رسو الله يله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً.حتى كان رسول 
لشي هو الذي فسّر ذلك هم .ونزل الحج فلم يقل هم: طوفوا اسبوعاً حتى كان 
رسول الَهعَلهٌ هو الذي فسّر ذلك طم .ونزلت 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم 4 ونزلت في على والحسن والحسين.فقال رسول الله يَيْيْهُ في علي : من 
كنت مولاه فعلبي مولاه. وقالييّ.أوصيكم بكتاب الله وأهل 5 فإنى سألت الله 
عّ وجل أن لا يفرّق بينهها حتى يوردهما علي الحوض فأعطانى ذلك...(١)‏ 

والرّواية طويلة اقتصرنا منها على موضع الحاجة وقد ذكرناها بطوها فيا 
تقدم . 

وغيرها من الروايات الكثيرة وقد أورد صاحب البرهان في تفسير.!"ا 
أكثر من ثلاثين رواية كلّها تنص على أنّ المعني بأولي الأمر في الآية هم الأئمة 
المعصومون غ82 . 

والحاصل: أَنّه لا معنى للقول بأن أولى الأمر في الآية مطلق ولا سيا بعد 
ورود النّصوص الكثيرة في تعييّهم على نحو الإنخصار وقد تقدّم أَنّ بعضهم ادعى 
الإطلاق في الآية واجبنا عن ذلك . 

وأما ما ورد في الإستدلال من أن ولاية الفقهاء ثابتة إِمّا من جهة النّص أو 
بالاتتخاب استناداً إلى أنّ الناس مسطون على أمواهم وأنفسهم . وبناء عليه 


)١(‏ اصول الكافي ج١‏ باب مانصالله عزوجل ورسوله على الائمة واحداًفواحداً 
الحديث١‏ ص 787 . 


(1) البرهان في تفسير القرآن ص .587-178١‏ 


81 المع ملو مط لول حو لان 41ج التعية في نفقه اهل اليك لك 7ج ؟ 
تكون و لايتهم صحيحة وشرعيّة. 

فجوابه أولاً: إن دعوى ثبوت ذلك بالنصٌّ مصادرة على المطلوب. 

وثانياً إِنّهِ لم يقم دليل شرعي تام على شرعيّة الإنتخاب وكلّ ما ذكر من 
الأدلة فهي إِمّا وجوه عقلية ترجع إلى الاستحسانات والأقيسة الباطلة, وما أدلة 
نقلية ضعيفة سنداً ودلالة ولاسبًا الاستناد الى أن الناس مسلطون على أمواهم. أو 
أدّلة البيعة وعدم جواز نكثهاء أو أدلة النيابة في الأعمال. 

مضافاً إلى أنّ غاية ما تثبته هذه الأدلة على فرض صحّة بعضها هو الجواز 
في أمر جزني شخصي بالنسبة إلى شخص معين_كا في النيابة عن الأعمال العبادية 
مثلاً - ولا تتكفل بتسويغ التصرّف فى الأمور العامّة. كالأوقاف وأموال 
القاصرين والغائبين وغيرها من الأمور المهمّة على أنه سيأتي ‏ مفضّلاً ‏ البحث 
حول دعوى شرعيّة الإتتخاب وبيان فسادها فى المقام الثالث . 

وبناء على ذلك فلا يمكن الإاستد لال بهذه الأمور على مشروعيّة ولاية 
الفقيه فهذا الوجه من الإستدلال بالاية غير تام. 

الوجه الثاني : أن يقال: إِنّ مقتضى اهتام الشّارِع بتنظيم شؤون الناس 
الفردية والإجتاعيّة في معاشهم ومعادهم, وإطلاق الخطاب في الاية الشريفة 
بإطاعة الله تعالى ورسوله وأولي الأمرء بقاء هذا الحكم وعدم انقطاعه إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد ورد ذلك فى الروايات الواردة عنهم نظ كما 
تقدم. مضافاً إلى ما ذكرنا من تفسير الأمر الوارد فى الآآية الشريفة بِأنّه: ما كان 
مورداً لاهتام الشارع مما لا يرضى بتركه وتعطيله , والآ لزم اختلال النظام 
وحدوث الطرج والمرج. 

وعليه فإن كان في زمان الحضور أمكن تحقيق ذلك وتحصيل غرض 
الشارع بإطاعتهم ني والرجوع إلمهم في مختلف القضايا والشؤون. 


وأما في زمان الغيبة حيث لا ينال شرف لقاء المعصوم كل أحد فلابدٌ من 
الإلتزام بأحد أمرين 

الأول: أن يُلتزم بتعطيل هذه الأحكام ويترتب عليه الاهمال لأغراض 
الشارع . وهو موجب لاختلال النظام . 

الثاني : أن يُلقزم بأن تناط مسؤولية إجراء الأحكام بأشخاص منصوبين 
من قبلهم ميغ يقومون مقامهم بالمقدار الميسور لثلا يلزم الوقوع في المحذور من 
اختلال النظام والإهمال لأغراض الشارع, وإن لم يكن هؤلاء الأشخاص فى 
قيامهم بهذه المسؤولية كالأئمة ليا من حيث المرتبة» وعلى الأمة لغ من باب 
اللطف-تاريد هؤلاء الاشخاض ومساتدهم وتسد بدهم: 

وإذا كان هناك من تتمثل فيه اللياقة للقيام بهذه المهمّة فهم الفقهاء العدول 
دون من عداهم, وهو المطلوب. 

هذا . وقد نوقش هذا الوجه بالإلتزام بالأول من 00 ان يلزم منه أى 
محذور وذلك لأن غياب الامام المعصوم 996 واستتاره إذا كان ناشئاً عن ظلم 
الأمة وخذلانها إياه, وأنّ كف يده الشريفة عن التصرّف فى الأمور مستند إلى 
بسط أيدي الظالمين وجورهم فلا يُعدٌ ذلك إهمالاً لغرض الشارع فإنّ ذلك نتيجة 
اغا النانى لشي دو التو روا المتيرزا كوو البركات مموم انقاه وواثو امون 
قبل أنفسهم . وإذا كان م تقصير فهو راجع إلى من تسبّب فى ذلك . 

وقد اعتمد الأجلاء من الأصحاب على ذلك فى الجواب عن الشبهة القائلة: 
أ فائدة ولطف فى غيبة الإمام © المساوية لفقده من جهة عدم تَكنه من 
التصرّف فى الأمور؟ 

فأجاب الشيخ المفيد # في نكتة بقوله: اللُطف الواجب على الله تعالى فى 
الإمام هو نصبه وتكليفه بالإمامة, والله تعالى قد فعل ذلك. فلم يكن خا 


14 ل ير يي التقية في فقه أهل البيت طيغ / ج ١‏ 
بالواجب. انما الإخلال بالواجب من قبل الرعيّة, فإئهم يجب عليهم أن :يتا بغوه 
لوا ا واعوم ونواهيه ويمكّنوه من انين فحيث لم يفعلوا كانوا لين 
بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهم.١١)‏ 

واجاب السيد المرتضى ف في كتاب جمل العلم والعمل بقوله: وغيبة ابن 
الحسن ني سبيها الخوف على النّفس المبيح للغيبة والإستتار. وما ضاع من حد 
أو تأخَّر من حكم يبوء به من سبّب الغيبة وأحوج إليها.!"ا 

وأجاب شيخ الطائفةيك في تلخيص الشافى أنّ سبب غيبته إخافة الظالمين 
لهومنعهم يده عن التصرّف فها جعل إليه التدبير والتصرّف فيه.. إلى أن قال: وإذا 
خاف على نفسه وجبت غيبته ولزم استتاره, وقد استقر النبى عَيْهُ تارة في الشعب 
وأخرى في الغار. ولا وجه لذلك إل لوف من المضارٌ الواصلة اليد 0 

وقال في كتاب الغيبة: لا علّة تمنع من ظهوره الا خوفه على نفسه من 
القتللأنّه لو كان غير ذلك لما ساغ الإستتارء وكان يتحمّل المشاقّ والأذى فإنٌ 
منازل الأئة وكذلك الأنبياء لي إنما تعظم لتحمّلهم المشاقّ العظيمة في ذات الله 
تعالى (4) 

وقالالحقق الطوسي : وجوده لطف وتصيرّفه لطف آخر وعدمه منّا.!*) 

ويظهر هذا المعنى أيضاً من كثير من الروايات منها : ما ورد في الكافي في 
موثقة زرارة قال: سمعت أبا عبد الله 9# يقول : إِنّ للغلام غيبة قبل أن يقوم. قال: 
قلتولم؟ قال: بخاف_وأومأ بيده إلى بطنه-ثم قال: يا زرارة وهو المننظر...!١!‏ 


40 النكت الاعتقادية المطبوع ضمن المجلد العاشر من مصنفات الشيخ المفيد ص‎ )١( 
. الطبعة الاولى‎ 

(؟) جمل العلم والعمل ص غ؛ الطبعة الاولى . 

() تلخيص الشافي ج ؟ ص "١5‏ الطبعة الثالثة . 

(؛) كتاب الغيبة الفصل الخامس ص 759 الطبعة الاولى المحققة . 

(5) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادالمقصد الخامس_المسألة الأولى ص 580. 

(1) اصول الكافي ج ١‏ باب في الغيبة الحديث 0 ص /1؟. 


ومنها : روايته الأخرى قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: إن للقائم اظة 
غيبة قبل أن يعوم, قلت: وم ؟ قال: إِنه يخاف_وأوماً بيده الى بطنه. يعني 


ورواهما صاحب الكافي في موضعين آخرين من نفس الباب.!"ا 

وقريب منهما ما رواه النعماني في غيبته ‏ 0" 

ومنها : ما رواه أبو حمزة في الصحّيح عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن بعض 
أصحاب أمير المؤمنين نيه تمن يوثق به . أنّ أمير المؤمنين 94 تكلّم بهذا الكلام 
وحفظ عنه ‏ وخطب به على منبر الكوفة: اللّهم إِنّه لابدٌ لك من حجج في أرضك, 
حجّة بعد حجّة على خلقك, بهدونهم إلى دينك ويعلّمونهم علمك. كيلا يتفرّق 
أتباع أوليائك, ظاهر غير مطاع أو مكتتم يقرفّبء إن غاب عن الناس شخصهم 
في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم , وأدابهم في قلوب المؤمنين 
مثبتة, فهم بها عاملون. 

ويقول في هذه الخطبة في موضع آخر: فيمن هذا . وهذا يأزر العلم إذا لم 
يوجد له حملة يحفظونه ويروونه كما سمعوه من العلماء ويصدقون علمهم فيه, اللّهم 
في لأعلم أنّ العلم لا يأزر كلّه ولا ينقطع موادّه, وإِنّك لا تخي أرضك من حجة 
لك على خلقك, ظاهر ليس بالمطاع, أو خائف مغمور كيلا تبطل حجّتك؛ ولا 
يضلٌ أولياؤك بعد إذ هديتهم, بل آين هم ! وكم هم 5 أولئك الأقلون 
عدداالأعظمون عند الله قدراً ١‏ 0 


ورواها صاحب الكافي في موضعين من كتابه . وفي كل من الموضعين زيادة 


.578 باب في الغيبة الحديث و ص‎ ١ اصول الكافي ج‎ )١( 
.587و75٠ نفس المصدر الحديث 8١و79 ص‎ )١1( 

(') كتاب الغيبة الباب العاشر الحديث 8١و .١9‏ 

(4) اصول الكافي ج ١‏ باب في الغيبة الحديث ١1‏ ص 779. 


لك 000000 ...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت 2ه / ج ١‏ 
لحن ن اانا 

ومنها: ما رواه صاحب الكافي بسنده عن محمد بن الفرج, قال: كتب إلى 
أبو جعفر 9# إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحّانا عن جوارهم '(") 

ومنها: ما أورده الشيخ في غيبته من رواية أبي خالد الكابلي... قال: سألت 
أبا جعفر ا9ة أن يسمّي القائم حتى أعرفه باسمه فقال: يا أبا خالد سألتني عن أمر 
لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة !7 

ومنها: ما رواه الصدوق بسنده عن داود بن كثير الرّقٍ » قال : سألت أبا 
ابر دوي بج سا »عو داعي هذا لتر ذال + جو لبعد 
الغريب الغائب عن أهله الموتور بأبيه 99( ؟) 

وغيرها من الروايات الدالة على ذلك. 

ولكن يمكن الإجابة عن ذلك بعد الإعتراف بصحة ما تقدم بأن يقال: ما 
هو الفرق بين زمان الغيبة وزمان ا حضور ؟ فَإِنْهم فى ذلك الزمّان-وهو زمان 
حضورهم -مع ع كانوا مضطهدين مقهورين . وقد غصب منهم منصب الإمامة 
إلا أنه لم يهملوا شيعتهم بل كانوا يرعون مصالحهم بالأمر والنبي والإرشاد. بل 
وينصبون لشيعتهم من يقوم بمصالحهم ويرعى شوؤونهم نيأ مزوق شيعتهم 
بالرجوع إليه والترافع عنده. وينهونهم عن الرجوع إلى الطواغيت وقضاتهم. 

وقد ورد فى الرّوايات أن الامة ليه نصبوا لشيعتهم أشخاصا ابتداء 
منهم 2 أو إمضاء . وأوكلوا إلمهم مهمّة التصرّف في الأمور العامّة . كعبد الله بن 
النجاشي الذي كان والياً على الأهواز من قبل المنصور العباسي في زمان الإمام 


.770 باب نادر في حال الغيبة الحديث لاص‎ ١ اصول الكافي ج‎ )١( 

.517 ص١ باب في الغيبة الحديث‎ ١ أصول الكافي ج‎ )١( 

() كتاب الغيبة الفصل الخامس الحديث 7/8 ص 5817. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة ج ؟ الباب الرابع والثلاثون الحديث ؟ ص .71١‏ 


الصادق يذ وقد بعث الامام ليه برسالة إليد!", وكعلي بن يقطين الذي كان 
زقئرا شارون الرشيد في زمان أبي الحسن موسى بن جعفر 8ه(" , وكمحمد بن 
اسماعيل بن بزيع الذي كان في عداد الوزراء في زمان أبىي الحسن الرضا "١9!‏ 
وغيرهم تمن كانوا مواضع الثقة من قبل الائمة 2 . 

فإذا كان الأمر كذلك في زمان حضورهم ليغ نما حال الشيعة في زمان 
الغيبة. وقد اشتدت بهم الحاجة وطال بهم الزمان وكثر عددهم وتفرّقوا في 
البلدان وأقطار الأرض وتتابعت عليهم الحن والفتن ؟؟ 

واذا كانت الامامة لطفاً فهل يغض الأمّة 2 الطرف عن شيعتهم 
ومكلوتع وه جيل تلك امال ؟ الس جداكاففا عن تضبور النتهاء العتاء جيه 
المسؤولية بالمقدار الميسوركما ذكرنا أي ليس جميع المناصب بل في مناصب المرتبة 
الثالثة على ما تقدم بيانها. 

واللّه سبحانه وتعالى هو الهادي والعالم بالصواب. 

الدليل الثانى : السنة . 

قة دارا سدواووا باكر وف عل اران 

الطائفة الأولى: مادلّ على أن العلماء ورثة الانبياء أو كالأنبياء أو أمناؤهم 
وهي عدة روايات منها : 

ما رواه الكليني يي بسنده عن القدّاح . عن أبى عبد الله له قال: قال 
رسول الله يله : من سلك طريقاً يطلب فيه علياً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة... 
عاق أن قالتوإن الفلراء ورفة الأتضاف إن الأنبناء ل وكيوا دارا ولادرهناً. 
ولكن ورّثوا العلم: فن أخذ منه أخذ بحظ وافر (4) 


. رجال النجاشي ج ؟ ص “الطعبة الاولى المحققة‎ )١( 

(؟) رجال الكشي ج "٠ص‏ 71 مؤسسة ال البيت لق. 

(؟) رجال النجاشي ج "١‏ ص 73١58‏ الطبعة الاولى المحققة. 

(؛) اصول الكافي ج ١‏ باب ثواب العالم والمتعلم الحديث ١‏ ص 7"4. 


لض اود اا ل مفو لجر التقية فى فقة عل النيت كم /ج "١‏ 

وهذه الرواية وردت في الكافى بطرق أربعة اثنين ضعيفين , واثنين 
معتبر ين أما الأولان فهما ما رواه ي# عن محمد بن الحسن , عن سهل بن زياد . عن 
أحمد بن محمد . عن جعفر بن محمد الاشعري , عن القدّاح . 

وما رواه عن علي بن محمد . عن سهل بن زياد . عن أحمد بن محمد . عن 
جعفر بن محمد الاشعري , عن القداح . 

وضعف كلا الطريقين بسهل بن زياد , فإِنّه ممّن لم تثبت وثاقته على ما 
قررناه في محله )١(.‏ 

وأمّا الطريقان المعتبران فالأوّل منهما : هو ما رواه عن محمد بن يحبى عن 
احمد بن محمد عن جعفر بن محمد الاشعري عن القداح . 

فإن جعفر بن محمد الأشعري وإن لم يرد فيه توثيق الا أن الظاهر أنه جعفر 
بن محمد بن عبيد وهو واقع في اسناد كتاب نوادر الحكئة؛ وهو كاف في الحكم 
بوثاقته كما قررناه في محله.(") 

وهكذا القداح وهو عبد الله بن ميمون القداح, فإنه واقع في اسناد نوادر 
الحكنة أيضاً؟"' . وبناء على ذلك فلا اشكال فى الإعتاد على رواياتهما . 

والثاني : هو ما رواه عن على بن ابراهيم , عن أبيه . عن حماد بن عيسى, 
عن القدّاح . 

ورواه الشيخ الصدوق في أماليه بعين السند الأخير الا أنه سقط منه حماد 
0 ْ 

كما رواه في كتاب ثواب الاعمال'* أيضا . 


. أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 017 الطبعة الاولى‎ )١( 

(؟) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١8‏ الطبعة الاولى . 

(؟) نفس المصدر ص .١57‏ 

() الامالي المجلس الرابع عشر الحديث التاسع ص ١١1‏ الطبعة الاولى المحققة . 
(0) ثواب الاعمال_ثواب طالب العلم الحديث ١‏ ص .١09‏ 


ورواه الصفار في بصائر الدرجات أيضاً بسند معتبر." ١‏ 

ومنها : ما أرسله الصدوق في الفقيه قال: وقال أمير المؤمنين في وصيّته 
لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه-وهي وصيّة طويلة وموضع الشاهد منها 
قوله له -... : وتفقه في الدّين فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء, إِنّ الأنبياء لم يورثوا 
دارا والاتؤرشيا رولكتيم :وكيوا التلين أن أخد مله اعد عط نوافويه إل ان 
قال: لأنّ الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان والأدلاء على الله تبارك وتعالى !"ا 

وهي وإنكانت مرسلة الا أنه يمكن اعتبارها بناء على ما حققناه في محله !"ا 

ومنها: موثقة السكونى عن أبى عبد الله 9 قال: قال رسول الله عَيَله 
الفقهاء أمناء الّسل ما لم يدخلوا في الدنياء قيل: يارسول الله وما دخوهم في 
الدنيا؟ قال: اتّباع السلطان, فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم .!؟) 

وج 37 ةلك عد من الزوانات الأعون: 

منها :رواية أبي البختري عن أب عبد الله نيه قال: إِنّ العلماء ورثة الانبياء. 
وَذاك أد الأنياء ل يووتوا درهاً ولأدرناراًوإنا أورثوا أحاذية من أحاد نهم 
فن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظأً وافراً. فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه, 
فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين (0) 

ورواها في بصائر الدرجات مرفوعة إلى أبى عبد اله /9ه(؟) 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى ج ١‏ باب ثواب العالم والمتعلم الحديث ؟ الطبعة الثانية. 

(1) من لا يحضره الفقيه ج ؛ باب النوادر وهو آخر ابواب الكتاب الحديث ٠١‏ ص 577. 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 15 الطبعة الأولى . 

(؛) اصول الكافي ج ١‏ باب المستأكل بعلمه والمباهي به الحديث 0 ص 51. 

(0) نفس المصدر باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث ؟ ص ”7؟. 

(1) بصائر الدرجات الكبرى ج ١‏ نادر من الباب وهو منه أن العلماء هم آل محمد عَلْل 
الحديث ”"اص .7"١‏ 


ع ل ل التقية في فقه أهل البيت مه / ج ١‏ 

ونقلها صاحب الوسائل ١!‏ عن الكافي. 

ومنها: ما ورد في العوالي. وقال يل : علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل!؟). 

ومنها: ما ورد في جامع الاخبار عن النبى يي أنه قال: أفتخر يوم القيامة 
بعلاء أمَتِي فأقول: علماء أمتي كسائر أنبياء قبلى .7" 

ومنها: ما في نهج البلاغة: إِنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاوا به !4 

وغيرها من الرّوايات . وهي بمجموعها تدل على أن الفقهاء بمنزلة الأنبياء 
وورثتهم وأمناؤهم فكل ما ثبت طم ميك فهو ثابت لورّائهم إلا ما أخرجه الدّليل, 
وهو لا يشمل ما نحن فيه من التصرّف فى الأمور المهمة ولا كان ذلك ثابتاً 
للأنبياء 852 فهو ثابت للفقهاء امنا 

وقد أجيب عن هذه الطائفة بوجوه أهمها وجهان : 

الأول : إِنّ التغزيل أو التشبيه يقتضيان أن يكون المنرّل والمشبّه في منزلة 
المنزل عليه أو المشبه به في كل شبيء إذا لم تكن هناك صفة ظاهرة عند العرف 
كالشجاعة في التشبيه بالأسد مثلاً, والا انصرف التشبيه إلى خصوص الصّفة 
البارزة كما إذا قيل زيد كالأسد أو أسد فإنّه ينصرف إلى أنّ وجه الشبه هو 
الشجّاعة فقط دون سائر الأوصاف. 

والمقام من هذا القبيل فإنّ من صفات الأنبياء البارزة الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر . وتطبيق أحكام الله تعاللى فإنهم الدعاة إلى الله والأدلاء 
عله اذا قيل العالم أو الفقيه كالنبي نه ينصرف إلى أنه مئله في هذه الصّفة دون 
غيرها من سائر الصّفات. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 8 من ابواب صفات القاضي الحديث ؟. 
(") عوالي اللئالي ج غ ص 7"الطبعة الاولى المحققة . 

(1) جامع الاخبار الفصل العشرون الحديث ة ص .١١١‏ 

(؛) شرح نهج البلاغة ج ١4‏ ص 103 الحكمة رقم 17. 


الثانى: على فرض التسليم بأنّ مقتضى التغزيل هو الإطلاق في جميع 
الصّفات إلا أنه يتم فها إذا لم يكن في اللفظ قرينة على التقييد. 

والمقام ليس كذلك إذ ورد في صحيحة القداح . وموثقة السكوني , 
وغيرهما تقييد الوراثة بالعلم؛ ومعناه أن العلماء ورّاث الأنبياء في المعارف الحمّة 
والنتاد يا حكاء الديود وآنه لس :هه الاب اوضع الشارو الوه وااعتق 
الع وذ فرغ المعاررف:» والعلباء أيضا كذلك: 

وممًا يؤكّد هذا ما تقدم من الروايات الدالة على أن العلم هو الأمر المشترك 
بين جميع الأثيادم وجنت أن العلراء داف اانا ءتقطييفة الخال يكون المقرانت 
هو هذا الأمر المشترك, وإلا فالأنبياء يختلفون في المناصب فإنّ لبعض الأنبياء 
الولاية المطلقة, ولبعضهم منصب التبليغ دون سائر المناصب, وقد أشار القرآن 
الكريم إلى تفاوت مراتب الرسل والأنبياء ني كما في قوله تعالى : « تلك الرّسل 
فضّلنا بعضهم على بعض ١١4‏ , وقال تعالى : « وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون»7'', وقال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً »(". 

ومن ذلك يظهر ما في دلالة بقية الروايات مع ضعف أسناد بعضها. 

وأمّا ما قيل من أن المراد بالعلماء في هذه الروايات هم الأمة لبيك فالمناقشة 
به غير واردة لاشتال بعض الروايات المتقدمة على ما يصرفها عن هذا المراد كما 
في صحيحة القداح وهو قوله يله : من سلك طريقاً يطلب فيه علياً سلك الله به 
طريقاً الى الجنة... فإنّ المراد به غير الأئمة لي قطعاً. 

نعم يمكن انطباق ذلك على الرواية الأخيرة فانّ المراد مها الأئمة 6 . 

ولكن من جهة أخرى, ذكر صاحب مجمع البيان الرّواية هكذا: إِنَّ أولى 
)١(‏ سورة البقرة أية 56017. 


(') سورة الصّافات أية ل/ا. 
() سوزة نيبا اناي 


الك بوي لوعي اماع و لان بريه وق التقية فى فقه اهل البيت نوع /2 * 
الناس بالأنبياء أعملهم بما جاوًا به ثم تلا هذه الآآية أي قوله تعالى: 9 إِنَّ أولى 
الئّاس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ١١4‏ 
وقال: إِنّ ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته, وإن عدو محمد من عصى الله 
وإن قربت قرابته.("! 

والظاهر أن هذه النسخة هي الأصح للمناسبة بين قوله 9# : أعملهم , وبين 
استشهاده لذ بالآية, ثم تعقيبه الكلام بما يناسب أمر الطاعة والإتباع وهو 
ينسجم مع العمل لا مع العلم . وعلى كلا التقديرين فلا يمكن الإستدلال بهذه 
الرواية مع قطع النظر عن سندهاء لأنه إن كانت الرواية قد وردت على النسخة 
الأولى أي أعلمهم بما جاوًا به . فهذا المعنى منحصر بالأمة يه ولا ينطبق على من 
عداهم. وإن كانت الرواية قد وردت على النسخة الثانية فهى مضافاً إلى ذلك, 
خارجة عن محل الكلام لأنّ نظرها إلى العمل والطاعة ولا ربط ها بالعلم. 


الطائفة الثانية : ما دل على أن العلماء خصو ص خلفاء نبينا يخي وهي عدّة 
روايات منها : 

ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلاً: قال أمير المؤمنين 9# : قال رسول 
الْيِيهُ : الهم ارحم خلفائى. قيل: يارسول الله ومن خلفاوك ؟ قال: الذين 
يأتون من بعدي يروون حد يي و 

ورواها أيضاً في المعاني بسنده عن علي [بن أبي طالب] يه قال : قال 
رسول الله ييه : الهم ارحم خلفائي , اللهم ارحم خلفائي , اللهم ارحم خلفاني , 
قيل له : يارسول الله من خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي 
)١(‏ سورة آل عمران آية 58. 


(1) مجمع البيان في تفسير القرآن ج ؟ ص 108. 
(1) من لا يحضره الفقيه ج : باب النوادر وهو آخر ابواب الكتاب الحديث 0919 ص .43١‏ 


ورواها أيضاً في الأمالبي بسنده عن علي 992 قال: قال رسول الله وَل اللهم 
ارحم خلفائي ثلاثاً. قيل: يارسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يبلّغون 
ايتبعون) حدق وستى ثم يعلمونها متي .!"! 

وبهذا التقيبد يعين المراد نهم الفقهاء لأنّ شأن الراوي إِنا هو النقل وليس 
التعليم . ومضمون هذه الروايات الثلاث واحد ودلالاتها واضحة. 

وأمَا أسنادها فقد رواها في الفقيه مرسلة إلا أنه تقدم أنه يمكن الإعتبار 
بمراسيل الصدوق فى الفقيه. 

وأمَا سندها في المعاني فقد رواها عن أبيه. عن على بن ابراهيم بن 
هاشمعن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي. عن على بن داود اليعقوبي. عن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالبء عن أبيه. عن جده, 
عن على بن أبي طالب 996! ". 

والظاهر أنّ هذا السند معتبر فإنٌّ علي بن داود اليعقوبى وإن لم يرد فيه 
توثيق إلا أنه واقع في اسناد نوادر الحكمة بعنوان اليعقوبى/!*'. وهو كاف في الحكم 
باعتبار روايته على ما قررناه في بحله!”), مضافاً إلى ما يظهر من طريق الشيخ 
الى كتاب عيسى بن عبد الله أن راوي الكتاب هو النوفلي بلا واسطة على بن داود 
اليعقوبي ١!‏ فليس من البعيد أن يكون في سند المعاني تصحيف بابدال الواو بعن 


)١(‏ معاني الأخبار ج ؟ باب معنى قول النبي يل : « اللهم ارحم خلفائي » ثلاثاً 
الحديث ١ص‏ 705. 

(1) الأمالي المجلس الرابع والثلاثون الحديث 4 ص 87" الطبعة الاولى المحققة . 

() معاني الأخبار ج اباب معنى قول النبي يله اللهم ارحم خلفائي ثلاثاًالحديث ١‏ ص01 

(؛) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١47‏ الطبعة الاولى . 

(6) نفس المصدر ص ١7١‏ . 

(1) الفهرست ص ١55‏ الطبعة الثانية . 


0 ما ا صا معلاو الاق والن كد ومو از التقية فى ننه أهل البيك كط /ن ؟ 


وأنّ علي بن داود اليعقوبي راو آخر للكتاب لا أن النوفلي يروي عنه. 

وأكااعسف نين عه ه١١١‏ وعد امون عبن وض" و0 
فهم واقعون في اسناد نوادر الحكمة وذلك كاف فى الحكم باعتبارهم والأخذ 
بروايتهم وبناء على ذلك فالسند معتبر مضافاً الى أنّ النجائي ذكر أنّ كتاب 
عيسى بن عبد الله يرويه جماعة! *!؛ وشهرة الكتاب تغني عن الطريق. 

وأمَا سندها في الأمالىي فقد رواها عن الحسين بن أحمد بن ادريس . عن 
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري, عن محمد بن علي . عن عيسى بن عبد 
لله العلوي العمريء عن أبيه. عن آبائه عن على 99 (0) 

والظاهر أن المراد بمحمد بن على هو الصيرفي المعروف بأبى سمينة!1) 
الراوي لكتاب عيسى بن عبد الله وهو ضعيف فهذا السند غير تام. 

الهم إلا أن يقال إن للشيخ طرقاً معتبرة إلى كتبه مما ليس فيها تخليط أو 
غلو أو تدليس أو ينفرد به ولا يعرف من غير طريقه!"'. وحيث أنّ هذه الرواية 
مما لم ينفرد محمد بن على بروايتها فيمكن حينئذ اعتبار روايته من هذه الجهة, 
وبناء على ذلك فكل رواية وردت عن هذا الطريق فلا بأس في اللإعتاد عليها , 
ولا إشكال في الأخذ بها نظراً إلى أنّ روايات هذا الطريق كلّها نقية عن الغلو 
والتخليط والتدليس. 


هذا وقداوواها الفتدوق أنضا ف العيون بتك عن عبد اين امد بن 


. الطبعة الاولى‎ ١47 اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر ص ؟57١.‏ 

(1) نفس المصدر ص ١175‏ . 

(5) رجال النجاشي ج "ص ١87‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(0) الامالي المجلس الرابع والثلاثون الحديث 4 ص ١87‏ الطبعة الاولى المحققة . 
(1) الفهرست ص ١517‏ . 

(0) الفهرست ص ١7,١‏ الطبعة الثانية . 


عامر بن سلمان؛ عن أبيه. عن على بن موسى الرضا 2هه. قال: قال رسول 
لهي اللّهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. قيل له: ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين 
يأتون من بعدى ويروون أحاديثي وسنت فيعلّمونها الناس من بعدي 3 

كما رواها بسندين آخرين ينتهي الأول منهما إلى أحمد بن عبد الله طروي 
الشيباني وينتهي الثاني إلى داود بن سلمان الفراء . 

وهذه الطرق الثلائة هي 0 صحيفة الرضا لي وقد ذكرنا في مباحثنا 
الرجالية أنّ هذه الطرق كلها ضعيفة (؟) 

مناتنا أرردراق امبو راذا اانعن مرعيدة ارا ل رشو تسن ران 
العيون. 

ونقلها أيضاً عن العوالمي وزاد في آخرها: أولئك رفقائي فى الجنة./ 4 

ومنها: ما ورد في منية المريد: قال: وقوله يديه : رحم الله خلفاني فقيل : 
يارسول الله ومن خلفاوٌك ؟ قال : الذين يحيون سنت ويعلّمونها عباد الله !)ا 

ومنها: ما في المستدرك عن السيد هبة الله في المجموع الرائق نقلاً عن 
الأربعين لأبىي الفضل محمد بن سعيد القطب الراوندي عن أمير المؤمنين ل عن 
الي يي قال: أدلّكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابى ومن الأنبياء قبلي. هم 
حملة القرآن والأحاديث عيٌّ وعنهم ف الله, ولله عز وجل. ومن خرج يوماً في 
طلب العلم فله أجر سبعين نبي (1) 


)١(‏ عيون اخبار الرضاج " باب 7١‏ فيما جاء عن الرضا لي من الاخبار المجموعة 
الحديث 15. 

(؟) أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص .58١‏ 

(؟) مستدرك الوسائل ج ١8‏ باب 8 من ابواب صفات القاضي الحديث 36 

(؛) مستدرك الوسائل ج ١‏ باب 8 من ابواب صفات القاضي ذيل الحديث 36 

(6) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ص ١‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(1) مستدرك الوسائل ج ١/‏ باب 8 من ابواب صفات القاضي الحديث 6 


10 00000000000 000000000000000 التقية في فقه أهل البيت لهت / ج ؟ 

ومنها: ما نقله أيضاً عن القطب الراوندي في كتاب لبّ اللباب عن 
النبى يي قال: رحمة الله على خلفائي. قالوا: وما خلفاؤك ؟ قال: الذين يحيون 
ست ويعلّمونها عباد الله. ومن يحضره الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام 
فبينه وبين الأنبا وو 1 

وغيرها من الروايات. 

وتقريب الإستدلال بهذه الطائفة أن يقال: إن مضمون هذه الروايات هو 
أ العلماء خلفاء رسول الله يي وخليفة الشخص هو نائبه والقائم مقامه في جميع 
الأمور على نحو الاطلاق. إلا ما أخرجه الدّليل. 

ودلالة هذه الطائفة على ما نحن فيه أظهر من دلالة الطائفة الأولى لان 
التشبيه فيها ينصرف إلى الصّفات البارزة كما ذكرنا ولذا فإنّ الإشكال الأول 
لايرد على هذه الطائفة نعم الإشكال الثاني واردء وهو أن الخلافة لو كانت مطلقة 
لكانت الدلالة تامّة ولكنها ليست كذلك. فإنّ جميع هذه الروايات وردت مقيدة 
برواية الحديث والتعلم وإحياء السنة ونحو ذلك. 

وبذلك يظهر أنّ دلالة الخلافة نما هي في هذا المقدار من تبليغ الأحكام 
وتعليم الناس وارشادهم لا أن خلافة العلماء للنبى ي#َيلْهُ من جميع الجهات. 

والحاصل: أنّ دلالة هذه الطائفة غير تامة أيضا. 


الطائفة الشالثة: ما دل على أن النقهاء حجج من قبل الائمة لإي؛. وهي 
عدة روايات : 

منها: ما رواه الصدوق ف في كمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام 
الكليني, عن محمد بن يعقوب الكليني, عن اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد 


.48 باب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل ج‎ )١( 


بن عثان العمري رضى الله عنه أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل 
أشكلت على فورد [ت في] التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان :4# : أمّا ما سألت 
عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنّا فاعلم أنه 
ليس بين الله عرّ وجل وبين أحد قرابة» ومن أنكرني فليس من وسبيله سبيل ابن 
نوح. 

أمَا سبيل عمّىي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف. 

ما الفقاع فشربه حرام, ولا بأس بالشلماب. وأما أموالكم فلا نقبلها إلا 
لتطهرواء فن شاء فليصل؛ ومن شاء فليقطع. فا آتانى الله خير مما أتاكم. 

وأمّا ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون. 

وأما قول من زعم أن الحسين ىه لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. 

وأمّاالحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإِنْهم حجتي عليكم 

وأنا حجّة الله عليهم, وأمّا حمد بن عهان رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإِنّه 
ثقتي وكتابه كتابي . 

وأمّا حمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصاح الله له قلبه. ويزيل عنه 
شكه, وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب وطهرء ومن المغنية حرام 
وأمّا حمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت, وما ابو المخطاب 
محمد بن أبىي زينب الأجدع فلعون وأصحابه ملعونون , فلا تجالس أهل مقالتهم, 
فإني برىء واباني لين منهم براء . 

وأمّا المتليسون بأموالنا فن استحل منها شيئاً فأكله فإئما يأكل النيران , 
وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب 
ولادجم .ول عبت 


وأمّا ندامة قوم قد شكوا في دين الله عرّ وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا 
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من استقال . ولا حاجة في صلة الشّاكين.‎ 

وأمّا علّة ما وقع من الغيبة فإنّ الله عرّ وجل يقول: طا يا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 إِنْهِ لم يكن لأحد من آبانى الا وقد وقعت فى 
عنقه ببعة لطاغية زمانه, ون أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطّواغيت فى 
0 ع 

وامًا وجه الإنتفاع بي في غيبتى فكالاإنتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن 
الأبصار الّحاب, وإنى لأمان لأهل الأرض كا أن النجوم أمان لأهل السماء. 

فاغلقوا باب السؤال عن لا يعنيكم , ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم , وأكثروا 
الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم. 

والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى )١١.‏ 

وموضع الشاهد من هذه الرواية قوله يه : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا 
فمها الى رواة حديثنا فَإِئّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله عليهم. 

وإنما أوردناها بطوها ضما المطالب العالية المهمّة كما سنشير إلى ذلك. 

ورواها الشيخ في الغيبة عن جماعة, عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي 
غالب الزراريء: وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني. عن اسحاق بن 


() 
يعقوب . 


ورواها الطبرسى في الاإحتجاج عن محمّد بن يعقوب الكليني. 
وطرق الرواية كلها تنتهي إلى الكليني, وهو يروبها عن اسحاق بن 
يعقوب, وأسانيدها إلى إسحاق بن يعقوب كلها معتبرة . 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة ج ؟ باب 40 ذكر التوقيعات الواردة عن القائم كا الحديث 4 
ص 187. 
(1) كتاب الغيبة الفصل الرابع الحديث ١41‏ ص .11١‏ 


الاسلام . 

كبا أن طرق الشيخ إلى الرواية قد اشتمل على اجلاء الأصحاب. 

وما الكلام في اسحاق بن يعقوب. فإنّه م يذكر له توثيق, بل لم يتعرض 
الرجاليون لحاله. 

وقد استظهر صاحب القاموس!"ا من قوله يِه في آخر : الرواية (والسلام 
عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني. وعلى من اتّبع الهدى, ) أنه أخ الكليني 
صاحب الكافي. 

وفيه أنه غير تام وذلك : 

أولاً: إن هذا يحرّد احقال, وهو غير مفيد في المقام , بل هو بعيد, إذ لا قرينة, 
إلا الإتفاق في اسم الاب. ولا دليل في ذلك على الأخوّة فإِنٌ الإشتراك في الأب 
كثير جداً. وأمَا النسبة إلى كلين على فرض وجودها فهي أيضاً لا تدلٌ على ذلك . 
يغانا إل زكرو درعة عدر ستوب أزاله اغا اه انعا 

وثانياً: على فرض التسلي بأنه أخ لصاحبالكافي, لادلالة فيه على الوثاقة. 

وأمّا ما ورد في صدر الرواية من الدعّاء له والسّلام عليه في آخرها فلا 
يمكن الاعتاد عليه في وثاقته لأنه هو الراوي لذلك في مدح نفسه. 

وثالثاً: إن النسخ الموجودة فى أيدينا المتضمنة هذه الرواية خالية من لفظة 
الكلينىي ونا وردت فق قاموس الرجال. 

والخاضل: أنه لا دلئل عل وثاقة استحاق بن يعقوت: 

ولكن لايبعد القول بصحة الرّواية » والإطمئنان بصدورها عن الإمام 


. الطبعة الاولى‎ 1١ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )١( 
. ص 81/ الطبعة الثانية‎ ١ (؟) قاموس الرجال ج‎ 


ا ل ا التقية في فقه أهل البيت 82 / ج ١‏ 
الحجةلة وذلك لأنّ الرَاوي ها هو الكليني في زمان الغيبة الصغرىء وفي زمن 
سفراء الناحية المقدسة, ورواها عنه أجلآء الأصحاب. كابن قولويه الذي هو من 
ثقات الأصحاب وأجلائهم في الحديث والفقه(١2.‏ وأبى غالب الزراري الذي هو 
شيخ العصابة في زمنه ووجههم' ''. وغيرهماء فلو كانت هذه الرواية موضوعة ولم 
تصدى عن التاحية' المقسة لأنكزها حولةه الأخلاء بل لدو تكذايينا عن 
الناحية المقدسة ما صدر تكذيب غيرها ممّا هو أهون منهاء اذ اشتملت على 
قريب من عشرين أمراً مهاً: من السؤال عن أحوال بعض الأشخاص؛ ومدح 
بعض» وذم بعض آخرء ومن السؤال عن الغيبة وفائدتها ومن السؤال عن بعض 
الأحكام, وما إلى ذلك من الأمور المهمّة, مضافاً إلى أَنْها صدرت في زمان محمد 
بن عمان العمري, وهو السفير الثاني» فالدّواعي متوفرة على تكذيبها لو لم تكن 
عن الحجّة, ولو لم يكن الكليني مطمئناً بصحّة هذا التوقيع لأمكنه الرجوع إلى 
أحد السفراء. ولوجب عليهم تكذيب هذه النسبة كما هي عادتهم في رد الدعاوى 
الباطلة» ابتداء منهم أو بأمر من صاحب الأمر .كما في قضية الشلمغاني, وأحمد بن 
هلال وبني فضّال وغيرهم. 

وبناء على ذلك فا يطمأن إليه هو صحة الرّواية واعتبارها وإن كان 
اسحاق بن يعقوب غير معروف. ولم ينص أحد على وثاقته؛ ويترتب على ذلك 
كثير من المسائل تقدم بعضها وسيأت البحث عن بعضها الآخر في مواضعها من 
هذا الكتاب. 

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة, قال: سألت أبا عبد الله ل عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. فتحاكا إلى السلطان, وإلى القضاة. 


. 7الطبعة الاولى المحققة‎ ١0 ص١ رجال النجاشي ج‎ )١( 


أيحل ذلك ؟ قال: من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل فإنما تحاكم إلى الطّاغوت؛ وما 
يحكم له فإنئما يأخذ سحتاً. وإن كان حمّاً ثابتاًله, لأنّه أخذه بحكم الطّاغوت وما 
أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: 8 يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ,)١(4‏ قلت: فكيف يصنعان ؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن 
قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا. وعرف أحكامنا. فليرضوا به حكمآً 
فإنٌّ قد جعلته عليكم حاكياً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فنا استخف بحكم 
اللهدوعلينا ردّء والراد علينا الرّاد على الله وهو على حدّ الشّرك بال .. (؟) 

وقد رواها الكليني فى كتاب الكافى(' كما رواها الشيخ فى التهذيب!؟أ 
بطريقين وتنتهي جميع هذه الطرق إلى محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن 
داود بن ا لحصين . عن عمر بن حنظلة . 

والطرق كلّها صحيحة إلى عمر بن حنظلة , وأمّا هو فقد وقع الخلاف في 
وثاقته, وقد عقدنا له بحا مستقلاً ذكرنا فيه جميع الوجوه التي يمكن الاستدلال بها 
على وثاقته وناقشنا في بعضها واعتمدنا منها على وجهين : 

الأوّل : رواية صفوان بن بحيى عنه؛ وذلك كاف ف الحكم باعتبار روايته. 

الشاني: ما ورد في نعته بعدم الكذب, وهي معتبرة يزيد بن خليفة» قال 
قلت لأبى عبدالله له إِنّ عمربن حنظلة أتاناعنك بوقت. فقال أبو عبد الله لية: اذاً 
لايكذت هلييا! "'المويث. 

وسند الرواية معتبر فإِنَ يزيد بن خليفة وإن لم يرد فيه توثيق إلا أن 


(1) سورة النساء آية'ة: 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب هن أبوات صَفاتك القاضي الحديث .١‏ 

(؟) أصول الكافي ج ١‏ باب اختلاف الحديث الحديث ٠١‏ ص 37. 

(4) تهذيب الاحكام ج ١‏ باب من اليه الحكم واقسام القضاة والمفتين الحديث 3 ص .7١8‏ 
(6) فروع الكافي ج ”باب وقت الظهر والعصر الحديث .١‏ 
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صفوان بن بحيى قد روى عنه في موارد متعددة وكونه وأقفياً لا ينافى وثاقته )١('‏ 

وبناء على ذلك فلا إشكال في وثاقة عمر بن حنظلة, وعليه فسند الرواية 
معتبر وإن عبر عنها بالمقبولة لتلق الأصحاب ها بالقبول. 

وفنا : موثقة بي خديجة سالم بن مكرم الجيّال قال : قال أبو عبد الله جعفر 
بن محمد الصادق دوه إيّاكم أن عاك بسك بها إل اهل الجورزولكن الظروا 
إل برعل :فكو قله شنا م قشازانا [قفانا فتاوه بينكم , فإفي قد جعلته 
ذاعيا تح اكوا انها 

وقد وردت هذه الرواية بأربعة طرق, فقد رواها الصّدوق فى الفقيه بسند 
بكر ١!‏ كا وواها الكلق مهنويع اها لاجر القيع طرس يكرا 7 رهد 
يشترك مع سند الكليني في ا حسن بن على وهو الوشاء. 

وهناك رواية أخرى 5 خديجة يرومها الشيخ بسنده عن الحسين بن 
سعيد , عن أبى خديجة قال : بعثنى أبو عبد الله اق إلى أصحابنا فقال : قل لهم : 
إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء بن الأخة:والفطا ان تاكموا 
إلى أحد من هؤلاء الفسّاق , اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ٠‏ فإني 
قد جعلته عليكم قاضياً. وإيّاكم أن يبخاصم بعضكم بعضاً إلى السّلطان الججائر 07 

وسند هذه الرواية ضعيف بأ الجهم فإنّه بجهول. وما قيل من أنه مشترك 
بين شخصين هما بكير بن أعين؛ وثوير بن أَبي فاخته, وكلاهما معتبران فإن 
بكيراً ثقة بلا إشكال فقد ترحم عليه الامام الصادق 8(" وقال عنه :إن الله أنزله 


. الطبعة الاولى‎ 00١ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من ابواب صفات القاضي الحديث 6. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج 7 باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز الحديث ١‏ ص ". 
(4) فروع الكافي ج باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور الحديث 6 ص .1١"‏ 

(0) تهذيب الأحكام ج 1 باب من اليه الحكم واقسام القضاة والمفتين الحديث 4ص .5١5‏ 
(1) تهذيب الاحكام ج 1 باب من الزيادات في القضايا والاحكام الحديث الوص .7١73‏ 
(0) رجال الكشي ج ١‏ ص .4١5‏ 


بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله علمهم| ١!‏ وامّا ثوير فهو وإن م يرد فيه 
توثيق إلا أنه واقع في اسناد تفسير القمي .(") 

وذلك كاف للحكم بوثاقته وبناء على ذلك فيكون الطريق معتبراً. 

ولكن ذكر السيد ي في المعجم أن ابا الجهم وإن كان كنية لشخصين معتبر ين 
الآ أن المذكور في سند هذه الرواية لا ينطبق على أحدهما قطعاً بل هو شخص آخر 
غير معروف , وذلك لاختلاف الطبقة, فإن الحسين بن سعيد لا يمكن أن يروي 
طن كير أ قور الام 

والأمركا ذكره تك وبناء على ذلك فالرواية غير معتبرة السند . 

وأمًا أبو خديجة فهو وإن وقع الخلاف في وثاقته إلا أَنْنا حقّقنا المسألة في 
مباحثنا الرجالية وقلنا باعتبار روابته (؛ 

والحاصل : أنّ اسناد هذه الطائفة من الروايات معتبرةالا رو 
خديجة الثانية . 

كبا أَنّ المستفاد من هذه الروايات أن الفقهاء 0 

وأما دلالة هذ الطائفة على ما نحن فيه فهى أن الرواية الأولى يمكن 
الاستد لال مها بوجهين : ١‏ 

الأّل: بمفاد قوله ليه : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فبها الى رواة 
حديثنا. 

الثاني : بمفاد التعليل في قوله ليه : فإنّهم حجّتى عليكم. 

أمّا الوجه الأول فقد استظهره شيخنا الأنصاري وك حيث قال: فإنّ المراد 


اي 


.1١5 ص‎ ١ رجال الكشي ج‎ )١( 

(1) تفسير القمي ج ١ص ١17‏ الطبعة الاولى المحققة. 

(1) معجم رجال الحديث ج ">" ص ٠١5‏ الطبعة الخامسة. 

(؛) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 0188 الطبعة الاولى . 


0 انمق لاما وم ذاامط مده عاط وق نويه النقنة في هقد أهل الت طق 2 
الوااك طامر مطل لوول الاين لون ماعن اا ارح 
إلى الرئيسء مثل النَظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه, وأمّا 
نخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه : 

منها : أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة 
لا الجوع في ححمها إليه. 

ومنها :التعليل بكونهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله. فإنّه إنما يناسب الأمور 
التي يكون المرجع فبها هو الرأي والنظر ء فكان هذا منصب ولاة الإمام من قبل 
نفسه لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الامام, وإلا كان 
المناسب أن يقول إِنْم حجج الله عليكم, كما وصفهم فى مقام آخر بِأَنْهِم أمناء الله 
على الحلال والحرام. 

ومنها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعيّة إلى العلماء الذي هو من 
بدمهبيات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخنى على مثل إسحاق بن 
يعقوب, حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه؛ بخلاف الرجوع إلى المصالح 
العامة إلى رأي أحد ونظره. فإنّهِ يحتمل أن يكون الإمام ىه قد وكله في غيبته إلى 
شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان. 

والغاضل :1 الطاع أن لنظ الحوادث لس عختصا عا اعقة ك.د 
بالناعات 11 

وأما الوجه الثانى: فبمقتضى قوله .99 : فإِنْهم حجٌّ , إذ المستفاد منه 
التعمير على فرض عدم الإطلاق في الحوادث, ومعنى ذلك أن يكون الفقيه حجّة 
من قبل الامام في كل ما يكون للإمام. لأنّ الحجة هو عبارة أخرى عن الخليفة 
القائم مقام الامام وهو أخصٌ من الوكيل. 


. الطبع القديم‎ ١١8 المكاسب_كتاب البيع ص‎ )١( 


وبناء على ذلك فالمستفاد من الرواية هو الرجوع الى الفقيه في كل ما يرجع 
فيه إلى الإمام تمسكاً بعموم التعليل. 

واما الإستدلال بالروايتين الأخريين فهو أن يقال: إِنّ الروايتين وإن كان 
موردهما التخاصم والتنازع والقضاء الآ أنه يمكن التعدي منهما إلى جميع الأمور 
المهمة التي يرجع فيها إلى الإمام 3 بأحد وجهين : 

الأول : بتنقيح المناط كما استظهره الشيخ يخ حيث قال: الظاهر أي نصب 
الحاكم-في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النىٌ عَيْيهُ والصحّابة في إلزام 
الثناس بارجاع الأمور المذكورة إليه والإنتهاء فيها إلى نظره؛ بل المتبادر عرفاً من 
نصب السلطان حاكياً وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسّلطان إليه.(١)‏ 

والمستفاد من كلامه يك أنّ الإمام هه وإن نصب حاكاً للفصل بين 
الخصومات إلا أنّ هذا الظهور يفيد عدم الإختصاص بالرّجوع إليه في القضاء. بل 
يتعدى منه إلى جميع الأمور العامة. 

القفاني : أن يقال: إِنّ المستفاد من هاتين الروايتين بضميمة ما ورد في 
صحيحة سلوان بن خالد عن أبى عبد الله 9# قال: اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة 
نما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين نبي [كنبي] ووصى ني !"ا 

وما ورد في رواية اسحاق بن عبار عن أبى عبد الله ليه قال: قال أمير 
المؤمنين لشريم: يا شريم قد جلست محلساً ما جلسه إلا نبي أو وصي نبي أو 


ا 
0 


أن منصب القضاء هو منصب للإمام هؤ, فإذا أسند الامام هذا المنصب الى 
شخص وجعله قاضياً وحاكباًكان هذا الشخص قائًاً مقام الامام وتكون النتيجة 
)١(‏ المكاسب _كتاب البيع ص ١08‏ الطبع القديم . 


(؟) وسائل الشيعة ج 18 باب من ابواب صفات القاضي الحديث ؟. 


6غ مسجو بد عم افو وده اتوكاد ةنر النقيةافي ققه أهل البي هق لإ" 
أن هذا الجلس لا يجلسه الا نبي أو وصي نبي أو من استخلفه الوصى, فيثبت لهذا 
الحاكم كل ما ثبت للإمام لذ من التصرّف في الأمور العامّة. ْ 

هذاء ولكن نوقش فى جميع روايات هذه الطائفة. 

ما التوقيع الشّريف فقد ناقش في وجهه الأول كل من الحقّق النائيني, 
والحقق الإصفهاني, والسّيد الأستاذ قدس الله أسرارهم بمناقشات بعضها مشترك 

وحاصل مناقشة الحقق النائني يي لهذا الوجه أن استفادة العموم من صدر 
الرواية وهو قوله نيه : ( وأما الحوادث الواقعة ) غير تام, وذلك لأنّ الجمع الحل 
باللام إِنما يفيد العموم فيا إذا لم يكن هناك عهد في البين. ومع وجود العهد أو 
احتاله فالعموم غير مستفاد. بل ينصرف اللام إلى المعهود. وفىي ما نحن فيه حيث 
لاينك البؤال عن أن قوله خلة :[ وأا الخوادث) عاء جواياً عن سوال غين 
معلوم فلعل المراد من ا حوادث هى الحوادث المعهودة بين الإمام نل والسائل. 

وك ركشن لقعو وك التود الي 11 ١‏ النعوة إنما يؤخذ به إذا ل 
يكن هناك قدر متيقن, وما نحن فيه ليس كذلك. فإنّ المتيقن منها (الحوادث ) هي 
الفروع المتجددة والأمور الراجعة إلى الإفتاء لا الأعم . 

وأمّا ما ذكر من الشّواهد على أن المراد من الحوادث هي الأمور العامّة فلا 
شاهد فمها. 

نا الشاهد الأوّل وهو أنّ الامام ني أرجع نفس الحوادث إلى رواة 
الأحاديث الذين هم الفقهاء فتكون ظاهرة في الأمور العامّة لا أحكامها حتى 
تكون ظاهرة فى الإفتاء والقضاء . 

فجوابه : أنّ أدنى المناسبة بين نفس الحوادث وحكيها كاف للسؤال عن 


حكنها. فيكون الفقيه هو المرجع في الأحكام لا في نفس الحوادث ١١.‏ 

واختصّ المحقق الاصفهانى و في الجواب عن هذا الشاهد بقوله: إِنَّ اللازم 
سكوت الخبر عن الرجوع إلى الرواة في المسائل الشرعيّة, لاله رجوع إلبهم في 
حكم الوقائع لا في نفسهاء مع أنّ الخبر من الأدلّة التي يستدل بها على حجيّة 
الخبرء وحجيّة الفتوى, فلابدٌ من ال حمل على معنى جامع ؛ فيسقط عن الشهادة 
بعد الخدشة فى العموم.!"ا 

كبا اختصّ السيد الأستاذ ## فى الجواب عنه بقوله: إِنْهِ لو كان المراد 
بالرّواية هو ذلك (أي ارجاع نفس الحوادث ) لقال ليه فارجعوها إلى رواة 
حديئناء ولم يقل فارجعوا فيهاء ومن الظاهر أن الظاهر من الموجود في الرواية 
ليس الآ الرجوع اليهم في الحكم. فإنٌ المناسب للرّجوع إليه في الشيء ليس إلا 
الرجوع في حكنه. بل هذا هو المناسب للرجوع إلى الرواة فإنّهم لايدرون الا 
حكم الواقعة, وأمّا اعتبار إذنهم في التصرّف فلا(" . 

وأمّا الشّاهد الثاني وهو التعليل بكونهم حجّة من قبله كا أنه لي حجّة من 
قبل الها كان له لهذ من قبل الله وكان قابلاً للتفويض فهو للرواة: ويعبارة 
أخر: إن هذا قتضيىولةة الآماءمن قل نفسه لا الدوا حي نو قبل الله صيحانه 
على الفقيه بعد غيبة الامام , والا كان المناسب ب أن يقول إِنْهم حجج الله عليكم. 

فقد أجاب المحقق النائيني ## عنه بأنّ الحجّة تناسب المبلّغية في الأحكام 
والرسالة على الإمام أيضاً. كما في قوله عر من قائل ظ قل فلله الحجّة البالغة»(4). 

وقوله: « تلك حجّتنا آتيناها ابراهيم 4(" ونحو ذلك, مما ورد بمعنى 


)١(‏ منية الطالب في حاشية المكاسب ج اص 1 الطبع القديم. 
)١(‏ حاشية المكاسب ج ” ص 1"84الطبعة الاولى المحققة . 

0( مصباح الفقاهة ج دمص /اء. 

(5) سورة الانعام اية .١59‏ 

(0) سورة الانعام اية 41. 


١ 71111[011111ك التقية في فقه أهل البيت ملي / ج‎ 0 ١ 
البرهان الذي به يحتبجٌ على الطرف. وبهذا المعنى أيضاً ورد قوله اذ : إِنّ الأرض‎ 
لأ زابه يه الحجة ويهلك مهلك عن بثنة وعيى من حي‎ ١ لا تخلو من حجة!‎ 
0 عن بّنة. ولذا وصفهم برواة الأحاديث الذين شأنهم التبليغ.‎ 

وأوضح المحقق, الإصفهاني ## وجه المناسبة في إضافة الحجّة إلى الله تعالى 
تارة, وإلى الامام نه تارة أخرى بقوله: إِنّ النبِى' والإمام 82 يبلّغان عن الله 
تعالى فهما حجّتان لله تعالى على عباده على حكمه تعالى, والراوي _بما هو راوٍ_لا 
يخبر الا عن الإمام نىة فهو حجّة له ليذ على من سمعه من الراويء فبهذه المناسبة 
اضناف مسال نجنا لب وفك الرواة ال شين التفسة مانا إل مقا 
الحجيّة صحّة الإحتجاج بالشّخص أو بالشىء في مقام المؤاخذة على تخالفة ما 
قامت عليه الحجّة. فيناسب قيام الدليل على حكم شرعيّ سواء كان الحجّة إخبار 
اليّاوي أو رأي المجتهد ونظره. 

وأمّا مطلق النْظر كنظر الفقيه في بيع مال اليتيم فلا معنى لاتصافه بالحجيّة 
فإنّ البيع الواقع عن مصلحة بنظره صحيح نافذ, لا أنه حجّة له أو لغيره على 
أحد(9). 

وأَعنا القتاهد الثالك وهو أن اسحاق بن يعقوت احل هانا من انطق عانه 
لزوم الرجوع ف المسائل الشرعيّة إلى الفقهاء. بخلاف الرّجوع إليهم في الأمور 
العامّة فانه يحتمل أن يكون الامام لي قد جعله لشخص أو أشخاص معينة من 
ثقات ذلك الزمان فيريد معرفته فوقّع الإمام له بأنّ جميع الرواة مراجع هذه 
امون 


ل بات ا لصي 


فقد أجاب عنه الحمّق النائيني عا تحاضله أولاً: ان كوق النخاق :ين 
يعقوب من أجلآء العلباء لا ينافي سؤاله عن أمر جلي وقد وقع نظيره من أجلاء 
أصحاب الام ليل كزراره ومحمد بن مسلم وغيرهما حيث سألوا الإمام اف عما 
لا يخنى على أحد كبا أنّ أحمد بن اسحاق الذي كان وافد القمييّن ومن خواص أَبي 
محمد )١(390‏ وقد رأى صاحب الزمان 998(" وكان تمن ترد عليه التوقيعات!"ا 
ومع ذلك كلّه فقد سأل أبا الحسن نيه عن أمور من هذا القبيل حيث قال: سألته 
وقلت له : من أعامل؛ أو عمّن آخذء وقول من أقبل ؟ فقال له: العمري ثقتي, فها 
أدّى إليك ع فعٌ يودي , وما قال لك عم فعيٌ يقول : فاسمع له وأطع. فإنّه 
الثّّة المأموت(4'. 

بل إن نفس اسحاق بن يعقوب قد سأل عن أمور هي كالبديهيات . كحكم 
شرب الفقّاع, وعن قتل ال حسين اك 

والحاصل: أَنّه لا منافاة بين جلالة القدر وبين السؤال عن أمور غير خفية. 

وثانياً: أن سؤاله لا يكون ظاهراً في تكليف المسلمين فى الغيبة الكبرى 
حتى يكون الجواب ظأهراً في عموم الوقائع. بل يسأل عن حاهم في الغيبة 
الصغرى . فإنٌّ العمري وهو محمد بن عمان كان سفيراً من قبله اه وهو الواسطة في 
الإتصال بين الامام يةٍ وبين اسحاق بن يعقوب, فلعل السؤال عن المرجع في 
الفروع المتجددة في ذلك العصصر لا عن المرجع فى الأمور العامة .(0) 
)١(‏ رجال النجاشي ج ١‏ ص 7114 الطبعة الاولى المحققة . 
)١(‏ الفهرست ص ١ه‏ الطبعة الثانية . 
(') كتاب الغيبة ص 477 الطبعة الاولى المحققة . 
(؛) جامع احاديث الشيعة باب 0ه حجية أخبار الفقات عن النبي ؤي والائمة 


الاطهارالحديث .١‏ 
(0) منية الطالب في حاشية المكاسب ج ١‏ ص 11” الطبع القديم . 


1 ب 01 التقية في فقه أهل البيت عي / ج ١‏ 

واختصٌ السيد الأستاذ تي في الجواب بقوله: إِنّ الظّاهر من الحوادث هى 
الفروع المتجددة التي أرجع الإمام فيها إلى الرواة» فإنّ بعض الفروع قد تكون 
متجددة ومستحدثة صيرفة وهي من مهام المسائل التي لابدّ وأن يسأل عنها 
الإمام فليست هذه الأمور بديهيّة ليكون السؤال عنها لغوأكا هو واضح. 

وبعبارة أخرى : ( إِنْ السؤال الصّادر من اسحاق بن يعقوب هو عن 
الفروع المستحدثة التي يشكٌ في أن المرجع من هو في زمان الغيبة الكبرى, إذ 
المرجع في زمان الغيبة الصغرى هو الإمام 9ة بواسطة السفراء. وأمّا فى زمان 
الغيبة الكبرى فلاء ولذا ارجع الإمام ىه في ذلك الزمان إلى الفقهاء بالنيابة 
العامّة, وإِنّهم وإن لم تصل إليهم في رواية إلا أَنْم يتمكنون من الوصول إلى 
حكنها ولو عن طريق الأصول ككثير من الفروع المتجددة في زماننا كمسألة 
التلقيم الصناعي وان الولد النائىء فيه بمن يلحق وممّن يرث ١١.‏ 

والفرق بين جوابى العلمين واضح. فَإنْ الحقّق النائينى يي حمل السؤال 
الصادر من اسحاق بن يعقوب على السؤال عن المرجع في الفروع المتجددة في 
زمان الغيبة الصغرى. 

وأمّا السيد الأستاذ مض فقد حمله على السؤال عن المرجع في الفروع 
المتجددة في زمان الغيبة الكبرى والحكم في الحوادث المستقبلية. 

هذا ما يتعلق بالتقريب الأوّل. 

وأمّا الوجه الثّان وهو العموم المستفاد من التعليل فيرد عليه من المناقشة 
ما ورد على الشّاهد الثاني من التقريت الأول وشاضليا عل ها أوضضةالمحقق 
الايرواني تي بأنّ الحجيّة تكون في تبليغ أمرء فيختص مدلوها في المقام بتبليغ 
الأحكام الشرعيّة. ولا يشمل التصرّفات الشخصيّة في الأموال, والنفوسأو 


التتصدي للمصال العامّة من احكومة. وفصل الخصومة؛ وإجراء الحدود. فإنَّ كل 
ذلك أجنى عن مفهوم الحجيّة التي هي من الإحتجاج. فإِنْ الله تعالى يحتجّ على 
العباد ببعث الأنبياء. والأنبياء بنصب الخلفاء. والخلفاء باستنابة الفقهاء فى تبليغ 
الأوامر والنواهي, والتصرّفات ليس من محل الإحتجاج . فالتوقيع الشريف 
أجنبى عن ما هو المدّعى ١!‏ 

وبناء على ذلك فلا عموم في التعليل بالنسبة إلى غير الأحكام الشرعيّة 

وأمّا المقبولة ومعتبرة أبى خديجة فقد قلنا إِنْهِ يمكن الإستدلال بهما بأحد 
وجهين : 

الأوّل : بتنفيح المناط , والثانى : بما يستفاد منهما ومن الروايات الواردة في 
منصب الحكومة. 

هذاء وإن كان يظهر من الحقّق الاصفهانى # موافقة الشيخ فى القسّك بهماء 
إذلم يتعرض لما الا أن احقق النائيني والسيّد الأستاذ قدس سرهما قد ناقشا فيهما 
بقصور دلالتهما على الماعى . 

نا عو تروانة أي خديجة فقد أشكل الحقق النائيني #6 أولاً : بضعف 
السندفإنٌ لأبى خديجة حالة أعوجاج عن طريق الحق وهي زمان مشايعته 
للخطابية. وحالتي استقامة وهما قبل الإعوجاج وبعده؛ ولم يعلم أنه رواهما في 
اي الحالات. 

وثانياً: بأنها مختصة بالقضاء ولا تشمل مطلق الأمور العامة. 

وأمّا عن المقبولة فلم يناقش في سندهاء والذي يظهر منه في متن كلامه أنه 
سلّم بدلالتها على المدّعى, حيث قال في قوله 42 : فإنّ قد جعلته عليكم حاكياً: 


)١(‏ حاشية المكاسب ص ١١1‏ الطبع القديم. 


».1 اع سا ص متمد تلاو نوه بجي الثعية فى ققد اهل البيث جك /2 "١‏ 
فإنّ الحكومة ظاهرة في الولاية العامة, فإنّ الحاكم هو الذي يحكم بين الناس 
بالسيف والسوط, وليس ذلك شأن القاضي . 
إلا أنه ناقش في ذلك فى حاشية منه على كلامه حيث قال: ولا يخفى أن 
المقبولة ايضاً ليست ظاهرة في المدّعى ‏ لإطلاق الحاكم على القاضي في غير واحد 
من الأخبار كما يظهر من الوسائل في كتاب القضاء('؛ وكفى في ذلك تفسير الآية 
المباركة ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام 74" بما في 
المكاتبة, فإنّه ليه كتب بخطه (الحكّام القضاة )!'' فالمتيقنَ هو الرجوع إلى الفقيه 
في الفتوى وفصل الخصومة بتوابعها ومن جملتها التصدي للأمور الحسبية.(؟) 
وبناء على هذا فيختص مورد المقبولة بالقضاة أيضاًكرواية أبى خديجة. 
والسيّد الاستاذ يخ وان وافق الحاشية في أن الروايتين مختصتان 
بالقضاء("'إلا أنه صرّح بضعف سند المقبولة!!) لعدم ثبوت وثاقة عمر بن 
حنظلة, وناقش في جميع الوجوه التي استدل بها على وثاقته .7" 
اللحييي خدضةاخقال بأجاوان كانق مير يد" إل انبا 
ضبي التحكي (1) لا القاضي المنصوب, فهي أجنبية عن حل الكلام, إذ لا 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ١18‏ باب ١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث ؟. 

(1) سورة البقرة آية .١8/‏ 

(؟) وسائل الشيعة ج 6 باب ١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث 4. 

(؛) منية الطالب في حاشية المكاسب ج اص 7" والظاهر أن الحاشية من المقرر وهو 
العلامّة الخوانساري يِقع لا من استاذه المحقق النائيني يي وقد أشار الشيخ الاستاذ حفظه 
الله إلى ذلك فتدبر . 

(6) مصباح الفقاهة ج 0ه ص .6١‏ 

(1) معجم رجال الحديث ج ١4‏ ص 71-1١‏ الطبعة الخامسة . 

(0) نفس المصدرج 9 ص 58. 

(8) مصباح الفقاهة ج ة ص .6١‏ 

(9) مصباح الفقاهة ج ه ص .6١‏ 


يعتبر فيه الاجتهاد هذا بالنسبة الى الوجه الأول . 

وأمّا الوجه الثانى ‏ وهو استفادة الدلالة على منصب الحكومة من 
الروايتين بضميمة الروايات الأخرى -فلم يورد عليه أحد من الأعلام بشيء . 

هذا ويمكن الجواب عن جميع هذه المناقشات. 

أمَا ما أورد به على الوجه الأوّل من التوقيع باحقال إرادة العهد من لفظ 
الحوادث الواقعة دون العموم فيقال في جوابه: 

أولاً: إن هذا الإحهال ضعيف في نفسهء وذلك لأنّه لو كان هناك عهد بين 
السائل والإمام لي في مسائل معيّنة لكان مقتضى مناسبة الكلام ذكرها والتععردض 
طاء ولا أقلّ من الإشارة إليهاء والحال أَنّه لا أثر منها في التوقيع أصلاً. 

وثانياً: على فرض التسليم بالعهد إلا أنَّ التعبير عنها في الجواب بصيغة 
اخرئ وهو قوله 9 : (وأما الحوادث الواقعة... ) ربما يستفاد منه التعميرء وأنّ 
الرجوع إلى الرواة لا يختصّ بمورد دون آاخرء بل كل ما ينطبق عليه الحوادث 
الواقعة فلابد فيه من الرجوع إلمهم, فلقوله :4 ظهور في إعطاء ضابطة وقاعدة 
كلية, ولازم ذلك استفادة العموم. 

وأعا فا اود الحققان النائيني والاصفهانى قدس سرهما على الشاهد 
الاول فجوابه : أنّ ما ذكراه لا يوجب انصراف الحوادث عن العموم, 
واختصاصها بالأحكام المتجددة. 

واكااننا أواردة السيد الاستاذ على هذا الشاهد فيقال في جوابه : إِنّ المراد 
من الحوادث الواقعة الأمور العامة وهى على ثلاثة أنحاء : 

الأول : الأمور المستقلة التي 50 الى الإمام ىه 

الثاني : الأحكام والفروع المتجددة. 

الثالث : الأمور التي يشترط فبها إذن الفقيه. 
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وقوله ىذ : (فارجعوا فيها ) كما هو شامل للثَّانِ كذلك هو شامل للثالث 
أيضاً وليست كلمة فيها قرينة على أن المراد هو الأحكام والفروع المتجددة 
فحسب, أي خصوص الثاني وإنما عبر بل بكلمة (فيها ) نظراً لكثرة مواردهها 
ولاسبًا الأمور المشروطة بالاذن. 

نعم الأمور المستقلّة لابدٌ من إرجاعها إلى الإمام كة. ولعل دخوها من 
باب الغلبة. 

ويؤيّد ذلك : أولاً: أنّ كل ما ورد فى التوقيع من المسائل قد اجاب عنه 
الإمام :9ه إلا الحوادث الواقعة فإنّه أجاب عنها بجواب كلى, ولو كانت مسألة 
جزئية شخصية لتعرّض إليها كما تعرض لنظائرها ما ورد في التوقيع. 

وثانياً: لو كان المراد من الحوادث الواقعة خصوص الأحكام لكان على 
السائل أن يصرّح بها ليكون جواب الإمام نه مطابقاً للسؤال. 

والحاصل: أنّ كلمة فها لا تنحصر بالأمور المتجددة» بل تشمل ما يعتبر 
فيه الاذن أيضاً. وبناء على ذلك فهذا الايراد غير وارد. 

وأمّا ما أورد به على الشاهّد الثاني من أن الحجيّة أجنبيّة عن المقام لأنها 
من الإحتجاج فلا ينطبق على ما نحن فيه. لاختصاصها بالأحكام دون 
التصرّفات. 

فجوابه: أن الحجّة وإن جاءت بعنى الاحتجاج وما يكون به الظّفر عند 
الخصومة, وبعنى الغلبة, وما يتخذ حجة, قال الازهري: نا سميّت حجّة لأنّها 
تحجّ أي تقصد, لأنّ القصد لها وإليها(١".‏ إِلَآا أنّ الظاهر من الحجّة في اصطلاح 
العرف والروايات أنه إذا أطلق على شخص بأنّه حجّة أو من حجج الله فالمقصود 
هو أن كل فعل صدر عنه كان حقاً وصحيحاً, وأنّه لابدٌ من إطاعته والاقتداء به, 
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لا أنه مبلّغ للأحكام فقط . 

والشاهد على ذلك ما ورد في عدة روايات منها : 

رواية هشام بن الحكم عن 5 عبد الله لي وهى طويلة وموضع الشاهد 
منها قوله للك : لكيلا تخلو الأرض من حجّة يكون معه علم؛ يدل على صدق 
مقالته وجواز عدالته )١(‏ 

قال العلامة الجلسي : قوله 92 : يكون معه عَلّم بفتحتين أي علامة ودليل 
وربما يقرأ بكسر الأوّل وسكون التّاني. قوله 2ه : على جواز عدالته. أي جريان 
حكن الول 0 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله نه : إِنّ الله أجل 
وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بالل قال: صدقت, قلت: إِنّ من 
عرف أن له ربّاً فقد ينبغي له أن يعرف أنّ لذلك الربٌ رضا وسخطاً وأَنْه لا يعرف 
رضاه وسخطه الا بوحي أو رسول, فن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب 
الرسلء فإذا لقهم عرف أَنْهم الحجّة وأنّ هم الطاعة المفقرضة؛ وقلت للناس: 
تعلمون أنّ رسول الله ييه كان هو الحجّة من الله على خلقه ؟ قالوا: بلى قلت: 
فحين مضى رسول الله يلي من كان ا حجة على خلقه ؟ فقالوا : القران. فنظرت فى 
القرآن فإذا هو يخاصم به المرجي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب 
الرّجال بخصومته, فعرفت أن القرآن لا يكون حجّة إلا بقمّ , فا قال فيه من شيء 
كان حمّاً. فقلت لهم : من قي القرآن ؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم . وعمر كان 
يعلم ؛ وحذيفة يعلم, قلت: كلّه ؟ قالوا: لا. فلم أجد أحداً يقال: إِنّه يعرف ذلك 
كلّه الا عليّاً يه . وإذا كان الشيء بين القوم. فقال هذا: لا أدري. وقال هذا: لا 
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أدريء وقال هذا: لا أدري, وقال هذا: أنا أدري, فأشهد أن عليَاظِةٍ كان قي 
القرآن, وكانت طاعته مفترضة, وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله يه . وأر” 
ما قال في القرآن فهو حقّ فقال: رحمك الله( ١‏ . 

والرواية واضحة الدلالة وموضع الشاهد قوله: فإذا لقهم عرف أَنْهم 
الحجّة وأنّ هم الطاعة المفقرضة . 

وقوله: فعرفت أن القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّمّ فا قال فيه من ششيء كان 

وقوله: وكانت طاعته مفترضة, وكان الحجّة على الناس بعد رسول اله عَْهُ. 

وهذه الأقوال وإن لم تكن من الإمام 44 إلا أَنْه أقرّها وأمضاها وترحّم 
على قائلها. 

ومنها: صحيحة أبان قال:أخبرني الأحول: أنّ زيد بن على بن الحسين لكك 
بعث إليه وهو مستخف. قال: فأتيته فقال لي: يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك 
طارق ما أتخرج معه ؟ قال: فقلت له: إن كان أباك أو أخاك, خرجت معه, قال: 
فقال لي : فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي قال: قلت له: لا 
ما أفعل جعلت فداك, قال: فقال لي: أترغب بنفسك عق ؟ قال: قلت لإا هي 
نفس واحدة فإن كان لله في اللأرضن حجّة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك 
هالك, وإن لا تكن لله حجّة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء قال: 
فقال لي: يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبىي على الخوان فيلقمنى البضعة السّمينة 
ويبرّد لي اللقمة الحارّة, حتى تبرد شفقة عل“ وم يشفق على من حب النار إذا 
أخبرك بالدّين ولم بخبرنى به ؟ فقلت له: جعلت فداك من شفقته عليك من حرٌ 
النار لم بخيرك,. خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النارء وأخبرنى أنا فإن قبلت 
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نجوت, وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النّار. ثم قلت له: جعلت فداك أنتم أفضل أم 
الأنبياء ؟ قال: بل الأنبياء قلت: يقول يعقوب ليوسف: يابني لا تقصص رؤياك 
على أخوتك. فيكيدوا لك كيداً. م يبخبرهم حتى كانوا لا يكيدونه ولكن كتمهم 
ذلك. فكذا أبوك كتمك لأنّه خاف عليك. قال: فقال: أمّا واللّه لأن قلت ذلك لقد 
حدثنى صاحبك بالمدينة أن أقتل وأصلب بالكناسة, وأنّ عنده لصحيفة فيها 
فل وصلى » فحتججدت فحددت أبا عبد الله فل اله ويد وما قلت لهه فقال ل : 
أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله ومن فوق رامسومق تحت 
قدميه ولم تقرك له مسلكاً يسلكه.١١)‏ وغيرها من الروايات . 

وموضع الشاهد قوله: فإن كان في الارض حجّة فالمتخلّف عنك ناج 
والخارج معك هالك, وإن لا تكن لله حجة في الأرض فالمتخلّف عنك والخارج 
عات سن ا 

وليس المقصود من الحجّة هنا هو المبلّغ للأحكام بل هو المفترض الطاعة 
الذي يجب الإقتداء به فيكون نظير الخليفة , فقوله 99 : فإمْهم حجّتى من قبيل قوله 
هم خلفائي. وحينئذ فيثبت للحجّة والخليفة ما يثبت للإمام له إلا ما أخرجه 
الدليل المخاص. 

وأمّا ما أورد به على الشاهد الثالث ففيه أن ما ذكره السيد الأستاذ يك وإن 
كان صحيحاً في نفسه إلا أنه أجنبي عبا نحن فيه لأن نحل الكلام هو في حكم 
الرجوع فيهاء والظاهر أن حكنها عند العرف حكم سائر المسائل ولابدٌ من 
الرجوع فيها إلى الفقهاء سواء كانت واضحة أو صعبة, ولا تلازم بين كون المسألة 
صعبة ومهمة وبين كون وجوب الرجوع صعباً. كما أنّ المسائل غير المتجددة قد 
تكون صعبة ومهمة جداً ومع ذلك فوجوب الرّجوع فا إلى الفقيه ا : 
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وأمّا ما ذكره المحقق النائيني# من أن التوقيع صادر في عصير السفير الثانى 
وكان المرجع في الامور العامّة إليه وإلى أمثاله من السفراء المعينين من قبل الناحية 
المقدسة لا إلى الفقهاء . وعليه فالتوقيع لا يدل الا على الرجوع إلى الّواة في 
الأحكام لا فى الأمور العامّة لوجود المتصدّي طاء وهم وكلاء الناحية المقدسة, 
فهو وإن كان في بادي النظر وارداً على كلام الشيخ ‏ الا أن نفس الإشكال يرد 
على نفس الحقق النائيني يي بالنسبة إلى الأحكام المتجددة, نما ا حاجة إلى الرجوع 
إلى الرواة ما دام بالإمكان الرجوع الى السفراء والوكلاء, إذ لا خصوصيّة للأمور 
العامّة دون الأحكام فى الرجوع إلمهم. 

مضافاً إلى أَنّنا قد أشرنا فما تقدم إلى اختلاف العلمين قدس سرهما في 
المراد من السؤال بين الغيبة الصغرى والكبرى . 

ولكن ليس من البعيد أن يكون السؤال عامّاً لكلتا الغيبتين . 

وذلك أولا: لقلّة النّواب والسفراء في ذلك العصر. 

وكانيا: للتمهيد والتوطئة وتهيئة النفوس لتلق الغيبة الكبرى. 

وعليه فلابدٌ من إسناد الرجوع إلى الفقهاء والرواة في كلتا الفترتين. 

هذا كله بالنسبة إلى التوقيع. 

وأمّا بالنسبة إلى المقبولة ومعتبرة أبي خديجة نما أورده العلمان قدس سرهما 
على استدلال الشيخ فهو في تحلّه وذلك لاختصاص موردهما بالتخاصم والقضاء 
ورفع ا لخصومات. وأمًا التعدي عن ذلك إلى سائر الأمور فيحتاج إلى دليل . 

نعم إشكاطها على سندي الروايتين غير تام , لما تقدّم من الكلام في اعتبار 
سندهما معا كما بّناه مفصلا . 

وأمّا مااذكره الشيخ يك من أنّ الظاهر أنه كسائر الحكام المنصوبين في زمان 
ابي يَيهُ والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والإنتهاء فيها 


إلى نظره: بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكياً وجوب الرجوع في الأمور 
العامة المطلوبة للسلطان إليه(١,‏ فهذا بحرّد دعوى ولم يقم على ثبوتها أيّ دليل في 
أصله فضلاً عن فرعه. 

مضافاً إلى أنّ ذيل المقبولة التي تدلّ على ترجيح مستند حكم الحكئين 
كالصريم في اختصاصها بالأحكام. 

وأما الوجه الثاني من الإستد لال بالروايتين وهو أن المستفاد منهها بضميمة 
الروايات الأخرى الدالة على إناطة هذا المنصب بالفقيه ‏ بما هو فقيه ‏ باعتباره 
القائم مقام الإمام 92 لأنّ منصب الحكومة خاص بالنبي أو بالوصي أو بمن 
ينصبانه فتثبت للفقيه الولاية فى الأمور العامّة. 

ففيه : أنَّ هذا نما يت لو كانت العبارة وردت هكذا:- فإِنٌ الحكومة إنما هي 
للإمام العام بالقضاء العادل في المسلمين كنبى أو وصي نبي ) والحال أَنْا غير 
ثابتة وإنما وردت فى نسخة الفقيه("' فقط وأمّا الكافي والتهذيب فقد ورد 
فيه|' "': (لني أو وصيّ نبي ). 

ذا معناداًاق المرطة مين جبوة نبز ران لساك ان 
أبي عبد الله نيه قال: قال أمير المؤمنين ل لشري: يا شريم قد جلست محلساً لا 
مهار وى ان أوشق. )5( 

وبناء على هذا فلابد من التّعبين من قبل الني يهُ أو الوصي #6 إما 
لشخص بعينه وإِمًا لأشخاص على نحو كل بلا فرق بين زمانى الحضور والغيبة. 


.١1605 المكاسب ب -كتاب البيع دص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج ' باب اتقاء الحكومة الحديث "لاص 6. 

(؟) فروع الكافي ج / باب أن ن الحكومة انما هي للامام يَليةٍ الحديث ١‏ ص 1 غ» وتهديب 
الأحكام ج 7 باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين الحديث .ص ."3١/‏ 

(؛) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب من أبواب صفات القاضى الحديث ؟. 


».1 اام ا توق لا وق قوز عام ارود التعية :فى فقه اهل الدع توق /ج ١‏ 

هذا لأ نسجلرع نصيه كفت يكوة مرجفا فى الأموز العائةة يل مهو بخاضن 
بما نصب من أجله وحدّد إليه من وظيفته. 

تنبيهان : 

الأّل: قد اضطربت كلمات الشيخ يي فى هذا المقام١١)‏ حيث استدل أو 
بقوله 496 في التوقيع : (فإنّم حجئٌ عليكم وأنا حجّة الله عليهم ) وبقوله ؤ 
المشبولة والمعتيرة : (فإفى جعلته حاكياً أو قاضياً ) غلى ثبو الولاية العائقة 
للآئمة هك , ثم قال في مقام البحث حول ولاية الفقيه من القسم الأول وهي ولايته 
الاستقلالية بعد أن ذكر هذه الروايات الثلاث: الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو 
صدرها أو ذيلها يقتصي الجزم بأَنْها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام 
الشرعيّة لاكونهم كالنبى والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى النّاس في 
أمواهم. 

والمستفاد من كلامه أن شأن الفقهاء هو تبليغ الأحكام فحسب ., ولكنه #6 
عند البحث حول ولاية الفقيه من القسم الثاني وهي الولاية التى لا يستقل فيها 
ونا المعتبر فيها إذنه . استدل أيضاً بالروايات الثلاث واستظهر من قوله للىة في 
التوقيع : ( فإِئّهم حجيٌٍ عليكم ) أَنْها تدل على أن هم الولاية في مطلق الأمور التي 
يرجع فبها القوم إلى رئيسسهم. 

والتنافي بين كلاميه يك واضح» فراجع وتدبّر لعلّك تجد وجهاً لما ذكره ي/ 
يرفع به التنافي والإضطراب. 

الثاني : أنه ني بعد أن استدلّ بالروايات الثلاث على ثبوت الولاية للفقيه 
بمعنى اعتبار إذنه في الأمور العامّة التى يرجع القوم فيها إلى رئيسهم لا في 
خصوص المسائل الشرعيّة, واستشهد بما نقلناه فها تقدم, وبعد أن ذكر النسبة 


حم 08 1 ' 


بينها وبين ما دل على أن كل معروف صدقة . وأنّ عون الضعيف من أفضل 
الصدقة. وهي نسبة العموم من وجه. وأنّ المقدم في مورد الاجتاع هو الأول (أي 
التوقيع ) لحكومته عليهاء وعلى فرض التساقط فقتضى الأصل العمل عدم 
مشروعيّة هذه الأمور التي يحتمل فبها اعتبار نظر الفقيه ووقوعها عن رأي ول 
الأمر أو نائبه. 

وحاصل ما أفاده فيك ثبوت الولاية للفقيه في هذا القسم للدليل والأصل 
العملى ثم قال: هذا لكن المسألة لا تخلو عن إشكال, وإن كان الحكم به 
01000 

وم نفهم لذلك وجهاً, اللّهم إلا أن يقال: إن الوجه في ذلك هو التفاته #6 إلى 
ما يرد على ما استدلّ به من الاشكالات والنقوض كا نقلناها عن الأعاظم 
والفحول من أهل التحقيق, وقد تقدم منّا ما يمكن التفصّى به عنهاء ولكن مع ذلك 
كلّه هل تطمئن النفس وتعتمد على هذهالروايات في مقام الإستدلال على ما نحن فيه؟ 

الله سبحانه هو العالم والهادي إلى الصّواب . 

ثم إن لسيد الطائفة البروجردي يك كلاماً ينتهي إلى المقبولة سيأتي في محله 
إن شاء الله عند الكلام حول الدليل العقلى . 1 

الطائفة الرابعة : ما دل على إمضاء ولاية الفقهاء وهى عدّة روايات : 

منها: صحيحة زيد الشحام قال: سمعت الصادق 500 محمد لي يقول: 
من تولى أمراً من أمور الناس فعدل, وفتح بابه» ورفع ستره, ونظر في اوور 
الناس. كان حمّاً على الله عرّ وجل 3 يؤمن روعته يوم القيامة. ويدخله 
الجتة("). 


فد 00600000 ...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت غ8 / ب ١‏ 

ومنها : معتبرة ابن أبي عمير عن جماعة من أصحابناء عن أبى عبد الله 19 
قال: ماقدّست أَمّةم يوْخد لضعيفها من قوتها غير متعتع ! . « متضع خ ل متصنع». 

ومنها: ما فى نهج البلاغة وهو قوله 9ه : فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله 
إمام عادل, هُديّ وهَدَّىء فأقام سنّة معلومة, وأمات بدعة بجهولة, وإِنّ السنن 
لنيرة لها أعلام: ون البدع لظاهرة وها أعلام, وإِنَ شرٌ الناس عند الله إمام جائر 
كل يناما سن ا حو و اغنا بذع 2 0 

ومنها : ما في نيج البلاغة أيضاً عن أمير المؤمنين 9# أنه قال: فإنّ سمعت 
رسول الله يَيْهُ يقول في غير موطن: لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فبها حمّه 
من الترخ خرر نهد ١‏ 

ومنها: ما رواه حفص بن عون رفعه قال: قال رسول اله وَيَيهُ : ساعة امام 
عادل أفضل من عبادة سبعين سنة, وحدٌ يقام في الأرض أفضل من مطر أربعين 
ماحك). 

ومنها: ما أورده صاحب المستدرك عن القطب الرّاوندي في لبّ 
الّبابعن البىي ييه قال: يوم واحد من سلطان عادل. خير من مطر أربعين 
يوماً. وحدٌّ يقام فى الأرض أزكى من عبادة ستين سنة .(0) 

وَغيرهَا فن الروابات: الواردة بهذا المق: 

ويمكن الإستدلال بهذه الروايات بأن يقال: إِنّْهم: قد أمضوا ولاية من 
يتصدّى لأمور المسلمين إذا كان جامعاً للشرائط من العدالة ونحوها. 


.5 من ابواب الامر والنهي وما يناسبهما الحديث‎ ١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة المرقم ص 07 الخطبة ١14‏ الفقرة 0. 

(؟) نفس المصدر ص ٠٠١‏ الكتاب 087 الفقرة .١١١‏ 

(4؛) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من ابواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة الحديث 6. 
(6) مستدرك الوسائل ج18 باب١‏ من ابواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة الحديث .٠١‏ 


ولكن الاستدلال بها غير تام. 

أولاً: إن هذه الروايات مخدوشة سنداً الا الروايتين الأوليين فإن سنديهما 
معتبران: أمَا الأولى فلأنّ رجال سندها كلهم ثقات, وأمّا الثانية وإن كانت 
مرسلة إلا أَنّهِ بناء على ما حققناه في محلّه(١/,‏ من أنّ مرسلات ابن أَبي عمير 
معتبرة فلا إشكال من هذه الناحية . 

وثانياً: إن هذه الروايات كلّها تشترك في قصور الدلالة, لأنّ الموضوع فيها 
أعمٌ من المدعى إذ هو في الرواية الأولى :من ول أمراً من أمور المسلمين ٠‏ وفي 
رواية نهج البلاغة الأولى : إمام عادل , ومثلها مرفوعة حفص .ء وفي رواية لبّ 
اللّباب : سلطان عادل . وفي الروايتين الثانية والأخيرة لم يذكر فبهما الموضوح. 

وحل الكلام هو الفقيه الجتهد العادل. 

وثالثاً: من الحتمل أن يكون المراد بهذه الروايات هو الإمام المعصوم فإن 
قلنا بذاك فهى خارجة عن محل الكلام: وإلا فهى أعم كما ذكرنا. 

والحاصل :أ هذه الطائفة لا دلالة فمها 0 هتفه 

الطائفة الخامسة: ما دل على أن وظيفة الفقهاء هى التصدّي للأمور 
العامّة وأنّ بخاريها لقي وهى عدة روايات. 1 

منها: ما ورد في تحف العقول عن سيد الشهداء أبى عبد الله الحسين اكة, 
ويروى عن أمير المؤمنين ىه في رواية طويلة جاء فبها... وأنتم أعظم الناس 
مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون ( تسعون ) ذلك. بِأنّ 
بحاري الأمور والأحكام على أيدي العلاء بالله, الأمناء على حلاله وحرامه. 
فأنتم المسلوبون تلك المنزلة, وما سلبتم ذلك الا بتفرّقكم عن الحقّ, واختلافكم 
في السنّة (الألسنة) بعد البيّنة الواضحة .. (") 


. ؛ الطبعة الاولى‎ ١" اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )١( 
. منشورات مكتبة بصيرتي‎ ١18 تحف العقول ص‎ )1( 


».1 ودح ووو وير معو يوة لزيا دز وكيب اليه فى افقه اهل البييت نك ارج ١‏ 

ومنها: مأ ورد ف البحار عن كنز الكرجكي: وقال الصادق لَه : الملوك 
حكام على الناس. والعلماء حكام على الملوك )١7.‏ 

ومنها : ما ورد فى نهج البلاغة فى الخطبة الشقشقيّة لأمير المؤمنين ف : أما 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة, لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود النّاصر, 
وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظّة ظالم, ولا سغب مظلوم لألقيت 
حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أوها. !"ا 

وظاهر هذه الروايات يدل على أنّ شأن العلماء هو التصدّي لأمور النّاس 
العامّة , بل إِنّ ذلك عهد مأخوذ عليهم وأنّ هم الحاكميّة في شؤون الناس. 

وقنانو قمنت:روابات هذه الطائفة ندا ودلالة: 

ما رواية تحف العقول فهي من حيث السند مرسلة كما أنّ مؤلف الكتاب لم 
يذكرق الأصولالرجالتةمع ألاكان سامرا الشيع ادق وإما كز ى كنك 
المتأخرين, كصاحب الوسائل, والشيخ القطي("', والحدّث القمي!؟) وصاحب 
الرياض!". 

وأمّا من جهة الدلالة فقد ذكر كل من الحقّقين النائيني والإصفهاني والسيد 
الاستاذ قدس الله أسرارهم أنّ الظاهر من القرائن في صدر الرّواية وذيلها أن 
المراد بالعلماء هم الائمة ليك . 

قال المحقق النائيني يي : فإنَّ فيه قرائن تل على أن المراد من العلماء فيه هم 


الحديث 17و ص 187. 
)١(‏ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة المرقم ص ١‏ الخطبة “الفقرتان .١7-1١7‏ 
(4) سفينة البحارج 4 ص :6١‏ الطبعة الاولى . 


الأئمة ليك فإئّهم هم الأمناء على حلال الله وحرامه.(١)‏ 

وقال الحقق الإصفهاني ب : وسياقها يدل على أَنْها في خصوص الأمة. 
والظّاهر أَنّا كذلك؛ فإنّ المذكور فبها هم العلماء بالله لا العلماء بأحكام الله. ولعل 
المراد أَنّْهم لبك بسبب وساطتهم للفيوضات التكوينية والتشريعيّة تكون بحاري 
الأمور كلها حقيقية بيدهم #ةغ لا جعلاً. فهي دليل الولاية الباطنية هم كولايته 
تعالى , لا الولاية الظاهريّة التي هي من المناصب الجعولة.!"ا 

وأضاف السيد الأستاذ يي بأنّه مع قبول ثمول العلاء بالله للفقيه أيضاً فلا 
دلالة فيها على المدّعى» اذ المراد من ذلك كون جريان الأمر به لا يكون إلا في يد 
الفقيه بحيث لولاه لوقف الأمر فهو لا يكون الا في توقف الأمر بدونها وهو الحلال 
والحرام "١.‏ 

وببيان آخر للمحقق الأيرواني يي حيث قال: بحرى الأمر هو منبعه الذي 
ينبعث منهء تشبيها له ممتبع الحا فلو كانت عبارة الحديث: العلباء هم يبحاري 
الأمور. أو كانت العبارة: الأمور بيد العلماء, كان ظاهر ذلك أن العلماء بوجودهم 
بحاري للأمور. وذلك لا يكون الا بأن تكون تصرّفاتهم الشخصيّة نافذة مؤثرة, 
فلو باعوا مال زيدء أو أوقعوا النكاح على هذه. كان ذلك مؤئّراً. وأمّا هذه 
العبارة فتدل على أنّ الجرى بيد العلماء, والجرى الذي يمكن فرض كونه بيدهم هو 
الأحكام والقوانين الشرعيّة التي ينبغي أن يصدر المكلفون في حركاتهم 
وسكناتهم عنها ولا يتخلّفوا عنها.(4) 

والمستفاد من كلماتهم أن الرواية قاصرة عن الدلالة على المدّعى. 


. منية الطالب في حاشية المكاسب ج " ص 751 الطبع القديم‎ )١( 
. حاشية المكاسب ج 5ص 7188 الطبعة الاولى المحققة‎ )١( 
. الطبع القديم‎ ١١1 حاشية المكاسب ص‎ )4( 


2 مم 0000.6 ...000.0 التقية في فقه أهل البيت ليت / م ؟ 

هذا ولكن يمكن الجواب عن جميع تلك المناقشات. 

أمَا من جهة السند فقد ذكرنا في محله(١!‏ أنّ الكتاب بشهادة صاحب 
الوشائل يعد ينف الكت المشندةة ديل من الكس" المشمؤرة عل نا تهلة ادف 
القمى. 

وبناء على ذلك فالرواية ليست بمرسلة؛ والمصنف هو الذي حذف السند 
للتخفيف والإيجاز. 

وأمّا المؤلف فهو وإن لم يذكر في الأصول الرّجالية إلا أَنْه للا كان من 
المشهورين فن البعيد أن يكون مدح المتأخرين له وثناؤهم عليه بلا مستند. ومن 
القويّ أن يكون مدركهم في ذلك أقوال أو كتب المتقدمين. وهذا كاف في اعتباره 
والحكم بوثاقته بل الظاهر أنه من الأجلاء. 

نعم لما كانت عبارته حول روايات كتابه بحملة, وشهادته ليست بصريحة 
توقفنا في الحكم بصحة جميع روايات كتابه_ومنها هذه الرواية_وقلنا بأن 
الاحتياط فيها في محلّه.!"ا 

وأمّا ما أورد على دلالة الروّاية فا ذكره المحقق النائيني # من أن المراد هم 
الأمة نيه غير تام . وذلك لأنّ الذي يظهر_من الوقوف على تام الرواية أن 
المراد من العلماء هم العصابة حيث خاطبهم الإمام 9# في أدَها بقوله: (اعتبروا 
ها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار... ) ثم خاطبهم اه 
بقوله :( ثم أنتم أيّها العصابة عصابة بالعلم مشهورة, وبالخير مذكورة, وبالنصيحة 
معروفة, وبالله في أنفس الناس مهابة فيهابكم الشّريف ويكرمكم الضّعيف, 
ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولايدلكم عنده؛ تشفعون في الحوائج إذا امتنعت 


. أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 57/4 - 370 الطبعة الأولى‎ )١( 


من طلابها . وتقشون في الطريق بهيئة الملوك وكرامة الأكابر» أليس كل ذلك إِنما 
نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون, 
فاستخففتم بحق الأمةَ , فأمًا حق الضعفاء فضيّعتم , وأمّا حقكم بزعمكم فطلبتم) 
وقال: (لقد خشيت عليكم أتّها المتمنّون على الله أن تحلّ بكم نقمة من نقماته) 
وقال: (وأنتم لبعض ذمم ابائكم تفزعون وذمة رسول الله مخفورة). 

وقال: (كل ذلك فها أمركم الله به من النبي والتناهي وأنتم عنه غافلون) ثم 
قال: (وأنتم أعظم الناس مصيبة...) إلى أن قال: (ولكنكم مكنتم الظلمة من 
منزلتكم .وأسلمتم مور اللهفي أيقنهع يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات). 

ثم قال ني : (فالله الحاكم فها فيه تنازعنا والقاضى فما شجر بيننا ) وختم 
كلامه بقوله : (اللهم إِنّك تعلم أَنّه لى يكن ما كان ما تنافساً في سلطان ولا القاساً 
من فضول الحطام , ولكن لنري المعالم من دينك . ويظهر الإصلاح فى بلادك, 
ويأمن المظلومون من عبادك , ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك فإنّكم (إنلم) 
تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم, وعملوا في إطفاء نور نيكم , وحسبنا الله 
وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير).١)‏ 

فالمعني بهذه الخطابات ليس هم الأمّةَ قطعاً لأنّا تتضمن اللوم والعتاب 
الشديدين للمخاطبين؛ ونسبة الاستخفاف بحق الأئمة إلمهم . وغفلتهم عن الأوامر 
والنواهي وكين الظالمين, وتسليم أمور الله إلمهم. وما إلى ذلك , فا ذكره الأعلام 
من أن المراد هم الأمة لا يمكن المصير إليه. 

ثم إِنّ ما ذكره المحقق النائيني يك من أن كون العلماء هم الأمناء على حلال 
وحرامه قرينة على أن المراد هم الائمة ميك غير تام. وذلك لأنّ هذا التعبير ورد في 
كلام الإمام الصادق ىه فى وصف بعض أصحاب أبيه ىه 


. منشورات مكتبة بصيرتى‎ ١7١-١18 تحف العقول ص‎ )١( 


به ممم نمو عا لاقمو كل ابام قا 6 اماو اط وتوا الثقيه فى فقه أل البيك كه ري ؟ 

فقد روى الكشي بسند صحيح عن جميل بن دراج قال: معت أبا عبد 
لهي يقول بشر الخبتين بالجنة. بريد بن معاوية العجلى. وأبو بصير ليث بن 
البخترى المرادى, ومحمد بن مسلمء وزرارة:» أربعة نجباء أمناء الله على حلاله 
واعر اها ولو لانهة لاه القطسة اعار الشوة واتذرسيك: ١‏ 

وروى أيضاً بسند صحيح عن سلوان بن خالد الاقطع , قال: سمعت أبا عبد 
اله لي يقول: ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبى يذ الآ زرارة؛ وأبو بصير 
ليث المرادي. وتحمد بن مسلم, وبريد بن معاوية العجلي, ولولا هؤلاء ما كان 
أحد يستنبط هذاء هؤلاء حقّاظ الدّين وأمناء أبى ليه على حلال الله وحرامه 
وهم السّابقون إلينا في الدّنيا والسَابقون إلينا في الآخرة.!"ا 

فقد وصفهم ك3 تارة بأمناء الله على حلاله وحرامه. وأخرى بأمناء أبى 


والحاصل : أنّ هذا الوصف لا يختص بالأّة تك فلا يكون قرينة على 
المدعى. 


وأمّا ما ذكره الحقق الإصفهانى يك من أنّ الفقهاء علماء بأحكام الله وأن 
العلماء بالله هم الأئمة ليك فهذا أيضاً لا يمكن المساعدة عليه, وذلك لأنّ لازم 
قولهاة الأمناء على حلال الله وحرامه علمهم بالأحكام فلا حاجة تدعو الى 
هذه القرينة للاستغناء عنها بقوله الأمناء . 

ولذا لا يبعد أن يكون المراد بقوله العلماء بالله الإشارة إلى علمهم بالأصول 
الاعتقادية والمعارف الاطهية الحقّة. مضافاً إلى معرفتهم بالأحكام. 

وأمّا ما ذكره يك من أَنْهُم واسطة في الفيوضات التكوينية والتشريعية فهو 


.587 ص 798 الحديث‎ ١ رجال الكشي ج‎ )١( 
.5١9 نفس المصدر ص 718 الحديث‎ )1( 


معنى دقيق بعيد عن أذهان الخاطبين . ومخالف للفهم العرنى. 

وأمّا ما ذكره السيد الاستاذ والحقق الإإيرواني قدس سرهما فواضح الدفع 
وذلك : 

أولاً؛ ان الروابة اتسملت عل اذك الأموور وال حكاء مما وهنا متها يران 
فلا معنى لحمل الأمور على الأحكام. 

وثانياً: إن الامام يليه ليس فى مقام بيان أن الإفتاء قد سلب عن المخاطبين 
بل فى مقام بيان أَنّ جميع الأمور من المصالح العامة والأحكام الشرعية التي كانت 
بايدءهم قد سلبت عنهم. 

ويؤيد ذلك ما ورد في ذيل الرواية وهو قوله هذ : ولو صبرتم على الأذى 
وتحمّلتم المؤونة في ذات اله كانت أمور الله عليكى ترة: وعنكم تصدن وإلكم 
تزجع ءاولككع سكت الظلية امن تر تكهه.وأسلمع امورا فى ادي ”ا 

ولا شبهة في دلالته على ثموله لجميع الأمور لا خصوص الأحكام. 

هذا . ولكن لا يبعد أن يكون المراد بالعصابة التى تكون حاري الأمور 
بأيديهم أحد أمرين : ْ 

الأل: أن يكون المراد هم العصابة وأنّ هذه المنزلة هم من حيث أَنْهم 
علماء. 

الشاني : أن تكون هم هذه المنزلة من حيث أنّ الأئُة للك فمهم بمعنى أن 
كونها بأيدي العلماء في طول كونها فى أيدي الأمّة نب ولولا ذلك لما كانت هذه 
المغزلة للعلماء ولا يعني ذلك أن الامة ل معنيون في الخطابات الوادرة في الرواية, 
بل المقصود هو أولوية الأئمة ليل بمجاري الأمور. وأَنّها هم أوّلاً وبالذات وللعلماء 
ثانا وبالفركن ترات كوه هذا العا رفنت الاتكدلاق مية لوو ا عل 


. منشورات مكتبة بصيرتى‎ ١11 تحف العقول ص‎ )١( 


قي معي ب ص ص و واد اك ماودو ونان التقية في فقه اهل البيت نهد ب" 
المدعى. 

وأمًا الرواية الثانية فهى مع ضعف سندها لا يمكن الإستدلال بها . وذلك 
لاحتال أن يكون الإمام نيه في مقام بيان فضيلة العلم والعلماء وان للعلماء هيمنة 
على قلوب النّاس وأنفسهم . 

ويؤيد ذلك ما ورد في رواية الكراجكي المتقدمة وهو قوله نه : (والملوك 
حكام على الناس) وهذه الجملة واردة في مقام بيان الواقع, فللعلاء نفوذ 
وسلطان على الملوك, لاحتياج الملوك للعلماء في الإستفادة من آرائهم ونظراتهم, 
وحيث 0 للملوك سلطنة ظاهريّة على الناس فتكون النتيجة 2 للعلماء سلطنة 
على الناس بنحو أعلى وأشد من سلطنة الملوك عليهم . ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ 
في أماليه بسنده عن داود بن سلهان الغازي عن الرضا عن آبائه عن الحسين 820 
قال: الملوك حكام على الناس , والعلم حاكم علمهم؛ وحسبك من العلم أن تخشى 
لله.وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك ١1.‏ 

ويحتمل أيضاً أن يكون الإمام في مقام بيان وظيفة العلاء أن هم منصب 
الحكومة على الملوك وحكمهم نافذ علمهم. 

وحيث أنّ الرواية تحتمل الأمرين وإن كانت في نفسها ظاهرة في الثاني 
لولا رواية الكراجكي, ومع ملاحظتها يقوى ظهورها في المعنى الأول. 

وعلى كلا التقديرين فلا يصح الإستدلال بهذه الرواية. 

وأمًا الرواية الأخيرة فهى وإن كان موردها خاص وهو رفع الظلم عن 
المظلوم, وأخذ حقّه من الظالم 1 أنّ الظاهر عدم اختصاصها بموردها لأن رفع 
الظلامة يتوقف على النفود والسلطة بحيث تكون للمتصدّي قدرة على ذلك. ولا 
يت الابأن تكون الأمور بيده. 


. 05 الأمالى -المجلس الثانى -الحديث /اؤ ص‎ )١( 


ولكنّ الكلام في استفادة ذلك من كلامه ليه فإن معنى لا يقاروا على كظة 
ظالم, أي عدم إقرارهم لظلم الظالم ورضاهم بفعله, وهذا كما قد يتحقق بالقهر 
والغلبة كذلك قد يتحقق بالبيان وتبليغ الأحكام وعدم السكوت,. وليس في 
الرواية تعيين للأول دون الثانى. وعليه فدلالة الرواية غير تامة. 

والحاصل: أنّ روايات هذه الطائفة ضعيفة السند والدلالة. 


الطائفة السادسة: ما دل على أن العلماء حصون الإسلام. وهي عدة 
روايات : 

منها : ما رواه الكليني بسنده الصحيح إلى علي بن أبي حمزة ‏ قال: سمعت أبا 
الحسن موسى بن جعفر 5 يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة. وبقاع 
الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله. وثلم 
في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن 
حورو ادف يخ 1 

ومنها: ما رواه ابن أبي عمير. عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله اظة, 
قال: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شىء !"ا 

مساو ورا عن ب سالا سيط ابي دعن ان بعد رالا 
قال: قال أمير المؤمنين له : المؤمن العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في 
سبيل الله . واذا مات ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة ."ا 

ومنها: ما رواه الحارث الأعور قال: سمعت أمير المؤمنين نه يقول: من 
حقّ العالم أن لا يُكثر عليه السؤال, ولا يعنت فى الجواب ... فإنّ العالم أعظم أجراً 
)١(‏ اصول الكافي ج ١‏ باب فقد العلماء الحديث اص 58. 
(') نفس المصدر الحديث ؟. 
(؟) بصائر الدرجات ج ١‏ باب ثواب العلم والمتعلم الحديث ٠١‏ ص 6؟. 
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من الصام القائم المجاهد في سبيل الله. وإذا مات العالم ثلم فى الاسلام ثلمة لا 
وها الا خلق سي 


وأوردها أبن : فهد الحلي في عدة الداعي!" 'عن عبد الله , بق الحميق عم ابن 


و ل ا 
000008 


وأوردها الشهيد الثاني فى فيه الؤروا2: 
وجاء فيها : إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شىء !0 
وغبرها من الروايات. 
وتقريب الإستدلال بها هو : أن مقتضى تشبيه الفقهاء بالحصون كونهم 
حافظين للشرّيعة وأحكامها. قائمين على شؤونهاء وإجرائها. ولا يتحقّق ذلك الا 
بأن تكو الأموارنيا يدعم عبت ركون قؤام خؤون اناس عد وال ل يضدق 
عليهم أَنْهم حصون الإسلام. وهذا المعنى قد ورد في كلمات أمير المؤمنين 296 كما 
فى عهده لمالك الأشتر غلك حيث قال له : (فالجنود بإذن الله حصون الرعيّة, 
وزين الوالاة؛ وعرّ الدين؛ وسبل الأمن. وليس تقوم الرعيّة إلا بهم !١!)‏ فإذا 
كان الفقيه حصنافعناه أن قوام شؤون الناس به كما في قوامالمدينة بالسّور الحافظ طا. 
ولكنٌ قد نوقش في هذه الطائفة من جهتى السند والدلالة. 
)١(‏ مصنفات الشيخ المفيد ج ١١‏ كتاب الارشاد ج ١‏ ص .75١‏ 
(1) عدة الداعي ونجاح الساعي ص ١/مكتبة‏ الوجداني قم . 
(؟) المحاسن -كتاب مصابيح الظلم باب حق العالم الحديث ١806‏ ص 71717. 
(4) منية المريد فصل ” فيما روي عن طريق الخاصة في فضل العلم ص ١١7”‏ . 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة المرقم الكتاب 7هالفقرة 44ص 18. 


ما الرواية الأولى فهي من حيث السند ضعيفة, فإنّ في طريقها على بن أبي 
حمزة وهو ضعيف , وقد وردت فيه روايات كثيرة في دق و لعتدا وهو اند 
القول بالوقف. وقد كذب على الإمام موسى بن جعفر ١79‏ مضافاً إلى أن في 
تيندها ازن تحبوت :زوالا ضحاب كيمونة وى .ووائتة عن ابن أن عيزه! ”" بناء بعل 
أن المراد به البطائنى لا الثهالبى . 

وأمّا من حيث الدلالة فهي شعنة ا نضا ذلك 

أولاً: إِنّ تشبيه الفقهاء بالحصون هو كونهم حفظة للأحكام بالإستنباط 
والتبليغ والتفسير ورد الشبه عنهاء وفي التعبير بأنْهم حصون الإسلام قرينة على 
ذلك وال لعبر عنهم بحصون المسلمين, فلا دلالة فيها على أنّ الأمور العامّة لابد 
وآن تكون بأيدسهم. 

وممًا يؤيد هذا المعنى : ما ورد في معتبرة اسماعيل بن جابرء عن أبىي عبد 
الله ةا قال: العلماء أمناء, والأتقياء حصون, والأوصياء سادة., وفىي رواية 
أخرق العلياء امتاخ والأتقياء حصون, والاوضناء تاه 9 

وهذه الرواية وإن كان في سندها محمد بن سنان الا أَنّه بناء على ما حققناه 
فق حله! ؟) هو اعتبار روايته. 

والشاهد في هذه الرواية أنه ل وصف الأتقياء بأنّهيم حصون وليست 
الامور العامة بيد الاتقياء, بل بيد الأوصياء الذين وصفهم بأنهم سادة. 


وقانيا: إن هذه الرواية وردت بسند معتبر عن على بن اا عن أبي 


)١(‏ اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 047-861١‏ الطبعة الأولى. 
(1) رجال الكشي ج ١‏ ص .86١‏ 

(؟) اصول الكافي ج ١‏ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث ة ص 57. 
(4) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 077-0657 الطبعة الاولى . 
(6) فروع الكافي ج "كتاب الجنائز باب النوادر الحديث ١7‏ ص 505. 
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الحسن ني وليس فيها لفظة الفقهاء . 

هذا . ولكن يمكن القول بأن لفظة الفقهاء ساقطة من رواية ابن رئاب , 
وذلك بقرينة بقية الروايات المتقدمة, مضافاً إلى أنّ مقتضى الاعتبار هو ذلك 
أيضاً. 

والمهمّ فى المقام هو ضعف الرواية سنداً ودلالة فلا يمكن الإستدلال بها على 
الذقى: 

وما الرواية الثانية فهي وإن كانت ول 2101 بناء على ما تقرّر في 
محله!١!‏ من أن مرسلات أبن أبى عمير كلّها معتبرة فلا إشكال من هذه الناحية , 
إلا أن الإشكال في دلالتهاء فإنَّها قاصصرة عن إفادة المدّعى كالرواية الأولى؛ اذ 
كون الفقيه حصنا وفقده موجباً لانثلام هذا الحصن لا يستلزم كون الأمور العامة 
بيده , ولا دلالة في الرواية على ذلك , بل المناسب أن يكون مورد الروايتين هو 
الأحكام وأَنْهُمِ حافظون للشريعة بالإستنباط والتبليغ والتفسير ورد الشبه. 

وأتايقنة الرواناك فى غير ناته القن والدلالة: 

والحاصل: أن هذه الطائفة من الزوابات قاضئرة عرخ اثبات المذعن: 


الطائفة السابعة : ما دل على أن من مات وليس عليه إمام حي ظاهر 
فيتته ميتة جاهلية. وهي عدة روايات : 

منها : ما راه الكليني يق بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم, قال: سمعت ابأ 
جعفر 2ة يقول: كل من دان الله عر وجل بعبادة يجهد فمها نفسه ولا إمام له من 
الله فسعيه غير مقبول, وهو ضال متحيرء والله شانىء لأعباله . ومثله كمثل شاة 
ضلّت عن راعبها وقطيعها. فهجمت ذاهبة وجائية يومهاء فلم جنّها الليل بحرت 


.5 ١١ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )١( 


بقطيع غنم مع راعيهاء فحنت إليها واغترّت بها فباتت معها في مربضهاء فل أن 
ساق الرّاعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها. فهجمت متحيرة تطلب راعيها 
وقطيعهاء فبصرت بغام مع راعيها فحنت البها واغترّت بهاء فصاح بها الرّاعي 
الحق براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك. فهجمت ذعرة 
كد رعنائية راغ نلا ووهيها إل مهاه اد يركهاء يناتقى كلت 
عقر لاف لي ذا كلها : ركلللة وان نا عمدون ا بع و تله لبالا ناد 
له من الله عرّ وجل ظاهر عادل أصبح ضالاً تائها. وإن مات على هذه الحالة 
مات ميتة كفر ونفاق؛: وأعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين 
الله . قد ضلّوا وأضلُواء فأعماهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريم في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ثشىء ذلك هو الضّلال البعيد.7١)‏ 

ومنها : ما روأه الصفار في بصائر الدرجات بسنده الصحيح عن يعقوب 
السراج, قال: قلت لأبي عبد الله ليه تخلو الأرض من عام منكم حيّ ظاهر تفزع 
إليه الناس في حلاهم وحرامهم ؟ فقال: يا أبا يوسف لا إِنّ ذلك لبيّن في كتاب الله 
تعالى فقال: يا أتّها الذين امنوا اصبروا وصابروا عدوّكم ممّن يخالفكم. ورابطوا 
امامكم, واتقُوا الله فا يأمركم وفرض عليكم !"ا 

ومنها : ما رواه الصفار أيضاً بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم, عن أبىي 
جعفر لك قال: لا تبق الأرض بغير إمام ظاهر ."ا 

ومنها : ما ورد في الإختصاص عن محمد بن على الحلى قال: قال أبو عبد 
الله ومو ينات وليس علد إنام بسك ظاعمات نيد جادلنة لكا 


.١18” باب معرفة الامام والرد إليه الحديث / ص‎ ١ أصول الكافي ج‎ )١( 
.607 ص‎ ١7 (؟) بصائر الدرجات باب الارض لا تخلو من الحجة الحديث‎ 
.١8 (؟") نفس المصدر الحديث‎ 

)ع( مصنفات الشيخ المفيد ج ١١‏ _كتاب الاختصاص ص 7159. 


3 مع لحي او او 1 لح امداز ا الحا وه التقيد في ققد أحل البيت 2و0 ين + 

ومنها : مافي الإختصاص أيضاً عن ابى الجارود قال: سمعت أبا عبد الله لئة 
يقول: من مات وليس عليه إمام حىّ ظاهر مات ميتة جاهليّة. قلت: إمام حى 
جعلت فداك ؟ قال: إمام حي ١١.‏ 1 1 

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو : أنّ مقتضى مدلول الروايات أن 
أعبال المكلفين لابدّ وأن تكون صادرة عنهم بدلالة الإمام العادل الظاهر 
وإرشاده: لا الإمام الجائر وإلا كانوا ضالين متحيّرين, ويترتب على ذلك أَنْهم لو 
ماتوا وهم على تلك الحال أي من دون إمام حيّ ظاهر ‏ كانت ميتتهم ميتة 
جاهليّة. 

وحيث أنّ الامام ليه غائب فلابدٌ أن تكون أعمال النّاس وأمورهم العامة 
بدلالة وإرشاد شخص منصوب من قبله 99 وإلا صدق علبهم أَنْهم ضالون 
تائهون متحيرون, وبهذا يمكن الجمع بين هذه الروايات وبين الروايات الكثيرة 
الدالة على جواز غيبة الامام 9ة كما حدثت وتحققت , بل يمكن أن يقال : إن ذلك 
هو مقتضى الإمامة ٠‏ وأنّ ما ورد من الرّوايات الكثيرة الثابتة من طرق 
الخاصة'" والعامة! ' أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة هو أن 
يكون للناس إمام مهتدون به ويسترشدون بدلالته. وتكون اعماطم تحت نظره» 
اكاتساقيرة أو رالة امظه ميواء كان ظاهرا أويطانا. 

والحاصل : أنه يمكن الاستدلال بمفاد هذه الروايات على المدّعى . 

ولكن قد نوقش فى دلالة هذه الروايات. 


.715 _كتاب الاختصاص ص‎ ١١ مصنفات الشيخ المفيد ج‎ )١( 

و١08 بحار الانوار ج )ص 118 وج 715 الصفحات الاو 8/او 46و85 وج 0ص‎ )١( 
511 ار 1 كن 1 اوج إلا صن‎ 

() مسند أحمد بن حنبل ج ؛ ص 91 دار الفكر_وكنز العمال ج ١‏ أحكام البيعة 
الحديث 474 ص ٠١7‏ وج 5 باب اطاعة الامير الحديث ١1877‏ ص 160. 


ما الرواية الأولى فهي وإن كانت من جهة السند صحيحة الا أَنْها من جهة 
الدلالة غير تامّة وذلك : 

أولاً: لما ذكره العلآمة اجلسي في المرآة حيث قال: إِنّ المراد من قوله 49 
ظاهر . أي بن شعت بالبرهان :وان كان ايا . 

ونقل عن الفاضل التستري طخ أَنّه قال: الظاهر أَنْه بالطاء المهملة وأيّد 
كلامه بما ورد في بعض الروايات: إن الله طهّرنا وعصمنا ١١.‏ 

وما احتمله الفاضل التسقرى وإن كان بعيداً في نفسه الا أنّ ما أورده 
العلامة المجلسي من الإحتال كاف في بيان قصور الدّلالة على المدّعى . 

مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية أَنْا واردة في مقام وجوب الرجوع والدلالة 
في الأحكام بقرينة قوله فى صدر الرواية: كل من دان الله عرّ وجل بعبادة... الح 
ولا إشكال فى ثبوت هذا المقام للفقيه, وضدرورة أخذ الأحكام منه في زمان الغيبة 
الكبرى ؛ بل يمكن القول بوجوب تعيين الفقيه من قبل الإمام كذ ليكون مرجعاً 
للناس في أخذ الأحكام في زمان غيبته. 

وأمّا بالنسبة إلى غير الأحكام كالأمور العامّة فلا دلالة في الرّواية عليها. 

وبهذا الوجه يمكن المناقشة في جميع الروايات المطلقة كقوله: من مات ولم 
تغرف إماء ؤمائة ووه عا ور فالا من لفل ظاهر. 

وثانياً : إنّ هذه الرواية وردت باختلاف يسير فى الحاسن!") بسنده عن 
محمد بن مسلم وليس فيها كلمة ظاهر بل ورد فيها « من أصبح في هذه الأمة ولا 
امام له من الله عادل أصبح تائهاً متحيراً». 

انا الروايات الأخرى فهي وإن كان بعضها صحيح السند الا أنه يرد 


.5١0 مرأة العقول ج ؟ ص‎ )١( 


]ع « عدي ب دك اق اق المدو م كاه ودبت واتيه التقنة :قن فقه اهل البيت اوت ع 


علمها جميعاً ما يرد على الرواية الأولى. 
والحاضل: أنّ هذه الطائفة غير تافة ى دلألتيا عل المدعى أيضاً. 


الطائفة الثامنة : ما دل على توقف نظام حوزة الإسلام والمسلمين على 
وجود الإمام وهي عدة روايات : 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر لذ قال: بني الإسلام على خمسة أشياء 
على الصّلاة, والرّكاة, والحيٌ؛ والصّوم, والولاية قال زرارة: فأيّ ذلك أفضل ؟ 
فقال: الولاية أفضلهن, لأنّها مفتاحهنٌ, والوالىي هو الدليل علمهنٌ... (قال) ثم 
قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرّحمن الطّاعة للإمام 
بعد معرفته» إِنّ الله يقول: « من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك 
عليهم حفيظأً» أما لو أن رجلاً قام ليله, وصام نهاره؛ وتصدّق بجميع ماله وح 
جميع دهره؛ ولم يعرف ولاية ول الله فيواليه, ويكون جميع أعماله بدلالته له عليه ؛ 
ماكان له على الله حقّ في ثواب. ولاكان من أهل الإيمان, ثم قال: أولئك, المحسن 
فنع يدخله أن امه بنضل :حفط 7 

ومنها : ما رواه الكليني عن الرضا نوهي رواية طويلة وموضع الشاهد 
منها قوله:... إِنّ الإمامة زمام الدّينء ونظام المسلمين. وصلاح الدّنياوعرٌ 
المؤمنين. إِنّ الامامة أسٌ الإسلام النّاميء وفرعه السامي., بالإمام تمام 
الصّلاة والرّكاة, والصيّام, والحيجٌ؛ والجهاد. وتوفير النيء, والصدقات. وإمضاء 
الحدود. والأحكام, ومنع التغور والأطراف, الإمام يحل حلال الله, ويحرم حرام 


الله ويقيم حدود اق ويد عرودين ا 1 


.5817-1586 ص‎ 4٠7١ المحاسن_كتاب مصابيح الظلم باب 14 الحديث‎ )١( 
.2٠١ ص‎ ١ باب نارد جامع في فضل الإمام وصفاته الحديث‎ ١ اصول الكافي ج‎ )1( 


ومنها: ما رواه الشيخ المفيد يي في الأماللي بسنده عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسول الله يَخِلِهِ : اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله الأمر. فإنّه نظام 
الا 0 

ومنها: ما رواه الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا نه وهي 
رواية العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الررظا لكا هرة نعذ 
مرة؛ وشيئاً بعد يء؛ فجمعها وأطلق لعلى بن محمد بن قتيبة النيسابوري روايتها 
عنه عن الرضا نهذ وهى طويلة وموضع الشاهد منها قوله:... فإن قال قائل: فلم 
جعل أولي الأمر, وأمر بطاعتهم ؟ 

قل لعلل كنيرة ريف ان الخرق 1 وققوا عون يعد دوه بواموا انال 
يتعدّوا ذلك الحدّ لما فيه من فسادهم, لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بأن يجعل 
علي فيه أميذاً عتمهد من التفدى:والدتخول :فيا حظى علد لله لولم يكن ذلك 
لكان أحد لأارتر ك الذعه وستففته لقا دا غووة فتعدل غلنيم فم متدهم رمق الفسناد: 
ويقهم فيهم الحدود والأحكام. ومنها: أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل 
بقوا وعاشوا الا بق ورئيس, ولا لابدّ لهم منه في أمر الدّين والدنياء فلم يجز في 
حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أَنْه لابد له منه. ولا قوام طم الا به, 
فيقاتلون به عدوّهم. ٠‏ ويقيمون فيئهم ويقبم جمعهم وجماعتهم ؛ ٠‏ ويمنع ظالمهم من 
ملز مهم :وميا أنه لوم يجمل لهم إماماً قب كما اميا خاظا وده لدويدت املد 
وذهب الدين. وغيرت السّئن والاحكام, ولزاد فيه المبتدعون. ونقص منه 
الملحدون, وشسّهوا ذلك على المسلمين لأنّا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير 
كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشيّت أنحائهم. فلو لم يجعل طم قبا 
حافظاً لما جاء به الرسول يِهُ لفسدوا على نحو ما بِيّنا وغيّرت الشّرائع والشنن 


.١15 مصنفات الشيخ المفيد ج 1١_كتاب الأمالى المجلس الثانى الحديث ؟ ص‎ )١( 


غغ؛ ل التقية في فقه أهل البيت ملي / ج ١‏ 
والأحكام والإيمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين.(١)‏ 

ومنها : ماورد فينهج البلاغة قال نيه : فرض الله الايمان تطهيراً من الشرك 
والصلاة تغزيهاً عن الكبر ... والأمانة نظاماً للأمّة والطاعة تعظباً للامامة (") 

ومنها:ما رواه الصدوق بسنده عن زينب بنت على ليه قالت : قالت 
فاطمة تبه في خطبتها : لله فيكم عهد قدّمه إليكم , وبقيّة استخلفها عليكم ...ففرض 
الإهان تطهيراً من الشّركء والصّلاة تنزيهاً عن الكبر.... والعدل تسكيناً 
للقلوب والطاعة نظاماً للملّة, والامامة لآ من الفرقة, والجهاد عرّاً للإسلام: 
والصبر معونة على الإستيجاب, والأمر بالمعروف مصلحة للعامة!" . 

وغيرها من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المعنى. 

وتقريب الإستدلال بهذه الطائفة هو : أنّ المستفاد من مجموع هذه 
الروايات أنّ شأن الامامة في الأحكام وغيرها من سائر الأمور شأن عظيمء بل 
هي أعظم شأناً من جميع الفرائض لكونها مفتاحاً طنّ» وأنّ بقاء الملّة والدّين 
يتوقف علبهاء وإهماطا موجب لاضمحلال الدّين وتغير الأحكام والسّنن, الأمر 
الذي يدل على ضرورة وجود المنصوبين من الفقهاء الجامعين للشرائط لتولي 
زمام الأمور من قبلهم ميغ في زمان الغيبة لئلا يضل الناس عن طريق الهدى. 

هذا . ولكنّا نقول: أمّا دلالة هذه الرّوايات على لزوم أصل الامامة 
وضرورتها وأنه لابد من الرجوع ف الأحكام وغيرها من سائر الأمور إلى 
الامام نل فهو حقّ ولا إشكال فيه كما يظهر ذلك أيضاً من غيرها من الروايات 
الكثيرة البالغة حدٌّ التواتر. 


)١(‏ عيون اخبار الرضا ج ١‏ باب 4” الحديث ١‏ ص :٠١8-1١7‏ وعلل الشرائع ج ١‏ باب 
7 علل الشرائع واصول الاسلام الحديث و ص 1151-510. 

(1) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة المرقم قصار الحكم ؟101. 

(؟) علل الشرائع ج ١‏ باب 181 علل الشرائع واصول الاسلام الحديث ؟ ص 585. 


وأمَا دلالتها على المدّعى فيقال: إِنّ الرواية الأولى وإن كانت صحيحة 
السند الآ أنا إن دلّت فإًا تدلٌ على وجوب نصب الفقيه بالنسبة إلى الأحكام 
لتكون أعبال المكلّفين بدلالة الامام 99 أو من كان منصوباً من قبله 2ه . وهذا 
أيضاً مما لا إشكال فيه, فإنّ الفقيه الجامع للشرائط منصوب من قبلهم 2 وفتواه 
حجّة بلاكلام. وإنا الكلام في دلالتها على تصدّي الفقيه للأمور العامّة ولا دلالة 
فنها على ذلك. 

وأمّا سائر الرّوايات فهي-_مع الغضّ عن أسنادها_مبنيّة على وجوه 
عقليّة, وترجع إلى الدليل العقلى وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى . 

الطائفة التاسعة : ما دل على فضل العلماء وهي عدّة روايات منها : 

صحيحة عبد الله بن ميمون, عن أبى عبد الله يله. عن أبيه, قال: قال 
رسول الله يمه : فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة 
اللدر (0) 

ومنها: موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر له عن أبيه, أنّ اللبى ييه قال: 
إن فضل العالم على العابد كفضل الشمس على الكواكب. وفضل العابد على غير 
الغابد كنضل القخرغل الكواكن: 9 

ومنها: ما رواه في مجمع البيان عن جابر بن عبد الله أنه قال يي : فضل 
العالم على الشهيد درجة. وفضل الشسهيد على العابد درجة؛ وفضل النبي على العالم 
درجة, وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وفضل العام 
على سائر الناس كفضلى على أدناهم ."ا 

وفتها :ها أوارده الشهيد الثاني في منية المريد : قال مقاتل بن سلهان وجدت 
)١(‏ بصائر الدرجات _باب فضل العالم على العابد الحديث ؟. 
(1) نفس المصدر الحديث 8. 
(1) مجمع البيان في -تفسير القران ج 9 ص 1017 تفسير الآية ١١‏ من سورة المجادلة. 


7غ لتحي الجوو0وة باطم واد عاضا قد ف عرو التعنةافى فته اهل النيك دك /ج "١‏ 
في الإنجيل أن الله تعالى قال لعيسى .49 : عظّم العلماء واعرف فضلهم, فإفٌٍ 
فضّلتهم على جميع خلت الا النبيين والمرسلين, كفضل الشّمس على الكواكب, 
وكفضل الآخرة على الدنيا. وكفضلي على كل شي ء7١).‏ 

ومنها: ما رواه في قرب الاسناد في موثقة مسعدة بن صدقة, قال: حدثني 
جعفر بن حمد, عن أبيه , عن آبائه, أن رسول الله يَيْهُ قال: ثلاثة يشفعون إلى الله 
يوم القيامة فيشفّعهم الأنبياء, ثم العلماء. ثم الشهداء ‏ (") 

ومنها: ما رواه الشيخ في أماليه بإسناده عن أبي الحسن على بن علي -أخ 
دعبل بن علبي -عن الرضا نىةٍ عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب820, 
انؤتقال لوقه اد افيد عل اللضن سن الت عا ا 

ومنها: ما ورد في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري نه : وقال 
اللإمام له : وأشد من يتم هذا اليتم. يتم [ينقطع] عن إمامه. لايقدر على 
الوصول إليه؛ ولا يدري كيف حكمه فها يبتلى به من شرائع دينه, ألا فن كان من 
شيعتنا عالماً بعلومناء وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في 
حجره, ألا فن هداه وأرشده وعلّمه شريعتنا كان معنا في الرّفيق الأعلى . حدّثني 
بذلك أبىي عن آبائه. عن رسول الله يَيْلُْ وقال علي بن ابي طالب نه : من كان من 
شيعتنا عالماً بش ريعتناء. وأخرج ضعفاء. شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم 
الذى حبوناه [به] جاء يوم القيامة وعلى اه تاج من نور يضىيء لأهل جميع 
تلك العرصات ... ثم نقل الإمام لله هذا المضمون عن أمّه الصديقة الزهراء. وعن 
الحسن المجتى للك . وعن آبائه لك واحداً بعد واحد إلى أن قال: وقال على بن 
حمدحيه: لولا من يبق بعد غيبة قائمكم [قامنا] عليه الصّلاة والسّلام من العلماء 
)١(‏ منية المريد فصل 0 من فضل العلم من الكتب السالفة والحكم القديمة ص ١؟١.‏ 


(؟) قرب الاسناد ص 14 الحديث ٠١7‏ الطبعة الأولى المحققة. 
(؟) الأمالى المجلس الثالث عشر _الحديث ١06‏ ص 717 الطبعة الاولى المحققة . 


الدّاعين إليه. والدّالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله, والمنقذين لضعفاء عباد 
الله من شباك إبليس ومردته, ومن فخاخ النّواصب لما بتي أحد الا أرتدٌ عن دين 
الله. ولكنّهم الذين يمسكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة 
سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل ١7.‏ 

وغتزهاائق التوايانك الكيرة الوازؤة بيذ اهن 

وق انتدل ببذة الطائقة أرها عل آله اذا كان الدناك هده الماولة مث 
الفضل والدرجة فذلك يقتضي أَنْهم أحقّ بهذا المنصب, بل إِنْهم منصوبون من قبل 
الأمة نبي للتّصدي للأمور العامّة في زمان الغيبة الكبرى. 

ونقول: أمَا دلالة هذه الرّوايات على فضل العلماء وتقدّمهم على غيرهم 
فهو حق ولا إشكال فيه. 

وأما دلالتها على أَنْهم منصوبون من قبلهم للتصرّف في الأمور العامة, أو 
أن ذلك يتوقف على إذنهم 52 فلا دلالة فيها على شبيء منهما أصلاً. 

نعم يمكن الإستدلال بهذه الرّوايات على أولوية العلماء في التصدّي للأمور 
العامة فما إذا دار الأمر بينهم وبين غيرهم. 

ثم إنّنا نما ذكرنا هذه الطائفة من الروايات تبعاً لصاحب العوائد!"حيث 


تعرّض إليها. 


الطائفة العاشرة: ما صدر عن إمام العصر الححّة أبن الحسن عجل الله 
تعالى فرجه الشريف في حقّ بعض خواصٌ الشيّعة. 
)١(‏ التفسير المنسوب للامام أبي محمد الحسن بن علي العسكري ل ص ١10-7794‏ 


الاحاديث "50-1١15‏ الطبعة الاولى المحققة. 
(1) عوائد الايام_العائدة 1 ص 050-07١‏ الطبعة الاولى المحققة . 


مك لمي انم لماو حمر برام واواوة اخيةة ادر التقية في :فته اهل البيت كط اج" 
ورعاها في أَيّام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة, على الشيخ المفيد أبى عبد الله 
محمد بن محمد النعبان قدّس الله روحه ونوّر ضريحه, ذكر موصله أنه يحمله من 
ناحية متصلة بالحجازء نسخته: للأخ السّديد والولي الرّشيد الشّيخ المفيد أبى 
عبدالله محمّد بن محمّد بن التّعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهدالمأخوذ على 
العباد : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ما بعد. سلام عليك أيّها اولي الخلص في الدين, الخصوص فينا باليقين, 
فإِنّا محمد إليك الله الذي لايله الا هو. ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا 
محمد وآله الطاهرين ونعلمك أدام الله توفيقك لنصبرة الحقّ. وأجزل مثوبتك على 
نطقك عنّا بالصدق , أَنّهِ قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة. وتكليفك فيها بما تؤديه 
عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله بطاعته, وكفاهم المهم برعايته هم وحراسته. 

فقف أَمدَّك الله بعونه على أعدائه المارقين عن دينه على ما نذكره. واعمل 
في تأديته إلى من تسكن إليه بمانرسمه إن شاء الله... فليعمل كل امرىء منكم ما 
يقرب به من محّتناء وليتجّبٍ ما يدنيه من كراهيتنا وسخطناء فإنّ أمرنا بغتة فجأة 
حين لا تنفعه توبة, ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة , والله يلهمكم الرشد 
ويلطف لكم بالتوفيق ب رحمته. 

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام : 

هذا كتابنا إليك أيّها الاخ الولي؛ والخلص في ودنا الصّني. والنّاصر لنا 
الو حرسك الله بعينه التي لا تنام, فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه 
ماله ضمنّاه أحداًء وأدَّ ما فيه إلى من تسكن إليه. وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن 
شاء الله. وصلٌ الله على محمّد وآله الطاهرين )١(‏ 


. الطبعة الاولى المحققة‎ ١5-7.. الاحتجاج ج "ص‎ )١( 


ومنها : التوقيع الثاني من النّاحية المقدّسة للشيخ المفيد أيضاً. 

قال الطبرسي فى الإحتجاج : ورد عليه كتاب اخر من قبله صلوات الله 
عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجّة سنة اثنتىي عشرة 
وأوفانة سكن 

من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحقّ ودليله. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليك أَيّها النّاصر للحق الداعي إليه بكلمة الصّدقء فإِنا نحمد الله 
إليك الذى لا إله الا هو, إطنا وإله آبائنا الاولين, وتباله ا كلذ عل دكا وستدنا 
ومولانا حمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد : 

فقد كنّا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسّبب الذي وهبه الله لك من أوليائه 
وحرسك من كيد أعدائه, وشفّعنا ذلك الآن من مستقرٌ لنا ينصب فى شمراخ من 
بهماء صيرنا إليه آنفاً من غباليل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان. ويوشك أن 
يكون هبوطنا منه إلى صحصح من غير بعد من الدّهر ولا تطاول من الزّمان, 
ويأتيك نبأمنًا بما يتجدّد لنا من حال, فتعرف بذلك ما تعتمده من الرّلفة إلينا 
بالأعمال والله موفقك لذلك برحمته... 

ولو أن اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتاع من القلوب في الوفاء بالعهد 
عليم ذا تاخر عنيم البق ,يلقاقنا «ولسحكلت بل التعادة مشاهدنا عل حن 
المعرفة وصدقها منهم بناء فا يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره 
منهم والله المستعان, وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته على سيدنا البشير النذير 
حمد وآله الطاهرين وسلم, وكتب في غرة شوال من سنة اثنتى عشرة واربعمائة. 

نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحها : 1 

هذا كتابنا إليك أيّهها الول الملهم للحق العلىّ بإملائنا وخط ثقتنا فأخفه عن 


3 سح ات اصيية وواة الما موا بيت "إلففة في فقه اهل لبيك طاو اج ١‏ 
كل أحد وأطوه واجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا 
ثملهم الله ببركتنا ودعائناء إن شاء الله والحمد له والصّلاة على سيدنا تحمّد وآله 
الطاهر بن )١١‏ 

قال صاحب المستدرك: الذي نقله في اللؤلؤة!") وغيرها عن رسالة ابن 
بطريق الحلي: أنّ مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه وأهل 
بيتدكتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتاباًء والذي نقله في الاحتجاج اثنان, 
فالثالث مفقود. والذي يظهر من تاريخ وفاة الشّيخ أن وصول الكتاب الأخير 
كان قبل وفاته بثانية أشهر تقريباً (2) 

وقال أيضاً: إِنّ الحقّق النقّاد ابن بطريق الحلى ذكر في رسالته نهج العلوم كما 
في اللؤلؤة وغيرها: أَنْه ترويه كاقة الشّيعة وتتلقّاه بالقبول !4 

وقد نقل قطب الد ين الراوندي في الخرائج شطراً من التوقيع الأوّل وذكره 
6 

وإِنا أوردنا هذين التوقيعين لأنه ورد في كلمات بعض الأعلام كصاحب 
الجواهر يي( حيث استشهد به على عموم ولاية الفقيه, كما سيأتي. لاشتاله على 
التبجيل والتعٌظيم للشيخ المفيد و من قبل النّاحية المقدّسة. 

ومنها: مارواه شيخ المحدّثين المبرزا الّوري ف فى كتابيه النجّم الثّاقب, 
وحنة المارف: عن الصّالح الصَّنى التق الحاج على البغدادي الذي تشرّف بلقاء 


. الطبعة الاولى المحققة‎ ٠٠١-017 الاحتجاج ج " ص‎ )١( 

. 82 لؤْلؤة البحرين ص 717 مؤسسة آل البيت‎ )١( 

(1) خاتمة المستدرك ج ص ١54‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(؛) خاتمة المستدرك ج 7 ص ١١0‏ الطبعة الاولى المحققة . 

(5) الخرائج والجرائيم ج ١‏ ص ٠١7‏ الطبعة الاولى الكاملة المحققة. 
() جواهر الكلام بي ١؟‏ ص 681. 


إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف . وقد حدثه بقصة لقائه به ايه 
مشافهة وكان الحدّث النوري يي قد سمع هذه الحكاية من شخص آخر!"). 

قال في النجم الثاقب: نقل الحاج المذكور_أيده الله -اجتمع في ذمّتِي ثمانون 
توهاناً من مال الأنام لل فذهيت إل التق الأعرف«فأعظيت ععترين تومانا 
منه جنات غله الطدى والتق الشيخ نزاتضى أعل اش مقامه::وعهترين تؤمانا إل 
جناب الشيخ محمد حسين المجتهد الكاظميني, وعتترون تونانا انتانب لعي 
محمد حسن الشروق. وبق في ذمتي عشمزون تومانا كان في قصدي أن أعطيها إلى 
جناب الشيخ حمد حسن الكاظميني آل ياسيني (ياسين) أيده اللّه عند رجوعي . 
فعندما رجعت إلى بغداد كنت راغياً في التّعجِيل بأداء ما بق في ذمتي , فتشرّ فت في 
يوم الخميس بزيارة الإمامين الهمامين الكاظمين نه . وبعد ذلك ذهبت إلى خدمة 
جناب الشيخ سلّمه الله وأعطيته مقداراً من العشرين توماناً. وواعدته بأ 
سوف أعطي الباق بعد ما أبيع بعض الأشياء رع وأن يجيزنى أن أوصله إلى 
أهله. وعزمت على الرجوع إلى بغداد فى عصر ذلك اليوم. وطلب جناب الشيخ 
مني أن أتأخر فاعتذرت بأنّ على أن أوفى عبال النسيج اجورهم: فانّه كان. من 
الرسوم أن اسك اجو الأستوع عفر السسيين: درجت 

وبعد أن قطعت ثلث الطريق تقريباً رأيت سيّداً جليلاً قادماً من بغداد من 
أمامي. فعندما قرب مي سلّم علي وأخذ بيدي مصافحاً ومعانقاً وقال: أهلاً 
وسهلاً وضمّني إلى صدره وعانقني وقبّلني وقبّلته. وكانت على رأسه عمامة 


: هو السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد حيدر الكاظمي .قال عنه المحدث النوري‎ )١( 
وهو من اخلاء تلامدة المحقق الاستاذ الأعظم الأنصاري طاب ثراه وآاحد أعيان أنقاء‎ 
راجع الحكاية الثامنة‎ ٠ . وملاذ القلوب والزوّار والمجاورين‎ ٠ بلد الكاظمين ليه‎ 
والخمسين من كتاب جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة نقذ أو معجز ته في الغيبة‎ 
. الكبرى المطبوع في آخر الجزء الثالث والخمسين من كتاب البحار‎ 


1.0 م ا اك وا لطا اللكيةا قي ننه أل النيك كر /ج ١"‏ 
خضراء مضيئة مزهرة وفي خدّه المبارك خال أسود كبير فوقف وقال: حاج على, 
على خير على خيرء أين تذهب؟ قلت: زرت الكاظمين 592 وأرجع الى بغداد, 
قال: هذه الليلة ليلة الجمعة فارجع, قلت: يا سيّدي لا أتمكن, فقال: فى وسعك 
ذلك, فارجع حتى أشهد لك بأنك من موالي جدّي أمير المؤمنين ليه ومن موالينا. 
ويشهد لك الشيخ كذلك . فقد قال تعالى: آ واستشهدوا شهيدين ١١»‏ . 

وكان ذلك منه إشارة إلى مطلب كان في ذهني أن ألقس من جناب الشيخ 
أن يكتب لي شهادة بأني من موالي أهل البيت ئة لأضعها في كفني, فقلت: أي 
شي ء تعرفه وكيف تشهد لي ؟ قال: من يوصل حقّه إليه كيف لا يعرف من أوصله؟ 
قلت: وأيّ حق ؟ قال: ذلك الذي أوصلته إلى وكيلى , قلت : من هو وكيلك ؟ قال: 
الشيخ محمد حسن. قلت: وكيلك ؟ قال وكيلى . 

وكان قد قال لجناب الآقا السيد محمد : « وكان قد خطر في ذهني أن هذا 
السيد الجليل يدعوني باسمي مع أ لا أعرفه, فقلت في نفسي : لعلّه يعرفني وأنا 
نسيته . ثم قلت في نفسي أيضاً: إِنّ هذا السيد يريد مي شيئاً من حق 
السادةوأحببت أن أوصل إليه شيئاً من مال الامام 9# الذي عندي. فقلت: يا 
سيّدي بق عندي شيء من حمّكم , فرجعت في أمره إلى جناب الشيخ محمد حسن 
رذن ستكو .يمن البادات بإذنه. فتبسّم في وجهي وقال: نعم . قد أوصلت 
بعضاً من حمّنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف. فقلت: هل قبل ذلك الذي أدّيته ؟ 
فقال: نعم . 

خطر في ذهني أن هذا السيد يقول بالنسبة إلى العلباء الأعلام (وكلائنا) 

فاستعظمت ذلك, فقلت:العلماء وكلاء فقبض حقوق السّادات وغفلت» انتهى.!"ا 
)١(‏ سورة البقرة آية 58'5؟. 


(؟) أي ما قاله الحاج البغدادي للسيد محمد فهذا المقدار من الحكاية لم يسمعه المحدّث 
النوري من نفس الحاج البغدادي وإِنْما نقله إليه السيد عنه . 


ثم قال: ارجع زر جدّي. فرجعت وكانت يده المنى بيدي اليسرى , فعندما 
سرنا رأيت فى جانبنا الأيهن نهر ماؤه أبيض صافبٍ جارء وأشجار الليمون 
والثارنٌ والرّمان والعنب وغيرها كلّها مثمرة في وقت واحد مع أَنّه لم يكن موسمها 
وقد اتدلت قوق رووستا: قلت :ما هذا اللبر وما هذء الأسجار ؟؟ قال: إثبا تكو 
مع كل من يزورنا ويزور جدّنا من موالينا. 

فقلت: أريد أن اسألك... تم سأله عدة مسائل وأجاب عنها الا اثنتين ثم 
وصف دخوطا إلى ال حرم الشريف وزيارتهما وصلاتهما وغيابه عنه وما شاهده 
من الدّلائل على أنه الحجّة ل وغفلته عن ذلك إلى أن قال: ‏ فعندما صار 
الصباح ذهبت إلى جناب الشيخ محمد حسن ونقلت له كلما رأيت؛ فوضع يده 
على في ونهاني عن إظهار القصّة وإفشاء هذا السّر . وقال وفقك الله تعالى 
فأخفيت ذلك ولم اظهره لأحد إلى أن مضى شهر من هذه القضية فكنت يوماً في 
الحرم المطهر. فرأيت سيّداً جليلاً قد اققرب م وسألني ماذا رأيت ؟ وأشار إلى 
قصّة ذلك اليوم, قلت: لم أر شيئاً فأعاد على ذلك الكلام وأنكرت بشدّة. فاختى 
عن نظري ولم أره بعد ذلك ١١.‏ 

قال الحدّث النوري في وصف هذه القضية : ولو لم يكن في هذا الكتاب 
الشريف_النجم الثاقب_الا هذه الحكاية المتقنة الصّحيحة التى فها فوائد كثيرة 
وقد حدثت في وقت قريب لكفت في شرفه ونفاسته (") ْ 


ونا الإستدلال بهذه الطائفة فهو أن يقال: إِنّ تعظير مقام الشيخ المفيد يي 


)١(‏ النجم الثاقب ج " الحكاية الحادية والثلاثون ص ١٠١-١6١‏ الطبعة الاولى المترجمة 
وجنة الماوى المطبوع في اخر الجزء الثالث والخمسين من البحار الحكاية التاسعة 
والخمسون ص 1١1-17١١‏ ونقلها المحدث القمي في مفاتيح الجنان بعد ذكره لزيارة 
الكاظمين لوه 

(1) النجم الثاقب ج ١‏ ص ٠٠١‏ الطبعة الاولى المترجمة. 


0 معي ا قي لع اس وناب جنع اللعد قي ققد اهل البيت نك رج" 
-كما في التوقيعين -ووصفه لذ للعلماء بام وكلاؤه_كما في قصة الحاج البغدادي_ 
يدل عل تينم نوّابه ويقومون مقامه في التّصدي للأمور العامّة. 

ولكن يمكن المناقشة في ذلك. 

ما التوقيعان فهما حل إشكال من حيث السّند والدّلالة. 

أمَا من حيث السنّد فقد ناقش السيّد الاستاذ # في سندي التوقيعين 
بوجهين : 

قال: هذه التوقيعات لا يمكننا الجزم بصدورها من الناحية المقدسة. فإن 
الشيخ المفيد يك قد تولّد بعد الغيبة الكبرى بسبع أو تسع سنين, وموصل التوقيع 
إلى الشيخ المفيد تي بجهول. هب أن الشيخ المفيد جزم بقرائن, أن التوقيع صدر من 
التّاحيةالمقدّسة, ولكن كيف يمكننا الجزم بصدوره من تلك الناحية ؟ على أن رواية 
الإحتجاج هذ ين التوقيعين مر سلة,والواسطةبينالطبرسيء والشيخ المفيد مجهول ١١.‏ 

أقول : ما ذكره يي من وجهي المناقشة قابل للدفع . 

أمنَا عن الوجه الأول فيقال: إِنّه بعد أن أثبتنا-فىي حلّه أن الشيخ المفيد 
وغيره من الأعاظم إِنا يعتبرون في حجيّة الرّواية وثاقة راوبها . فن الطبيعي 
ا لا يعتمدون على كلّ شخص وإن كان مجهولاً, وعليه فإذا اعتمد الشيخ 
المفيديك على شخص فذلك يكشف أنّ الخبر أمين وثقة عنده, وأنّ خبره مفيد 
للعلم أو الاطمئنان بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة الواسطة, اللّهم الا أن يقال: إن 
الاطمئنان من مثله لا يوجب الاطمئنان عندنا وهو بعيد, فإنْه ب قد أنتهت إليه 
رئاسة الامامية ووصف بأَنّه دقيق الفطنة ومقدّم فى الفقه. والكلام والرواية 
والققةوو ال" 


)١(‏ معجم رجال الحديث ج اص ٠‏ الطبعة الخامسة. 
(؟) رجال النجاشي ج " ص 7727 الطبعة الاولى المحققة والفهرست ص 86/ الطبعة الثانية . 


وأا عن الوجه الثاني فيقال: إن الذى يظهر من الاجازات أ ن لصاحب 
اللإحتجاج طريقاً إلى جميع كتب وروايات الشيخ المفيد يي. فليس الطريق إليه 
بحهو 
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نعم يمكن الخدشة فى السّند بوجه آخر_مع قطع النظر عن ملاحظة مضمون 
التوقيعين وما فيهما من القرائن-وهو: أن الطرّيق منحصر بصاحب الإحتجاج 
أي لم يروهما غيره, ولم يردا في كتاب للشيخ المفيد أو نقلا عنه؛ وحينئذ فإن كانا 
متواترين فهوء والآ فالإعتاد عليهما مشكل, ولكنٌ دعوى التواتر غير تامة, وإن 
كان ربما يستفاد من كلام ابن بطريق الحلي ذلك. فإِنّه قال: ترويه كافة الشيّعة 
وتتلقّاه بالقبول. ولكن يبعده عدم تعرّض الشيخ المفيد للتوقيعات في أَيٍّ من 
كتبه, وكذا كل من كان في طبقته ومن بعده من تلاميذه كالتجامي والشّيخ مع أنْهما 
قد تعرّضا لذكر أحواله ولوكاناشايعين لأشارا إلمهها ونقلاهما. وليس من ذلك أثر. 

وَاكنا من ,نعيية الذلكلة: فاءة كرة:ضاحي المواهن 8 من دلالة الشعنل 
والتّعظير فهو غير واضح. إذ لا ملازمة ظاهراً بين هذه المدائح المذكورة كالأخ 
السديد. والولي الرّشيد. وامخلص في الدين, الخصوص فينا باليقين, والملهم 
للحق وغيرها وبين الولاية العامة. فإن كان نظره #8 إلى مثل هذه الكلمات فقد 
ورد نظيرها بل ما هوأبلغ منها كما تقدّم من قوهم صلوات الله عليهم : هم 
خلفائي, وورثة الأنبياء.ء وحجتى عليكم. وأمناء الله على حلاله وحرامه, 
وغيرها من التعابير الدالة على علو المنزلة, ومع ذلك نوقش فى دلالتها كما مرّ 
فكيف مهذه الألفاظ ؟!. 

على أنه قد ورد في شأن زرارة؛ ومحمد بن مسلم, وأبي بصارل »وريد بن 
معاوية «الدع العظع ».وقد ذكرنا بعضة فا تقدم» 

وممًا ورد أيضاً عن أبى عبد الله له : أوتاد الأرض وأعلام الدّين أربعة: 
محمد بن مسلم» وبريد بن معاوية»؛ وليث , بن البخقري المرادي, وزرارة بن أعين, 
وفى رواية أخرى عنه لَه : هؤلاء القوّامون بالقسط , هؤلاء القوّامون بالصّدق, 
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هؤلاء السابقون, أوائك المقربون, وعنه له قال: بشر الخبتين بالجنّة وعدّهم ثم 
قال: أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه, لولا هؤلاء اتقطعت آثار النبوة 
والوضييف ا 

ومع ذلك كلّه لا يقال بدلالتها على الولاية فتدبر. 

وأمّا قضيّة المؤمن الصّالح الحاج البغدادي فإنّها من جهة السّند معتبرة ولا 
إشكالفيهاء فإنٌّ الحدّث النوري يك رواها بلا واسطة. كا رواها بواسطة واحدة, 
وقد نقلناها للسيّد الأستاذ يي في مقام أَنْها تدل على عدم إباحة الخمس للشيّعة 
وتقرير الامام نآة بأن حمقّه متعلّق بأموال المؤمنين بقوله لىِة : (من يوصل حقه 
إليه كيف لايعرف من أوصله؟) وقوله كة: (قد أوصلت بعضامن حقنًا)فقبل» وم 
يستشكل فيهاء الاأنّهِ يمكن المناقشة في دلالتها على ما نحن فيه, بِأَنّا غير واضحة. 

وذلك لأنّ الوكيل يختلف في معناه عن النّائبء فإِنّ لفظ النائب إذا ورد بلا 
قرينة انصرف إلى أنه قائم مقام المنوب عنه فما له النيابة فيه, كالخليفة الا أن 
تكون هناك قرينة على التخصيص . 

وأما الوكيل فهو بعكس ذلك اذ المنصرف إليه من لفظ الوكيل هو الوكالة في 
أمر خاص,ء والظّاهر من الوكيل أَنْه يطلق على من اعتمد عليه وفوّض إليه أمراً 
وغالباً ما يستعمل مع متعلّق الوكالة» فيقا ل: وكيل في البيع والشّراء والتكاح أو 
وكيل في جميع الأمور. 

وبناء على هذا فلابد من تعيين المتعلّق والآ كان اللفظ يحملاً ولا ينصرف 
إلى جميع الأمور فهو نظير اليد فنا قد تطلق على الكف أو عليه مع الذراع؛ أو 
عليهما مع العضد, وأما لفظ اليد وحده فهو بحمل لا ينصرف إلى جزء بخصوصه. 

هذا تمام الكلام عن الروايات بجميع طوائفها . 


)١(‏ رجال الكشي ج ١‏ ص 119-798 وج ؟ ص 008 مؤسسة آل البيت. 


الدليل الثالث : الإجماع 

وقد أدّعي الإجماع من الخاصّة والعامّة على ثبوت الولاية للفقيه . 

نا الخاصّة فقد نسب إلى جماعة من الفقهاء صريحا . منهم الحقق الكركي , 
والفاضل النراق وقد اجغله من المسليات: عند الأضحاب'.:وضاحب مفتاتم 
الكزانة وصاحب العتاويق وقد اذغاه خضلا ومتعولاً عل .عد الابخفاضة : 
وصاحب بلغة الفقيه . وظاهر صاحب الجواهر لأنه ذهب إلى إمكان تحصيل 
الإجماع بن الأضعات: عله بن لعلدك المعلاتك أو المعرورتات دق 
وظاهر الحّق الهمدانى , والحقق الأشتياني . حيث نفى الخلاف فيه . والظاهر من 
الحقق الإصفهانى أنه من المسلمات في الجملةونسبهالشيخ إلى المشهور وبيان ذلك: 

ما الحقق الكركى #4 فقد قال في وسالة :فبلا الحننة: اتنف مجان 
رضوان الله علهم على ا الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى , المعبر 
عنه بالجتهد فى الأحكام الشرعيّة نائب من قبل أئة الهدى صلوات الله وسلامه 
علمهم في حال الغيبة في جميع ماللنيابة فيه مدخل ... والأصل فيه ما رواه الشيخ 
فيالتهذيب باسناده إلى عمر بن حنظلة. عن مولانا الصادق جعفربن محمد #52ه... - 
وذكر الرواية ثم قال _: وفي نطاه أحادنق كتير 7 

وقال في رسالة قاطعة اللّجاجٍ في مسألة تولي الفقيه للخراج : ومن تأمّل في 
كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين , مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى , 
وأعلم الحقِّين من المتقدّمين والمتأخرين نصير الحقّ والدين الطوسي , وبحر العلوم 
مفتي الفرق جمال الملّة والدين الحسن بن مطهر . وغيرهم رضوان الله عليهم . نظر 
كا مل :يفف ل مسترفه الكفوق اتن كائرااسلكون هذا المبع نوه هذا 
الكييل وماكانوا لتودعوا طون كتبيع الاساكانوا يعتقدون صتد ١‏ 


.١5؟ رسالة صلاةالجمعةالمطبوعة ضمن المجموعةالاولى من رسائ ل المحقق الكركى ص‎ )١( 
رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق الخراج المطبوعة ضمن المجموعة الأولى من رسائل‎ )1( 


04 ل التقية في فقه أهل البيت 2 ج / ١‏ 

وكا الفاضل الغراق يي فقد قال في عوائده : أمّا الأوّل ‏ وهو كلّ ما كان 
للنى والإمام فيه الولاية كان للفقيه ‏ فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نصّ 
به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلَّمات ‏ ما صرّحت به 
الأكباو:...: 

وأمًا الثاني - وهو كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولابد 
من الإإتيان به  ...‏ فيدلٌ عليه بعد الإجماع أيضاً أمران ١١...‏ 

وأمّا صاحب مفتاح الكرامة في فقد قال : ويدلَ عليه -نصب الفقيه من قبل 
الإمام لذ العقل والإجماع والأخبار.... 

وأمّا الإجماع فبعد تحقّقه كما اعترف به العلآمة ‏ يصمٌ لنا أن ندّعى أنه 
الو عن الدساتي عند مق اله ترد بواتقاق أضحانا بحخة درول ازيف 
الظهور ... أو نقول : بعد أن دل عليه العقل انعقد الاجماع عليه قطعاً. على أَنا ولله 
الحمد عندنا من الأخبار ما يدل على ذلك صريحاً . وفى ذلك بلاغ وكفاية , منها 
مارواه الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة . عن محمد بن عصام . عن محمد بن 
يعقوب , عن أسحاق بن يعقوب , قال : سألت محمد بن عمان العمري أن يوصل 
لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على , فورد التوقيع بخط مولانا 
صاحب الزمان ىه إلى أن قال : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فبها إلى رواة 
حديثنا فإنّم حجّتي عليكم وانا حجّة الله .!"ا 

فإنّه وإن كان كلامه في القضاء إلا أنه ربما يظهر من كلامه النيابة العامة . 

وأمّا صاحب الجواهر # فقد قال في كتاب الزكاة في مسألة وجوب 
صرف الزكاة إلى الامام نه لو طلبها : قلت : إطلاق أدلّة حكومته خصوصاً 


جه المحقق الكركي ص 57 ., 
)١(‏ عوائد الأيام العائدة 464ص 67 - 018 الطبعة الاولى المحققة . 


(؟) مفتاح الكرامة ج ٠١‏ كتاب القضاء ص ١؟.‏ 


رواية النّصب التي وردت عن صاحب الأمر بق روحي له الفداء يصيره من أو لي 
الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم , نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله فى 
الشرع مدخلية حكناً أو موضوعاً . ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام 
الشزعية يدفعه معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام . كحفظه 
مال الأطفال والجانين والغائبين وغير ذلك مما هو حرّر في محلّه . ويمكن تحصيل 
الإجماع عليه من الفقهاء , فإِنْهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا 
دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيّد ببسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من 
مسيديا قالأحكاء القرغية ”ا 

وقال في مسألة صرف سهم الإمام ا من كتاب الخمس : لكنّ ظاهر 
الأصحاب عملاً وفتوى فق سائر الأبواب عمومها ‏ ولاية الحاكم بل لعلّه من 
المقبلياك أو الفعروواتانت عند 2 

وقال في مسألة إقامة الفقيه للحدود من كتاب الأمر بالمعروف : أو اظهور 
قوله ني : « فإف قد جعلته عليكم حاكياً » في إرادة الولاية العامّة نحو المنصوب 
الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال فى ظهور إرادة الولاية العامة في 
جميع أمور المنصوب عليهم فيه , بل في قوله له : « فإنّهم حجّتِي عليكم وأنا حجّة 
الله » أشدّ ظهوراً فى كونه حجّة فما أنا فيه حجة الله عليكم . ومنها إقامة الحدود ... 
بل يمكن دعوى المفروغيّة منه بين الأصحاب . فإنّ كتبهم مملوءة بالرجوع إلى 
الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع . 

ثم نقل كلام الحقق الكركي في رسالة صلاة الجمعة ... ثم قال : وبغير ذلك ما 
يظهر بأدنى تأمّل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة وخصوصاً علماءهم في 


. ص "5 الطبعة السابعة‎ ١6 جواهر الكلام ج‎ )١( 


1 مص اويا ا ولماتسو د مول ارا حب النقية فى فنه اهل البيت نكه خ /؟ 
من التبجيل والتعظيم , بل لولا عموم الولاية لبت كثير من الأمور المتعلّقة بشيعتهم 
معطلة . 
فن الغريب وسوسة بعض النّاس فى ذلك بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه 
شيئاً . ولا فهم من لحن قوهم ورموزهم أمراً ولا تأمّل المراد من قوهم إِفْ جعلته 
عليكم حاكياً وقاضياً وحجّة وخليفة » ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان 
الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم , ولذا جزم فيا سمعته من المراسم 
بتفويضهم نيك لهم في ذلك ... وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى 
أده )١(‏ 
وأما صاحب العناوين # فقد قال : الأدلة الدالة على ولاية الحاكم 
الشرعي أقسام أحدها : الإجماع الحصّل , وربما يتخيل أنه أمر لِىٌّ لا عموم فيه 
حتى يتمسّك به فى حل الخلاف . وهو كذلك لو أردنا بالإجماع . الإجماع القائم 
على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف والتخصيص . ولو أريد الإجماع على 
القاعدة بمعنى كون الإجماع على أنّ كل مقام لا دليل فيه على ولاية غير الحاكم 
فالحاكم ول له فلا مانع من القسّك به في مقام الشّك , فيكون كالإجماع على أصالة 
الطهارة ونحوها . والفرق بين الإجماع على القاعدة . والإجماع على الحكم واضح 
وثانيها : فنقول : الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليّا فها لا دليل فيه 
على ولايته غيره . ونقل الإجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعلّه مستفيض في 
كل )0( 
مهم . 
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وأمّا صاحب البلغة يك فقد قال فى مقام استدلاله على عموم النيّابة : فنقول: 
نا يتوقف على إذن الامام لله إن لم يكن لصدرف تعظيمه وجلالته وحض المكرمة 
له . بل كان من حيث رياسته الكبرى على كاقّة الأنام الموجب للرجوع إليه في كل 
ما يرجع إلى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم . ودفع المضارٌ عنهم . 
وتوجّه الفساد إلمهم . مما يرجع المرؤوسون من كل ملّة إلى رؤسائهم ؛ إتقاناً 
للنظام المعلوم كونه مطلوباً مدى الليالمي والأيام , فلابدٌ من استخلاف من يقوم 
مقامه في ذلك حفظاً لما هو المقصود من النظام ... فتعيّن كون المنصوب هو الفقيه 
الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلة المتقدمة في ذلك . كقوله 99 : 
أمّا الحوادث الواقعة ... 

هذاء مضافاً إلى غير ما يظهر من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة -كما 
ستعرف - في اتفاقهم على وجوب الرّجوع فيها إلى الفقيه مع أنه غير منصوص 
عليها بالخصوص وليس الا لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل والنقل , 
بل استدلوا عليه . بل حكاية الإجماع عليه فوق حد الإستفاضة . وهو واضح 
بحمد الله لا شكٌ فيه ولا شهة تعتريه  )١(‏ 

وأمّا المحقق الهمدانى 4 فإِنّه بعد أن استشكل فى استفادة الولاية العامة من 
أدلّة النصب , وأَئّها لا تخلو عن خفاء . قال : ولكنّ الذي يظهر بالتدبّر في التوقيع 
المروي عن إمام العصر عجّل الله فرجه . الذي هو عمدة دليل التصب إنما هو 
إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع عوامٌ الشيعة إليه في كل ما يكون 
الإمام مرجعاً فيه كي لا يبق شيعته متحيّرين فى أزمنة الغيبة ... وكيف كان فلا 
ينبغي الإشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الامام نه حال الغيبة 
في مثل هذه الأمور كما يؤيّده التتبع في كلمات الأصحاب حيث يظهر منها كونها 
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لديهم من الأمور المسلّمة في كلّ باب حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند 
لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء هو الإجماع .!"! 

عا الحقق الأشتيانى و فقد قال في كتاب القضاء : 

الخامس : لا إشكال فى ثبوت سائر الولايات العامّة الحسبيّة الختصّة 
بامجتهدين للمفضول كثبوتها للفاضل على القول باختصاص ولاية القضاء به بل 
الظاهر أَنْه مما لا خلاف فيه , لعموم ما دل عليه من الأخبار سيا التوقيع الشعريف 
الدال على كونهم حجّة من الحجّة أرواحنا له الفداء على الخلق . وأَنّْهم المرجع 
للحوادث الواقعة , وانتفاء ما يقتضى تخصيصه بطائفة منهم , وهو أمر ظاهر .!") 

وأمّا الحقق الإصفهاني ‏ فإنّه بعد أن استشكل في عموم الولاية وأنّ الأدلة 
قاصرة عن إفادتها قال :إلا أن ولاية الحاكم فى كثير من تلك الموارد إجماعيّة وقد 
أونسلة ف كلرات الأصحاب إرسال المسلرات عيت يستدل با لاعلها 7 

وظاهر كلامه أن المراد من الحاكم هو الفقيه لا القاضي . 

وأما الشيخ يك فإنّه بعد أن أثيت القسم الثاني من ولاية الفقيه وهي الولاية 
المشروطة بإذنه , وبعد أن ذكر الروايات الدالة عليها قال : هذا ولكٌ المسألة لا 
تخلو عن إشكال وإن كان الحكم به مشهورياً ... كما اعترف به جمال الحققين في 
باب الخمس . بعد الاعتراف بِأنّ المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب 
الامام 0( 

هذا ما تيسّر لنا من أقوال العلماء الذين وردت في كلماتهم دعوى الإجماع 
أو عدم الخلاف أو الشهرة على هذا الحكم . 
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وأمّا من صرّح به في الموارد الخاصة فكثير . 

هذاء ولكنٌ الذي يظهر من التأمّل في كلمات الناقلين للإجماع أمور : 

الأول : أنّ المستفاد منها أنّ هذه المسألة ليست معنونة في كلمات القدماء 
كثيراً نعم وردت في كلام الشيخ المفيد يك كما سيأتي . وإنما استفادوا الإجماع من 
الموارد التى يتوقف الحكم فيها على ثبوت الولاية . ومن خلال حكمهم بالثبوت 
استفادوا ذلك تكمسألة وجوت خلاة الجمعة أو استحاها ناذن الفقية» أو إعطائة 
الرّكاة وجوباً أو استحباباً فى صورة مطالبته . أو مطلقاً . وكذا الخمس , واللقطة . 
وحفظ مال اليتيم أو الغائب وإقامة الحدود وغيرها . 

والظاهر أنّ الأمر كذلك . فإنّ المسألة ليست معنونة فى كلماتهم بهذه 
الصورة ‏ ولعل المحقق الكركي يي هو الذي عنونها وتبعه من جاء من بعده » ومع 
ذلك فإنّ استفادة هذا الحكم أي ثبوت الولاية وإن كانت ظاهرة من بعض هذه 
الموارد إلا أنْها غير ظاهرة فى بعضها الآخر , وذلك لأنّ هذه الموارد حصورة 
وهي تنقسم إلى قسمين : 

أوَهرائما يكون ال حكم فيها بوجوب الرجوع إلى الفقيه من باب الرجوع إلى 
الحاكم , وليس هذا القسم محلاً للكلام ‏ فإنّ الحاكم منصوب من قبل الإمام نظ بلا 
إشكال , وبناء على هذا فحكمهم بالرجوع فى هذه الموراد للفقيه لا يثبت المدّعى . 

وثانيهما: ما تكون من مختصات الفقيه دون الحاكم . كصلاة الجمعة وجمع 
الزكوات وأخذ الأخحماس والخراج وغيرها . والقول بثبوت الحكم فيها على نحو 
الإطلاق لا يلازم القول بثبوت الولاية, لأنّ بينهها عموم من وجه . فإنّهِ ربما يقال 
بالوجوب مع أنّ القائل لا يعتبر إذن الامام 99 . فكيف باعتبار إذن الفقيه كصلاة 
الجمعة . فإنّ صاحب الحدائق, ف١١!‏ يذهب إلى القول بوجوبها العيني في زمان 
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الغيبة . ولا يعتبر اشتراط وجود الامام ىه ولا إذنه فكيف بالفقيه ؟! أو يقال 
بوجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لكونه مقتضى الإحتياط , أو لأنّه أعرف بموارد 
استحقاقها . كما أنّ بعضهم يني وجوب الدفع إليه لا لعدم كون الفقيه نائباً عن 
الإمام هه بل لعدم اعتبار الدفع للإمام 9# بل يجوز للمالك أن يدفعها إلى 
مستحقبها بنفسه كما نسبه صاحب الرياض لظاهر ابن زهرة والقاضى ١١.‏ 

نعم إذاكان الحكم بوجوب الرجوع مع التصريم بنيابة الفقيه عن الاإمام ىه 
فهويدل عل المدّعى , ولعل دعوى من يدّعي الإجماع مبتنية على مثل هذهالموارد. 

الثاني : أن الظاهر من كلماتهم أنّ الأصل في الإجماع هو العقل والأخبار 
الواردة ؛ خصوصاً التوقيع الشريف المروي عن اسحاق بن يعقوب كما جاء في 
كلام غير واحد منهم , وعليه فلا يكون هذا الإجماع إجماعاً كاشفاً بل لابدٌ حينئذ 
من ملاحظة المستند هذا الإجماع . 

القالنق» العيعا سكو هق انعد انه عر "١‏ ار موعن ابن ادو 0 
خللاف دعوى الأجماع : فور صاحب الما ا اق و ' 
والسيف الأسخاة 1 والعيييى” ٠‏ ومحتمل الحقق اباي وغيرهم !"ا 

والإنصاف أنّ الاغماض عن دعوى الإجماع من مثل هؤلاء الأعلام ليس 
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بالأمر اليسير , والمسألة تحتاج إلى دقة أكثر . والله العالم . 

وأمّا العامّة فقد ادّعوا الإجماع أيضاً على ولاية الفقيه كما صرّحت به 
كلماتهم فى مواطن مختلفة من كتبهم الفقهية . وحيث لا غرض لنا يتعلّق بتحقيق 
دعواهم فلا نرى حاجة للبحث حول المسألة عندهم وبيان آرائهم فيها . 


الدليل الرابع : العقل 

والاستدلال به تارة مستقلاً وأخرى غير مستقل أمّا الأول فن وجهين : 

الوجه الأول: ماذكره سيّدالطائفة البروجردي# _وقد أشرنا إليه فها تقدم- 
قال: إِنَ اثبات ولاية الفقيه وبيان الضابطة الكليّة لما يكون من شوؤّون الفقيه ومن 
خدود ولابته يتوقق غك تقد أمور:: 

الأل: إن في الإجتاع أموراً لا تكون من وظائف الأفراد , ولا ترتبط بهم 
بل تكون من الأمور العامّة الإجتاعية التي يتوقف عليها حفظ نظام الإجتاع مثل 
القضاء وولاية الغئب , والقصّير . وبيان مصرف اللقطة . والجهول المالك . وحفظ 
الإنتظامات الداخليّة. وسدّ التغور , والأمر بالجهاد. والدفاع عند هجوم الأعداء. 
ونحو ذلك مما يرتبط بسياسة المدن , فليست هذه الأمور مما يتصدّاها كل أحد بل 
تكون من وظائف قيّم ا جتمع , ومن بيده أزمّة الأمور الإجتاعية . وعليه أعباء 
الرياسة والخلافة . 

الثاني : لا يبق شكٌ لمن تتبّع قوانين الإسلام وضوابطه في أَنّه دين سياسي 
اجتّاعي ٠‏ وليست أحكامه مقصورة على العباديات الحضة المشروعة لتكميل 
الأفزاة واتاميق شعادة الآخرة ويل يكون أكثن اشكامة مروظة سيان امد 
وتنظيم الإجتاع تام سعد هذه النشناة. أو عافعة الحستست :»:وفرقظة 
بالتشات ::وذلك كاحكاء المعائلات::والسيانات من الحدود + والقضاض: 
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والديات والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات , والأحكام الكثيرة 
الواردة لتأمين الماليّات التي يتوقف عليها حفظ دولة الاسلام . كالاحماس . 
والزكوات . ونحوها . ولأجل ذلك اتّفق الخاصّة والعامّة على أنه يلزم فى حيط 
الإآسلام وجود سائس وزعم يدبر أمون المسلمين . بل هو من ضروريّات 
الإسلام . وإن اختلفوا في شرائطه وخصوصيّاته , وأنّ تعيينه من قبل رسول 
الله عي أو بالإنتخاب العمومي . 

الثالث : لايخ أن سياسة المدن وتأمين الجهات الإجتاعية في دين الإسلام 
لم تكن منحازة عن الجهات الروحانية . والشؤون المربوطة بتبليغ الأحكام 
وإرشاد المسلمين . بل كانت السياسة فيه من الصّدر الأول مختلطة بالديانة ومن 
شؤونها . فكان رسول الله َيليهُ بنفسه يدير أمور المسلمين ويسوسهم, ويرجع إليه 
فى فصل الخصومات وينصبالحكام للولايات, ويطلبمنهم الأخماس, والزكوات, 
ونحوها من الماليّات . وهكذا كان سيرة الخلفاء بعده.... 

وكانوا في بادي الأمر يعملون بوظائف السياسة في مراكز الإرشاد واهداية 
كالمساجد , فكان إمام المسجد بنفسه أميراً لهم . وبعد ذلك أيضاً كانوا يبنون 
المسجد الجامع قرب دار الإمارة . وكان الخلفاء والأمراء بأنفسهم يقيمون 
لمات والاعياد وجل ويدتروق أموالت ابضاءحيك إن الغباداث البلات هم 
كونها عبادات قد احتوت على فوائد سياسيّة لايوجد نظيرها في غيرها ىا لا 
بخنى على من تديّر , وهذا النحّو من الخلط بين الجهات الرّوحيّة والفوائد السياسيّة 
من خصائص الاسلام وامتيازاته ... 

وحبنئل فنقول: إِنَّه لما كان من معتقداتنا معاشر الشّيعة الامامئة أن خلاقة 
رسول الله يْهُ وزعامة المسلمين من حقوق الأمَةَ الإثني عشر عليهم صلوات الله 
وأنّ رسول الله يله لم همل أمر الخلافة . بل عيّن لها من بعده عليّاً ‏ ثم انتقلت 


منه إلى أولاده عترة رسول الله يِل وكان تقمّص الباقين . وتصدّيهم لها غصباً 
لحقوقهم . فلا محالة كان المرجع الحقّ لتلك الأمور الإجاعيّة التي يبتلي بها جميع 
المسلمين هو الأمّة الاثنا عشر غ2 . وكانت من وظائفهم الخاضّة مع القدرة عليها 
فهذا أمر يعتقده جميع الشيعة الاماميّة . ولا حالة كان مركوزاً في أذهان أصحاب 
الأمّهَ ليك أيضاً فكان أمثال زرارة . ومحمد بن مسلم . من فقهاء أصحاب 
الأَمّةسك وملازميهم لا يرون المرجع هذه الأمور والمتصدّي لا عن حقّ الا الأئمة 
أو من نصبوهم لطهاء ولذلك كانوا يراجعون إلمهم فى ما يتفق طم مهما أمكن كما يعلم 
ذلك بمراجعة أحواهم . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : إِنّهِ لا كان هذه الأمور والحوائج 
الإجتاعيّة مما يبتلي بها الجميع مدة عمرهم غالباً . ولم يكن الشّيعة في عصر 
الأَمَهَمِيَِ متمكنين من الرجوع إلمهم ليه في جميع الحالات كما يشهد بذلك 
مضافاً إلى تفرّقهم في البلدان . عدم كون الأئهَ مين مبسوطي اليد بحيث يرجع 
إلهم في كل وقت لأيّ حاجة اتفقت فلا حالة يحصل لنا القطع بأنّ أمثال زرارة , 
ومحمد بن مسلم وغيرهما من خواصٌ الأمة ليغ سألوهم عمّن يرجع إليه في مثل 
تلك الأمور إذا لم يتمكنوا منهم 862 . ونقطع أيضاً بأنّ الأ ليك لم مهملوا هذه 
الأمور العامّة البلوى التي لا يرضى الشارع بإهماها , بل نصبوا لها من يرجع إليه 
شيعتهم إذا لم يتمكنوا منهم , ولاسيًا مع علمهم لك بعدم تمكن أغلب الشيعة من 
الرجوع إلمهم . بل عدم تمكن الجميع في عصير غيبتهم . التي كانوا يخبرون عنها 
غاللا ومشوة شععم كاه وهل لأعد أن عمل الى خط نبوا تس من 
الرجوع إلى الطواغيت وقضاة الجور ء ومع ذلك أهملوا لهم هذه الأمور وم يعيّنوا 
من يرجع إليه الشيعة في فصل الخنصومات والتصرّف في أموال الغيّب والقصّر , 
والدفاع عن حوزة الإسلام . ونحو ذلك من الأمور المهمّة التي لا يرضى الشارع 
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وكيف كان فنحن نقطع بأنّ أصحاب الأمَةَ ليك سألوهم عمّن يرجع إليه 
الشيعة في تلك الأمور مع عدم القكن منهم لك , وأنّ الأمة رك أيضاً أجابوهم 
بذلك ونصبوا للشيعة مع عدم القكن منهم 2 أشخاصا يتمكنون منهم إذا 
احتاجوا ‏ غاية الأمر سقوط تلك الأسئلة والأجوبة من الجوامع التي بأيدينا وم 
يصل إلينا إلا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خديجة . 

وإذا ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم 862 وأَنْهِم لم بهملوا هذه الأمور 
المهمّة التى لا يرضى الشارع بإهماطا ولا سما مع إحاطتهم بحوائج شيعتهم في 
عصيرالغيبة , فلا حالة يتعيّن الفقيه لذلك , إذ لم يقل أحد بنصب غيره , فالأمر 
يدور بين عدم التصب وبين نصب الفقيه العادل , وإذا ثبت بطلان الأول بما ذكرناه 

ونقول: إنّ ما ذكره ف من المقدمات الثلاث تام ومتين ولا غبار عليه , وأمّا 
ما رتب من النتيّجة على تلك المقدمات فيمكن إرجاعه إلى أربعة أمور : 

الأول : أنّ أصحاب الأمّةَ يي سألوا عن القمّْ عليهم والمدبّر لأمورهم في 
زمان الحضور , وقد عيّن الأئمة +86 لشيعتهم أشخاصا يرجعون إلمهم . وإن م 
يصل ذلك إلينا . 

الشاني : أنّ الأئمّ ليك قد عيّنوا أيضاً لشيعتهم من يرعى مصالحهم وم 
مهملوهم في زمان الغيبة . 

الثالث : أَنَا نعلم قطعاً بصدور الأسئلة من أصحاب الأَمّةَ بك حول هذا 
الأمر. كما نعلم قطعاً بأنّ الأئمة نغ قد أجابوا عنها إل أن تلك الأسئلة والأجوبة 
قد سقطت من اجاميع الروائية الموجودة لدينا . 


. البدر الزاهر فى صلاة الجمعة والمسافر ص 74-77 الطبعة الثالثة‎ )١( 


الرابع : أنّ الأجوبة الصّادرة عن الأمةَ لي قد تضمّنت تعيين الفقيه الجامع 
للشرائط ونصبه للتصدي للأمور العامة , وذلك لأنّه القدر المتيقن . 

وَهَدَّه اموز 000 تخل تأمل . 

ا الأول ففيه : أنّ الأمّة كك وإن كانوا قد عيّنوا لهم وكلاء في زمان 
حضورهم كما هو 0 من بعض الروايات الآ أَنّه لا ملازمة بين ذلك وبين أن 
تكون الوكالة على نحو مطلق بحيث يكون الوكيل عن الإمام نيه نائباً عامّاً في كل 
7 بل لم يعلم مقدار الوكالة وسعتها فكما يحتمل أن تكون عامّة كذلك يحتمل 

ن تكون خاصّة ببعض الأمور ٠‏ وأنهم اي هم المرجع في كل الأمور. ويحتمل 
أيضاً أنّ عدم التعيين كان لجهة التقية والتحفظ على أنفسهم وشيعتهم عن جور 
الجائرين ومع هذه الإحتالات كيف نقطع بصدور التعيين منهم ليك ٠»‏ ووقوع 
السوال والجواب حول هذا الأمر؟؟ 

نعم صدر عنهم 2 فى القضاء والإفتاء وشؤونها . الترخيص والنصب 
على نحو العموم . وهذا نما لا إشكال فيه ىا يظهر من رواية عمر بن حنظلة 
وغيرها ولكنّه خارج عن محل الكلام . 

واينا الثاني والثالث ففيهما ما في الأوّل وذلك لأنّ الأمر إن كان يرجع إلى 
القضاء والإفتاء وما يتعلق بهما فهو مما لا إشكال فيه , إلا أنه خارج عن نحل 
كلامنا كما ذكرناء وأمّا إذاكان الأمر يرجع إلى غيرهما من الموارد فليس بواضح. 
لاحتال أن الأضصحاب ل يسألوا غئه لتدع الإبعلاء بيه لوجوة الأماء نان اتيم:» 
وعد كنا أن الأصحاب سألوا عن ذلك وأجاب الأكمة يكل بمثل التوقبع 
المتقدم المروي عن اسحاق بن يعقوب , وعليه فاجزم بسقوط الأسئلة والأجوبة 
من الجوامع الحديثية التي بأيدينا هوكىما ترى 

وأما الرابع فهو وإن كان تاماً حيث أنّ إهمال الأمور المهمّة التي لا يرضى 
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الشارع بتركها لاستلزام ذلك الإخلال بالنظام ٠‏ وحدوث الطرج والمرج غير 
جائزء وعند دوران مر الولاية بين الفقيه وغيره . فالفقيه الجامع للشرائط هو 
القدر المتيقّن في القيام بذلك وقد استظهر تي ثبوت الولاية في هذه الأمور في ذيل 
كلامه المتقد ممع المناقشة فيه حيث قال + وبالجملة كون الفقيه العادل متتصوباً من 
قبل الأَعَة كلظ لمثل تلك الأمور العامّة المهمّة التي يبتلي بها العامّة مما لا إشكال فيه 
إجمال!"'. إلا أن الأمور الختصة بالإمام له أو مايشك في اعتبار مباشرته فيها لا 
0( 

الوجه الثاني : ما يظهر من جماعة من المتأخرين وحاصله : أنّ الأحكاء 
المقدسة على قسمين : 

الأول : الأحكام العبادية والشخصيّة . الثاني : الأمور الاجتاعيّة . 

وحيث أنّ الإسلام قد كفل جميع ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده 
فخ يذو تكوتة إل آخر مراحل حياته من المصالح الفردية والإجتاعية . لذلك 
أهمّم بكلا الجانبين , ولا يرضى بإهمال أيّ منها . 

وحيث أن كثيراً من الأحكام الإجتاعية قد جعل ها قبَاً منفذاً بحيث 
يتوقف تحمّقها على ذلك . وهو ظاهر لمن تصفّح ولاحظ الأخبار الواردة في 
الأحكام وتتبع فتاوى الفقهاءالواردة في الكتب الفقهيّة من باب الصّلاة , والصّوم, 
والرّكاة . والخمس . والحيمٌ . والأمر بالمعروف . والنّى عن المنكر , والتجارة , 
والدّيون , والرّهن , والوكالة . والوصايا . والنكاح ؛ واللّقطة . والشّهادات , 
والحدود . والدّيات , إذ يرى أن كثيراً من هذه الأحكام قد علّقت على الامام 49 
أو السلطان أو الحاكم وغيرها من التعابير . 


. البدر الزاهر فى صلاة الجمعة والمسافر ص 794 الطبعة الثالثة‎ )١( 
. الطبعة الثالثة‎ ٠١ (؟) البدر الزاهر فى صلاة الجمعة والمسافر ص‎ 


وحينئذ فلابد من نصب قيّر على هذه الأمور ومنحه القدرة وتمكينه من 
التصرف وال لزم تعطيل هذا القسم الكبير من الأحكام . ولا بختلف زمان 
ا لحضور عن زمان الغيبة , فكنا كان الإمام 46 والمنصوبون من قبله قا على هذه 
الأحكام , فكذلك ينبغي وجود المنصوب من قبلهم نيك في زمان الغيبة . وإلا فلا 
مناص عن الالتزام بتعطيل هذه الأحكام وهذا مما لا يمكن الالتزام به . 

ونقول : الظاهر أنّ هذا الوجه والوجه السابق كليهما من واد واحد , 
ولافرق بينهما ء غير أَنّه هنا عبر عن عدم تصدّي الفقيه بلزوم التعطيل في الأحكام 
وعبر عنه فى الوجه السابق بلزوم اختلال النظام وحدوث اهرج والمرج . 

وما ذكرناه في الوجه الاول أت هنا بعينه . 

وأمّا الثاني وهو العقل غير المستقل ‏ فن وجهين أيضاً : 

الوجه الأوّل : ما يحكم به العقل بضميمة ما ورد من الروايات الدالة على أن 
الإمامة والولاية من أركان الدين . وأنّ قبول أعمال العباد مرهون بالولاية . 

وقد تقدم نظيره عند البحث حول وجوب وجود الامام نهذ » وتقدم أيضاً 
ما يدل على ما نحن فيه . ومن ذلك ما ورد أَنّ الإسلام بنى على خمس . منها 
الولاية ونه لم يناد بشيء مثل) نودي بها. وأَنّ الناس أخذوا بالأربع وتركوا هذه 
يعني الولاية . 

وقد ورد التعليل في بعض الروايات لأفضلية الولاية بأَنّها مفتاح العبادات 
وأنّ الوالبي هو الدليل عليهن ٠‏ وورد أن الولاية هي الخاتمة والحافظة لجميع 
الفرائض والسنن وأَنّهِ رُخصٌ في ما عداها ولم يُرخص فبها )١(‏ 

والمستفاد من بجموع ما ورد في هذا المعنى أن عظمة الولاية وشموخ مقامها 
وأهميتها إِنا هو لأنّها المناط في حفظ الأحكام وصيانتها عن التغيير والتحريف 


. من أبواب مقدمة العبادات‎ ١ باب‎ ١ لاحظ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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وهي الضمان لبقائها نقيّة سليمة عن أن تناها يد العبث والتلاعب ولولا الولاية 
لكانت الشريعة بتعالبها الإلهيّة عرضة للتبديل والتغيير ونتيجة ذلك الإضمحلال 
والدّوال. 

والشاهد على ذلك أمور : 

الأول : ما نراه بالوجدان . ويشهد به التأريم من أن كل دين أو قانون 
اونا كام انارهيا إذ| اعسى دول هسل 2541 ين راغا عفظه روط 
بعنايته , وريقوم بدور البيان والتفسير ويحل غوامضه للعاملين والمعتقدين به ويرد 
شبه المناوئين والخصوم عنه لما بتي هذا الدين أو القانون سلما عن التغير والتبدل , 
إذ لا قضى فترة قليلة إلا وقد تسرّب إليه الخلل وبالتالمي اضمحلاله وزواله . 

ويف 1 دين الاسلام نظام إطي أزية له الخلؤة والبقاء خاميى سعادة 
البشر ولكي يبق مصوناً عن كلّ خطر فلابدٌ من وجود القيّم والدليل عليه 
والحافظ له ولتعالمه وأحكامه . 

الثاني : ما ورد في بعض الروايات وقد تقدمت _من أنه لو أن رجلاً قام 
ليله . وصام نهاره . وتصدق بجميع ماله , وح دهره , ولم يعرف ولاية ولي الله 
فيواليه , وتكون جميع أعماله بدلالته . ما كان له على الله حقّ في ثوابه . ولاكان من 
أهل الإيمان في شيء , فإذا نظرنا في مثل هذه الروايات نظر متأمّل وجدنا أن 
المسألة ليست بحرّد تعبّد بل هو أمر واقعي , وذلك لأنّ من لم يعتقد بهذا الأمر-أي 
الولاية ول يهتد بنورها فهو ضال في أفعاله وأععاله ومعتقداته إذ أن ما يأتي به 
من عمل عبادي أي كان كطهارة أو صوم أو زكاة أو حج , وغيرها من أعماله 
العباديّة لا يخلو عن تغيير , أو تبديل» أو زيادة , أو نقيصة, وما ذلك إلا لأنه ضل 
الطريق إليها ؛ ولم يدخل من الباب الذي أمر بالدخول منه , وهكذا الحال بالنسبة 
إلى معاملاته وشؤونه الأخرى , فكيف يكون عمله - والحال هذه صحيحاً أو 


فووداً للقبول أوامسيتجتا للعواب:. 

واقتن غات هذاا الات محف كانه عفية هن الظريق رصان انها ل 
يهتدي بدليل يرشده إلى الحقّ . أصبح يعتقد بالباطل ظنّاً منه أنه الحقّ كالإعتقاد 
بالتجسم أو بالجبر أو بالتفويض , وينسب للباري تعالى ما لا يليق بساحة قدسه 
وجلاله من الظلم . والعجز . والعبث , وغيرها من العقائد الباطلة . تعا ى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراً. 

الشالث : ما ورد عن الامام لضا لف وقد تقدّم - في بيان لزوم نصب 
الإمام ليذ حيث قال : :. إل لو لم يجعل لهم إماماً قي كنا أمينا حافظا مدعا 
لوسك الملة:ودهب الدين وغارت الشان والأحكاء ٠‏ ولزاد فيه المبتدعون , 
ونقص منه الملحدون . وشبّهوا ذلك على المسلمين . لأنا وجدنا الخلق منقوصين 
حتاجين . غير كاملين , مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت أنحائهم , فلو لم 
يجعل لهم قبا حافظاً لما جاء به الرّسول يلي لفسدوا على نحو ما بيّنا وغيّرت 
الشرائع والسّنن والأحكام والإيمان, وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين ... ١١.‏ 

وبعد هذا كله يقال : إِنّ زمان الغيبة لا بختلف عن زمان الحضور . فإنَ 
المناط في الحاجة إلى الول والدّليل متحقق في كلا الزمانين . بل قد تكون الحاجة 
فى :زمان الغ اعد ووذلك لاستتاز الإفاء له عن التا وكرما تيه من بركاته 
مباشرة . وعدم تمكنهم من الوصول اليه . وعليه فلابدٌ من وجود القبم المنصوب 
من قبله يكذ لحفظ الدين وصيانته والدلالة عليه والتصدّي للأمور والا لزم 
التعطيل أو الإخلال وفساد الدين وضياع الأحكام . وفي ذلك فساد الخلق 
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)١(‏ عيون أخبار الرضا ج ١‏ باب 7”4الحديث ١‏ ص ٠ ٠١8‏ وعلل الشرائع ج ١باب‏ علل 
الشرائع وأصول الاسلام الحديث 9 ص 51" الطبعة الأولى . 
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وإذا كان م من ,يصلح لهذا الأمر فهو العالم الفقيه الخبير المتورّع البصير 
الجامع للشرائط فإِنّه المقدّم على غيره . 

ونقول : إِنّ هذا الوجه فى غاية المتانة والإحكام . اللّهم إلا أن يقال : إِنّ 
وجود الامام ليه وإن كان مستتراً عن الأنظار غائباً عن الناس إلا أنه حافظ 
للدين بوجوده وراع للأحكام يصون الشريعة بنفسه وإن كان عن طريق غير 
عادي فإنّ أَزمّة الأمور بيده ىه . 

أو يقال : إِنّ غاية ما يثبته هذا الوجه هو ازوم النصب لحفظ الدين 
وأحكامه فحسب . وأمّا بالنسبة لجميع الأمور فلا . والمفروض 9 نصب الفقيه 
لبيان الأحكام مما لا إشكال فيه فهو خارج عن محل الكلام. وكلا القولين كما ترى. 

الوجه الفاني : ما ذكره السيّد الاستاذ يي عن بعض المعاصرين وهو أن 
نقال: إن ماهو مسلء عد :العاقة تمن القول بالولاية العائة مذكو رعسب الكبرئ 
في التوقيع الشريف ١!‏ فإنّ المذكور فيه أَنّْهها تحاكا إلى السلطان أو القاضي فهو 
بصراحته يدل على ذلك , فنحكم بثبوت تلك الكبرى للفقيه الجامع للشرائط فى 
زمان الغيبة»إذ لانحتمل أن يكون غيرهوليّاً فعرضه. بل لو كان فهو ولي لذلك !"ا 

وأشكل عليه يك بأَنّه لا يمكن المساعدة عليه . فإنّه وإن ذكر السلطان 
والقاضى في الرواية . وذكر الإمام ليه بأنّ من عرف حلالنا وحرامنا أني جعلته 
قاضياً في رواية أبي خديجة , وجعلته حاكياً في المقبولة . ولكن الذي أرجع الإمام 
إليه ليس إلا في المرافعة والمنازعة .كما قال في الصدر تنازعا في دين أو ميراث إلى 
السلطان أو القاضي . وأما أزيد من ذلك فلاء إذن : فالمسلم من الرواية هو ثبوت 
الولاية له في نا طاك والمراقغات ومتضت القضاوة .رقت له متسب التقليد 


(؟) مصباح الفقاهة ج ه ص .60١0-19‏ 


وكولة :تزجع ف الأحكام بالأدلة الخارجيّة ‏ وأمّا فى غير هذين الموردين فلا !١!‏ 

أقول : هذا الاشكال منه يي إنما يرد على هذا الوجه لو كان القائل به في مقام 
الاستد لال بالرواية على المدّعى والاكتفاء بذلك , وأمّا إذا كان مراده أن الرواية 
تتكفل ببيان الكبرى فقط , وأمّا الصغرى فتستفاد من دليل آخر كما لعله ظاهر 
كلامه . وبعبارة أخرى : أنّ المذكور في الرواية هو عدم جواز الرجوع إلى 
السلطان والقاضي الجائرين ىا هو المفروض في الرواية . والإمام ليه بعد أن منع 
عن الرجوع إليهما لم يبيّن من هو المرجع في الأمور فالقدر المتيقّن في ذلك هو الفقيه 
وهذا لا يندفع بما ذكره ب . 

هذا تام الكلام فى أدلة المثبتين . 


أدلة النافين للولاية : 

وما النافون فقد استدلوا بأمور : 

الأول : بمقتضى الأصل . فإنّ مقتضى الأصل هو عدم سلطنة أحد على أحد 
وحكومته عليه إلا من استنني وهم النئ يَلُ والأمّة الملعصومون مك , فكما أن 
الدليل يقتضي لزوم متابعة الأئة لبك بعد النبى يَيِةٌ والإعتقاد بإمامتهم وولايتهم لك 
كذلك يقتضى المنع عن هذ االإعتقاد بالنسبة إلى غيرهم الاماقامالدليل القطعي عليه. 

ويشهد على ذلك العقل والنقل . 

ما شهادة العقل فلوضوح قبح الإعتقاد بأمر باطل لا حقيقة له وإسناده 
إلى الله سبحانه وتعالى , لأنْه يدخل فى الإفتراء والبهتان على الله تعالى , والقول 
بغير العلم وفساد ذلك واضح . 

وأتا قباد التقل فبعدة من الات والنوا باك 


.6١ مصباح الفقاهة ج ء ص‎ )١( 


1 م امو ملعا عابتو وود مالتساو ري [التعتد روي ره أهل امف ها 8/7 

أمّاالآّيات فنها قوله تعالى: «إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه»(١).‏ 

ومنها: قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله...»("). 

وقد ورد في معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله للىة قال : قلت له : اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم ينانا هبن دون الله ؟ قال : أما والله ما دعوهم إلى عبادة 
انيم ولودعوهم ما أجابوهم ؛ ولكن أحلّوا طم حراماً , وحرّموا عليهم حلالاٌ 
فعبدوهم من حيث لا يشعرون 5 

وورد هذا المضمون ف عدة روايات نقلها صاحب البرهان عند تفسيره 
للآية! 2 . 

ومنها : قوله تعالى : « ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّدة 
أليس فى جهئّم مثوب للمتكبرين » 9 

روى الكليني بسنده عن سورة بن كليب عن أب جعفر :99 قال : قلت : 
قول الله عرّ وجل : ١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّدة 4 
قال: من قال : إن إمام وليس بإمام , قال : قلت : وإن كان اك 
علوّياً. قلت : وإن كان من ولد على بن أبي طالب نه ؟ قال : وإن كان ١7.‏ 

وفي سند الرواية أبو سلام وم قي و تم وروا 0 
بطريق آخر ينتهي إلى الحسين بن الختار كما رواها النعاني في الغيبة(/ , وفيها : 


كا سور يونت 1 : 

(') سورة التوبة آية ."١‏ 

(؟) اصول الكافي ج ١‏ باب التقليد الحديث ١‏ ص 05 . 

(4) تفسير البرهان ج ١‏ ص .١5١-١١١‏ 

(0) سورة الزمراية .1١‏ 

(1) أصول الكافي ج ١‏ باب من ادعى الامامة وليس لها بأهل ... الحديث ١‏ ص 517. 
(/ا) نفس المصدر الحديث 7. 

(8) الغيبة الباب الخامس الحديث هص ؟7١١-9١١.‏ 


(... قلت : وإِنّ كان فاطمياً علوّياً ؟ قال : وإن كان فاطمياً علويّاً ) . 

وأمّا الروايات فهي كثيرة ومنها : ما رواه الصدوق بسنده عن داود بن 
فرقد عن أَبى عبد الله يِه : قال : من ادّعى الإمامة وليس بإمام فقد افقرى على 
الله وعلى رسوله وعلينا ١7:‏ 

ومنها : ما رواه الكليني بطريقين عن ابن أَبي يعفور قال : سمعت أبا عبد 
شه اية يقول : ثلاثة لا ينظر الله إلمهم يوم القيامة ولا يزكّيهم وهم عذاب أليم؛ من 
ادّعى إمامة من الله ليست له ء ومن جحد إماماً من الله , ومن زعم أن لها في 


ورواها الصدوق فى المضال!'! سه مشر عن ا مالك الجيق عن ان 
عبد الله لها . 


ومنها : ما رواه الصدوق أيضاً بسند معتير عن الفضيل عن أبى عبد الله اىه 
قال : من ادّعى الامامة وليس من أهلها فهو كافر .(؟) 


ومنها : ما رواه أيضاً بسنده عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد 
انهه ينون هذا القع لانت عد عي هته الدب ال 6 

ومنها : ما رواه الكليني بسنده عن طلحة بن زيد عن أب عبد الله ني قال: 
من أشرك معإمام -إمامته من عندالله من ليس إمامته منالله.كان مشركاً بال )١(.‏ 


.700 ثواب الاعمال . باب عقاب من ادعى الامامة وليس بإمام الحديث 7ص‎ )١( 

(1) اصول الكافي ج ١‏ باب من ادعى الاماماة وليس لها بأهل ... الحديثان ؛ و ١١‏ 
ص 777١‏ 7/5 . 

() الخصال باب الثلاثة الحديث 19 ص .٠١56‏ 

(4) ثواب الاعمال باب عقاب من الامامة وليس بإمام الحديث ؟ ص 01؟. 

(0) نفس المصدر الحديث 5 ص 750060 . 

(1) اصول الكافي ج ١‏ باب من ادعى الامامة وليس لها بأهل .. الحديث 7 ص 777. 
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وفيه أنّ هذا الوجه غير تام وذلك لأنّ القائلين بالولاية يتمسّكون في 
إثباتها بالأدلة الأربعة كما تقدم ‏ فليس القول بها قولاً بلا دليل , وعليه فلا يبق 
بحال للتمسّك بالأصل , مضافاً إلى أن المنصرف من لفظ الإمام في هذه الروايات 
هو إمام الأصل كما هو واضح ولا يشمل المنصوب من قبلهم 8 الذي هو بحل 
الدّعوى فهي أجنبية عن المقام . 

هذاء ولعل مراد المستدل بالأصل بقوله : « إلا ما قام الدليل القطعى عليه » 
هو المعنى المقابل للدليل الظاهري , لعدم كفاية غير القطع في المقام أنه لاببد في 
بوت هذا الأمر من الدليل القاطع . وذلك : 

أولاً : إن الولاية ذات مقام شاع وليبنك نمق الاهوو العادية . بل هي أهم 
الأمور لأنمها مفتاح العبادات والوالي هو الدليل عليهن كما تقدم . 

وثانياً: كونها مورداً للإبتلاء العام وتتوقف شؤون الناس علها . 

وثالثاً: علم الأمّةَ كه بوقوع الغيبة وانقطاع الصّلة الظاهريّة بينهم وبين 
شيعتهم , بحيث لا يتمكنون من الوصول إلى المعصوم َيِه . 

فهذه الأمور تقتضي الإفصاح بأمر الولاية والتصري بها ويكون الحكم بها 
نص صريحاً في غاية الوضوح ٠‏ والحال أن الأمر ليس كذلك ولو كان لظهر وبان . 
وأمَا الإعتاد في إثبات هذا الحكم الخطير على الإشارات والإستظهارات 
المعارضة بمثلها أو ضدّها فلا يمكن المصير إليه . 

وهذا الوجه في بادي النظر وان كان وجيها إلا أنّ التأمل التام والإمعان 
الدقيق في خصوص المقام يقضي بغير ذلك , فإنّنا لا ننازع فى أهميّة الولاية 
وشموخ مقامها . وأنّ عليها مدار أحكام الشريعة . ولكن الدّواعي في اتخاذ هذا 
النحو من البيان في خصوص هذا المورد متوفرة وملحّة نظراً إلى أنّ هذا الحكم 
يأتى فى مواجهة سلطة الجور القائمة آنذاك والتي نودت صوفيا وفتحيت اعنيا: 


وكانت فى غاية اليقظة والكذوهن ا تقض قيعنا كتن :تراد يشطرا مزه بستايديا : 
ولا شك في أنّ الحكم بالولاية يتضمّن الحكم ببطلان دعاوى الجائرين وأنّْهم 
306 5 الأمر شيء . وإذا كان الأمر كذلك من الشدّة والبلاء فكيف يتكمن 
الأمة ليك من التصدريم بالولاية ومن نصب القمّمْ . والمرجع في الأمور العامة 
بصورة واضحة تكون نصّاً صريحاً في المراد بحيث لا يقرتب عليه أيّ خطر على 
الأعة لوق او شاه 

لا يقال : إِنْ منبصبى القضاء والإفتاء من هذا القبيل . فكيف صرح بالتصب 
فمهما دون الولاية ؟ 

لانا نقول : إن هذين المنصبين يختلفان عن منصب الولاية إذ لايعدّان في 
مقابل السلطة الجائرة بحيث يشكّلان خطراً عليها . وهما وإن كانا من فروع 
الرّعامة إلا أنّْهها منحازان ومستقلآن عن الولاية والوالي . ولذا كان الحكم فيهما 
واضحاً» بل يمكن القول إِنّ الإمام ةلم يصترّح بالنصب حتى في هذين المنصبين . 
بل كان منه الإمضاء والتقرير وذلك لأنّه له أمضى فى المقبولة وغيرها التنتصب 
وأقرّه ٠‏ ولم يكن ابتداء منه لله حيث قال :( ينظران إلى من كان منكم قد روى 
حديثنا ونظر في خلالنا وخرامنا :وعرق أحكاما «ولترضوا يدحها فإني قد 
جعلته عليكم حاكياً ) . 

ولعل النكتة في عدم الجعل والنصب ابتداء منه نىة هو ما ذكرناه من 
خطورة المسالة وتوفر دواعي الإخفاء لاتخاذ هذا النحو من البيان . 

مضافاً إلى أنه ة لما حظر عن الرجوع إلى السلطان الجائر لم يصرّح بذكر 
البديل والمرجع فى الأمور العامة . 

ولعل الوجه في ذلك هو عدم الحاجة إلى النصب لكون الإمام موجوداً 
انذاك يوان الضريعة يسمكتون من الوضول اليه 


1 210010 التقية في فقه أهل البيت طيغ ج / ١‏ 

أو يقال : إِنَ الأمّة بين صمرّحوا بالنصب وسمع الأصحاب بذلك عنهم يخ 
إلا أنه أسقط وأخني لعدم جرأة الرواة على الإظهار . 

والحاصل : أنّ الحكم في هذه المسألة ليس من قبيل الحكم في مسائل 
الطهارة , والصّلاة , والصّوم , ونحوها فالمطالبة بالدليل القطعي في غير تحلّها . 

الثاني : بمقتضى الدليل . وهو من الكتاب والسنة . 

أمَا من الكتاب فبقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم »م )١(‏ 

وتقريب الاستدلال بالآية هو : أن الظاهر كما تقدم من اقتران إطاعة 
أولي الأمر بإطاعة الرسول يَيُ اعتبار العصمة فيهم كما هي معتبرة في الرسول عي 
مضافاً إلى قيام إجماع الطائفة الحقة على اعتبارها , وبناء على هذا فالقول بثبوت 
الولاية للفقيه يوجب إمّا الغاء هذا الشرط , وإِمّا عدم تحققق صغرى لذلك ,لعدم 
وجود الفقيه المحصوم . 

وفيه : أن أغلب القائلين بالولاية لا يقولون بثبوتها للفقيه على نحو ثبوتها 
للبى عله وأولى الأمر نيك . بمعنى كونه أولى بالناس من أنفسهم , التي هي المرتبة 
الأولى كما تقدمت الإشارة إلبها ؛ بل يقولون بثبوتها إِمَا على نحو المرتبة الثانية ‏ 
وإِمّا على نحو المرتبة الثالثة . ومن المعلوم عدم اشتراط العصمة في أي من هاتين 
المرتبتين , ونا المعتبر هو أن يكون الفقيه جامعاً للشرائط فحسب . 

وبعبارة أخرى : إذا كان المنصوب من قبل أولى الأمر وهم الأئة نيك فلا 
يشترط فيه العصمة في زمان حضورهم له . وهكذا إذا كان جامعاً للشرائط فهو 
منصوب من قبلهم 0غ فلا يشقرط فيه العصمة في زمان غيبتهم أيضاً . بل يمكن 
جعل الآآية دليلاً على التبوت كما تقدم . 


.09 سورة النساء آية‎ )١( 


وأمَا من السنة فقد استدل بعدة طوائف من الرّوايات . 

الطائفة الأولى : ما دل على الأمر بالسكوت وعدم الحركة إلى زمان قيام 
الحجّة ائة. 

وهى عدة روايات . 

منها : موثقة سدير قال : قال أبو عبد الله ىه : يا سدير الزم بيتك . وكن 
حلساً من أحلاسه . واسكن ما سكن الليل والنهار , فإذا بلغك أنّ السّفِياني قد 
خرج فارحل إلينا ولو على رجلك ١١.‏ 

وهدة الزرؤانة واضحة الدلالة ئ] انبا امغعيرة المتده خان سديرا وإذ كان 
في وثاقته بحث الا أنه يكفى في اعتبار وثاقته وقوعه فى أسناد تفسير على بن 
ابراهيم القمي!", نضافاً إلى أن أبن شبراقنوت قد :عدهدق المنافت' "من 
خواصٌّ أصحاب الصّادق ب . 

ومنها : معتبرة عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبد الله 8 يقول : حمس 
قبل قيام القائم : الصيحة . والسفيانى , والخسف , وقتل النفس الزكية , والماني . 
فقلت : جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه ؟ 
قال : لا. الحديث (4) 

وهذة الزوابةتواضؤة الدلالة 5] انمع المنن ا نضا +افان عض بد 
حنظلة وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه لا إشكال في الإعتّاد على روايته بناء على ما 
حتقناء فى 07 


.” من أبواب جهاد العدو الحديث‎ 1١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. الطبعة الاولى المحققة‎ 1١0 ص١ تفسير القمي ج‎ )1( 
. الطبعة الثانية‎ 7١7 (؟) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص‎ 
.7 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ ١١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )4( 


م «متممارون لواحواا كيه مع كدو ابحو ونبو" النقنة فى افق اهل البيك: وذح 7 

ومنها : ما رواه الشيخ بسنده عن جابر عن أبى جعفر لله قال : الزم 
الأرض ولا تحدك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك . وما أراك 
تدركها , اختلاف بنى فلان» ومنادٍ ينادي من السماء . ويجبئكم الصوت من ناحية 
دقتشق :اديت 0 

وهذه الروانة :وان كانت واضحة الدلالة ال انبا كين تانة'مى نعيث السكد 
لضعف الطريق إلمها فإن الشيخ يروبها عن الفضل بن شاذان وله إلى رواياته 
وكتبه طريقان'!'!. وفي الأول على بن حمد بن قتيبة , وهو لم يوثق, وفى الثانى ابو 
نصر قنبر بن على بن شاذان عن أبيه ولم يرد فبهما توثيق , وعليه فالرواية مؤيّدة 
لا تقدم . 

ومنها : مرفوعة ربعي عن على بن الحسين ليه قال : والله لا يخرج أحد منّا 
قبل خروج القاكم إلاكان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل 3 يستوى جناحاه 
ناكد الضياة ففخو ار 1 

وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة إلا أن الإشكال في سندها . 

وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون . 

ويمكن الجواب عن هذه الطائفة بأمور : 

الأول : إن المنساق من هذه الروايات عدم جواز الإنضواء تحت لواء من 
يدعو إلى جهاد الكّار أو من يدعو إلى جهاد حكام الجور ويتخذ ذلك ذريعة 
باسم الدين والإيمان إلى الوصول إلى حطام الدنيا من الرئاسة والغلبة . 

وكذا الذين يدعون إلى الجهاد مع سلامة نيّتهم وحسن قصدهم إلا أَنْهم لا 
يتمكنون من ذلك لقلّة الأنصار مثلاً فهلكون أنفسهم ومن معهم ويكونون بذلك 
)١(‏ وسائل الشيعة ج نان اذامو أنوات جهان العدر العديك 33 


. الطبعة الثانية‎ ١١١ الفهرست ص‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو الحديث ؟.‎ ١ باب‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة ج‎ 


سبباً فى تعريض من ينتسب إليهم من أهل نحلتهم إلى الحنة والبلاء والشّدة ‏ وأمّا 
غير هؤلاء من الذين اجتمعت فبهم الشرائط من القدرة وصلاح النية وحسن 
التمن مدر عسوذ يق ول ملو التهىمويفيارة احرف 511 الذتى الواره اناهن 
لعدم الوصول إلى النتيجة لا عن أصل الفعل , بل يمكن أن يجعل التعليل بعدم 
الوصول دليلاً على مشروعية أصل القيام , وإلا فالأولى بل المتعين تعليل الذْمِي به 
لابما يقرتب عليه , كما هو ظاهر الرواية الأخيرة فتدبّر . 

والقناهد عل ذللاغدة روايات أحرق: 

منها : صحيحة عيص بن القاسم , قال : معت أبا عبد الله لي يقول : عليكم 
بتقوى الله وحده لا شريك له , وانظروا لأنفسكم, فو الله إن الرجل ليكون له الغنم 
فيها الرّاعي » فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فبها بخرجه ويجىء 
بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فبها , والله لو كانت لأحدكم 
نفسان يقاتل بواحدة يجرّب بها ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان 
ا . ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة , فأنتم أحقّ أن 
تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون . ولا تقولوا 
خرج زيد ء فإنّ زيداً كان عالماً. وكان صدوقاً , ولم يدعكم إلى نفسه , وإنما 
دعاكم إلى الرّضا من آل محمد يي . ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه , نما خرج إلى 
سلطان بحتمع لينقضه , فالخارج منّا اليوم إلى أي شيء يدعوكم إلى الرضا من آل 
محمد وَيْةُ 5 فنحن نشهدكم أَنّا لسنا نرضى به , وهو يعصينا اليوم , وليس معه أحد 
وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منّا إلا من اجتمعت بنو فاطمة 
معه , فو الله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه , إذا كان رجب فأقبلوا على اسم 
لله . وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير , وإن أحببتم أن تصوموا في 


مغ موا مص انارت لماو نارجنو التقيةافي فته أهل البييت نكل ج /7" 
أهاليكم فلعلٌ ذلك يكون أقوى لكم , وكفاكم بالسّفياني علامة ١!‏ . 

وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على ما ذكرنا من أن النبى خاص بظروف 

ومسنها : ما رواه سدير الصّيرفي نفسه قال : دخلت على أبى عبد الله اكه 
فقلت له : والله مايسعك القعود . فقال : ولم يا سدير ؟ قلت : لكثرة مواليك 
وشيعتك وأنصارك , والله لو كان لأمير المؤمنين يذ مالك من الشيعة والأنصار 
والموالمي ما طمع فيه تيم ولا عدي . فقال : يا سديرء وكم عسى أن تكونوا ؟ قلت: 
مائة ألف , قال : مائة ألف ؟ ! قلت : نعم , ومائتي ألف , قال : مائتي ألف ؟! قلت : 
نعم , ونصف الدّنيا ء قال: فسكت عي , ثم قال : يخفَ عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع , 
قلت : نعم فأمر بحمار وبغل أن يسرجا . فبادرت فركبت الحمار . فقال : ياسدير 
ترى أن تؤثرني بالحمار ؟ قلت : البغل أزين وأنبل , قال : الحمار أرفق بي , فغزلت 
فركبالحمار وركبت البغل , فضينا فحانت الصّلاة . فقال: ياسدير انزل بنا نصلى, 
ثم قال : هذه أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها . فسرنا حتى صرنا إلى أرض 
حمراء ونظر إلى غلام يرعى جداءاً» فقال : والله ياسدير لو كان لي شيعة بعدد هذه 
الجداء ما وسعنى القعود . ونزلنا وصلّينا فليا فرغنا من الصّلاة عطفت على الجداء 
فعددتها فإذا هى سبعة عشر("! . 

والتققاد من هذه الرواية أنّ المانع هو عدم القدرة لقلّة الأنصار . 

ومنها : ما رواه النعماني بسنده عن أبىي بصير في حديث طويل -عن أبي 
جعفر محمد بن على لإ وقد جاء فيه :(... ثم قال نه : خروج السّفياني والهاني 
والخراسانىي في سنة واحدة . في شهر واحد . في يوم واحد . نظام كنظام الخرز , 


.١ من أبواب جهاد العدو الحديث‎ ١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 


يتبع بعضه بعضاً. فيكون البأس من كل وجه , ويل لمن ناواهم , وليس في الرايات 
أهدى من راية البماني . هي راية هدى لأنْه يدعو إلى صاحبكم , فإذا خرج الماني 
حرم بيع السلاح على النّاس , وكل مسلم , وإذا خرج الماني فانهض إليه . فإن 
رايته راية هدى , ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه . فن فعل ذلك فهو من أهل 
الناز لاتديدغو ال المق وال طريق متهم ب 

والمستفاد من هذه الرواية أن الخروج واجب عند اجتاع الشرائط وتهىء 
الابسنانة: 

والحاصل : أنّ التشدد في النبي عن الخروج والأمر بملازمة البيوت وعدم 
الحركة إِنما هو لما ذكرنا من عدم سلامة النّيه وصدقها . أو عدم القدرة على 
النبوض, وليس النبي مطلقاً حتى عند توفر الأسباب والشرائط . 

الثاني : أنّ حل الكلام هو أصل ثبوت الولاية للفقيه وعدمه , لا في جواز 
القيام وعدمه , بل إِنّ القيام أو عدمه ما يتفرّع على ثبوت الولاية بحيث إِنّهِ لو 
ثنيت الوسادة للفقيه وأخذ بزمام الأمور سواء كانت بتخلى السلطان عن سلطانه 
له . أو بتمكينه من تولى الأمور قهراً على السلطان , فهل يجب عليه الفقيه - 
حينئذ التحفّظ على ذلك والعمل على ما تقتضيه الولاية , أو لابد من رفع اليد 
والتخلى عنها ؟ وليس الكلام في جواز القيام وعدمه . 

الثالث : إِنّ هذه الروايات لا تعارض ما نحن فى مقام اثباته ولا تنافي بينهما؛ 
إنّنا في مقام إثبات ولاية الفقيه بالمرتبة الثالتة وهي التصدي للأمور العامة المهمة 
التي لا يرضى الشارع بتركها . ويترتب على إهماها الإخلال بالنظام وحدوث 
ارج والمرج . 


١؟ثيدحلا الغيبة الباب الرابع عشر ما جاء في العلامات التى تكون قبل قيام القائم نهذ‎ )١( 
. 7015-1566 ص‎ 
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الثانية: مادل على الي عن الدخول تحت كل راية ترفع قبل قيام ا حجة 99 
وهى عدة روايات . 

منها : صحيحة أب بصير عن أبى عبد الله 2 قال : كل راية ترفع قبل قيام 
اقاثر قماس طلا قوت يتين دون دوي 1 

ومنها : ما رواه النعماني في كتاب الغيبة بسنده عن مالك بن أعين الجهنى , 
قال : سمعت أبا جعفر الباقر ليه يقول : كل راية ترفع قبل راية القائم ف صاحبها 
لاغويت ا 

وهذه الرواية وردت بعدة طرق كلها ضعيفة , فإِنّْها تنتبي إلى مالك بن 
أعين الجهني وم يرد فيه توثيق , وما ورد في حقّه من الروايات المادحة لا يمكن 
الإعتّاد عليها فى الحكم بوثاقته , لأنّه هو الراوي طا ء نعم قد يستفاد منها أنه 
شيعي إمامي حسن العقيدة أما أَنّه ثقة فلا.!"ا 

ومنها:ماروآه الكلينى 5 الروضة بسنده عن زكريا النقاض . عن أبي 
جعفراية . قال : سمعته يقول : النّاس صاروا بعد رسول الله ييه بمنزلة من اتبع 
هارون ني ومن اتبع العجل , وإِنّ ابا بكر دعا فأبي علي 49 الا القرآن ‏ وإِنّ عمر 
دعا فأبى على ليه الا القرآن , وإِنّ عمان دعا فأبى على ني الا القرآن, وإِنّه ليس 
من أحد يدعو إلى أن بخرج الدّجال الا سيجد من يبايعه ومن رفع راية ضلال 
آله نض احيا لاخو ا 

وهذه الروايات واضحة الدلالة فى عدم جواز الدخول تحت كل راية قبل 
راية القائم من ال محمد يي . 


3 وسائل الشيعة ج آأنات لمن أبؤات“عياد العدو الحدئت‎ )١( 

(؟) الغيبة باب 0 ماروي فى منادعى الامامة ومن زعمانه امام وليس بإمامالحديث 9 ص .١١4‏ 
(؟) معجم رجال الحديث ج ١0‏ ص 17١‏ - 110 الطبعة الخامسة . 

(؛) الروضة من الكافى ص 751 الحديث 107. 


ولكن يمكن الجواب عنها بأمور : 

أولاً: إن الظاهر من هذه الروايات هو الإخبار بأنّ الرايات التي ترفع قبل 
قيام الحجة يذ كلّها على غير هدى , ولا يستفاد منها النبي عن القيام إذا كانت 
الرايه المرفوعة راية حق وهدى . بمعنى أنّ الاشكال في نفس القائم لا في القيام , 
ري ا ا ا 
النار) 3" وار يعتفية هو لياق جو النواء وقابلة اب حرمو" توليسن فى 
قوله بك ذلك دلالة على أنّ الزبير على الحق بل يدل على ضلال القاتل . وأنه من 
أهل النار ولذا قيل إِنّ ابن جرموز قتل نفسه! ' . وقيل إنه خرج على أمير 
المؤمنين ليه فقتل فى معركة النهروان/!* . وما نحن فيه من هذا القبيل . 

وثانياً: إن المنساق والمنصرف من هذه الروايات أن من يرفع الرّاية 
بعنوان كونه إماماً ويدعو إلى نفسه سواء كان من حكّام الجور أو غيرهم فهو على 
ضلالة ولعلّ كلمه ( فصاحبها ) تشعر بذلك , وأمّا إذا كان رفع الراية بغير هذا 
العنوان فلا تدل على أن صاحبها طاغوت . ويشهد على ذلك أن بعض الرايات قد 
ترفع للدفاع أو للصلح أو غيرهما وصاحبها ليس بطاغوت قطعاً . 

ويؤيّد هذا المعنى ما ورد فى الرواية الثالثة من التقييد بأنّ الراية المرفوعة 
راية ضلالة لا كل رأاية . 

وثالثاً: لو سلّمنا ببقاء الروايات على إطلاقها وعمومها , وقلنا بدلالتها 
على النبي عن رفع كل راية فلازم ذلك عدم جواز القيام بمصالح المؤمنين . ولم 
يكن القيام بذلك واجباً كفائياً حتى لغير الفقيه مع القكن , بل يجب تسليم الأمور 


. 117 البحارج دص‎ )١( 

. ١18 نفس المصدر ص‎ )١( 
. ١15 نفس المصدر ص‎ )"( 
. ١19 (؛) نفس المصدر ص‎ 
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بيد الكفار أو الخالفين وهذا مما لا يمكن الالتزام به . 

ورابعاً: إن مل الكلام -كيا تقدم -هو التصدّى للأمور العامة المهمة بحسب 
وظائف المرتبة الثالثة . لا المرتبة الأولى أو الثانية . 

والخاسل أن ده الطانقه م الرواباك احلمية عا عفن تصتددة: 

الثالثة : ما دل على أن وظيفة المؤمن انتظار الفرج وهي روايات كثيرة 
هرا . 

منها : ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن عبار الساباطي عن أبى عبد 
الله ليه -فى حديث طويل _جاء فيه :... أما والله يا عبار لا يموت منكم ميّت على 
الحال التي أنتم عليها الا كان أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأحد 
0 

والمراد من الحال التي هم عليها هو انتظار الفرج ودولة الحق كبا صدرح به 
في موضع آخر من نفس الرواية . 

ومنها : ما رواه في الكافي أيضاً عن أبى جعفر ا في حديث جاء فيه : 
واعلموا أن المننتظر هذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم , ومن أدرك قائمنا فخرج 
معه فقتل عدوّنا كان له مثل اجر عشرين شههيداً . ومن قتل مع قائمنا كان له مثل 
حرطي وعترين شود ١‏ 

ومنها : ما رواه الصدوق بْ بسنده عن أبىي خالد الكابلي قال : دخلت على 
سيّدي على بن الحسين زين العابدين ته فقلت له : يا ابن رسول الله أخيرني 
بالذين فرض الله عرّ وجل طاعتهم ومودتهم , وأوجب على عباده الإقتداء بهم 
بعد رسول الله ييةُ ؟ فقال : يا كنكر إِنّ أولي الأمر الذين جعلهم الله عرّ وجل أة 


.151١1 0-3239 باب نادر فى حال الغيبة الحديث "ص‎ ١ اصول الكافي ج‎ )١( 
اصول الكافي ج " باب الكتمان الحديث #ص329.‎ )١( 


للناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إ4ة ثم الحسن . ثم 
الحسين ابنا على بن أبىي طالب ء ثم انتهى الأمر إلينا ثم سكت ...ثم ذكر نه الأمة 
واحداً واحداً وأخبر ظة ببعض ما سيقع -إلى أن قال أبو خالد :يا ابن وسول الله 
ثم” يكون ماذا ؟ قال : ثم َتدّ الغيبة بول الله عرّ وجل الثاني عشر من أوصياء 
رسول الله ينيُ والأئمة بعده . ياأبا خالد إِنّ أهل زمان غيبته القائلين بإمامته 
والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان ء لأنّ الله تبارك وتعالى أعطاهم من 
العقول والأفهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة . وجعلهم في 
ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله يي بالسيف أولئك المخلصون 
حقاً وشيعتنا صدقاًء والدعاة إلى دين الله سراً وجهراً. وقال على بن الحسين كه : 
انتظار الفرج من أعظم الفرع )١١.‏ 

وغيرها من الروايات . 

ويمكن أن يجاب عن هذه الطائفة أيضاً بأنّ التصدّي للأمور العامّة المهمّة إذا 
كان منافياً اظهور الحجة يذ أو انتظاره أو كان موجباً للاستغناء عن ظهوره 90ة 
فللاستد لال مها وجه. 

وأمّا مع القطع بعدم شبيء من ذلك بل مع إلحاح الحاجة إلى ظهوره 9ه 
لكثرة الأعداء وتبدّل الأحكام . وخفاء كثير منها . وانتشار الفساد في البر 
والبحر ء ولما يترتّبٍ على خروجه وقيامه من الخيرات والبركات . وتحقيق العدالة 
الإهيّة في الأرض , فلا تنقطع الوظيفة بالإنتظار والتهيء والدعاء لتعجيل فرجه 
الشريف إ9ه . ش 

هذا مضافاً إلى ما تقدم من أنّ حل الكلام ‏ وهو ثبوت الولاية بالمرتبة 
الثالثة لا ينافي هذه الروايات أصلاً . 


.5٠١-75١9 باب ١”الحديث "اص‎ ١ كمال الدين وتمام النعمة ج‎ )١( 
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ثم إِنّ بعض النافين قد تمسكوا بأدلة أخرى غير ما ذكرناء وحيث أنّها غير 
ناهفضظة أعرضنا عن ذكرها . 
هذا تام الكلام في المقام الثاني والحمد لله رب العالمين . 


المقام الثالث : فى شرائط الفقيه بناء على ثبوت الولاية 

والمشهوربين الأصحاب أنها تسعة وهي : البلوغ , وكمال العقل , والذكورة, 
والايمان . والعدالة . والفقاهة . وطهارة المولد , والقدرة وحسن التدبير . وأن لا 
يكون مقبلاً على الدنيا ولا من أهل البخل والحرص والطْمع . 

أما الأول والثاني فقد تسالم الفقهاء عليهما , بل لم يذكر فيهما خلاف . فلا 
ولاية لغير البالغ وإن كان بحتهداً جامعاً لبقية الشرائط , وكذلك المراهق , واليجنون 
وإن كان إدوارياً في حال جئونه . 

ويستدل على ذلك بأمور : 

الأول : الإجماع بقسميه معلوماً ومنقولاًكما في المفتاح(١'‏ وفي الجواهر : بلا 
خلاف أجده!"' ؛ وفى المسالك : هذه الشروط عندنا موضع وفاق'!"؛ وفي بجمع 
الفائدة والبرهان : دليلهم| الاجماع! ؟, وادّعاه في الرياض ونسبه إلى الغنية ونمج 
الحق وغيرهما !0 

الثاني : العقل وسيرة العقلاء الممضاة شرعاً . 

وذلك لأنّ الشارع حيث رفع القلم عنههما وأنّْهها لا ولاية هما على أنفسهما 


(؟) جواهر الكلام ج ص ١>‏ الطبعة السادسة . 
(') مسالك الافهام ج ؟ ص ١‏ الطبع القديم . 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان ج ١١‏ ص 6. 

(6) رياض المسائل ج "ص 780 الطبع القديم . 


وكونها مسلوبى الأقوال والأفعال . مول عليهما ٠‏ فكيف يكن الإعقاد عليهم| 
وتكون لما الولاية على غيرهما ؟ 

مضافاً إلى أنّ العقلاء لا يفوّضون الأمور المتعارفة العادية إلى صبي أو 
بحنون ولا يسندون إلمهما شيئاً من ذلك فكيف بأمر الولاية ؟ 

الثالث : النقل . 

وهو تارة من الايات وأخرى من الروايات . 

أما من الآيات فبقوله تعالى : ا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاخ فإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ... ١١4‏ . 

ولد تعالى:« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما... 4!"". 

ودلالة هاتين الاآيتين واضحة . 

رامنا الروايات فهي كثيرة . 

منها : معتبرة أبى خديجة عن أبى عبد الله ليه وقد جاء فيها : ... فانظروا 
الترفل ا 

وورد في روايته الأخرى عنه نه : ( ... اجعلوا بينكم رجلا قد عرف 
خلالنا وسرامنا )21 

والرجل ينصر ف إلى البالغ العاقل دون الصبىي أو .انحنو 

والروايتان وإن كانتا واردتين في القضاء إلا أنه بناء على أنّ القضاء من 
فروع الؤلاية وشوؤونها وان مأ يعتبر فيه معتبر فمها فيصح الإستد لال بهما على ما 
)نور الشناء اي 
(؟) سورة النساء اية 6. 


(؟) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١‏ من أبواتٍ صفات القاضي الحديث 6. 
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ويؤيّد ذلك : ما ورد في نهج البلاغة حيث قال يِه : يأتى على الناس زمان 
لا تقدت فيه الا لماحل مولا يدف فيد ]لا الفاحروولة يتف فيه الا الصف 
عدون الصّدقة فيه غرما ..وضلة الرحم ما ..والسادة الستطالة غل انان فندد 
ذلك يكون الملطان شور السناء» وإمارة الضييا نوتدين المنضياة ١‏ 

ومنها : معتبرة زيد الشّحام قال : سمعت أبا عبد الله لله : يقول : إِنّ الله 
كارك وهال ادا زراهير هيدا قل اح كةو اها بيزاة ان اويا فيل أن 
يتخذه خليلاً. وإِنّ الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً. فل] جمع له الأشياء قال : 
لإِنَى جاعلك للناس إماماً» قال : فن عظمها في عين ابراهيم قال : « ومن ذريتي, 
قال لا ينال عهدى الظّالمين » قال : لا يكون السفيه إمام التق .!") 

وهذه الرواية وإن كان في صد و ادها إزسيال الا انه 5 على ما حققناه في 
مباحثنا الرجالية! "! يمكن اعتبار سندها . 

والشاهد هو الجملة اللأخير ة وهي واضحة الدلالة . 

وأما الشرط الثالث وهو الذكورة فهو أيضاً ما تسالم الفقهاء عليه بل ادّعي 
عليه الاجماع كما في المسالك!؟) , والرياض!*! وغيرها''! وخالف في ذلك 
المقدّس الأردبيلى حيث قال : وما اشتراط الذكورة فذلك ظاهر فوالم يجز للمرأة 
فيه أمر ء وأمّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلاً واضحاً . نعم ذلك هو المشهور , فلو 
كان إجماعاً فلا بحث , وال فالمنع بالكليّة حل بحث إذ لا محذور في حككها بشهادة 


. ٠١5 ص‎ ٠١ المعجم المفهرس لنهج البلاغة المرقم قصار الحكم‎ )١( 

(1) اصول الكافي ج ١‏ باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة ني الحديث "ص 1,86 . 
(؟) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 806/-88. 

(؛) مسالك الافهام ج ؟ ص 760١‏ الطبع القديم . 

(0) رياض المسائل ج "اص 60 الطبع القديم . 

(1) مفتاح الكرامة ج ٠١‏ ص 9. 


النساء مع سماع شهادتهنٌ بين المرأتين مثلاً بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم!'' . 

وذهب - من العامة أبو حنيفة إلى جواز أن تكون قاضية فها يجوز ان 
تكون شاهدة فيه وهو جميع الأحكام الآ الحدود والنقات 137 

وقال ابن جرير ‏ وهو من العامة أيضاً ‏ يجوز أن تكون قاضية في كل ما 
يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه لأنمها تعد من أهل الإجتهاد! " . 

ويستدلٌ على اشتراط الذكورة بأمور. 

الأول : بالإجماع المدّعى فى المقام . 

الثاني : بالسيرة القطعيّة المتصلة بزمان النبى يَيةُ والأئمة ميغ إذ لم يؤثر عن 
الب ييه ولا عن أحد من خلفائه حتى خلفاء الجور أَنْه ولى امرأة على بلد أو 
إمارة أو قضاء . 

الثالث :با دل من الآيات على أنّ المرأة لا ولاية لها على اللأمور ذات 
الشأن كقوله تعالى : 8 الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم ... »!4 . 

والمستفاد من هذه الآية أنّ النّساء تحت قيمومة ارّجال لجهتين : 

الأولى : معنوية . وهي أفضليّة الرجال عليهن . وقد فسرت جهة التفضيل 
-كما في الجمع بالعلم والعقل وحسن الرأي والعزء .(0) 

وغير خني أنّ هذه الأمور هي من أهم ما تتوقف عليه الولاية . 

والثانية : مادية , وهي المهر والنفقة من قبل الرّجال علمينٌ . 


.١6 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان ج‎ )١( 

(؟) الخلاف ج ١‏ كتاب القضاء مسألة 1 ص 7١7‏ . 
(؟) الخلاف ج ١‏ كتاب القضاء مسالة 1 ص 5١7‏ . 
(؛غ) سورةالنساءاية 8". 

(0) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 7اص 17 . 
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وبالجملة فحيث كنّ تحت قيمومة الرّجال فلا معنى لأن تكون طن الولاية 
على غيرهن . 

وعلى فرض اختصاص القيمومة بالأزواج فقط -كا قال به بعضهم على 
ما سيأ -فكذلك , أي يمكن استفادة عدم صلاحية النساء للولاية لأنّه إذا كانت 
المرأة في البيت وهو المجتمع الصغير ولا ولاية لها عليه فعدمها خارج البيت وهو 
امجتمع الكبير من باب أولى . 

هذا ويمكن القسك أيضاً بقوله تعالى : « ولهنَ مثل الذي عليهنَ بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة 4و 0 

وقد فسّرت الدرجة بالمنزلة من الوزن فى الإجتاع والتأثير والكمال فى 
شؤّون الحياة .ا 

ومقتضى التفضيل في الآآية الأولى والدرجة في الآية الثانية للرّجال على 
النساء هو عدم صلاحيتهن للولاية . 

الرابع : بالروايات وهى على طوائف : 

الأذلك مائولا عل عد متلاعة المرأه للؤلاية ضغريصا . 

منها : ما نقله صاحب الوسائل عن خصال الصدوق بسنده عن جابر بن 
يزيد الجعنى قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ليك يقول : ليس على النساء 
أذان . ولا إقامة . ولا جمعة , ولا جماعة , ولا عيادة المريض , ولا اتباع الجنائز , 
ولا إجهار بالتلبية , ولا الهرولة بين الصفا والمروة, ولا استلام ا حجر الأسود . ولا 
دخول العكعبة . ولا الحلق , انما يقصرن من شعورهن », ولا يول المرأة القضاء . 
ولائل الأمارة . ولا تستشار ...10 . 
)١(‏ سورة البقرة آية 48؟١7؟.‏ 


(1) تفسير الميزان ج “ص 75١‏ الطبعة الثالثة . 
(1) وسائل الشيعة ج ١5‏ باب ١17‏ من أبواب مقدمات النكاح وادابه الحديث .١‏ 


والرواية طويلة اشتملت على وظائف المرأة وما يجوز طا وما لا يجوز. 

وحلّ الشاهد من هذه الرواية قوله : ( ولا تولى المرأة القضاء ولا تلى 
الأمارة ) وهي صدريحة في دلالتها . 

ومنها : ما في تحف العقول عن النبي يي أنه قال : لن يفلح قوم أسندوا 
موه إن اا 3 

وهل الذؤابة'نقسروتين الخاظة والنائة:وقد.وروف رالناط كلق 
ففي نسخة أخرى من تحف العقول : لن يفلح قوم أسدوا أمرهم إلى امرأة .! " 

وفى الخلاف : لا يفلح قوم وليتهم امرأة .1" 

في البحار : لن يفلح قوم يدبر أمرهم امرأة 3 

وفي موضع آخر من البحار : لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة .' 

وأما في كتب العامة فقد وردت في صحيح البخاري : لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة أو ويل وشو الباق" ارونا اللب 06 والجامع ال 

وفى موضع من كنز العبال : لا يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة ١١!‏ 

معد وو ا 


)١(‏ تحف العقول ص 0“ طبعة جامعة المدرسين.. 

(') تحف العقول ص 70 طبعة النجف . 

(5) الخلاف ج 1 ص "١7١7‏ طبعة جامعة المدرسين . 

(؛) بحار الانوار ج 77ص 3١9‏ . 

(0) نفس المصدر ج 7غ ص 37 78. 

(1) صحيح البخاري ج اص .7,٠١‏ 

(10) سئن النسائي -كتاب اداب القضاء ‏ النهي عن استعمال النساء في الحكم ج /ص 537 . 
(8) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي -_كتاب الفتن باب 0/االحديث 5777 ص 677 . 
(1) الجامع الصغير ج ؟ الحديث 597/ا. 

.١5117١ الحديث‎ ١ كنز العمال ج‎ )٠١( 

.١5977 نفس المصدر الحديث‎ )١١( 
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وفى موضع ثالث :لا يقدّس الله أمّة قادتهم امرأة  )١(‏ 

وف نهاية ابن الأثير : ما أفلح قوم قيّمهم امرأة ‏ (") 

ونا ذه ينا اسن 

ومنها : ما نقله صاحب الوسائل عن الكلينى بسنده عن يعقوب بن يزيد 
عن رجل , رفعه عن أَبى عبد الله هه قال : قال أمير المؤمنين : كلّ امرء تدبّره 
امرأة فهو ملعون ./"ا 

وقال صاحب الوسائل : ورواه الصدوق وري 5 

وهذه الرّوايات صبريحة الدلالة علىى عدم صلاحية المرأة لتولى الأمر 
وتدبيره إلا أَنْها كلها ضعيفة الأسناد . 

ما الأولى ففمها عدة مجاهيل . وأمّا الثانية فهي مرسلة , وأمّا الثالئة فهي 
مرفوعة في طريق الكليني . ومرسلة في طريق الصدوق . 

الطائفة الثانية : ما دل على أن المرأة ليس طا من الأمر شيء . 

منها : ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني , بسنده عن عمرو بن أَبي 
المقدام . عن أبى جعفر لذ . قال في رسالة أمير المؤمنين ليه إلى الحسن إل :لا 
قلك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها . فإنّ ذلك أنعم لحاطا . وأرخى لباها . وأدوم 
هقان المراه ران ولسية قيرما 5 

ورواها الكلينىي أيضاً بطريق آخر ينبي إلى عبد الرحمن بن كثثير .17 


..11977 الحديث‎ ١ كنز العمال ج‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والاثر ج ”اص 150 . 

() وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 11 من ابواب مقدمات النكاح الحديث 4. 

(4) نفس المصدر ذيل الحديث 4. 

(5) وسائل الشيعة ج ١5‏ باب 87 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١‏ . 
(1) نفس المصدر الحديث .١‏ 


كما رواها السيد الرضي في نهج البلاغة مرسلة مع اختلاف يسير ."'' 

ومنهاءما تثله صاحت الوننائل أرضا عن الكليق بسنده عن الأصيع بن 
نباتة . عن أمير المؤمنين ليه قال : كتب أمير المؤمنين نيه بهذه الرسالة الى ابنه 
ير(" .:وهى:فيق الروارة السابقة” 

رصنا #العادعا جب الإمائل طن السدرى اعادو اروص أمين 
المؤمنين لولده محمد بن الحنفية! '' وهي على نحو الرواية المتقدمّة . 

ومتتها ماعن كان النوائل قال أمين المؤستيق حكة .بولا قلك المراء مق 
أنرهاها عاو تشقان ذلك اعه تالكاو العو نا ألرا ورهن ولييده 
توعان !ذا 

وهذه الاوايات وإن كانت واضحة الدلالة الا انهامن جهة الأستاد شعيفة 
فإنّ في طريق الكليني إلى الرواية الأولى إرسالاً وفي الرواية الثانية علي بن 
عبدك. ولم برد فيه تونيق . 

وأما رواية الصدوق فهي مرسلة فإنّه رواها عن أبيه عن على بن ابراهيم 
هاعر يعن ماعن عادين على عدن ١:‏ كزة قن | روغيد 1ن 

وأا وتوانة الكاز :فون «فؤميلة ايشا : 

الطائفة الثالثة : ما دلّ على أن المرأة لا تنولّ القضاء ولا تستشار. 

منها : ما تقدم في الطائفة الأولى وهى رواية الصدوق بسنده عن جابر بن 
يزيد الجعي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن على الباقر 2 يقول : ليس على النساء 


.١١ ةرقفلا7”١ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة المرقم الكتاب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج آابات لمن أبوات مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 
ل وسائل السيعة ج اباب 1م من أبواب مقدمات النكاح وادبه الحديث 7 
)5( بحار الأنوار ج ٠ ٠‏ باب أحوال الرجال والنساء الحديث 01 ص 707 . 

(6) وسائل الشيعة ج ١5‏ باب ١77‏ من ابواب مقدمات النكاح وادابه الحديث 3 


14 تممص م مان ل يا رادقا النقية فى فتاهل البيث نك بح 7+ 
أذان . ولا إقامة . ولا جمعة . ولا جماعة . ... ولا تولى المرأة القضاء . ولا تلى 
الأمارة ولا تستشار .1١(...‏ ْ 

ومنها : ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني بسنده عن اسحاق بن عبار 
رفعهءقال: كان رسول الله يي اذاأرادالحرب دعانساءه فاستشارهن ثم خالفهن (") 

كا اعت ارما تل وروز ال الفند وان ري 2 

ومنها : ما نقله أيضاً عن الكلينى , بسنده عن محمد بن خالد , رفعه إلى أبي 
جعفر نيه قال : ذكر عنده النساء فقال : لا تشاوروهنٌ في التجوى ولا تطيعوهنٌ 
52527 

ومتهاةما تقله أرضا غنه بسندة إل :سلما ين خالد قال »سمغت با عبد 
لله ليه يقول : إباكم ومشاورة النساء فإنّ فيهن الضّعف والوهن والعجر !0 

ومنها : ما نقله عنه أيضاً بسنده عن عمرو بن ان . عن بعض أصحابه , 
عن أبى عبد الله ليه , في حديث : قال : قال رسول الله يَبُ : النساء لا يشاورن في 
النجوى ولا يطعن فى ذوي القربى .١!...‏ 

قال صاحب الوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن جابر عن 5 
جعفر لذ نجوه (0) 

انها ةماتقلداضاهن الزسائل عن الضدوق استاذهعن ماه رين عمرو: 


. ١ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ ١117 باب‎ ١5 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
.4 نفس المصدر باب 14 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 14 من ابواب مقدمات النكاح وادابه ذيل الحديث 4. 
(؛) نفس المصدر باب 11 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث .١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث ؟. 

(1) نفس المصدر الحديث 5. 

(0) نفس المصدر ذيل الحديث 35. 


لعل له . يا على ليس على النساء جمعة , ولا جماعة , ولا أذان . ولا إقامة ... ولا 
نرل النطا ول عع 01 

ومنها : ما في نبج البلاغة في وصيّة أمير المؤمنين ]9ة إلى ابنه الحسن 296 : 
وإيالتوتشاوزة النساء فا راصرة إلى افق وغرمين ابوه ب 

ومنها : ما رواه المفيد في الإختصاص بسنده عن ابن عباس عن النى عَليْهُ - 
من مسائل عبد الله بن سلام -... قال : فأخبرني عن آدم . خلق من حواء , أو 
خواءخلتة من اذه ؟ قال بل خلقت سواءءين ادم ولو ان آدم اخلق مق حواء 
لكان الطّلاق بيد النّساء . ولم يكن بيد الرجال . قال : من كله أو من بعضه ؟ قال : 
بل من بعضه , ولو خلقت من كلّه لجاز القضاء فى النّساء كما يجوز في الرّجال...!" . 

ومنها : ما في المستدرك عن كتاب تحفة الأخوان عن أبي بصير عن 
الصادق نهذ فى خبر طويل في خلقة أدم وحواء ودخوطا الجنة وخروجهما منها - 
إلى أن قال : قال ابن عباس : فنوديت يا حواء : ومن الذي صرف عنك 
الخيرات التي كنت فبها . والرّينة التي كنت عليها ؟ قالت حواء : إمي وسيدي ذلك 
خطيئتي , وقد خدعنى إبليس بغروره وأغواني وأقسم لى بحقّك وعرّتك أنه لمن 
النّاصحين لي , وما ظننت أنّ عبداً يحلف بك كاذباً , قال : الآن أخرجي أبداً . فقد 
جعلتك ناقصة العقل ٠‏ والدين والميراث ٠‏ والشّبادة . والذكر : ومعوجة الخلقة 
شاخصة البصر . وجعلتك أسيرة إيام حياتك . وأحرمنّك أفضل الأشياء : الجمعة 
والجماعة . والسّلام والتحيّة . وقضيت عليك بالطّمث وهو الدّم . وجهة الحبل 
والطلق والولاة ةرافلا تلدترق :ص تدوقيق طعن الورك :هانت أكثن عونا .و اكتستر 
قلباً. وأكثر دمعة . وجعلتك دائمة الأحران :ول أجعل منكنّ حاكاً ولا أبعث 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١5‏ باب ١7‏ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 


(1) المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة المرقم الكتاب "١‏ الفقرة .١١3‏ 
(؟) مستدرك الوسائل ج ١5‏ باب 16 من أبواب مقدمات النكاح الحديث > ص 581-586. 
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منكرت نبياً. الخبر (1) 

وهذه الروايات وإن كانت واضحة الدلالة على أن المرأة لا قابلية لها 
للقضاء والمشورة إلا أَنّها كلها ضعيفة الأسناد . 

أمَا الرواية الأولى فقد تقدم ما في سندها . 

وأمًا الرواية الثانية فطريق الكليني مرفوع . وطريق الصدوق مرسل . 

اما الرواية الثالئة فهي مرفوعة . وأمّا الرواية الرابعة ففيى سندها 
الجاموراني وهو محمد بن أحمد أبو عبد الله الرَّازي , وقد استثني من كناب افو 
الحكمة!". وا حسن بن على بن أبي حمزة وهو مطعون عليه(" . 

وأما الرواية الخامسة فطريق الكليني مرسل . وطريق الصدوق فيه عمرو 
بن تمر وهو وإن وقع في أسناد تفسير القمي/؟' وذلك أمارة على الوثاقة إلا أن 
النجاشي قد ضعّفه!*) فيكون مورداً للتعارض , ويحكم بجهالة حاله . 

وأمّاالرواية السادسة فقدرواها الصدوق بطريقين وفيهما عدة من 
انا 50 


. ١١51 ةرقفلا"١ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة المرقم الكتاب‎ )١( 

(؟) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 15١‏ . 

(؟) رجال النجاشي ج ١‏ ص 775 الطبعة الاولى المحققة . 

(4) تفسير القمي ج ١‏ ص 718 الطبعة الاولى المحققة . 

(6) رجال النجاشي ج ؟ ص 7االطبعة الاولى المحفقة : 

(5) مشيخة الفقية ض 128 أمَا الأول فهو عن محمد بن علي الشاه؛ عن أبي حامد أحمد بن 
تمد رن اخسودرة الخمهد .عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي عن مكايند امد 
بن صالح التميمي ٠‏ عن أبي أحمد بن صالح التميمي , . عن محمد بن حاتم القطان . عن 
حمّاد بن عمرو. عن جعفر بن محمد , عن أبيه ؛ عن جده , عن علي بن أبي طالب طيك8. 
وأمًا الثاني فهو عن محمد بن علي الشاه . عن أبي حامد ٠‏ عن أبي يزيد , ٠‏ عن محمد بن 
أحمد بن صالح التميمي ٠‏ عن أبيه .عن أنس بن محمد أبي مالك عق أبية: عن جعفر بن 
محمد . عن أبيه . عن جده . عن علي بن أبي طالب يك . عن النبي َيل . 


وأمًا الرّواية السّابعة فهي مرسلة كما تقدّمت الاشارة إليها في الطائفة 
الثانية. 

وأمّا الرّواية التّامئة فهي نربدلة | نضا . 

وأمّا الرّواية النّاسعة فكذلك . لأنّ الطريق إلى كتاب تحفة الأخوان غير 
معلوم كما أنّ مؤلفه وهو المولى سعيد المزيدي غير مذكور في الكتب الرجاليّة . 


الطائفة الرابعة : ما دلّ على أنّ القضاء مختصّ بالرّجال 

وهى عدة روايات: 

منها : معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجبآل قال : قال أبو عبد الله جعفر 
بن حمد الصّادق مه : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور , ولكن انظروا 
إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم إن قد جعلته قاضياً 
فتحاكموا إليد )١(‏ 

ومنها : روايته الأخرى قال : بعئني أبو عبد الله 4 إلى أصحابنا فقال : قل 
هم : إِيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء ف الاح .واليطا ان 
تحاكيوا إل أحددمن هؤلاء النقاق + اجغلوا يتك رعلا قد .عرف علالنا 
وحرامنا , إن قد جعلته عليكم قاضياً . وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى 
السّلطان الجائر (") 

ومننها : ما رواه الكلينى!' بإسناده عن أحمد عن أبيه رفعه . ورواه 
الصدوق!؟ مرسلاً عن أبي عبد الله نه قال : القضاة أربعة : ثلاثة في التّار وواحد 


6 من أبواب صفات القاضي الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج 18 باب‎ )١( 

(؟) نف المصدردبات 5 1:من ابواب ضصفات القاضى الحديت:. 

(؟) فروع الكافي ج لاكتاب القضاء واللأحكام باب أصناف القضاة الحديث ١‏ ص 107. 
(؛) من لا يحضره الفقيه ج باب اصناف القضاء ووجوه الحكم الحديث ١‏ ص ". 


.0 00 التقية في فقه أهل البيت ليت ج / ١‏ 


في الجن : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في انار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم 
فهو في الثار . ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النّار ‏ ورجل قضى بالحق 
وهو يعلم فهو فى الجنّة 0 

ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبى عبد الله له قال في رجل كان بينه وبين 
أخ له مماراة في حقّ . فدعاه إلى رجل من أخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الآ أن 
برافعه إلى هؤلاء : كان بمنزلة الذين قال الله عرّ وجل : 9 ألم تر إلى الذين 
يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا به » الآية (") 

ما أسناد هذه الروايات فالأولى معتبرة وقد تقدّم أنّ ها أربعة طرق . 

وأمّا الثانية فهي ضعيفة بأبى الجهم فإنّهِ بجهول وقد تقدم الكلام فيه أيضاً . 

وما الثالئة فهي مرفوعة, وأمّا الرابعة فلها ثلاثة طرق وكلها معتبرة . فإنّ 
طريق الكليني!' وإن كان فيه يزيد بن اسحاق ولم يرد فيه توثيق الآ أنه واقع في 
أسناد كتاب نوادر الحكئة!؟! وذلك كاف في اعتبار روايته . ورواها الصدوق 
بإسناده عن حريزأ*' الراوي عن أبى بصير وطريقه صحيح . ورواها الشيت!١)‏ 
بطريق الكليني ,كما أن للشيخ طريقاً معتبراً إلى جميع روايات حريز وكتبه .7" 

ويكتى في المقام الروّايتان الأولى والرابعة وما عداهما فيد . 


.1 باب ؛ من ابواب صفات القاضي الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) نفس المصدر باب ١‏ من ابواب صفات القاضى الحديث ؟. 

(؟) فروع الكافي ج /كتاب القضاء والأحكام باب كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور 
الحديث ”" ص .8١١‏ 

(؛) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص .١11‏ 

(0) مشيخة الفقيه ص .٠١‏ 

(1) تهذيب الاحكام ج1 باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين الحديث ١١‏ ص .5١١‏ 

(/) الفهرست ص 88 الطبعة الثانية . 


وأمّا الاستدلال بهذه الطائفة فيمكن تقريبه بأن يقال : إِنَّ تقييد الرّجوع 
إلى الّجل . وجعله قاضياً وعدم جواز رد حكمه كبا في الروايتين الأوليين . وكذا 
التقييد في الأخيريين به مما يفيد أن القضاء مختصٌّ به , والا فلو كان غير مختصٌ به 
لكان ذكر الرجل بلا وجه . وأمّا احتال أن يكون الإتيان به من باب الغلبة 
فوهون , بل الظّاهر من الإتيان بلفظ الرّجل أنّ له موضوعيّة في القضاء . والا 
فيمكنه 94 أن يأتى بلفظ مشترك كا في مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال له ... 
ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا . 

والحاصل : أن المستفاد من هذه الطائفة هو اختصاص القضاء بالّجل دون 
المرأة فكذلك الولاية . 


الطائفة الخامسة : ما دل على أنّ المرأة ضعيفة العقل والنفس والقوى . 

منها : ما رواه الكليني يك في حديث مالك بن أعين قال : حرّض أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه الناس بصفّين , فقال : إِنّ الله عرّ وجل دلّكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم وتشني بكم على الخير , الإيمان بالله , والجهاد في سبيل الله . 
وجعل ثوابه مغفرة للذنب , ومساكن طيبة في جنات عدن ... إلى أن قال نه : - 
ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم وصلحاءكم فإِنّمِنَ 
ضعاف القوى . والأنفس ., والعقول , وقد كنا نؤمر بالكفٌ عنهنٌ وهن 
تعركا تي 0 
والرواية طويلة وهي تشتمل على كثير من أداب الحرب والقتال . 
وموضع الشاهد قوله نىة : فإئمهنّ ضعاف القوى , والأنفس ., والعقول . 


.6 01121 00 0 01 التقية في فقه أهل البيت لي ج / ١‏ 

ورواها الشريف الرّضي يك في نهج البلاغة!١)‏ باختلاف يسير . 

ومنها : ما نقله صاحب الوسائل عن الصدوق # بإسناده عن سماعة . عن 
أبي عبد الله لي قال : اتقوا الله في الضّعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء .(") 

ورواه الصدوق فى الخصال بسنده عن سماعة أيضاً (؟) 

وصنها : ما نقله أيضاً عن الكليني بسنده عن سماعة عن أبي عبد الله 91 
قال : اتقوا لله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنسّاء ونا هن عورة ان 

ومنها :ما نقله أيضاً عن الصدوق بسنده عن عرّار الساباطي .عن أي عبد 
الله يذ قال : أكثر أهل الجنّة من المستضعفين . النسّاء علم الله ضعفهنٌ فرحمه .(0) 

ومنها : ما وراه الكليني في الكافي بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : 

بعث أبو الحسن موسى بوصيّة أمير المؤمنين نيه وهي : بسم الله الرحمن الرحيم 
ناما اطي يدوهي ردق قاد يد ماعل عقا رع ال رتو يد اندي 
إلى أن قال لك9: اللهالله في النساءوفها ملكت أيمانكم فإنّ آخر ما تكلم به نبتكم اكه 
أن قال : أوصيكم بالضّعيفين النّساء وما ملكت أيمانكم ...(3). 

ومنها : ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني بسنده عن سليان بن جعفر 
الجعفري , عمّن ذكره عن أَبى عبد الله ليه قال : قال رسول الله يي : ما رأأيت من 
ضفينات النيو وزاقنات التقرل اعبن لذ لك سك 1 


.85 الفقرتان ؟. 7اص‎ ١8 المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة المرقم الكتاب‎ )١( 

)2( وسائل الشيعة ج ١5‏ باب 81 من ابواب مقدمات النكاح وادابه الحديث ”. 

(؟) الخصال باب الاثنين الحديث ١١‏ ص 77. 

(4) وسائل الشيعة ج 15 باب 88 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ؟. 

(0) نفس المصدر باب 87 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 . 

, فروع الكافي ج /باب صدقات النبي ينظ وفاطمة والأئمة ني ووصاياهم الحديث‎ )١( 
.65-15 ص‎ 

(1) وسائل الشيعة ج ١5‏ باب ؛ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث .١‏ 


قال صاحب الوسائل : ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه 
الصدوق م17 , 

ومنها : ما نقله أيضاً عن الكليني بسنده عن السكوني , عن أَبي عبد الله نه 
قال : قال رسول الله يلي : إنما المرأة لعبة . من اتخذها فلا يضيّعها .(") 

وهذه الرواية وإن لم يصرّح فيها بضعف المرأة إلا أن المستفاد من كونها 
لعبة هو ضعفها . 

وأمًا أسناد هذه الروايات فأكثرها معتبر . وذلك لأنّ الروايتين الأولى 
والخامسة وإن كانتا مرسلتين إلا أن بقية الروايات معتبرة الأسناد , إن طريق 
الصدوق والكليني إلى سماعة معتبران . 

وطريق الصدوق إلى عبار الساباطى صحيح , وأمّا عبار فهو وإن كان 
0ل إل أئى عوج (4) 

وطريق الكليني إلى عبد ال ررحمن بن الحجاج وإن كان فيه محمد بن إسماعيل 
وهو لم يوثق إلا أنّ معه محمد بن عبد الجبار وهو ثقة لوقوعه في أسناد تفسير 
القمى(*ا اوكا ترادو كه )00( 

وأمّا طريقه إلى الرواية الأخيرة فهو وإن كان فيه النوفلىي والشكوني وهما 
من لم يرد فيهما توثيق إلا أنْهها واقعان في أسناد تفسير القمي 7" وكتاب نوادر 


. ١ باب ؛ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ذيل الحديث‎ ١5 وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 81 من أبواب مقدمات النكاح الحديث ؟. 

(؟) تهذيب الاحكام ج / باب بيع الواحد بالاثنين واكثر منه يجوز منه وما لا يجوز ذيل 
الحديث :١‏ ص .٠١١‏ 

(4) رجال النجاشي ج ١‏ ص 128-177 الطبعة الاولى المحققة . 

(6) تفسير القمىي ج ؟ ص 04" الطبعة الاولى المحققة . 

(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص .١44‏ 

(0) تفسير القمي ج ١‏ ص 1/7 الطبعة الاولى المحققة . 
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الحكمة(١',‏ وذلك كاف فى اعتبار روايتهها . 
والحاصل : أنّ أكثر روايات هذه الطائفة معتبرة الأسناد . 


الطائفة السادسة : مادلّ على أنّ أمر المرأة لا يطاع 

منها : ما نقله صاحب الوسائل عن الكليني بسنده إلى عبد الله بن سنان , 
عن أب عبد الله م3 قال : ذكر رسول الله يل النّساء فقال: اعصوهنٌ في المعروف 
قبل أن يأمرنكم بالمنكر , وتعوّذوا بالله من شرارهنٌ . وكونوا من خيارهنّ على 
حذر (1) 

ومنها : ما نقله أيضاً عن الصدوق بإسناده إلى عبد الله بن سنان ‏ عن أبي 

عبد الله لي قال: وشكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين 99 نساءه , فقام اف 
خطيا قال معاس الثاسن لتظيهوا الفتاء عل :عانم لا تأنتوفة غل هال 
ولا تذروهن يدبّرن أمر العيال. فإنْمنٌ إن تركن وما أردن أوردن المهالك ...!'ا 

ورواه الصدوق أيضاً في الأماللي!؟) , والعلل!* , بطريق آخر . 

ومنها : ما نقله أيضاً عن الكليني بسنده عن السكوني , عن أبي عبد اله 40 
قال : قال رسول الله يَثْهُ طاعة المرأة ندامة ‏ (1) 

ومنها: ما نقله صاحب البحار عن كتاب الإمامة والتبصصرة من الحيرة لأبى 
الحسن على بن الحسين بن بابويه والد الصدوق بسنده عن ابن فضال عن الصادق 


. ١87 اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 16 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث .١‏ 

('') نفس المصدر الحديث /,. 

(؛) الامالي المجلس السابع والثلاثون الحديث 1 ص 574 - 7310 . 

(0) علل الشرائع باب 8 العلة التي من أجلها نهي عن طاعة النساء الحديث اص 015. 
(1) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب 40 من ابواب مقدمات النكاح وأدابه الحديث ؟ . 


عن أبيه . عن آبائه ني عن النبى يَيْيهُ قال : شاوروا النساء وخالفوهن فإن 
لي 2 ذا 

وأورةةضاهي اوددر !ارقا عق اللكان واشناة هده الروانات 
كلّها معتبرة . 

فإِن طريق الكليني والصدوق إلى عبد الله بن سنان صحيحان . 

وأمّا طريق الصدوق في الأمالي , والعلل , فهو معتبر بناء على ما حققناه في 
محله(" فإنّه رواه عن على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرق #4 
قال: حدثني أبي .عن جده أحمد بن أبى عبد الله ٠عن‏ أبيه , عن محمد بن أبي عمير 
عو غين واحد معو العناوق سر رن سد عن اناهن اباد كد 0 

وأما طريق الكليني إلى السكوني فقد تقدم أنه معتبر . 

وما رواية ابن فضّال فهى معتبرة أيضاً فإنّ سندها وإن كان فيه محمد بن 
عل بونطو عفار لقير انه" 1 المع كار ينا بجر 1ف لبد برا نتوين 
فضّال . وأما الطريق إلى كتاب الامامة والتتبصرة فهو معتبر أيضاً وللشيخ إليه 
طريق صحيح(١'‏ ,كا أنه مذكور في الإجازات "(١‏ 

ثم إِنّ هناك عدة روايات أخرى مؤيّدة لما تقدم . 

منها : ما نقله صاحب الوسائل عن الكلينى بسنده عن أحمد بن أبي عبد 
لله عن أبيه ؛ عمّن ذكره عن الحسين بن الختار عن أبى عبد الله لله قال : قال 


. 3171 باب جوامع احكام النساء ونودارها الحديث 6 ص‎ ٠١1 بحار الانوار ج‎ )١( 
. 515 ص‎ ١ مستدرك الوسائل ج 4 باب الامن ابواب مقدمات النكاح الحديث‎ )1( 
.4758- ١ (؟) أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ 

(:) الأمالي -المجلس السابع والثلاثون الحديث 7 ص 5371 - 776 . 

(6) الفهرست ص ”ل الطبعة الثانية . 

(1) نفس المصدر ص .١١9‏ 

() بحار الانوار ج لا١٠‏ ص ١/اوج ٠١9‏ ص ١4وج‏ ١١٠ص ١١9‏ وغيرها. 


15 سا و لع و ل لاد مهاد .+ ...+ ألتقية في فقه أهل البيث و ع / ؟ 
أمير المؤمنين له في كلام له : اتقوا شرار النساء . وكونوا من خيارهنٌ على حذر , 
وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ كيلا يطمعن منكم في المنكر )١١.‏ 

ومنها : ما نقله أيضاً عن الكليني بسنده عن المطلب بن زياد . رفعه عن أبي 
وان عند قال امد ةو نباف تور ل لماك انكو وكوتوا ان علدا ضرال 
حذرء ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر .(") 

وروى الشريف الرّضي نحوه في نمج البلاغة ‏ (؟) 

ومنها : ما نقله عنه أيضاً بسنده إلى عمرو بن عثان . عن بعض أصحابه , 
عن أَبى عبد الله يِه قال : استعينوا بالله من شرٌ نسائكم . وكونوا من خيارهنّ على 
حذرء ولا تطيعوهنٌ فيدعونكم إلى المنكر الحديث !4 

ومنها : ما نقله عنه أيضاً بسنده عن يعقوب بن يزيد . عن رجل رفعه عن 
أبي عبد الله لله قال : قال أمير المؤمنين ليه في خلاف النّساء البركة .(0) 

ومنها : ما في مكارم الاخلاق : وقال 9# : في خلافهنٌ البركة .(1) 

وغيرها من الروايات . 

وهذه الروايات وإن كانت واضحة الدلالة كالروايات المتقدمة إلا أنْها من 
جهة الأسناد ضعيفة فإنّها إِمّا مرسلة أو مرفوعة ... 

هذا ولكن قد تناقش هذه الطائفة بِأَنْا لا إطلاق فها , وأنّها مقيدّة من 


وجهين : 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 4 باب 15 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 48 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ؟. 

("1) المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة المرقم الخطبة رقم ٠١‏ الفقرة ”اص 59 . 

(؛) وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 14 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 0. 

(0) نفس المصدر باب 41 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ؟. 

(1) مكارم الاخلاق ‏ الفصل التاسع في هنات تتعلق بالنساء ص 77١‏ الطبعة السادسة . 


الأل: من جهة تقيّد الطاعة بأمور نصٌ عليها في غير واحدة من الروايات, 
فقد ورد النّمِي في بعض الروايات عن إطاعة النّساء في ذوي القربى كما تقدم . 
وورد فى بعضها الآخر النبي عن إطاعتهنٌ في بعض رغباتهن . كما في موثقة 
المكون مغن أو غيد لا طقال :قال ونيو ل اله علا وبين أطاء أعرا ته اجن 
الله جيه ف النّار قيل : وما تلك الطّاعة ؟ قال : تطلب إليه الذهاب إلى 
الحامات . والكُرسات . والعيدات . والنايحات [النياحات]. والتّياب الدقاق )١١‏ 

ويؤيده ما فى الدعائم : وعنه 4# أَنْه قال : من أطاع امرأته في أربع خصال 
كّه الله على وجهه في النار فقيل : وما تلك الطّاعة يا أمير المؤمنين ؟ فقال: تطلب 
أوحهي الأنتياق::وال التتاحات دوال القيادات م وال الحتانات 0 

الثاني : تقيّدها بالزّوج واختصاصها به. ولا تشمل غيره, والمدّعى يتوقف 
على إطلاق الطّاعة في غير ما نْصّ عليه وعمومها لغير الزوج . 

ويمكن الجواب عن كلتا الجهتين بأن يقال : إِنّ الظاهر من الروايات بالنسبة 
إلى الجهة الأولى أَنّْا غير مختصة , وأمّا الجهة الثانية فهى وإن كانت مختصة إلا أنه 
- بالاستدلال وبيان ذلك : 1 

نّ التقييد ‏ في الجهة الأولى ‏ في بعض الروايات لا ينافى إطلاق سائر 

الروايات .ولا يقتضى تقييدها, فإنّ الروايات النّاهية عن إطاعة النساء في ذوي 
القربى إنما هي من باب ذكر أجلى المصاديق لأهميّة المورد . ولا تدلّ على 
اختصاص لني عن الإطاعة فيهم دون غيرهم . 

وأمًا موثقة السّكوني فإنٌّ المنساق منها هي الإطاعة الخاصّة وهي عحّمة 
فإِنَ الإذن طنّ في الذهاب إلى هذه الاماكن الخصوصة كالحّامات . والعيدات , 


.١ باب 16 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ ١4 وسائل الشيعة ج‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ 7317-5١17 (؟) دعائم الاسلام ج " الحديث ١١م ص‎ 


0 1118 1 ؤز1 1 1 171701101010 التقية في فقه أهل البيت لي ج / ١‏ 


وغيرها مما ورد في الموثقة مما لا إشكال في حرمته . وإطاعتهنٌ فى هذه الأمور 
تستوجب غضب الله تعالى . وليس الموجب لغضب الله تعالى هو مطلق الطاعة , 
وعليه ففافي الموئقة ليس تفسيراً لما ورد في تلك الروايات من الأمر بعصيائهر” 
وترك إطاعتهنٌ . 

ويشهد على ذلك أهزان:: 

الأول : ما ورد من النبي عن إطاعة النساء على حال كما في صحيحة ابن 
سنان الثانية . 

الثاني : ما ورد من الروايات المتعددة الاهية عن إطاعتهنّ في ذوي القربى 
مع 9 أ ذوي القربى َم يذكروا في الموثقة ٠‏ مضافاً إلى ما ورد من الأمر 
بمخالفتهنٌ عند 000 

والحاصل : أنّ الإلتزام بأنّ المراد من الإطاعة هو في خصوص الأمور 
الخمسة المذكورة في الموثقة جا رجه لذ 

وأمّا الاختصاص بالزوج في الجهة الثانية -فهو الظاهر من أكثر روايات 
هذه الطائفة وذلك لأنُّ مورد بعضها هو نمي الزوج عن إطاعة الزوجة كا في 
قوله 92 : ( لا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر ) فإنّ الأمر بالمنكر إِنا 
يصدر _عادة _من النساء لأزواجهنٌ لا لكل شخص . ومورد بعضها الآخر وإن 
م يكن كذلك إلا أنّ المستفاد من القرائن هو ذلك .كما فى صحيحة ابن سنان الثانية 
إذ ورد فيها : ( ولا تذروهنٌ يدبّرن أمر العيال ) والظاهر منها هو النساء بالنسبة 
إلى أزواجهنٌ دون غيرهم. 

نعم لا قرينة في موثقة السكوني ومعتبرة ابن فضّال ومرفوعة يعقوب بن 
يزيد على التقييد بالأزواج , وهي إِمّا أن تكون محمولة على التقييد باعتبار وحدة 
الحكم . وإمّا أن تبق على إطلاقها ويكون الحكم بالنسبة إلى الأزواج أكد . 


ثم إِنْ الروايات وإن كانت مقيّدة من هذه الجهة | هو غير بعيد . ولكن مع 
ذلك لا يضرٌ بالاستدلال بها على المدّعى _كما ذكرنا وذلك لأنا إذا تأمّلنا في هذه 
الروايات لا نرى لخصوصيّة الرّوجيّة أثراً في النبي عن الإطاعة , بل نرى أن 
الروايات الواردة واردة في مقام بيان عدم كفاءة النساء وصلاحيتهن للإطاعة إِمّا 
لضعفهنّ . أو لخلطهن بين المعروف والمنكر ولا موضوعيّة للرّوجِيّة في ذلك , ولذا 
لا يُطعن في مطلق المعروف وإن لم يكن راجعاً إلى الرّوجين, وهكذا الحال بالنسبة 
إلى المشاورة في الحروب مثلاً وغيرها. 

مع أنه يكن أن يقال : إِنّ الخصوصيّة الرّوجِيَّة تتطلب أكثر تعلّقاً ونصحاً 
بالنسبة إلى زوجها من دون سائر الناس , فإذا لم تكن طا الصّلاحية في حق 
زوجها فعدم صلاحيتها بالنسبة إلى غيره بطريق أولى . 


الظاهر من المعروف في هذه الروايات هو الأمور الأخلاقيّة الواقعة موقع 
الإستحسان عند العرف الراجعة إلى شؤون الحياة الفردية والاجتاعيّة . ولكن لا 
مانع من شموله للواجبات والمستحبّات الشرعيّة أيضاً ويقال : بأنّه وإن كانت 
الوظيفة هي الإتيان بها شرعاً من باب كونها معروفاً واجباً أو مستحيّاً إلا أنه إن 
أتى بها بعنوان إطاعة المرأة وامتثال أمرها فلا تخلو عن حزارة ونقص . وإن كان 
كل من الوجوب أو الإستحباب على مرتبته . ويكون المقام من قبيل الإتيان 
بالمستحيّات في الأماكن أو الأوقات المكروهة بمعنى أَنّْا أقل ثواباً كما قال به 
المشهور , فتدبّر جيّداً . 

الطائفة السابعة : ما دل على عدم جواز الإثقام بالمرأة في الصلاة . 

عا افاعة المرا للرّجال فلا خلاف في عدم الجواز , بل ادّعي عليه الإجماع 


اه ممح ويه اماه ار وه تر م ذه حافت نينت الثقية في فته أهل البيت لك جح ١/7‏ 
نقلاً وتحصيلاً كما في الجواهر”'' , وبه قال جميع الفقهاء الا أبا ثور فإنّه قال يجوز 
ذلك كما في الخلاف .(") 

واستدل على ذلك بوجوه من الأصل وهو عدم مشروعيّة الجماعة الا 
بدليل؛ والإجماع, والسيرة القطعية المستمرة. وبالروايات, إذ مضافاً إلى استفادة 
ذلك مما ورد من السؤال عن جواز إمامة المرأة للنساء كما سيأ _أَنّه لو جازت 
إمامة المرأة للرجال فلا وجه للسؤال عن جواز إمامتها للنساء . 

وما يدل على ذلك من الروايات . 

مانقله صاحب المستدرك , عن ابن أبي جمهور في درر اللآلي . عن النى عَيْهٌ 
أنه قال : أستّر وهر من حيث أسدّرهرة الله "١.‏ 1 

وما نقله أيضاً عن الدعاتم . عن جعفر بن محمد . أنه قال : لا توم المرأة 
لجال )4١'‏ 

ومن روايات العامة ما رواه الببييق بسنده عن جابر بن عبد الله , قال : 
سمعت رسول الله يَْلِهُ يقول : ... ألا ولا تؤمرت امرأة رجلاً!؟ . 

وغيرها من الروايات . 

وأمّا إمامة المرأة للنساء فهى نحل خلاف بين الأعلام . والمشهور هو 
الكر انار ونسيد] مغن دين ١‏ السيةاا تضى. والكليني.والصدوق عدم الجواز. 

ومرجع الخلاف بينهم إلى اختلاف الرّوايات الواردة في المقام ؛ وهي على 


. ص 7311 الطبعة السابعة‎ ١ جواهر الكلام ج‎ )١( 

(1) الخلاف ج ١‏ باب صلاة الجماعة مسألة 84؟ ص 018. 

(]) مستدرك الوسائل ج ”باب ه من أبواب مكان المصلي الحديث ١‏ ص 51717. 
(؛) نفس المصدرج 7 باب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١‏ ص 518 . 
(6) السئن الكبرى ج "باب لا يأتم رجل بامرأة . 

(1) جواهر الكلام ج ١‏ ص 718 الطبعة السابعة . 


الأول : ما دل على عدم الجواز . 

ومنها : صحيحة هشام بن سال أَنْه سأل أبا عبد الله له عن المرأة هل توم 
النساء ؟ قال : تومّهنَ في النافلة , فأمّا في المكتوبة فلا , ولا تتقدمهنٌ ولكن تقوم 
ولي ا 

والمراد بالنافلة هي النوافل القي تشرع فيها الجماعة كالإستسقاء . والعيدين 
ف زمان الغيبة كما هو رأي الأكثر _, والصّلاة المعادة . 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر لي قال : قلت له : المرأة تومٌ النساء ؟ 
قال : لا. إلا على اميت .. (2) 

ومنها: معتبرة ا حلبى عن أبي عبد الله ليه قال : تومٌ المرأة النساء في الصلاة, 
واتقوم ومطا متب مو رقع عوهكنا وقنانا لوقيو النافلة رولا تومير 3 
المكتوية (؟) 

وفى سند الرواية محمد بن عبد الحميد ولم يرد فيه توثيق » إلا أنه واقع في 
كتاب نوادر الحكمة!؟) . وروى عنه المشايخ الثقات!” , وذلك كاف في اعتبار 
روايته كا حقّقناه فى محله .(1) 

ومنها : معتبرة سلمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله .9 عن المرأة توم 
النساء ؟ فقال : إذا كنّ جميعاً أمّعِنّ فى التافلة فأمًا المكتوبة فلا . ولا تتقدمهن 


. ١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة ج © باب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ج 6 باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. 

(') نفس المصدر الحديث 5. 

(4) اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١85‏ الطبعة الأولى . 

(6) نفس المصدر ص 179. 

(1)اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص ١70-١179‏ وص .151-10١‏ 


1ه ومسي ا لض امابوا العداني هه قل القيك كر 5 
ولكن نت وطل و 7 

وفي سند الرواية أبن سنان والمراد فيها هو محمد بن سنان . وقد استظهرنا 
وثاقته فلا إشكال في سند الرواية . 

الثاني : ما دل من الروايات على الجواز . 

ومنها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه ك9 قال سألته عن المرأة توم 
النساء . ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع!" . 

ومنها : موثقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله نه عن المرأة توم 
العناء ا ققال لتبا د 

ومنها : ما نقله صاحب الوسائل . عن الصدوق , بسنده عن الحسن بن 
زياد الصّيقل , قال : سؤل أبو عبد الله لي كيف تصلى النساء على الجنائز ( إلى أن 
قال: ) ف صلاة مكتوبة يوم بعضهنٌ بعضا ؟ قال : نعه!؟' . 

وهذه الرواية أصرح الروايات في الدلالة على الجواز . 

وأما سندها فالأظهر أَنْها معتبرة . فإنّ طريق الصدوق إلى الحسن بن زياد 
صحيح!*'؛ وأمّا نفس ا حسن بن زياد فهو وإن لم يرد فيه توثيق الا أن واقع في 
أسنا د كناك تواذ نر المكه ١١‏ .:وذلك كاف للحكم باعتبار روايقه.. 

ومنها : ما رواه جابر عن أب جعفر له قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت 
المرأة وسطهنٌ , وقام النساء عن يمينها وثمالها وهي وسطهنٌ ( تكبر ) حتى تفرغ 


.١؟ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 0 باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج 6 باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7. 

() نفس الميضدار الحدديت ١١‏ 

(؛) نفس المصدر الحديث ؟. 

(0) مشيخة الفقيه ص "١1‏ ومعجم رجال الحديث ج وص ١١‏ 7الطبعة الخامسة . 
(1) اصول علم الرجال بين النظرية والتبطيق ص ١58‏ . 


وهذه الرؤاية زان كانت واضتحة الدلالة الا اا :ضعنة السند:شتكون 
مؤيدة لما قبلها . 

ومنها : مرسلة عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أب عبد الله لل (في 
حديث ) فى المرأة توم النّساء ؟ قال : نعم . تقوم وسطأ بهن ولا تتقدمهن .!"! 

والرواية ضعيفة السئد للإرسال في سندها . 

هذا . ومقتضى الإطلاق في روايات هذا الصنف ينافي روايات الصنف 
الأول الدالة على عدم الجواز . 

وقد ذكرت وجوه للجمع بين الروايات . 

الأول : التفصيل بين المكتوبة فلا يجوز للنّساء الإنَام بالمرأة وعليها تحمل 
روايات عدم الجوازء وبين الثافلة فيجوز . وعليها تحمل روايات الجواز. 

والشاهد على هذا الجمع بعض ما تقدّم من الروايات كصحيحة هشام بن 
ام : 

الثاني : أن تحمل روايات الجواز على التقيّة , والأخذ بروايات المنع. 
ومقتضى هذين الوجهين عدم جواز إثقام النّساء بالمرأة في الفرائض . 

الشالث : أن تحمل روايات المنع على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دل على 
الجواز صريحاً. وهو مختار صاحب الجواهر(" . والسيد الاستاذ(؟) قدس سرهما 
بل هو مذهب الفيوو اث 


.١54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 0 باب‎ )١( 
, ١١ (؟) نفس المصدن الحدييف‎ 

)0 جواهر الكلام ج 7 778-3737 . 

(4) مستند العروة الوثقى ج © القسم الثاني ص 1١8‏ . 

(6) جواهر الكلام ج ١7‏ ص 777 . 


0,1 موي رفحو بتو ود اموه مالكو زا التعيد فى قله اهل البية نك بج 7+ 

الرابع : أن تكون كل من النّافلة والمكتوبة صفة للجماعة لا للصّلاة . والمراد 
بالجماعة النافلة أي المستحبّة كالصّلاة اليوميّة . لا ستحباب الجباعة فيها . والمراد 
بالجماعة الواجبة كالجمعة والعيدين . فإنّه لا يجوز إمامة المرأة فمها . وهو مختار 
عاخن الحزاءة 17 

وبناء على هذا القول يجوز إنقام النساء بالمرأة في الفرائض بلا كراهة . 

ولكن هذا الجمع خلاف الظاهر فتبق الوجوه الثلاثة الأولى . 

والحاصل : أنّ تام النساء بالمرأة ما أن يكون غير جائز كما في إمامتها 
للرجال . وإما أن لا يبخلو عن حزازة تحريماً أو كراهة كما في إمامتها للنّساء . 

ثم إِنَا إذا تأمّلنا جميع روايات هذه الطائفة لم نجد وجهاً للمنع عن إمامة 
المرأة في الصلاة للرجال أو النّساء الا عدم كفاءتها وصلاحيّتها للإمامة . وذلك 
لان الوجوه المتصورة للمنع -عدا هذا الوجه -أربعة وكلّها غير وجبهة وهي : 

الأول : أَنّ المانع من إمامة المرأة في الصلاة هو أن صوتها عورة ؛ وسماع 
الرّجال له مرغوب عنه ومرجوح قرعا 

وفيه : أولاً أن هذا يختصّ بالرجّال ولا يشمل النّساء , فإنٌ صوت المرأة 
الهو ا« التي عور 

وثانياً : إمكان معالجته باشتراط عدم رفع صوتها ‏ في إمامتها للرّجال - 
عند القراءة والأذكار , فانّ الجهر بها ليس بواجب على المرأة . 

الثاني : أن يكون المانع هو لزوم تحاذاة المرأة أو تقدّمها على الرّجال حال 
الصلاة وهما حظوران عليها . 

وفيه : أولا : أنّ كثيراً من الفقهاء ذهب إلى جواز ذلك . 

وثانياً: إمكان معالجته بوضع ساتر بينها وبين من يأتم بها لو كانوا رجالا . 


.185 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة ج‎ )١( 


وبذلك يرتفع المحذور لو كان . ْ 

الثالث : أن المانع هو أن تكون المرأة في نقد طق اطار: وال اللشا” 
والشّارع المقدس حريص على ستر المرأة وحفظها عن النظر احرّم . 

وفيه : أولاً: أنّ هذا مختصٌ بالرجال دون النساء . 

وثانياً: إمكان معالجته أيضاً بوضع الساتر بينها وبين المأمومين على فرض 
كوتو وا ل فسا 

الرابع : أن المانع هو مجموع ما ذكر من الوجوه الثلاثة المتقدمة . 

افيا أنه ينبغي القول بالصّحة وبعدم الحزازة في صورة إمامة المرأة مع 
عدم شيء من تلك الوجوه الثلاثة, مع أنّظاهر إطلاق النصّ والفتوى خلاف ذلك. 

وحيث بطلت هذه الوجوه فلا يبت الا ما ذكرناه من أن وجه المنع هو عدم 
كفاءتها وصلاحيّتها للإمامة فى الصّلاة . 

وإذا ثبت عدم كفاءة المرأة بهذا المقدار ‏ وهو الصلاة ‏ للامامة والمتابعة 
فعدم كفاءتها وصلاحيتها للولاية العامّة بطريق أولى . 

هذا . ولكن في المقام إشكال وسيأقى بعد ذكر بقيّة الروايات إن شاء الله 
ال 

الطائفة الثامنة: مادل على عدم إتان المرأة على الأموال . وعدم 
ضلاحتتها للوضاية: 

ومنها : صحيحة ابن سنان المتقدمة في الطائفة الخامسة . 

وموضع الشاهد منها في المقام قوله 9# : ... ولا تأمنوهنّ على مال ولا 
تذروهرة يديرن آم العال 7 


.7 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ ١8 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


0164 ا 00000 التقية في فقه أهل البيت مي ج / ١‏ 
أبيه . عن آبائه 842 , قال : قال أمير المؤمنين 9ه : المرأة لا يوصى إلمها لأنّ الله 
عرّوجِلٌ قال : « ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم .)١(»‏ 

وسند الرواية ونين 

وقال:ضاضب الومائل ا.ؤزواه اليخ أيضا بانتاده فق السكوق ١‏ . 

وطريق الشيخ!* إليه معتبر أيضاً. 

ومنها : ما رواه الصدوق أيضاً قال : وفي خبر آخر , سؤل أبو جعفر 99 
عن قول الله عرّ وجل : ١‏ ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم » قال : لا تؤتوها شارب 
المتمروولا اللسناس: ته قال تجوات أسفيه أنله من شازت المنعو ةا 

هذاء ولكن ورد بإزاء هذه الرّوايات ما يدل على جواز الوصيّة للمرأة كما 
في موثقة على بن يقطين, قال : سألت أبا الحسن لي عن رجل أوصى إلى امرأة , 
وشرّك في الوصيّة معها صبيّاً, فقال : يجوز ذلك . وتمضي المرأة الوصيّة , ولا تنتظر 
بلوغ الصيٌ , فإذا بلغ فليس له أن لا يرضى . إلا ماكان من تبديل أو تغيير فإنّ له 
انور لها أوعى ير القن 

وهي صريحة في الجواز . ومقتضى الجمع بينها هو أن الروايات المانعة إما 
أن تحمل على الكراهة , كما هو مذهب المشهور . بل ادّعي الإجماع على الجواز كما 


.178 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه ج  باب كراهية الوصية الى المرأة الحديث‎ )١( 

(1) مشيخة الفقيه ص 0 048 » فإن الصدوق يرويها عن ابيه ومحمد بن الحسن عن سعد 
بن عبد الله , عن ابراهيم بن هاشم , عن الحسين بن زيد النوفلي . عن اسماعيل بن مسلم 
السكوني . 

2 وسائل الشيعة ج ١١‏ باب 6 من ابواب احكام الوصايا الحديث .١‏ 

(؛) الفهرست ص 71-/717. 

(0) من لا يحضره الفقيه ج باب كراهية الوصية إلى المرأة الحديث كص .١358‏ 

(7) وسائل الشيعة ج7١‏ باب 60 من أبواب أحكام الوصايا الحديث ؟. 


فى الخلاف(١)‏ والاستبصار("' , وإمّا أن تحمل على التقيّة لأه مذهب كثير من 
العامة كما في الإستبصار .7" 
وعلى كلا التقديرين لا يحمل النبي على الحرمة . 


الدفاع عن المرأة : 

هل أنّ اعتبار الذكورة في تولي القضاء والتصدّي للأمور العامة بخدش 
بشأن المرأة ويس كرامتها أو لا؟ 

والذي يبدو أن هذه المسألة أخذت بعداً جديداً ولاسيًا في عصرنا الحاضر 
بنظراته المتجددة . وهو امتداد للشّعارات المنادية بإخراج المرأة من عزلتها , 
ولكن بإسلوب مبطّن , بهدف إلى تطويع القضايا الدينية لمقتضيات العصر 
ومتطلبات أبنائه وإضفاء صبغة شرعيّة عليه . مع الغفلة عن أنّ أحكام الشّرع 
المقدّس صا حة لكل زمان: ومكان . من دون داع للتمّحلات والتكّلفات والإدّعاء 
بفهم الشريعة في هذه المسألة دون جميع الفقهاء . 

وشاهدنا على ذلك أَنّه قد جعل بعضهم من قوله : «كلّ ما كان من بديهيّات 
الفقه فليس من بديهيّات الشّريعة »!) منطلقاً للمناقشة في جميع الأدلّة المتقدّمة 


.١604 الخلاف ج ؛ كتاب الوصايا مسألة 74ص‎ )١1( 
1 ص‎ ١ الاستبصارج 4 باب 87 أنه يجوز أن يوصى إلى امرأة ذيل الحديث‎ )( 
هذا ولكن الظاهر أن ؛ الحمل على التقية في غير‎ ٠ نفس المصدر ذيل الحديث دص‎ )( 
محله . وذلك لأنّ الشيخ يي , قد ذكر في الخلاف كتاب الوصايا في المسألة ا القول‎ 
وبه قال‎ ٠ بالجواز ركد هب جمة الفقهاء إلا واحداً . قال وا تكون المرأة وصيّاً‎ 
فإنّه قال : لايصح أن تكون المرأة وصيًّاً . ومراده من الفقها ء هنا هم‎ ٠ جميع الفقها ء الاعطاء‎ 
فقهاء العامة فاذا كان مذهب العامّة جواز الوصيّة إلى المرأة فكيف يمكن حمل الروايات‎ 
. المانعة على التقية فلاحظ‎ 
. 6 (؛) مسائل حرجة في فقه المرأة -الكتاب الثاني أهلية المرأة لتوي السلطة ص‎ 


0 000000000000002 التقية في فقه أهل البيت لك ج / ١‏ 
من الكتاب , والسيرة , والإجماع , والسنة . 

ما الكتاب فقد ناقش في دلالة قوله تعالى : « الرّجال قوّامون على 
التساء ١7»‏ بذكر احتالين : الأوّل : بأنّ القوامية في الآآية ليست بعنى الولاية على 
التصرف , بل هي بمعنى الكفالة والإصلاح والرعية .(' 

الثاني : بِأَمْها خاصّة في الأسرة للأزواج على الرّوجات !"ا 

واستظهر من الآية الإحقال الثّاني! ؟. ولكنّه قرّر على كلا الإحتالين عدم 
صلاحية الآية لأن تكون دليلاً على عدم أهليّة المرأة لتولي رئاسة الدولة :(4) 

وأمّا السيرة فقد أنكرها . ونسب القائل بها تارة إلى الغفلة عن المناخ 
الفقهى الكلامي الذي كان يسيطر على التوجّه الفكري فى قضية رئاسة الدولة , ثم 
فك انوع القلد هر ا قضيّة رئاسة الدولة كانت محكومة على مستوى رؤية 
عامّة المسلمين بقضيّة أن الأمّة من قريش . والروايات التي قررت هذا المبدأ 
تقيف غل اتن عسو ريخلا من قريكن و .ؤكانت شكوسة عل ستو خط اعة 
أهل اليت بمبدأ النص وتحديد الخليفة بشخص الإمام على بن أبي طالب 9ه 
اا ل 1 

وتارة إلى الخطأ في تشخيص حقل العمل السّياسي وطبيعته في ذلك العهد , 
ثم ذكر أنّ وجه الخطأ هو أن أشكال وأساليب العمل السّياسي تختلف باختلاف 
شكل الجتمع ومؤسساته وطرق التعبير السياسي فيه(" , ثم قال : إذا فحصنا 
(1)سورة النسناء ايه :1 
(؟) مسائل حرجة في فقه المرأة - الكتاب الثاني أهلية المرأة لتولي السلطة ص 30 
(؟) مسائل حرجة في فقه المرأة ‏ الكتاب الثاني أهلية المرأة لتولي السلطة ص 117. 
(4؛) مسائل حرجة في فقه المرأة الكتاب الثاني أهلية المرأة لتولي السلطة ص 18. 
(0) نفس المصدر ص 317-560 . 


(1) نفس المصدر ص ١7-؟77.‏ 


سيرة المجتمع الإسلاميّ في الصدر الأوّل آخذين بالإعتبار طبيعته ومكوناته 
وبحالات الإهتام السّياسي فيه وأساليب الإتصال والتعبير السياسي ف الوا قن 
والإتجاهات فسنجد أنّ المرأة لم تكن غائبة عن حقل العمل السّياسي بحسب 
أعراف وأساليب ذلك العصر(١!‏ , ثم ذكر شواهد لشخصيّات نسائية كان 
طانشاط سياسى فى ذلك العهد . مثل خديجة ننه . وأمّ سلمة رضى الله عنها . 
وحفصة , وكثير من المسلمات في مكة في ظروف الإضطهاد . مثل الزّهراء ينا 
وعائشة ونساء أخ را" , وبذلك أراد نقض السيرة المدّعاة في المقام . 

وأمّا الإجماع فقد ناقش فيه بأنّ حجيّته إنما تتقرّم بكونه كاشفاً عن رأي 
النى 1 أو الامام المعصوم . وحيث لم يحرز أ ن هذه القضية الى ادعى الإجماع 
عليها من القضايا التى كانت متداولة في عصر الأ المعصومين , أو علم أَنْها من 
المسائل المستحدثة التي فرّعها الفقهاء واستنبطوا حكمها بالنّظر في الأدلة 
والأصول والاجتياد فا فالاتقاق. غل ‏ حكها لنتن حخة ؛ لأنّه لا يكف غن 
رأي المعصوم لهذ . بل هي آراؤهم وفهمهم للأدلة , فالإجماع فيها من قبيل 
الإجماع في المسائل العقليّة واللغوية “(") 

وأمًا الروايات فقد ناقش فيها بأمور: 

الأوّل : أمّها ضعيفة الأسناد (؟) 

الثاني : أن بعض الرّوايات أحنو عن حل البعك 5١‏ 


.58 مسائل حرجة في فقه المرأة -الكتاب الثاني أهلية المرأة لتولّى السلطة ص‎ )١( 

.7710-170 نفس المصدر ص‎ )١( 

() نفس المصدر ص ١7١‏ . 

(؛) مسائل حرجة في فقه المرأة -الكتاب الثاني أهلية المرأة لتولّى السلطة ص 81:8١‏ 
ا ل ل ا 

(6) نفس المصدر ص 081 ,5١‏ 97, /ا١٠.‏ 
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الثالث : أن بعضها وارد في قضايا خاصّة )١(.‏ 

الرابع : أن بعضها بختصٌ بشؤون الحياة الزوجيّة ولا عموميّة فها بالنُسبة 
إلى غيرها !"ا 

الخامس : أنه على فرض التسليم بالدلالة الا أنْها لا تشمل تولى الرئاسة 

ومؤسسات اليوم إذ الرئيس ليس مستقلاً برئاسته بل هو ملزم بالمشاورة والعمل 
بالقانون .!' 
وذكر وجوهاً أخرى واضحة الضعف . 
ولا نرى حاجة إلى الإجابة عنها!؟' فإِنْها بيّنة الخلل لمن مارس أو أطَلع 


)١(‏ مسائل حرجة في فقه المرأة الكتاب الثاني اهلية المرأة لتولي السلطة ص * ا 

(9) تفي المستنض 11 

(") نفس المصدر ص 87 -87/. 

10 "ولكن لأا بان بالاقارة الاجمالثة الى :ونهوه الخلق:والكحن في كل منانة كرو مدن 
مناقشات : ١‏ 
ما بالنسبة إلى ما ذكره حول الآية الشريفة ( الرّجال قوّامون على النّساء 4 حيث استظهر 
منها أن المراد هو قواميّة الّجال على النّساء في الأسرة وباعتبار علاقة الرّوجِيّة فقط . 
ففيه 7 الظاهر من الآية الشّريفة هو أنّ القواميّة بمعنى الولاية على التصرّف وأَن : الرّجل 
وليّ المرأة وأنّها تحت سلطنته . وهذا ما تؤيده بل تدل عليه الأدلة الأخرى الدالة على أن 
المرأة تحت امرة الرّجل ولا يسعها مخالفته .كما في عدم جواز خروجها الا بإذنه مثلاً - 
بل لا يجوز لها أن تأتي بالمستحبّات إذا كانت تستلزم تفويت بعض حقوقه . وغيرها من 
الموارد . 
فما ذكره من اختصاص ذلك بالأسرة لا دليل عليه .بل الدّليل على خلافه . 
وأمّا ما استشهد به بما ورد في تفسير القمي من قوله : « يعني فرض الله تعالى أن ينفقوا 
على التسانة» نهو معان إن اله الهم فيد اذ لسن سوبررانة يكن الانيه لال ينها 
خلاف الظاهر من الآية . وذلك لأنّ الانفاق منصوص عليه فى نفس الآية . فلا معنى 
لتفسير القؤامئة بوجوب الأنفاق :غلك أن الانقاق أحد مصاديق القوامية لا أته كل محتاها : 
وهكذا بالنّسبة إلى ما نقله من سائر أقوال اللغويين والمفسّرين . 


+ وأمًا إنكاره السّيرة فهو عجيب وذلك : 
أولاً إن لم يعهد في تاريخ الإسلام أن المرأة كان لها دور في تولّي السّلطة . 
وثانيا إن ما ذكره من غفلة الفقهاء ء عن المناخ الفقهيّ . خلاف الإنصاف فَإِنٌ الفقهاء على 
جا الالغات إلى مشو 1017 لازا نوا مومالاجقة م قال لوازي يكيان يقال في كل 
فيه يتتاولونها بالبحث والدراسة, 
وثالثاً : إ: ن ما ذكره من وجه الغفلة من أن مبدأ الإمامة منحصر بالنصٌ على اثني عشر إماماً 
فهذا دليل عليه لا له , إذ لنا أن نتساءل أين كانت المرأة غائبة عن دائرة النصّ ؟ ولماذا 
اختصٌ بالرّجال دون النّساء ؟ فهذه فاطمة الزهراء علا ينا وهي سيدة النساء لِمّ لم تجعل 
إماماً على الناس ؟ ولِمَ لا يكون لها نصيب في الولاية على أمر من الأمور. وهكذا بالنسبة 
إلى نساء بني هاشم وغيرهن من سائر النساء في تلك الحقبة من الزمان 0 
وزانعا: ا' نَّما ذكره من الخطأ في تشخيص حقل العمل السّياسي هو خطأ قد وقع فيه ان 
طبيعة المجتمع وأساليب الإتصال والتعبير السياسي لاريط لها يما تحن فيه فان محل 
البحث هو تصدّي المرأة وأهليتها لتولّي السسلطة ولا شأن لنا بطبيعة المجتمع ومكوّناته. 
وخافساء]” نّ ما ذكره من الشّواهد للشّخصيات النسائية ل شاهد فيها فإنّ خديجة لإ لم 
يكن لها أيّ دور في تولي السّلطة آنذاك , وإنما كان دورها مؤازرة النبي ييهُ حيث بذلت 
أموالها في سبيل الإسلام ودافعت عن النبيّ ييه وليس هذا عملاً سياسياً يستفاد منه 
أهليتّها لتولي السلطة ؛وأمّا الدفاع فهو حق مشروع لكل أحد . 
وأمّا الزهراء عَلنا فإنُها قد غصب حقها . وانتهكت حرمتها . وخرجت تطالب بحقها . 
وتعرض ظلامتها . وتقيم الحجّة على من اعتدى على مقامها . وأين هذا من العمل 
السياسي 
وأمّا عائشة فهي التي خرجت راكبة الجمل الأحمر _وكانت في خروجها ومسيرها متنكبة 
سيل الرعاه. - تقود جيش الناكثين تحارب به نفس النبي ييه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ليلا و تجرٌ المسلمين إلى حرب ضروس تسفك فيها دما هم وتُقطع فيها أرحامهم. 
ا الا إخدات الشمن على أميرالتومتين كه وإعغالة عن إرسباء 
قواعد العدل والدين وتصحيح المسار . وكان في خروج عائشة على الامام ليا تمهيد 
للطريق إلى إعلان العصيان والتمرّد من قبل الباغين والمارقين 
وهي التي خرجت ‏ ثانية - وقد امتطت البغل لتمنع ؛ داح يوان با الإمام 
الحسن الرٌّكيّ عي في جوار جدّه رسول الله يده . وقد هتك الأمويون جنازة الحسن ألا 


-»ه 
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على أساليب الاستدلالات الفقهيّة . 

ولعلَ الدافع لطرح هذه المسألة وتبقٌ الدعوة إلى أهليّة المرأة والدفاع عنها 
بحرارة هو إِمَا ملاحظة وضع المرأة اليوم . وتطلّعها وأنخراطها في الساحة 


<- حتى أن بعض المؤرخين قد ذكر أن القوم رشقوا الجثمان الطاهر بالسّهام . وكانت 
عائشة تقودهم على بغلة شهباء . وكادت معركة البغل أن تقع لولا وصيّة الحسن نك أن له 
يراق في أمره ملا محجمة دما . 
ولا ندري فلعلّها لوامتدٌ بها الأجل لخرجت _ثالثة -وهي تركب الفيل لتقود الجيش الذي 
حارزب الحسين . ولتحقق يذلك ماعنا به الشاغر حين قال يخاطبها: 
ندال تكسينات واوععييس مغيلت 

ذهل في بها قاف يه اكه بعك جرعي يمجن ال ساو ليها 
على أن المستدل نفسه قد ذكر أَنّها اعترفت هي بخطئها في عملها وأعلنت ندامتها على 
حربها لأمير المؤمنين له . وإن كان ما ذكره على خلاف التحقيق . 
وأمّا حفصة فلم نعرف لها من عمل الا أَنْها تظاهرت مع اختها -عائشة على النبي ويه في 
يض كرزها المسروه بوره القعري ب وارانت الشروع في بعرت الجدل ناص ايه 
في قتالها لأمير المؤمنين مي لولا أنها منعت من ذلك . 
وأمّا أ سلمة رضي الله عنها فلم يكن لها من عمل الا أنْها بقيت في بيتها وأطاعت الله 
والرسؤل .وقد حاولت عائكة أن ن تصحبها معها لحرب على فرفضت . 
وقس على هذا سائر النساء . 
فأين كانت المرأة من تولّى السّلطة والتصّدّي للأمور. 
وأما ما ذكره حول الاجماع فنقول في جوابه : إِنّ اتّفاق العلماء والفقهاء قاطبة منذ الصدر 
الأول إلى يومنا هذا أتراه كان بلا مستئد . وعلى فرض أنه مدركى فالمدرك ثابت . 
وأما ما ناقش به الروايات ففيه : ْ 
أولاً : إنا نّ الروايات بلغت من الكثرة حداً يمكن معه دعوى التواتر الإجماليّ . 
وثانياً إن هناك روايات صحيحة الأسناد لم يذكرها المستدل . 

وثالثاً : ! نّ محل الكلام هو أهليّة المرأة لتولي السّلطة وتصدّيها للأمور مطلقاً أي سواء 
كانت مستقلة في ولايتها أو معها غيرها . ودعوى أن كونها محكومة بالمشاورة والقانون - 
في حالة توليها -مردودة بأنَ الأدلّة تمنع من ذلك جملة وتفصيلاً ٠‏ على أن ن الاستقلالية غير 
متحقّقة حتى بالنّسبة للرّجال أيضاً فإنهم في سلطتهم وولايتهم يجرون على طبق القانون 
والعنقا ورة و وهذا امنرترم ل خقاء فتدعلن احد لذخط مير كل من تولى آمرا مق الأعوو: 


الاجتاعيّة والسّياسيّة . وإِمًا توهّم أن المرأة تعيش الحرمان والظلم فلابدٌ من 
السّعى لحفظ حقها . ومراعاة كرامتها , مما جعل المستدل في موقف حرج دفعه 
لعا لجة ذلك بهذا النحو من الاستدلالات الواهيّة مستنداً إلى أصل مزيّف وهو 
قوله : « كل ما كان من بديهيّات الفقه فليس من بديهيّات الشّريعة » الأمر الذي 
دَى به إلى هذا الإشتباه متخيلاً أنه أصاب الحقيقة وفهمها دون سواه . 

ولا يناسب المقام أن نتحدّث عن تكوين المرأة وطبيعتها ومقدار 
إمكانياتها وشؤونها النفسيّة . والعاطفيّة . ومدى استعدادها وقابليتها لتولي 
الأمور. وقد كتب في هذا الجال الحققون وذوي الاختصاص كتباً وبحوثاً وافية, 
وإِما قلنا لا يناسب المقام لأنّ دائرة بحثنا تنحصر فى حدود الأدلة الشّرعِيّة 
والوقوف على مسستندات الأحكام الواصلة إليناء وقد تناولنا هذه المسألة بالبحث 
والتتبع في الأبحاث المتقدمة . ومنها يعلم وجود الخلل والضّعف فما ذكره هذا 
المستدل. 

على أنه قد اعترف في بعض كلماته أن جعل سلطة الطّلاق بيد الرّوجٍ هو 
أسلم الفروض وأبعدها من المفاسد , وأوفقها بمصلحة الزوجين والأسرة , وأنّ هذا 
الفرض هو الأليق بقدسيّة العلاقة الرّوجِيّة وخصوصيتها بكرامة الزوجين 
وأولادهها وسمعة الجميع فى الجتمه(١)‏ وذكر نظير هذا فى مسألة اعتبار التعدد في 
فبادة التناء 9 

وفى ختام هذا الأمر نكتفي بتوجيه الأسئلة التالية . 

الأول : هل يمكن التسليم بأنّ : « كل ما كان من بديهيّات الفقه فليس من 
بديهيّات الشريعة » بمعنى أن جميع الفقهاء من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا كانوا 
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على الخطأ عمداً أو جهلاً . ولم يتبيّن ذلك الا ممّن لم يتميز بنبوغ نادر وإحاطة 
واسعة وخبرة اكثر من غيره بحيث يتنبه إلى ما لم يتنبه إليه احد ؟ 

الثاني : هل من المعقول أن تكون أحكام الدين وقضايا الشّريعة على 
حسب مشتهيات النّاس ورغباتهم ؟ وهل أن معالجة المواقف تتطلب طرح ما 
يوافق هوى النّاس ؟ 

الثالث : هل كان الشّارع المقدس جاهلاً بحقائق الأشياء وبمقادير قابليتها 
واستعدادها, وأَنّهُ م يعط كلّ ذي حقّ حقَّه بالقسط والعدل, حفظأً للنظام ورعاية 
للأصلح . حتى نحتاج إلى الدفاع عن جانب والأخذ بجانب آخر وإثبات شيء 
ونفي آخر بتكلّفات وتوجيهات واهية , مع الغفلة عا يترّب على ذلك من المفاسد 
من اختلال النظام الاجتاعي . وتشتت الأحوال , والتورّط في الضّلالات 
والمعاصي ومن هو المسؤول عن ذلك ؟؟؟ 

أعاذنا الله سبحانه وتعالى من الزّلل والخطل فى القول والعمل بحق محمد 
وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . 

وممًا يؤيّد المقام ويوضّح أن الشّارع المقدّس الحيط بجميع المصالم والمفاسد 
قد راعى مكانة المرأة وصلاحيتها في حفظ نظام الجتمع الصغير وهو البيت الذي 
هوالأصل لنظام المجتمع الكبير , وأَنّه قد وضعها في موضعها اللائق بها من دون أن 
خدين كرانتا او تحط فق قذرهاها أورةه شاحت قلسي الميزا واتقلذ عع الدن 
المنثو ر!١):‏ أخرج ج البييق عن أسماء بنت يزيد الأنصاريّة , أَنْها أتت النىّ يَيْةُ وهو 
بين أصحابه فقالت : بأبىي أنت وأمّي إِفي وافدة النساء إليك . واعلم ‏ نفسي لك 
الفداء أنه ما من امرأة كائئة في شرق ولاغرب سمعت بمخرجي هذا الااوهي على 
مثل رأيي ٠‏ إِنّ الله بعثك بالحقّ إلى الرّجال والنّساء . فامنًا بك وبإلهك الذي 
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أرسلك , وإِنّا معشر النساء محصورات مقصورات . قواعد بيوتكم . ومقضى 
شهواتكم . وحاملات أولادكم . وإِنّكم معاشر الرّجال فظّلتم علينا بالجمعة 
والجماعات . وعيادة المرضى , وشهود الجنائز , والح بعد احج . وأفضل من ذلك 
الجهاد في سبيل الله . وإِنْ الرّجل منكم إذا خرج حاجَّاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا 
لكم أموالكم . وغزلنا لكم أثوابكم . وربّينا لكم أموالكم ( أولادكم ) فا نشارككم 
في الأجر يارسول الله ؟ فالتفت النبي يذه إلى أصحابه بوجهه كلّه ثم قال : هل 
سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا : يارسول 
الله ما ظننًا أنّ امرأة تهتدي إلى مثل هذا , فالتفت النبى عل إلمها ثم قال ها : 
انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النّساء : أن حسن تبعل إحداكنٌ 
لزوجها. وطلبها مرضاته . واتّباعها موافقته يعدل ذلك كلّه , فأدبرت المرأة وهي 
تملل وتكر انيار 7 

والمستفاة:مهذه الرواية أن وظيفة المراة هو تين التيكل :وار مكانا 
اللاتئق نبا هو اليك :وان طا من الأجر:والتؤات :اذا قافت يؤظتيا دما يعدل 
ثواب الرّجل في حضوره الجمعة والجماعة . وعيادة المريض وحضور الجنازة , 
والحيٌ . والمرابطة , والجهاد . وهذا لا ينقص من شأن المرأة ولا يمس بكرامتها . 
وشأنها شأن الرّجل فى جميع الفضائل والمكارم , بل رب امرأة أفضل وأكرم -عند 
الله تعالى ‏ من كثير من الرجال . واختصاص بعض الأحكام بأحدهما دون 
الآخر لا يوجب منقصة , فإنّ الصلاة وهي عمود الدين ولا تسقط بحال ‏ تسقط 
عن المرأة في بعض الأحوال . وهكذا عدم تولَّيها القضاء والولاية . فلا وجه 
للإستيحاش أو توهّم النّقص في ذلك , فإنّ الشارع المقدّس وهو الحكيم قد جعل 
كلا من الرجل والمرأة في موضعه اللائق به وأسند إليه ما يناسبه من الأحكام وهو 
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اهادي والعالم بالصّواب . 

هذا تمام الكلام حول اشتراط الذكورة . وإنا أطلنا الكلام فيه لاقتضاء 
المقام . 

وأمًا الشرط الرابع من شرائط الفقيه وهو الايمان بمعناه الأخصّ فهو مما 
لا إشكال في اعتباره . وهو ثابت بالأدلة الأربعة . 

أمَا من الكتاب فبمّدة آيات منها : قوله تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسّكم الثار ١١»‏ . ولا إشكال في أنّ غير المؤمن من أوضح مصاديق 
الظالم . 

ومنها : قوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ©(" . 

ولا شك أن الولاية سبيل من أقوى السّبل , والآية تنني ولاية الكافرين 
على المؤمنين . وبناء على القول بِأنّ الخالفين في حكم الكافرين فالآية تنفي ولاية 
الخالفين أيضاً. 

وغيرهما من الآيات . 

وأمّا من الروايات : فها تقدم من الطُوائف الكثيرة بناء على دلالتها على 
الولاية فإنٌّ اعتبار الايمان فيها واضح . 

وأمَا الاجماع : فقد ذكر صاحب مفتاح الكرامة" أَنّه ثابت معلوماً 
ومنقولاً. ونسبه إلى المسالك , والكفاية , والمفاتيح . ومثله صاحب الرياض 47 . 

وكلامهما وإن كان في القاضي فيكون بالنسبة إلى الوالمي بطريق أولى . 

وأمّا العقل فدلالته واضحة . وذلك لأنّ الولى هو القائم مقام المعصوم في 
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التصدّى لأمور الدين والدنيا وهو المؤقن عليها . فنصب الولاية بنفسه يقتضي 
الايمان بمبادىء الاسلام والاعتقاد بأصول وتعاليم أهل البيت طيغ . ولو كان 
معتقداً بخلافها لكان في ذلك نقض للغرض . ولا بحال حينئذ للإطمئنان به . 

مضافاً إلى أنه إذا كان غير المؤمن ليس أهلاً لامامة الجماعة , ولا تولىي 
القضاء ‏ ولا تقبل له شهادة . فعدم صلاحيته للولاية بطريق أولى . 

وا حاصل : أنّ هذا الشرط مما لا إشكال في اعتباره . 

وأمَا الشرط الخامس وهو العدالة ف لا إشكال في اشتراطه . 

وقد استدل عليه بالأدلة الأربعة . 

اما من الكتاب فبعدة آيات. 

منها : قوله تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ... 4( . 

ومنها : قوله تعالى : « ولا تطيعوا أمر المسرفين ... 4( . 

ومنها : قوله تعالى : « ولا تطع منهم آثماً أوكفوراً... ١4‏ . 

ومنها : قوله تعالى : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان 
أمره فرطا 4١»‏ . 

وغيرها من الآيات . 

ولا إشكال أنّ الفاسق أحد مصاديق هذه الآيات . 

وأمّا من السئّة فبعدة روايات . 

منها : موثقة حنان عن أبيه عن أبىي جعفر ىه قال : قال رسول الله يِل لا 
تصلح الإمامة الا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ؛ وحلم 
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يملك به غضبه . وحسن الولاية على من يلي حتى يكون هم كالوالد الرحي ١١.‏ 
وهذه الرّواية وإن كان في سندها صالح بن السنّدي ولم يرد فيه توثيق الا 
نه واقع في أسناد نوارد الحكئة!"'. وذلك كاف فى اعتبار وثاقته والأخذ بروايته. 
ومنها : ما ورد في تحف العقول عن الصّادق ليه في حديث - وأمًا وجه 
الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر . وولاية ولاته . الرئيس منهم واتباع 
الوالي فن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال 
لقنم والعمل لاوا كيب هنهي غية الزلانة الع حرا وا 
ودلالة هاتينالروايتين إنا تتم بناء على أن المراد من الولاية معناها الأعم 
وليست مختصّة بمن يدّعي الامامة والا فهما أجنبيّتان عن المقام . 
وفنننها ها يدقاف هق أكثن روا بات الطوائك المتقدهة الدالة عل تنوك 
الولاية للفقيه ‏ كالتوقيع الشريف وغيره. فإِنْ قوله 2ه :«... فإنئّْهم حجّتى عليكم 
وأناحجّة الله...) !)يدل على أن الفاسق لا يمكن أن يكون حجّة من قبل الامام 9ة. 
وأمًا الإجماع فقد ادّعاه صاحب مفتاح الكرامة معلوما ومنقولة (0) 
وقال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده!١'‏ , وفى المسالك : إِنّهِ موضع 
قاء )097/0 
وفاق 2 . 


وأمًا العقل فُن وجهين : 


)١(‏ أصول الكافي ج ١‏ باب ما يجب من حق الامام على الرعية . وحق الرعية على 
الامام لي الحديث 6ش/)ص /ا١٠2.‏ 

.١5١ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص‎ )١( 

(1') تحف العقول ص 77١‏ الطبعة الثانية . 

(4) كمال الدين تمام النعمةج "باب 6 6ذ كر التوقيعات الواردةعن القائم لي الحديث )ص 187. 

(0) مفتاح الكرامة ج ٠١‏ ص 5. 

(1) جواهر الكلام ج + ص .١3١‏ 


الأول : أن الفاسق لا يطمأنّ إليه . فكيف يعتمد عليه في هذا الشّأن وتجعل 


له الولاية على الأمور . 
الثانى : أ نٌّالعدالة معتبرة فى إمام الجماعة والشّاهد والقاضى , وذلك يقتضى 
بالأولوية القطعيّة اعتبارها فى الوالى . 


فالظاهر أنّ ثبوت هذا الشرط مما لا إشكال فيه . 

وأمًا الشرط السادس وهو العلم فلا إشكال ف اعتباره ف الجملة . فإن 
الجاهل بالأحكام ليس أهلاً للولاية . ونا الكلام في أَنّه هل يعتبر الاجتهاد 
والفقاهة في العلم أو يكتفى بالتقليد ؟ وعلى فرض اعتبار الإجتهاد فهل لابدّ أن 
يكون مطلقاً أو يكتفى بالتجرّي ؟ ثم بناء على اعتبار الإطلاق في الإجتهاد فهل 
الأعلميّة معتيرة أيضاً أو لا؟ 

فهاهنا جهات ثلاث لابد من البحث حوطا بما يناسب المقام . 

الجهة الأولى : في أنّ الولاية هل هي ثابتة لمن يستقل بأهليّة الفتوى أو 
تشمل مطلق العالم وإن كان مستنداً إلى فتوى الغير . 

والظاهر أَنْه لا خلاف ولا إشكال في اعتبار الإستقلال في الأهليّة . وقد 
ادّعى الاجماع عليه بالنّسبة إلى القاضى كما في المسالك والكفاية على ما في 
الفاح 1! والجوا "١١‏ رتوو بالضسنة الى الراك بطويق انان 

نعم قوّى صاحب الجواهر عدم اعتباره في القاضي("8 . غير أنّ الذي 
يظهر من كلاته يك في مواضع مختلفة حول ولاية الفقيه والحاكم الشّرعي هو 
اعتبار الإجتهاد فى الوالى!؟) . وسيأق ما في دعوى الإجماع . 


.51 ص‎ ٠ مفتاح الكرامة ج‎ )١( 

(1) جواهر الكلام ج ص .١0‏ 

(:1) جواهر الكلام ج غاص ١0‏ 

(4) نفس المصدرج ١6‏ ص 4775 وج 11 ص 7,8 وج ١7ص‏ 1546 5910. 
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ويمكن الاإستدلال على الاإعتبار بأمور. 
الأول : بالأصل . 
وبيانه : أن الأصل الأولي يقضي بعدم ولاية أحد على أحد . وحيث أنّ 
الولاية على الغير أو على الأمور العامّة خلاف الأصل فلابدٌ من رفع اليد عنه 
مقدار الدليل والإذن الشرعي ٠‏ والقدر المتيقّن منه هو الجتهد الجامع للشرائط , 
وأمَا من عداه فهو باق تحت مقتضى الأصل ويحكم بعدم ولايته . 
الثاني : بالكتاب . 
ومنه : قوله تعالى : « أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمَن لا يهدّي الا أن 
يُهدى فما لكم كيف تحكمون ١7»‏ . 
وأتقرنينن الأسعد لآل أن الآية الشريفة وإن كانت واردة في مقام الإنكار 
على المشركين حيث احتسٌ الباري تعالى عليهم بأنّه هل أنّ من كان على الهدى 
أو مهتدياً بنفسه إلى الحقّ هو الأحقّ والأليق بالإتباع , أم أنّ الأحق والأليق 
بذلك من لم يكن كذلك ؟ كمن ليس قابلاً للهداية أو كان مهتدياً بغيره . 
ولاشك أنّ الفطرة السّليمة تحكم بأنّ الأوّل هو المتعين الآ أَنّْها بمقتضى 
إطلاقها شاملة لما نحن فيه أيضاً . إذ امجتهد لوديا بلي إلى 7 0 
والوظيفة بخلاف المقلد فإنّه مهتد إلمهما بغيره فيتعيّن اتباع اليجتهد دون 
والأحقيّة في الآآية منسلخة عن معناها بمعنى أن أفعل التفضيل الدّال على المشاركة 
والرّيادة غير ملحوظ في الآية وأنّ المراد هو تعين الإتّباع كما في قوله تعالى : 
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4(" , وقوله تعالى : « تبارك الله أحسن 
الخالقين »7 , 
(10)اشورة نوندن آية:ة 


)1 سوره 5 الانفال آية /ا. 
(*) سورة المؤمنون آية .١4‏ 


ومنه قوله تعالى : 9 وقال لهم نبّهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا 
أنَى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يت سعة من المال قال إن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع 
عليم 717 , 

وقد حكت الآّية الشريفة بعض أحوال بنى اسرائيل كما ورد في تفسيرها في 
صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر له : إِنّ بني اسرائيل بعد موسى لظ عملوا 
المعاصي وغبروا دين الله . وعتوا عن أمر رهم , وكان فيهم ني يأمرهم وينهاهم 
فلم يطيعوه . وروي أنه أرميا النىّ . فسلّط الله عليهم جالوت . وهو من القبط 
فأذطُم وقتل رجاطم وأخرجهم من ديارهم وأمواهم واستعبد نساءهم ففزعوأ 
إل تكيم: واكالوا سل أن أن بعت نا ملكا تعائل ق سيل اشوكات النوة فى 
بنى اسرائيل في بيت , والملك والسّلطان في بيت آخرء لم يجمع الله لهم الملك والنبوّة 
في بيت واحد , ففن ذلك 8١‏ قالوا ابعث لنا ملكاً... الح 4 وقوله : 8 فقال لهم نبتهم 
إنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً » فغضبوا من ذلك 8 وقالوا أَنَى يكون له الملك 
علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » وكانت النبوّة في ولد لأوى 
والملك في ولد يوسف , وكان طالوت من ولد بن يامين أخي يوسف لأمّه لم يكن 
من بيت النبوّة ولا من بيت المملكة , فقال طم نبّهم : « إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم » وكان 
أعظمهم جسماً , وكان شجاعاً قويّاً. وكان أعلمهم , الآ أنّة كان فقيراً فعابوه بالفقر 
فقالوا لم يؤت سعة من المال ...() . 

وموضع الشاهد قوله تعالى : « إنّ لله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 


)١(‏ سورة البقرة أية /ا4؟. 
(1) تفسير القمي ج ١‏ ص ٠١8‏ الطبعة الأولى المحققة . 


لاه اص يي حماسا لبقا باو اج مل التقنة في فق اهل الينت +05 بس /؟ 
العلم... » فإِنّه تعالى بين سبب اصطفائه عليهم وأنه زيادة البسطة في العلم 
والجسم ‏ أي كان أعظمهم جسماً وكان شجاعاً قويّاً وكان أعلمهم , كما في الرّوايّة . 

والمستفاد من ذلك أن مما يوجب الأهليّة للولاية هو البسطة في العلم . 

فإذا دار الأمر فما نحن فيه بين المجتهد وغيره فالمتعيّن هو المجتهد . 

الثالث : الكّوايات 

ومنها : ماتقدّم من الطّوائف العشرالتي استدلّ بها على ثبوت الولاية للفقيه 
فإنٌ جل تلك الرّوايات تدل على ذلك لصصراحة بعضها فى الدّلالة كرواية تحف 
العقول حيث ورد فيها : ( أن بحاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله, 
الأكنا د عل سول القرو امد:) "اه 

وظهور بعضها الآخر فيها حيث جعل الموضوع الفقهاء تارة . والعلماء 
أخرى ورواة الأحاديث الذين هم المرجع في الحوادث الواقعة والحجّة من قبل 
الإمام يليه ثالثة , وهذه العناوين كلّها ظاهرة في أن المراد هو اليحتهد , ولذا لا يقال 
لن كان عارفاً بالمسائل عن طريق فتوى الغير إن فنقيه أو من العلماء أو مرجع في 
الحوادث . 

ومنها : الرّواايات الواردة فى خصوص هذا المورد . 

منها : صحيحة عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبد الله 92 يقول : عليكم 
بتقوى الله وحده لا شريك له , وانظروا لأنفسكم , فو الله إن الرجل ليكون له الغنم 
فيها الراعي , فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء 
بذلك الرّجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها "١...‏ . 

والمستفاد منها أن المتصدّي للأمور ورعاية مصالح الأمة لابدٌ وأن يكون 


. تحف العقول ص 7358 الطبعة الثانية  منشورات جامعة المدرسين‎ )١( 
. ١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحدريث‎ 1١ باب‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )1( 


عالماًبمخارجها ومداخلها . 

ومنها: ما ورد في عهد الإمام أمير المؤمنين نظه لمالك الأشتر نفك حينا ولاه 
على مصر :... ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك , ممّن لا تضيق 
به الأمور . ولا تقحكه الخصوم , ولا يتادى فى الرّلّة ... ثم أكثر تعاهد قضائه 
وأفسح له في البذل ما يزيم علّته . وتقل معه حاجته إلى الناس , وأعطه من المنزلة 
لديك ما لا يطمع فيه غير .2١!...‏ 

ولا إشكال في السند فإنٌّ للشيخ طريقاً معتبراً إلى عهد الإمام نيه لمالك نفك 
فإنّه يرويه عن ابن أبىي جيد , عن محمد بن الحسن , عن الحميري . عن هارون بن 
مسلم , وا حسن بن طريف جميعاً . عن الحسين بن علوان الكلبي ؛ عن سعد بن 
طريف , عن الأصبغ بن نباتة . عن أمير المؤمنين 491 .!"ا 

والظاهر أنّ المراد بالعهد هو العهد المششهور المعروف الوارد في نيج البلاغة 
ولو كان هناك عهد آخر لأشير إليه . 

وأمّا من جهة الدلالة فهي تامّة أيضاً حيث أنّ الامام :4ة أمر مالكا بتعاهد 
قضاء القاضي . وذلك يقتضي أن يكون مالك وهو الوالي عالماً فقيهاً وال فلا 
معنى للتعاهد , اللّهم إلا أن يناقش من جهة أخرى وهى أنّ كلامه لظ لا يدل على 
عدم جواز تنصيب غير العالم الفقيه . 1 

وات أل ١‏ إذا كانت وظيفة الوالمي هو تعاهد قضاء القاضي فلازمه أن 
يكون الوالى أعلم وأفقه . 

وثانيا : إن المستفاد من كلامه ل حيث أمر باختيار الأفضل للحكم 
والقضاء بين الناس أن الأفضلية معتبرة في الوالبي بطريق أولى . 
)١(‏ المعجم المفهرس لنهج البلاغة المرقم الكتاب 07 الفقرات 77. 19,717 ص 15. 


)١(‏ الفهرست ص 1١‏ الطبعة الثانية ومعجم رجال الحديث ج ؛ ص 174-١7١‏ الطبعة 
الخامسة . 
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ومنها: ماورد في حالس الشيخ تي بسنده عن ا حسن بن على 252 في خطبته 
قال: وقد قال رسول الله يي : ما ولّت أمّة أمرها رجلاً وفيهم من هو أعلم منه إل 
يول أمرهم يذهب نفالا حق برجعرا لها نكا 60 

وورد نظيرها فيكتاب سليم بن قيس عن أمير المؤمنين له في كلام 
لهاية: -... فينبغي أن لا يكون الخليفة على الأمة الا أعلمهم بكتاب الله وسنة 
بيه... وقال رسول الله يَييُ : ما ولّت أمّة قط أمرها رجلاً وفيهم أعلم منه ال ل 
يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا "١...‏ . 

ووردت في موضع آخر من كتاب سليم عن الحسن بن على بن أبىي 
طالب ني وفيها : « حتى يرجعوا إلى ملّة عبدة العجل ...!' . 

والظاهر أَنْها من جهة الدلالة تامّة . فإنّ العلم بالكتاب والسّنّة لا يختصّ 
بالإمام المعصوم هذ وإن اختلفت مراتب العلم بهما بين المعصوم لا وغيره . 

ولكن قد يقال : إِنّ المستفاد من كلام الامام © أنّ المقصود هو الإمام 
المعصومنىة إن كلامه يه في مقاماللإحتجاج في مر الإمامةوالخلافة بعد النى يَلِيُ. 
مضافاً الى أنّ العلم بالكتاب والسّئة من مختصّات الامام يليه واما من عداه فقد 
يكون علمه جهلاً مركب . 

ويمكن أن يجاب بأنّ كلامه ل وإن كان وارداً في مقام الاحتجاج الا أنه 
حيث استشهد 946 بقول البى عَلْلة فذلك قرينة على إرادة الأعم . وأما العلم 
بالكتاب والسنة فإن كان المراد به العلم الواقعى فهو من مختصاتهم لي وان كان 
المراد به استفراغ الوسع بحسب الطاقة والاستعانة بسائر الادلة فهو شامل لما نحن 


. الطبعة الاولى المحققة‎ 51١ الأمالى -المجلس العشرون -الحديث 9 ص‎ )١( 

(؟) كتاب سليم بن قيس ج ؟ الحديث ١١‏ ص 10١‏ والحديث ١6‏ ص 111 والحديث 08 
ص 898. 

() نفس المصدر ج ؟ الحديث لاص 11738. 


فيه . والظاهر ان المراد هو الثاني . وعليه فالعلم بالكتاب والسّنّة بمعنى الاحاطة 
بمدارك الاحكام والقدرة على استنباطها معتبر في كلّ من يتصدّى للأمور العامّة . 
وأمَا من جهة السّند فطريق الشيخ إلى الرّواية وإن كان ضعيفا فتكون 
مؤيدة , الا أن طريقها في كتاب سليم معتبر , بناء على ما حققناه في مباحثنا 
الرجاليّة١١)‏ فيمكن الاستدلال بها ولا يبعد أَنْها رواية واحدة وردت بعدّة طرق . 
ومنها : ما رواه المفيد فى الإختصاص حيث قال : وقال رسول الله عه : 
من تعلّم علماً لهاري به السفهاء , ويباهي به العلماء . ويصرف به الناس إلى نفسه 
تقول أنااوكتشك فلتيوء مقدده فق التازء م قال :إن الرئاسة لذ تضلم الا 
لأهلها . فن دعا إلى نفسه وفبهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة .'"أ 
والروانة م بجهة الدلالة واضحة , الآ ابام نجهة الست حنعيفة فكونة 
مؤيدة . 
ومنها : ما رواه العرزمي عن أبيه رفع ا حديث إلى النبي ييه قال : من أ 
قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السّفال إلى يوم القيامة .!"ا 
وهذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة . 
ما من جهة السند فقد وردت بأربعة طرق 47 . 
)١(‏ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 778 - 780 الطبعة الأولى . 
)١(‏ مصنفات الشيخ المفيد ج ؟١كتاب‏ الاختصاص ص .30١‏ 
() وسائل الشيعة ج 6 باب 51 من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١‏ . 
ا المي ا ال ا ا 
بن أبي العلاء . 7 اعن أب وها من هوأعلم منه فق لم يزل .. » ثواب 
الصفار , 7 00 م 00 


وي 
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وكلّها ضعيفة , فنا تنتهي إلى العرزمي , عن أبيه , وهو يرفعه إلى النبي . 
وأمَا ضعف الدّلالة فلأنٌّ الظّاهر من قوله : ( من أمّ قوماً ) أن ذلك مختص 

بالإمامة في صلاة الجماعة , لا الإمامة في الدّين والتّصدّي للأمور العامّة . 
ومنها : ما في تحف العقول عن الصّادق نه : من دعا النّاس إلى نفسه وفبهم 

من هو أعلم منه فهو مبتدع ضالٌ )١(.‏ 
والظاهر أن المراد من قوله : « من دعا إلى نفسه » مطلق الرئاسة لا 

حديؤضن الأثاءة تسكن الققك يها ابا 
ومن الواضح أنّ العامّي المقلّد لا يسمّى عالماً. وعلى فرض صدق التسمية 

إلا أن الجتهد أعلم منه قطعاً, وعليه فالدلالة تامّة. ولكرٌ الكلام في السّند فتكون 


مؤئدة . 


ب 


وهذه الرّوايات وإن كانت واردة فى مقام الأعلميّة والأفضليّة الا أَنّه لا 
مانع من الإستدلال بها على أصل الموضوع وهو العلم . على أَنّه سيأتي الكلام 


< الحريزي (الحريري) عن العرزمي عن أبيه . علل الشرائع باب ٠١‏ العلة التي من أجلها لا 
يصلي خلف السفيه والفاسق الحديث 4 ص 1؟5. 
واه البرقي في المحاسن عن أبيه . عن القاسم الجوهري . عن الحسين بن أبي العلاء , 
غن العرزمي :عن ابيه «:وفيها:« وفيهم اعلم فنة أو افقه منه لم يزل:..-» المحاسن -كتاب 
عقاب الأعمال باب ١18‏ عقاب من اتخذ إماما من الله إمام جور الحديث 49 ص 57. 
وطريق الصدوق في عقاب الاعمال هو طريق البرقي فإن الطريقين يشتركان في محمد 
بن خالن وال حاحب التحاسن 
ورواها الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين , 
عن العياس بن عامر القصباني . وأيوب بن نوح ٠‏ عن العباس , عن داود بن الحصين . عن 
سفيان الجريري (الحريزي)؛ عن العرزمي , عن أبيه . تهذيب الاحكام ج "باب ”احكام 
الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ... الحديث ٠١5‏ ص 635. 
وهذا الطريق يشترك مع طريق الصدوق في العلل , في العباس بن عامر . 

. تحف العقول ص 7376 الطبعة الثانية منشورات جماعة المدرسين‎ )١( 


حول الأعلمية في الجهة الثالثة . 

ثم إِنّ هنا روايتين صحيحتين قد يستدل بها على ما نحن فيه . 

الأولى : صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في حديث طويل -... وفيه 
قال أبو عبد الله 2 : فإنّ أبى حدّثني وكا خيز أهل الأركن واعلمهة يكنات 
الله وسنة نبيه يه - أن رسول الله يفيه قال : من ضرب النّاس بسيفه , ودعاهم 
إلى نفسه وفى المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلّف !١!.‏ 

الثانية : صحيحة الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله لي يقول : من 
خرج يدعو النّاس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع ؛ ومن أدعى الإمامة 
وليس بإمام فهو كافر .!"أ 

وهاتان الروايتان وإن كانتا صحيحتي الشتدء الا امنا جتان عن ل 
الكلام » لأنّ موردهما الخروج بالسّيف والقهر . وادعاء الباطل , فالاستدلال بهما 


غير تام . 


الرابع : بالإجماع 

وقد اذعي الإجماع على اعتبار الإجتهاد فى الوالي . والمسالة وإن لم تكن 
معنونة في كلمات أكثر الأصحاب الا أَنْهِ يمكن استفادة ذلك مما ورد عنهم في باب 
القضاء حيث ادّعي الإجماع على اعتبار الإجتهاد في القاضي على ما نقله في 
المفتاح والجواهر _كما ذكرنا فيثبت فما نحن فيه بطريق أولى . 

وقد ذكرنا أن صاحب الجواهر # قد ناقش في إعتباره بالنسبة إلى القضاء 
ونقل ما حكاه صاحب التنقيح عن المبسوط من أنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة : 


(1) نفس المصدر ج 68 باب ٠‏ من ابواب حد المرقد الحديث 31 


00 11000 0 0000 0 0 


أولها : جواز كونه عاميّاً. ويستفتي العلاء ويقضي بفتواهم ...! 

ولكن لم يظهر منه عدم اعتباره بالنسبة إلى لولاية . بل الظاهر من عد: 
مواضع من كلاته هو الاعتبار وقد نقلنا بعضها فيا تقدّم . 

هذا ء ولكن يمكن المناقشة في حجيّة الإجماع في المقام . وكذا في حجيّته في 
القضاءه لاجيال. أن:.يكون مسهادا من الأدلة الأشرى بوليين كاضنا عن قو ل 
المعصوم له . 

والمناقشة وإن كانت واردة على بعض ما استدل به الا أنّ الظاهر أنّ أصل 
المسألة وهو اعتبار الإجتهاد في الولاية الشّرعيّة ثاب 

الجهة الثانية : هل المعتبر في الوالمي هو الإجتهاد المطلق أو يك التجرّي ؟ 

وتبتني هذه المسألة على القول بإمكان التجرّي في الكحتاه بان تتحقّق 
ملكة الإستنباط لشخص في بعض أبواب الفقه دون بعض . إلا فهي خارجة علا 

والظّاهر هو اعتبار الاجتهاد المطلق فى الوالي سواء قلنا بحجيّة فتوى 
لجتهد المتجرّي بالنّسبة إلى نفسه أو لغيره . وكذلك نفوذ قضائه أو لم نقل بذلك . 

ويمكن الاستدلال عليه بوجهين 

الأول : بالأصل . 

وقد ذكرنا في ما تقدم أنّ الأصل الأولي يقضي بعدم ولاية أحد على أحد 
لاما علم من الشّارع الإذن فيه . والقدر المتيقّن منه هو المجتهد الذي تحمّقت له 
الملكة الفعليّة لاستنباط جميع الأحكام أو اكثرها ‏ وأمّا إذا لم يستنبط أصلاً وإن 
كانت الملكة متحقّقة ‏ أو من لم تتحقّق له الملكة المطلقة ولا قدرة له على الإستنباط 
الا فى باب واحد أو مسألة أو مسألتين فلا يصدق عليه عنوان العالم أو الفقيه . 


. الطبعة السادسة‎ ١9 جواهر الكلام ج + ص‎ )١( 


وعلى فرض الصّدق يكون من الشبهة المصداقيّة فلا يكون داخلاً تحت الأصل 
المذكور . 

القاني : بالأدلة اللفظية وذلك : 

أولاً: إن الموضوع فى أكثر الرّوايات الواردة فى المقام هو الفقيه أو العالم . 
والظاهر أنّ المراد من إطلاقه هو المجتهد دون غيره . ومع فرض الشّك فلابدٌ من 
الأخذ بالقدر المتيقّن وهو المجتهد المطلق . 

وثانياً: إنّ المستفاد من الرّويات الواردة في القضاء هو اعتبار كون القاضي 
بحتهداً . فاعتبار الإجتهاد في الوالمي بطريق أولى . 

وقد يناقش في ذلك كما في الجواهر' '' بأنّ المستفاد من بعض هذه الروّايات 
كرواية أبي خديجة سالم بن مكرم نفود قضاء المجتهد المتجرّي أيضاً . وذلك 
لقوله ل : « ولكن انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم 
فإنٌّ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ...!") 

حيث يستفاد من ذلك أن العلم ببعض أحكامهم وقضاياهم نيك كافٍ في 
الأهليّةللقضاءء, فيكون المراد هو الأعمٌّ من الجتهد المطلق فيشمل المتجرّي . 

ولا يخ أَنّه بالقياس إلى علوم الأئمّة ليلغ وأحكامهم وقضاياهم التي لا 
حدود ها بحيث يمكن أن يقال إِنّ امجتهد يعلم شيئاً من قضاباهم وأحكامهم 260 
وما ذكره صاحب الجواهر من أن العلم ببعض الأحكام والقضايا إن أراد به 
الإجتهاد فهو . وإلا فلا يصدق عرفا على المقلّد الذي يعرف باباً أو مسألة أو 
مسألتين أنه يعرف شيئاً من قضاياهم وأحكامهم :6ك . 

والشاهد على ذلك ما ذكره السيّد الأستاذ # في بحلس البحث : أنه نقل أن 


. الطبعة السادسة‎ ١١ جواهر الكلام ج + ص‎ )١( 
.0 من ابواب صفات القاضي الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ج 8 باب‎ )١( 


:0 ااا 0000 التقية في فقه أهل البيت علي ج / ١‏ 
صاحب الجواهر ف لا حضرته الوفاة بع من جهة خفيّة أنَّ عنده شيئاً من علم 
جعفر بن محمد ليك . 

مع أنه تي كان أستاذ الفقهاء في زمانه . وفى ذلك دلالة على أن المراد بلفظ 
(شيئاً) الوارد في الرّواية هو القلّة الإضافية , فلا يصح القسّك بها في المقام . 

نعم ورد في بعض نسم الرّواية : « يعلم شيئاً من قضائنا» كما في الكافى(١)‏ 
والفقيه(") . ومن المعلوم أنّ أحكام القضاء حصورة وليست بكثيرة . وعليه 
فيصدق على المتجرّي أيضاً أنه يعلم شيئاً من قضائهم 96 . 

ويمكن الجواب عن هذا أيضاً بوجوه : 

الأول : أنه مع اختلاف النسخ وأنّ فى بعضها : « قضايانا » كما في 
التهزيب!' فلم تحرز صحّة هذه النسخة , فتكون الرواية بحملة من هذه الناحية , 
ولابد حينئذ من الأخذ بالقدر المتيدّن أو المبين في سائر الرّوايات . 

الثاني : أنه على فرض تاميّة الدّلالة تكون الرّواية مطلقة قابلة للتقييد , 
فتقيّد بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة الظّاهرة في اعتبار الإجتهاد المطلق حيث 
قال ليه : « ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا »!4 . 

الثالث : بما ذكره السّيد الأستاذ ني من أن : الرّواية خارجة عن محل الكلام 
لأنّبا غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءاً فإنّ قوله نيه « فإنّ قد جعلته قاضيأ» 
متفرّع على قوله : « فاجعلوه بينكم قاضيا» فتكون الرّواية واردة في القاضي 
الجعول من قبل المتخاصمين , ولا يعتبر فيه الإجتهاد!*' . 


.1١١ فروع الكافي ج / باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور الحديث ؟ ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز الحديث ١‏ ص ؟. 
() تهذيب الأحكام ج ١‏ باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين الحديث 8 ص .5١5‏ 
(؛) وسائل الشيعة ج ١8‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث .١‏ 

(0) مباني تكملة المنهاج ج ١ص‏ 2. 


وفى ما ذكره بع من عدم اعتبار الإجتهاد في قاضي التحكيم خلاف , 
وتحقيقه موكول إلى محلّه . 

وبالجملة إن الإستدلال بهذه الرّواية على الإكتفاء بالتجرّي وعدم اعتبار 
الاجتهاد المطلق غير تام . وعلى فرض التاميّة فلا يلازم ذلك عدم اعتباره في 
الوالمى على ما يستفاد من الأدلة المتقدّمة . 

الجهة التّالئة : هل تعتبر الأعلميّة في الوالي أو لا؟ 

وفي المسألة احتالات : 

الأوّل : الإعتبار واستدل عليه بوجوه: 

أحدها : بالأصل كا تقدم بيانه في اعتبار أصل الاجتهاد . 

ثانيها : بما تقدام من الروايات كصحيحة عيص بن القاسم , وعهد الامام 
أمير المؤمنين 2ه لمالك الاشتر رضي الله عنه . ومعتبرة سليم بن قيس وغيرها 
المؤيّدة ببقيّة الرّوايات, فإئَّها تدل بأجمعها على اعتبار الأعلميّة في الوالي . 

ثالثها: إِنّه لو لم تعتبر الأعلميّة في الوالي . وقلنا بجواز الولاية لمطلق الجتهد, 
وفرضنا وجود عدد كثير من الفقهاء ف عصر واحد , وكانوا جامعين للشرائط فلا 
يخلو ا حال : إِمّا أن تكون الولاية لكل واحد منهم على نحو الإستقلال مع جواز 
إعمال كل منهم ولايته . وما أن تكون الولاية لكل واحد منهم مع عدم جواز 
إعبال الولاية الا لواحد منهم ٠‏ وإمّا أن تكون الولاية لكل واحد بشرط الاتفاق 
فما بينهم , وإِمّا أن تكون الولاية يجموعهم لا لكل واحد واحد منهم , وما أن 
تكون الولاية لواحد منهم الا أَنَّ تعيينه يترّعن طريق اختيار الأمّة وانتخابها له 
من بينهم » وإما ان تكون الولاية لواحد منهم وهو الأعلم . 

وجميع هذهالحتملات باطلة , ولا طريق إلى اثباتها ما عدا الأخير , فيتعين, 
فلا مناص عن القول باعتبار الأعلميّة في الوالمي . 


0 ...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت ملي ج / ١‏ 

ما بطلان الإحتال الأول فلأنَ القول به يلزم منه حدوث اطرج والمرج 
ونقض الغرض . إذ الغاية من نصب الفقيه وولايته حفظ النظام ورفع اللإختلال 
ومع هذا الإحتال يوجب خلاف ذلك . 

ما بيان اللأزم فهو أنّ أنظار الفقهاء مختلفة . وباختلافها تختلف الكيفتات 
في معالجة القضايا وإدارة الأمور التى يسوغ هم التدخّل فيها حتى بالنسبة إلى 
أموال القصّر والغيّب ونحوها . فكيف بغيرها من القضايا المهيّة . ولا إشكال أر” 
ذلك مما يوجب الاختلال . 

وأمّا بيان الملزوم فهو أنّ الولاية إنما جعلت وشرّعت لحفظ النَظام وهي 
فرع عن ولاية الاإمام ليه . وكما لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد بحيث يكون 
كلّ منهها متصرفاً في الأمور فكذلك بالنّسبة إلى الفقهاء . وقد ورد في ذلك عدّة من 
الرّوايات منها : 1 

ماورد في رواية العلل عن الفضل بن شاذان عن الرّضا لىةِ وقد جاء فيها... 
فإن قال [قائل قيل :]: فلم لم يجوّز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو 
أكثر من ذلك ؟ 

قيل : لعلل منها : إن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره , والإثنين لا بتفق 
فعلهما وتدبيرهما . وذلك إِنا لم نجد اثنين الا مختلنى الهمم والإرادة, فإذا كانا اثنين 
ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وكانا كلاهما مفتر 9 الطاعة لم يكن أحدهما أولى 
بالطاعة من ضاغيه: فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتّشاجر والفساد, ثم 
لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما ال وهو عاص للآخر فتعيّ المعصية أهل الأرض : 
ثم لا يكون هم من ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان . ويكونون إنما أتوا في ذلك 
من قبل الصّانع والذي وضع طم باب الإختلاف [وسبب] التشاجر والفساد إذ 


أمرهم باتّباع المختلفين ١7...‏ 

وذكر ليه علّتين أخريين لعدم جواز ذلك فى الامام لي وهو المعصوم - 
فكيف بغيره ؟ 

ومنها : صحيحة ا حسين بن أب العلاء , قال : قلت لأبي عبد الله ني تكون 
الأرض ليس فبها إمام ؟ قال : لا ء قلت : يكون إمامان ؟ قال : لا, الآ وأحدهما 
فدامة ا 

وغوهتائين الزواناة الواروة ميا امون 

والحاصل : أنّ هذا الإحال باطل ولا يمكن المصير إليه . 

وأمّا بطلان الإحمال الثانى فلأنّه يلزم منه الإرجاع إلى شخص غير معين 
وهو مما لا يمكن الإلتزام به ؛ وعللى فرض التنزل والقول بإمكان تعيينه بالقرعة , 
أو بالإنتخاب من قبلهم , أو من قبل الناس , ففيه : مضافاً إلى عدم الدليل على 
ذلك: أنّه يلزم لغويّة جعل الولاية للآخرين ٠‏ قهذا الاحيال غير تام أيضا . 

وأمّا بطلان الإحتالين الثالث والرابع فلأئهها مضافاً إلى عدم القائل بهما 
مخالفان للسيرة قطعاًءويوجبان الاعاقة والتعطيل لكثير من الأمور الراجعة إلمهم: 
إذ قلا يتحقق اتفاق التّظر في أمر واحد فكيف بالأمور الكثيرة ولاسبا الأمور التى 
لا تحتمل التأخير ولابدٌ فمها من فورية اتخاذ القرار . 

وما بطلان الإحتّال الخامس وهو أنّ تكون الولاية لواحد ويم تعيينه عن 
طريق الإنتخاب والإختيار ففيه : 

أولاً: عدم الدليل على ذلك , إذ لم يرد في أدلة ولاية الفقيه ما يشير إليه 
فضلاً عن الدلالة عليه , نعم ورد في قاضي التحكيم أنّ المتخاصمين يختاران 
)١(‏ علل الشرائع ج ١‏ باب ١87‏ علل الشرايع واصول الاسلام الحديث 4 ص 104 . وعيون 


اخبار الرضا له ج ١‏ باب ٠'_فيه‏ علل بعض الأحكام _-الحديث ١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) اصول الكافي ج ١‏ باب أن الأرض لا تخلو من حجة الحديث ١‏ ص 778 . 


041 امتح ع ل ا واو مان مايه ع بكاتمنة با وني العقنة في هقه أهل البياةة كك بز 
قاضياً يجعلانه بينهها . وبناء على شرعيّة ذلك وتمامية أدلته يقتصر عليه ولا يتعدّى 
إلى غيره . 

وثانياً: نه لا دليل على حجيّة الإنتخاب في نفسه بمعنى أن يُعتمد عليه في 
تعيين الولاية في شخص وإسقاطها عن الباقين . 


الإنتخاب ومشروعيته : 

وحيث بلغ بنا الكلام إلى هذه التّقطة فلا باس بالإشارة إلى ما ذكره بعض 
الأغلاة معدلا باعل شحتة الاتخات © الجوان عله ذفما القنبية وإزاحد 
للإلتباس فتقول: إنّ المستدل ذكر ستة وعتدرين أمراً زعم ها تذل على حبدية 
الإتتخاب , وأهيّ هذه الأمور خمسة : 

الأول : السّيرة العقلائيّة واستمرارها فى جميع الأعصار والأمصار على 
الاستنابة والتوكيل فى الأمور الشخصيّة , والإجتاعيّة , والنظاميّة , ومنها الولاية, 
وقد أمضاها الشارع المقدس . 

الشاني : فحوى قاعدة السلطنة المستفادة من النَبويٌّ المشهور : ( النّاس 
سلطون :عل آمواط ١1)‏ :.وروانة أن بصعر معن أى :عبد الل لله إن 
اضائغى الخال ان يعمل كالما عاذ ايض +0 

وغيرهما من الروايات , فإذا فرضنا أنّ النّاس مسلّطون على أمواهم 
فبالنسبة إلى الفعضيم وشؤونهم بطريق أولى ٠‏ فإن السّلطنة على الذات قبل 
السَلطنة على المال بحسب الرّتبة . إذ أنّ المال محصول العمل وهو محصول الفكر 
والقوى , والإنسان بملكه لذاته وفكره وقواه تكويناً, يملك أمواله . وقد خلقه الله 


(1) وسائل الشيعة ج 17 باب ١7‏ من ابواب احكام الوصايا الحديث ؟. 


بعانة وهال مسلطا عل ذاتد ةا عكارا +:قلنين لأحد أن كراد عد خة أو 
يتصرّف في مقدزا نه دوق اذئة .وميك كان الاتسان مسلط علا ننشية قله ان 
ينتخب الفرد الأصلح ويوليه على نفسه . 

الثالث : إِنّ الإنتخاب يعتبر معاهدة ومعاقدة بين الوالى والافة :ويدل عل 
صحتهها ونفوذهما الآيات كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود »!'', 
والرّوايات كصحيحة ابن سنان ‏ عن الصادق بِىة : المسلمون عند شروطهم...!". 

الرابع : ما دل من الآيات والرّوايات على الحثٌ على الشّورى فى الأمر 
والولاية. كقوله تعالى : ١‏ وأمرهم شورى بينهم ب ٠‏ وقوله عََيْهُ : ( إذا كان 
أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير 
لكم من بطنها ... )!' وما رواه أبو الحسن الرضا لي عن آبائه عن الب يل أنه 
قال: ( من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة . ويغصب الأمّة أمرها . ويتولى من غير 
مشورة ء فاقتلوه فإنّ الله عرّ وجل قد أذن ذلك )00 . 

الخامس : بما ورد فى البيعة من الايات والروايات . 

أمّا الآيات فكقوله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشهرة ١١4‏ وقولة ماق :لا إن الذين سبايهوتك اتما يبا يفون اله "١4‏ وقرلة 


(1)اشوزة الفاتدة !را 

(1) وسائل الشيعة ج ؟١‏ باب 5 من أبواب الخيار الحديث ؟. 

(') سورة الشورى اية 78. 

(؛) تحف العقول ص 71. 

(0) عيون أخبار الرضا ني ج يات "فيما جاء عن الركنا قله من الأشبار المجموعة 
الحديث 06014 ص 17 . 

(1) سورة الفتح آية 18. 

(1) سورة الفتح آية .٠١‏ 


8غ 000060000 ...000000000000000 التقية في فقه أهل البيت لظ بج / ٠‏ 
تعالى : « إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ... ,)١(»‏ 

وأمًا الروايات فهي كثيرة منها ما ورد في بيعة العقبتين(2) ومنها ما ورد فى 
يذ لقي "' ونا نوود ل روكةالنياء لزي كللذ ؟" روصا يده النائن لأمير 
المؤمنين 39!”) ومبايعتهم للإمام الحسن )١(98‏ ومبايعة أهل الكوفة للإمام 
الحسين ليذ على يد مسلم بن عقيل(" ومبايعة الناس للإمام الرضا نيه بولاية 
العهدا* , ومنها ما دل على مبايعة المؤمنين للإمام الحجّة 99(" , وغيرها من 
الروايات وهى مشهورة معروفة . 

والبيعة من المبايعة بين المتعاملين , والمصافقة بينهما هى إحدى طرق إنشاء 
المتائلةء بل انشكتها تعن العراف ,ويد لك تصستق المقاوله والتراضى بين الآر فين.: 
وفى مقام المبايعة يذكر الناس حوائجهم وشروطهم للرئيس وهو يضمن العمل 
والسعي لتحقيقها وإنجازها , وبعد القراضي ينشان المبايعة بالمصافقة . 

وهذا المعنى مطابق للإعتبار والفهم العرفي والمعنى اللّغوي , وعليه فالبيعة 
ف حدّ ذاتها نافذة , ولابدٌّ من الالتزام بمقتضاها . وقد أمضى الشارع ذلك كما ورد 
فى الآيات والروايات . 

ثم إِنّ البيعة تارة تكون ابتدائية وأخرى تكون بعد النصب والتعيين . فإن 


(1) شؤرة المسسة آنه 1 

. الطبعة الاولى‎ ١١ ص١ دراسات في ولاية الفقيه ج‎ )١( 
. 6 ١7 نفس المصدر ص‎ )1( 

(8) نفس المصدر ص .6١60‏ 

(0) نفس المصدر ص .607١ -60١8‏ 

(1) نفس المصدر ص .67٠١‏ 

(/) نفس المصدر ص .607٠١‏ 

(8) نفس المصدر ص .6٠١‏ 

(9) نفس المصدر ص .675١‏ 


كانت ابتدائية فهي حجّة بنفسها . وإن كانت بعد النصب والتعيين فهي مؤكدة 
للولاية المنصوبة . وكونها مؤكّدة يدل على أنّ لها أثراً وال فلا معنى للتأكيد , 
ولاسيًا مع الإهتام بها في الموارد الكثيرة الِي تقدمت الإشارة إليها . 

وكا ورد الاهتام بأمر البيعة والإلتزام بها كذلك ورد الذّم في نكتها 
ونقضها. 

والحاصل : أن البيعة مما يمكن الاستدلال بها على حجيّة الاتتخاب والتعيين 
من قبل الأمّة لمن يتولى عليها )١(:‏ 

هذه هي أهم الوجوه التي ذكرها في حجيّة الإتتخاب وأمّا بقيّة الوجوه فهي 
مَلفقة :مرخ نوات العامّة والخاصّة . وقد حاول من خلاها أن يستنتج إثبات 
عو انا موق ونمو ضر لمكن لضي النهاءتوكلها مفة بنذ وولالة مولذا 
لانرى عاجة لذكرها والجواب عنها . ونا نكتفى في الجواب عن الوجوه الخمسة 
التي هي أهم ما استدل به فنقول : 

6 الال قله أن الاعرض القئرهء مرقووة غبل الى عَتَلْةُ والائة كد , 
فإِنٌّ البى يَزلهُ كان يعيّن ولاته بنفسه . وقد نصّ على إمامة الأَمّهَ 0 واحداً 
واحداًء وهكذا أمير المؤمنين ىذ من بعده . وكان كل إمام سابق ينصّ على الامام 
اللأحق, بل في الواقعإِنّالتّصب والتّعيين كانا من الله تعالى على أيديهم لا منهم 80 . 

وقد ورد عدم حجيّة اتتخاب الناس بل الرّدع عنه في الآيات والرّوايات 
الكثيرة . 

ما الآيات فنها قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4(" وقوله تعالى : 8 ورك يخلق ما 


. دراسات في ولاية الفقيه ج ١ص 0415-1551 الطبعة الاولى‎ )١( 
.75 سورة الاحزاب أآية‎ )1( 


6ه 11110[ 0/5177 التقية في فقه أهل البيت مي ج / ١‏ 
يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّا يشركون ١١»‏ وغيرههما . 

وأمّا الرّوايات فهي كثيرة بل متواترة , وقد ذكرنا بعضها فا تقدم وسيأي 
ذكر بعض منها ايضا . 

وأمّا ما استشهد به! ' من كلام أمير المؤمنين ليه المروي في كتاب سليم 
كقوله نظ : ( والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت 
إنافهم أن تقدزدن أن لا تسلو عملا .وله دائز | عدا .ولا يقد موا ندا بوه 
رجلا ولا يبدوًا بشىيء ٠‏ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً , عاما مورهاء 
عارفاً بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ...)!'! فهذا نما كان منه لىة في مقام الجدال 
والإحتجاج على الناس بما اعتقدوا به وإلزام طم بما جروا عليه فكيف يستدل به 
على المدعى ؟ مضافاً إلى أَنْه لي قد صرّح فى نفس الرواية بأنّ ذلك لهم لولم يكن 
هناك نصب وتغيين من قبل الله تعالى , وأمّا مع وجود التعيين فلا تحال هم في 
الإختيار قال نه : ( هذا اول ما ينبغي ان يفعلوه ان يختاروا إماما يجمع أمرهم إن 
كانت الخيرة طم ويتابعوه ويطيعوه . وإن كانت الخيرة إلى الله عرّ وجل وإلى 
رسوله فإنّ الله قد كفاهم التّظر في ذلك والاختيار ... -إلى أن قال له : وإن كان 
الله عر وجل الذي يختار له الخيرة , فقد اختارني للأمّة واستخلفني عليهم وأمرهم 
بطاعتى ونصرتي في كتابه المغزل وسنة نبيّه يَيْيْهُ . فذلك أقوى لحجّتي وأوجب 
لي 

ومن ذلك يظهر وجه الخلل فما ذكره المستدل حيث استظهر وجوب 
اختيار النّاس , وكونه منشاً للأثر . ولكنّه في رتبة متأخرة عن اختيار الله . فإذا لم 
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. 48 سورة القصص أية‎ )١( 
. ص 0088 الأمر التاسع عشر‎ ١ (؟) دراسات في ولاية الفقيه ج‎ 


يكن منصوبٌ كما في زمان الغيبة مثلاً فاختيار النّاس هو الذي تنعقد به الإمامة!١).‏ 

وذلك لأنّ الامام له حكم بأنّ ثبوت الحقّ للأمّة فى الاختيار مشروط 
عد اصع :وعم أ لقنن آم نين عع التو اكد لف م ذا 1 
بالنسبة إلهم فإنْ المشروط بالممتنع ممتنع بالضرورة ٠‏ وهذا نظير ما ورد في الاية 
الشرّيفة : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا 4( وليس المقام نظير ما ورد في 
الصرّم من قوله : ( ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ...)! ' نعم 
غاية ما تدل الرّواية عليه هو ضضرورة وجود الإمام نه وأنّ أصل الولاية لازمة 
على كل حال وهذا ثابت بالضرٌورة . 

والحاصل : أنّ ما استشهد به لا شاهد له فيه بل هو شاهد عليه , وأنّه اذا 
كان التَصب متحققاً للوالمي فلا بحال للإنتخاب بل لا مشروعيّة فيه . 

وأمّا الثاني ففيه : منع استفادة الأولويّة من قاعدة السّلطنة إن لم نقل إِنّ 
التسالم على خلافه . وذلك لأنّ المال وإن كان من عمل الإنسان الا أَنّه ليس بأهمٌ 
من نفسه عند العرف والعقلاء حتى يمكن الإستدلال بالفحوى والأولويّة . كيف ! 
وهو مساط عل ثلا ف يلها ويعة رست فائرى هل لد اتلاف نقسة: ارده 
منها . أو بيعها . أو هبتها ؟ هذا مضافاً إلى أنّ مسألة الولاية لا تختصٌ بكونها على 
نفسه فقط بل هي سلطنة على الشؤون الإجتاعية والتدخل في أمور الغير من 
القصّر , والغيّب ء والأيتام والفروج ٠‏ والدماء؛ فهل يحقّ لشخص أن يتسلّط على 
هذه الأمور بمجرّد تسلّطه على نفسه ؟ 

وأمّا الثالث ففيه : أولاً : المنع من كون الإنتخاب من مصاديق العقود , 
وذلك لأنّ الإنتخاب في مرتبة سابقة على العقد وهو مقدمة له وليس عينه , فلا 
)١(‏ دراسات في ولاية الفقيه ج ١‏ ص 808 الامر التاسع عشر . 


()اسونة الاساء اي ا 
() وسائل الشيعة ج ل/اياب /6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث 0. 


هه ل التقية في فقه أهل البيت ملي ج / ١‏ 
بعد تحرّد الاتتخاب عقداً حتى يشمله(أوفوا بالعقود) أو (المؤمنون عند شروطهم). 

وثانياً: على فرض التسليم لكن إنما يجب الوفاء بالشرط إذاكان في ضمن 
عقد لازم لا ابتداءاً كما هو متسالم عليه عند الفقهاء . كيف ! والوكالة مع عدم 
الإشكال في شرعيّتها لا تقتضي اللّزوم . على أَنا لو فرضنا أنّ الإنتتخاب عقد 
يقتضي الأّروم فنا هو مختصٌ بنفسه . ولا دليل على وجوبه في حقّ غيره . 

وأمّا الرابع ففيه : أَنّ الشّورى وإن كانت 3 مرغوباً فيه .وقد ورد الحث 
عليها في الكتاب والسنّة الا أَنّه لا بال ها فى أمر الولاية . ونا مجحاها اللأمور 
الأخرى والشّؤون العادّية التي لا مساس لطا بتعيين الوالمي على الناس المتصدّي 
للأمور العامّة , ولذا لم يؤمر بها الى يلي فى تعيين أمير المؤمنين نة إماماً على 
الأمّة ‏ أو فى تعيين سائر ولاته , مضافاً إلى أنّ الإلتزام بالشّورى وإن كان أمراً 
مرغوباً إلا أنه ليس بواجب كما هو متسالم عليه بين الفقهاء . كما أن المستفاد من 
قوله تعالى : « وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ... 4( أن المشاورة 
نما هى لتبيين الأمر لا للإلتزام بنتائجها , ويؤيّده ما ورد في خهج البلاغة أن 
أميرالمؤ منين 9د قال لعبد الله بن العباس وقد أشار عليه في شثىء ١‏ يوافق رأيه: 
لك أن تشير على وأرى ٠‏ فإن عصيتك فأطعني .'" 

وقد تقدم في أوائل هذا البحث بعض ما يتعلق بالمقام . 

وأما رواية تحف العقول فهى من جهة دلالتها على خلاف المدّعى أظهر, 
وذلك لأنّه ذكر فبها أمر الولاية أولاً بقوله 2 : ( إذا كان أمراؤكم خياركم ) . ثم 
ذكر أمر الشّورى ثانياً, ومنه يعلم أَنّ المراد بقوله : ( وأمركم شورى بينكم ) غير 
الاقاوة والولانة.. 


. 109 سورة آل عمران آية‎ )١( 


(1) المعجم المفهرس لنهج البلاغة المرقم قصار الحكم ١77اص .١١1‏ 


وأنَا رواية العيون فهى أيضاً لا تدلٌ على المدعى . وذلك لأنّ قوله : 
اوضي'الأته آمرها )ايل عل 51 الؤلايه والاترعل الأقة بالتضب.والتهر 
والغلبة » أو على خلاف نصب الله وتعيينه . وهذا خارج عن محل البحث ؛ وليس 
فيه دلالة على أنّ الأمر للأمّة فيغصبه منها . وقوله : ( ويتولى من غير مشورة ) أي 
يتسلّط على الأمور ويتدخّل فيها بغير مشورة لا أن نفس الولاية بدونها . 

وعلى فرض التَسلم فالظاهر من الأمّة هو جميعها لا أكثرها أو بعضهاء فلا 
يتحقّق ذلك الآ في الوالمي العادل المنصوب من قبل الله تعالى لا بالإنتخاب . 

هذ تسافا ان 1 الاوانة كيان بزيعية السد» لمكن الابفولال ما 

وكيف يمكن الإلتزام بما استظهره المستدل مع أنه قد ورد عن الإمام 
الرضائية وغيره من الأَمّةَ ليغ ما هو على خلاف هذه الرّواية صريحاً. في نفس 
كنات العيون:وغيرة يؤقة سنال لل معطلا أن الأمامة لاتكوق ال من اله ولسن 
للناس فيها اختيار . ومن ذلك ما رواه الكلينى في الكافي عنه ( الرضا ) ليه فى 
زواية طويلة جاع قتيا عدبي إن الآمافة أجل قدرا :.وأعظ سانا «وأغلا مكان . 
وأمنع جاتنا :وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقوهم , أو ينالوها باراتهم اد 
نقبيوا اناما بالعقيا عي 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الصدوق ف كمال الدين بسنده عن سعد بن عبد الله 
القمي في حديث طويل -عن القائم ... قال : قلت : فأخبرنى يا مولاي عن العلّة 
التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم ؟ قال : مصلح أو مفسد ؟ قلت : مصلح , 
قال : فهل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحدهم ما يخطر بيال 
غيره من صلاح أو فساد ؟ قلت : بلى ‏ قال : فهي العلّة أوردها لك ببرهان ينقاد له 
( يق به ) عقلك . أخبرني عن الرّسل الذين اصطفاهم الله وأنزل عليهم الكتب 


.115 ص‎ ١ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته الحديث‎ ١ أصول الكافي ج‎ )١( 


00 امح م م وما فوم و دم واد ةر التفيه'في فته اهل النيك قتا 7+ 
وأيّدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم وأهدى للإختيار منهم مثل موسى 
وعيسى 2ه . هل يجوز مع وفور عقلهما , وكمال علمهما إذا هما بالإختيار أن تقع 
خيرتهم على المنافق . وهما يظنّان أنه مؤمن ؟ قلت : لا. فقال : هذا موسى كليم 
الله مع وفور عقله . وكمال علمه . ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه 
ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لا يشكٌ في إمانهم وإخلاصهم , 
فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عرّ وجل : « واختار موسى قومه سبعين 
رجلاً لميقاتنا -إلى قوله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصَاعقة 
بظلمهم 176 . 

فلك وكلانا اتعان نس :قن اعسطناء اث الشؤة واقعا عل الأفس دون 
الأصلح . وهو يظنٌّ أنه الأصلح دون الأفسد , علمنا أن لا اختيار الا لمن يعلم ما 
تخنى الصدور . وتكنّ الضائر . ويتصرّف عليه السرائر . وأن لا خطر لاختيار 
الواخر ين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لا أرادوا أهل 
الصّلاح ...1 . 

والمستفاد من هاتين الراويتين وغيرهما بطلان الإنتخاب, وأنّ الناس لا 
محالة يقعون في الخطأ والإشتباه اذا أوكل الأمر الهم , والرّوايتان وإن كان في 
سنديهما نظر الا أن مضمونهما صريم الدلالة . 

وأَنا الخامس'ففية أولا : أن المنايغة وان كانت أمرا مطلويا شرعا وغرفاء 
وقد تحمّقت في مواطن عديدة كما ذكرها المستدلٌ , وورد الدّم على من نكثها , الا 
نه لم يعهد ورودها في الشّرع على أَنْا للتأسيس . وإنما كانت في جميع الموارد 
مؤكّدة لما وجب قبل تحّق المبايعة . فاستفادة الإيجاب من هذه الموارد في غير 


.١6086 سوره الاعراف آية‎ )١( 
."١ باب 47 ذكر من شاهد القائم ملي وراهوكلمه الحديث‎ ١ كمال الدين وتمام النعمة ج‎ )1( 


ولو فرض أنّ شخصاً بايع شخصاً آخر غير الوالي المنصوب من قبل الله 
تعالى فلا يستفاد من نفس المبايعة وجوب الإلتزام بها وحرمة نكثها . 

وثانيا : على فرض التسليم وآنبنا:واجية الآان ذلك حكم تكليق #واع 
أنباحكم وضعي بمعنى جعل الولاية لشخص وإسقاطها عن الغير مما لا دليل عليه. 
ولا ملازمة بينهها . نعم يمكن أن يقال إِنّ الحكم التكليني بالوجوب مؤكد للحكم 
الوضعي لأصل الولاية إذا كانت بجحعولة لشخص . وأنّ نكثها يوجب العقاب . كا 
يمكن أن يقال : إنّْا موجبة للدّجحان في هذا الشخص دون غيره الآ أنها على كلا 
التقديرين مؤكّدة للولاية الجعولة لا مؤسّسة . وذلك لا يدل على أَنْها مسببة 
للولاية كما حاول المستدل أن يستفيد ذلك من التأكيد . 

والحاصل : أن هذه الوجوه -وهي أهم ما استدل به ليست أدلة مقنعة بل 
كلّها وجوه باطلة , ولا يمكن الإعتاد عليها . ولا دليل على أنّ اتتخاب شخص 
لسكضن للو لذرة عله شخ انفلا عم اتتكاى عاعة تعاه حصن الولاة 
على جميع الأمّة . 

وممًا يؤكد بل يدل على عدم شرعيّة الاتتخاب هو أن نسأل المستدل بِأنّه 
كيف تلتزم بشرعيّة الإتتخاب وأنّه حجّة في زمان الغيبة , و لا تلتزم بشرعيّته 
وحجيّته فى زمان الحضور . وأَنّه لابدّ من التنّصب والتعيين فيه وأي فرق بين 
الزّمانين ؟ 1 

ومن ذلك يعلم بطلان هذه الدعوى من أساسها . والله ا هادي إلى الصواب. 

وإذا تبين بطلان هذه الإحالات فلابد إما أن يقال : بتعيّن الأعلم . وإما أن 
يقال : إِنَّ الولاية لكل واحد من الفقهاء لكن إذا سبق أحدهم إلى التصدّي فلا 
يجوز لبقيّة الفقهاء مخالفته أو مزاحمته لحجيّة فعله على الجميع . ولكونه بمنزلة 


061 [[51 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز [ 0001 التقية في فقه أهل البيت لل ج / ٠‏ 
الإمام له . وما أن يقال : إن حقّ المزاحمة والتقدم عند التشاجر والخلاف إما هو 
للأعلم والأعدل والأورع منهم دون سواه . 

فياتهنا وجوة» أظهرها الأول 

وقد استدل له بوجهين : 

أحدهما : أنه مقتضى الأصل » إذ أنّ الأصل عدم ولاية أحد على أحد الا ما 
خرج بالدليل , والقدر المتيقّن منه هو الأعلم . 

ثانيهما : بما ورد من الرّوايات المتقدّمة الدالّة على تقدي المجتهد على غيره , 
كصحيحة عيص بن القاسم . وعهد الإمام 99 لمالك الأشتر , ومعتبرة سليم , 
وغيرها من الروايات , المؤيّدة هاء فإنْها مضافا إلى دلالتها على اعتبار الإجتهاد 
يستفاد منها اعتبار الأعلميّة . فلابدٌ أن يكون الواللىي هو الأعلم من غيره . 

ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على ثبوت الولاية للفقهاء على نحو 
الاطلاق هو تقييدها بهذه الروايات , والقول باعتبار الأعلميّة في الوالي . 

وأمّا الوجه الثاني وهو عدم اعتبار الأعلميّة فقد استدل له بوجوه : 

الأول : بما ورد فى الدّوايات الكثيرة المطلقة الدالّة على ثبوت الولاية 
للفقيه. وحيث لم يرد دليل على نف الولاية عنه إذا لم يكن هو الأعلم فلابدٌ من 
الأخذ باطلاقها والقول مدواقفاء الل 

الثاني : ببعاقد الإجماعات المنقولة في المقام , فإن ظاهرها كما ذكرنا في أدلة 
ثبوت الولاية هو الفقيه والحاكم الشرعى . ولم يكن فبها تقييد بالأعلميّة . 

الثالث : إن تشخيص الأعلميّة من الأمور التي تصعب على العلباء فضلاً 
عن العوام . وتكليف العامّي بذلك يوجب وقوعه في العسر والحرج _لعدم أهليّته 
فيز الأفضل عن غيره. وهنا متفتان بالكنات والسنة. 

الرابع : نه قد يتساوى شخصان أو أشخاص في العلم والفضيلة , والإعتاد 


على أهل الخبرة قد لا يجدى . لأنْهم كثيراً ما يختلفون في تشخيص الأعلم . 
ونتيجة ذلك قد يتعدد الولاة فى عصر واحد في مكان واحد . وفي ذلك اختلال 
للنظام كما ذكرنا فما تقدم . وهذا كاشف عن بطلان القول بالأعلميّة , ولا أقل من 
عدم جدواه. 

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على عدم اعتبار الأعلميّة الا أن جميع هذه 
الوجوه ضعيفة ما عدا الوجه الأول وسيأت الكلام حوله . 

وأمَا الثاني فلعدم كشف الإجماع على فرض تحقّقه عن رأي الإمام لظ . 
ومن الحتمل أن يكون مدركه الرّوايات الواردة في المقام . 

وأمّا الثالث فلأنٌ تشخيص الأعلم ليس من الأمور الصّعبة » وذلك 
لإمكان الإتكال على الشّياع المفيد للاطمئنان , أو الاعتاد على أقوال أهل الخبرة, 
كما في سائر الموضوعات . كالااجتهاد , والفتوى , ونحوهما . 

وغل :قرضن الضفوية :واختلاف الآراء وما تبتر تي عل :ذلك من اختلال 
النظام . فبالامكان معالجة ذلك بتشكيل لجنة تضم الجتهدين الجامعين لشرائط 
الفتوى , ويعيّنون الأعلم والأصلح من بينهم »كما وقع ذلك بعد وفاة الشيخ 
الأنصاري . حيث اجتمع أعيان تلاميذه واتفقت كلمتهم على تعيين الحدّد 
الشّيرازي ب مرجعاً عامّاً وزعباً للشيعة . وهي قضيّة مشهورة7١)‏ - ثم يعلن ذلك 
للناس ثلا يقعوا في الخطأ والإشتباه . 

ولا يرد على هذا النّحو من التّعيين ما ورد من الاشكال على انتخاب 
الناس للوالي لأنَّ مقامنا مقام تعيين الأعلم وليس انتخاباً مطلقاً. وعلى فرض أنه 
اتتخاب فهو أقلٍّ حذوراً وأهون خطأ بلا إشكال . 

ومن ذلك يظهر الجواب عن الوجه الرّابع » فإِنْ فرض التساوي فى العلم 


. هدية الرازي الى المجدّد الشيرازي ص 78- 79 نشر مكتبة الميقات  طهران‎ )١( 


م00 ماده تزه ا موا عر مد ا جم 3/4 كادي ل راز الققية في هق أهل:النيت: و1 غر /1 
والورع والعدالة والصّدق كما في مقبولة عمر بن حنظلة ‏ قليل التحقّق . وعلى 
فرض تحقمّه فبالإمكان معالجته بأحد وجهين : 

الأول : إِنّهِ إذا تصدّى أحد المتساويين فلا يحقّ للآخر مزاحمته لأن” 
المتصدّى حيئئذ بمنزلة الإمام نه . 

الثاني : إِنْه يمكن دفعه بما ذكرنا من تشكيل لجنة تضم الجتهدين . ومن 
خلاها يُعين شخص للتّصدّي ويلتزمون بعدم مخالفته . 

ولا إشكال فى ذلك , إذ هو من شؤون ولايتهم , فكما أن لكل منهم حقٌّ 
التّوكيل لشخص يتصدّى للأمور كذلك الحال بالنسبة إلى أنفسهم حيث يعيّنون 
واحداً لذلك . ولا يلزم الاشكال الوارد على انتخاب الناس للوالي ٠‏ بل يمكن 
القول بلزوم التّعيين علمهم لجهة دفع اختلال النُظام . 

وأمًا الوجه الأول -وإنا أخرناه أنه بحل الكلام -فهل يمكن رفع اليد عن 
المطلقات وتحمل على المقيّدات أولا ؟ 

ومقتضى الصّناعة وإن كان هو حمل المطلق على المقيّد في غير المقام , الا أن 
خصوصيّة المقام تقتضى عدم الحمل وذلك : 

أولاً : كثرة الرّوايات المطلقة , مع العلم بتعدّد الفقهاء ووجودهم في زمان 
الأئمة ليغ . وإرجاعهم 2 الناس إليهم , كما دلّت عليه نفس هذه الروايات . ولم 
يرد فيها ما يشير إلى أن المتعيّن هو الرّجوع إلى الأعلم منهم دون غيره . ولو كان 
الرّجوع إلى الأعلم متعيّناً لوجب البيان , لتوفّر الدواعي ومسيس الحاجة . 

وثانياً: إنّ حمل هذه المطلقات الكثيرة على خصوص الأعلم يكون من 
حمل المطلق على الفرد النادر . وفي جوازه خلاف , ولا يبعد عدم صحة الحمل 
للزوم الإستهجان كما في العام . 

هذا مع إمكان المناقشة في نفس الروايات المقيّدة بقلّة المعتبر منها . وعدم 


وضوح دلالتها . ومن ذلك كلّه يقوى القول بعدم اعتبار الأعلميّة . وأنّ الولاية 
منصب لمطلق الفقيه الجامع للشرائط , فإذا تصدّى أحدهم فلا يجوز لغيره 
مزامته , أو لابدٌ من تعيين واحد منهم على النحّو المتقدم . 

ولكن هذا بناء على أن المستند فى إثبات الولاية هو الرّوايات المتقدمة 
بطوائفها العشر باستثناء مقبولة عمر بن حنظلة . 

وأمّا بناء على أن المستند في ذلك هو المقبولة كما اعتمد عليها بعض الحمٌقين 
فلابدٌ من القول بتقديم الأعلم عند الخلاف والتشاجر . لقوله هه : ... الحكم ما 
حكم به أعدطا , وأفقههما . وأصدقهما في الحديث , وأورعها ء ولا يلتفت إلى ما 
كو هالع 01 

فإذا اجتمعت هذه الصفات في شخص قدّم على غيره في هذه الحالة أي 
حالة الاختلاف , والا فلا يجب. 

وأمّا إذا بنينا على عدم تاميّة دلالة الّوايات على إثبات الولاية مطلقاً 
وانحصر المستند في جواز تصدّي المجتهد فى كونه القدر المتيقّن . وأصالة التّعيين 
عند دوران الأمر بين خصوص الجتهد أو الأعم فقتضى ذلك اعتبار الأعلميّة فى 
كل الأحوال لا في حال الإختلاف والتُّشاجر فحسب . 

والحاصل : أن النتيجة تختلف باختلاف المباني . 

واللّه هو اهادي الى الصواب والعالم بحقائق الأمور . 

وأما الشّرط السَابع : وهو طيب الولادة فلا إشكال في اعتباره . 

واستدل عليه بأمور : 

الأول : الإجماع ىا في الجواهر حيث قال بعد ذكر الشرائط ومنها طهارة 


06 حارم تسو ب م اه حال المت رامذ التقبة فى فقة أهل اليك لكاي 1/7 
المولد بلا خلاف أجده في شيء منها!'' , وفي المسالك إِنّها موضع وفاق("'. وفي 
الرّياض/' وغيره دعوى الإجماع عليه . وفي المفتاح أنّ هذه الشروط معتبرة 
إعناعا معلؤها وميتزلة 90 

الشانى : فحوى ما دل على عدم جواز إمامة ولد الزنًا في الصّلاة . وعدم 
قبول شهادته وقضائه . فيدل ذلك على عدم ولايته بطريق أولى . 

الثالث : الأخبار الكثيرة الدالّة على دناءة ولد الرّنا وخباثته الذاتية , ما 
تستلزم عدم صلاحيته للولاية العامّة . ونصبه أميئاً . وقائاً مقام الامام .8ه , 
والتدخّل في شؤون الناس من الأيتام والقصّر والغيّب وغيرهم . ومن تلك 
الروايات ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر يِه قال : لبن المهوديّة , 
والنصّرانيّة , والمجوسيّة . أحب إلى من ولد الرّنا ..(0 . 

ومنها : ما ورد في الخصال عن الصادق يه ... أنه ولد الزنا -يحنٌ إلى 
الحرام الذى خلق منه :(1) 

ومنها : النبّوي المروي بطريق الشّيعة والسّنة : ولد الرّنا شرّ الثلاثة!" . 

وغيرها من الروايات . 

وما ذكرنا من أنّ ولد الرّنا دنيء التّمْس خبيث الذات كما دلت عليه 
الرّوايات لا يستلزم الكفر أو الجبر . بل هو محكوم بالإسلام , له ما للمسلمين 


.١؟ جواهر الكلام ج ١؟ ص‎ )١( 
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وعليه ما علمهم . ولذا قد يكون من الصلحاء والأخيار . وهو مختار في أفعاله 
وتروكه كما هو الحال في سائر الناس . ويدلٌ على ذلك مضافاً إلى الإعتبار ما رواء 
الكليني بسنده المعتير عن ابن أي يعفور قال : قال أبو عبد الله 2ه : إن ولد الرّنا 
مستسن:: | نهد يرا لمر يفاوو ا رشفل هد كوى نا 1 . 

والمسألة وإن كانت موضع خلا ف!"' الا ان تحقيقها خارج عا نحن فيه . 

وأقا الشّرط الثّامن وهو حسن التّدبير بمعنى أن تكون له القدرة على 
التصرّف في الأمور وإدارتها بنحو أكمل , فالظاهر أَنّه مما لا إشكال فيه . 

ويتوقف هذا المعنى على أركان أربعة : 

الأول : وفور العقل والفراسة . ومعرفة مداخل الأمور وتخارجها . 

الثاني : الإرادة القويّة المستقلّة النّاشئة عن الشّجاعة في مواطن الإقدام 
والإحجام . 

الثالث : العلم بأحوال زمانه وحوادثه . 

الرابع : الإتّصاف بكارم الأخلاق التي لابدّ منها في إدارة أمور الناس 
والتصرّف في شؤونهم كالحلم . وا حكمة . وسعة الصَّدرء ونحوها . 

قال الشيخ المفيد تي : ومن لم يصلح للولاية على النّاس لجهل بالأحكام, أو 
عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور النّاس ء فلا يحل له التَعيرض لذلك والتكلّف 
له . فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه 
الولايات '(”) 

وقال يي : وإذا عدم السّلطان العادل _فما ذكرناه من هذه الأبواب -كان 
الفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولُوا ما تولاه 
)١(‏ الروضة من الكافي ص 58" الحديث ١؟5.‏ 


(؟) بحار الأنوارج ةو ص .1871-١8١‏ 
(1) المقنعة ص 8١١‏ الطبعة الثانية المحققة . 


0 0 0 000000 
السّلطان . فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة علمهم فيه )١(‏ 

هذا وفكن أن يستعدل لذلك تامود: 

الأول : بالكتاب ومنه قوله تعالى : « إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى 
العلم والجسم »!؟! . ١‏ 

وليس المراد من زيادة البسطة في الجسم هو البدن من حيث الحجم , بل 
المراد هو مع لوازمه من القوة والشجاعة .كم أن المراد من زيادة البسطة في العلم 
هو الصفات المعنويّة اللازمة للملك وإدارة أموره. 

ومنه قوله تعالى : « اجعلني على خزائن الأرض إِنّى حفيظ عليم 76 . 

حيث علّل صلاحيّته للولاية على الأموال بالأمرين اللّذين تحتاج إلمها 
وهما الأمانة , والعلم بحفظها وتنميتها . 

والذي يظهر من الآيتين أن المعتبر في الولاية على أمر مّاء القدرة عليه , 
والمهارة وحسن التدبير في إدارته » ومراعاة كل امرعسية. 

فإذا كانت الولاية على الأمور العامة فهي تستوجب كل ذلك بلا إشكال . 

الثاني : بالروايات وهي كثيرة . 

منها : ما ورد في عهد الإمام اذ لمالك الأشتر رضي الله عنه , -كما تقدم - 
حيث قال ييه : ثم” اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك , من لا تضيق 
به الأمور, ولا تمحكه الخصوم . ولا يّادى في الزلة , ولا يحصر من الفىء إلى الحق 
إذا عرفه . ولا تشرف نفسه على طمء .(5) 
والمستفاد من قوله 420 : « أفضل رعيّتك » هو أن يكون جامعاً لما تقدّم من 


. المقنعة ص 3771-7170 الطبعة الثانية المحققة‎ )١( 
سورة البقرة أية /ا14؟.‎ )١( 
66:1 ()اضورزة يومف‎ 


(؛) المعجم المفهرس لنهج البلاغة المرقم الكتاب 017 الفقرات 51060 اا ص 19. 


الصّفات . وكلامه نيه وإن كان وارداً في القاضي وصفاته الا أنه شامل لما نحن فيه 
ك قد 

وقال نيه في موضع آخر من العهد : فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله 
ولزسولة ولاقامكفةبوأشاف حييا وانضليم احلا نتن يظنج عن التطني.: 
ويستري إلى العذر ويرأف بالصّعفاء , وينبو على الأقوياء , وممّن لا يثيره العنف , 
ولا قي د الي 0 

وفى كتاب تحف العقول!') بعد قوله وأفضلهم حلياً: وأجمعهم علماً وسياسة, 
من يبطىء عند الغضب ... ال . 

وفي كتاب الدعاتم : ول أمر جنودك أفضلهم في نفسك حلماً » وأجمعهم 
للعلم ؛ وحسن السّياسة . وصالح الأخلاق ممّن يبطىء عن الغضب , ويسرع إلى 
العذر . ويرأف بالضّعيف , ولا يلحّ على القوي . ممّن لا يسرّه العنف . ولا يقعد به 
العققيه 1 

فإذاكانت هذه الشروط معتبرة في قائد الجند ء فاعتبارها في الواللي بطريق 
أوى:: 

ومنها : معتبرة حنان عن أبى جعفر نيه قال : قال رسول الله ويه : لا تصلح 
الإمامة الا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله . وحلم يملك به 
غضبه . وحسن الولاية على من يلي » حتى يكون هم كالوالد الرحيم . وفي رواية 
أخرى : حتى يكون للرّعيّة كالأب الوح .(4) 


.99 ص‎ 07-05٠ المعجم المفهرس لنهج البلاغة المرقم -الكتاب ”07 الفقرات‎ )١( 

(؟) تحف العقول ص ١7>‏ الطبعة الثانية . 

0( دعائم الاسلام ج ١٠ص‏ 708. 

(4) اصول الكافي ج ١‏ باب ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام 
الحديث ثم ص .1١/‏ 


034 بدح ات ب مما اما امت و26 لغيه فى فتاهل البيت اكراع 7/7 

وسند هذه الرواية وإن كان فيه صالح بن السندي الا أَنّه قد تقدم إمكان 
اعتبار روايته والحكم بوثاقته فلا إشكال فبها من هذه الناحية . 

وأمّا من جهة الدلالة فإنّ الكلينى ## قد أوردها في باب ما يجب من حقّ 
الإمام على الرّعيّة وحقّ الرّعيّة على الإمام ليه من كتاب الحجّة . فقد يقال 
باختصاصها بموردها وهو الاإمام المعصوم.ة ولا تشمل ما نحن فيه . 

ولكن الظّاهر عدم اختصاصها بل تشمل كل متصدٍ للأمور العامّة وإن لم 
يكن معصوماً, ويؤكّد ذلك أَنّها واردة على لسان النى عن . 

وكا ترندها هه مارراه الك لك فى أعالنه مدهو أى او ا 
ان يي قال :يا أباذر إن أحبّ لك ما أحبٌ لنفسي ء إن أراك ضعيفاً فلا تؤْمّرن 
عل اتنين :نول نوين ال 0 

وغيرها من الروايات . 

الثالث : بالعقل . 

وذلك لأنّه موافق لمقتضاه فإنّ العقلاء لا يوون شخ صا على أمر الآ أن يروا 
فيه الكفاءة . والأهليّة . والقدرة اللأزمة للقيام بذلك الأمر وشؤونه ٠‏ فكيف 
بالوالى على شؤون التّاس + من أمواهم وأعراضتهم ٠‏ وأنقستهم : 

والحاصل : أَنّه لا إشكال في اعتبار هذا الشّرط . 

وأمًا الشرط التاسع وهو أن لا يكون بخيلاً , ولا خريضا عل الدنيا. ولا 
من أهل المداهنة والمصانعة , ولا محبّا للجاه ‏ فقد وقع فيه الخلاف بين الأعلام , 
فذهب بعضهم كالسيّد يك فى العروة إلى اعتباره زائداً على العدالة!"! , ونفاه 
آخرون كالسّيد الأصفهاني فك فى الوسيلة!' . والسيد الأستاذ يي في التنقيح! *ا 


.584 الأمالى -المجلس الثالث عشر الحديث 7/ ص‎ )١( 

(؟) التنقيح في شرح العروة ج ١‏ المسألة ١‏ ص 751-776 المتن . 
(؟) وسيلة النجاة ج ١‏ المسألة اص .١١‏ 

(4) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ١‏ ص 377-151 . 


حك عفترا اينار للفذ القاواسى سما وراءها: 

وقد يستدل له بعدة روايات . 

منها : ماورد في عهد الإمام 9ه لمالك رضي الله عنه حيث قال يكة: ولا تدخلن 
في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل , ويعدك الفقر . ولا جباناً يضعفك عن 
الأمور, ولا حريصاً يزيّن لك الشّره بالجور . فإنّ البخل والجين . والحرص . 
غرائز شتى يجمعها سوء الظنّ بالله 3 

وقدتقدمأنٌ سند العهد معتبر, وأما دلالة هذه العبارة على المدّعى فهي تامّة 
لأنّه إذا كان ذلك معتبراً في مستشار الواللي فاعتباره في نفس الوالمي بطريق أولى . 

ويؤيّده ما ورد في نهج البلاغة حيث قال 32 : وقد علمتم أَنّهِ لا ينبغي أن 
يكون الوالي على الفروج . والدّماء . والمغانم , والأحكام . وإمامة المسلمين 
البخيل . فتكون أمواهم نهمته , ولا الجاهل فيضلّهم يجهله , ولا الجافى فيقطعهم 
بجفائه , ولا الحائف للدّول فيتخذ قوماً دون قوم , ولا المرتشى في الحكم فيذهب 
بالحقوق , ويقف بها دون المقاطع , ولا المعطّل للسشنة فيلك الأمة "١.‏ 

والظاهر من المرتشي في الحكم هو المداهن لأقربائه أو للنّاس بأخذ 
الرّشوة 

ومنها : قوله لق في نهج البلاغة أيضاً : لا يقير أمر الله سبحانه الل من لا 
يصانع , ولا يضارع . ولا يتّبع المطامع .7" 

ومنها : ما ورد في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري لي حيث 
قال:... فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه . حافظأً لدينه : مخالفاً لمواه : مطيعا 
لأمر مولاه . فللعوام أن يقلّدوه .(4) 


.1/ المعجم المفهرس لنهج البلاغة المرقم الكتاب 87 الفقرتان 18.71 ص‎ )١( 
. 27 الفقرات 1.4. لاص‎ ١7١ المعجم المفهرس لنهج البلاغة المرقم الخطبة‎ )1( 
.١١١ ص‎ ٠١١ (؟) نفس المصدر قصار الحكم‎ 

(5) التفسير المنسوب للامام الحسن العسكري للا ص 7٠٠١‏ الطبعة الاولى المحققة . 


6231 لاوم لملا ء مطو بام موجه اد 0+4 014.ج1.. التقية في أفقه أهل البيت #ا جح / + 


ولكن يمكن المناقشة في جميع هذه الروايات . 

ما الاولى فسيأت الكلام عنها . 

وأمّا الثانية والثالثة فهما وإن كانتا من حيث الدلالة تامّتين الا أَنْهها من 
نت الستد طعنتان فلا يكن الإعاد عليه 


اما الزابعة : فهي ضعيفة سنداً ودلالة أما من جهة السند فقد ذكرنا في 
مباحثنا الرجالية "١!‏ أن الطريق إلى التفسير غير ثابت . وعقدنا لذلك بحثاً مستقلاً 
تعرّضنا فيه لما قيل حول التفسير ونسبته للإمام ل وثبوت الطريق إليه . 

وأمّا من جهة الدلالة فيمكن أن يقال : إن المراد بهذه الفقرات هو عدم 
العضنان.».وارتكان المحرمات» نقرة المقابلة :تين علاء القيفة وعلياء البيوة: 
حيث قال 4 قبل ذلك : إِنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب 
الصراح ٠‏ وبأكل الحرام . وبالشاء . وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات 
والعنايات والمصائعات (") 

ورناع عق :3 لله فا لنودلا نعي لقو باتعو تلمنين معن الجدالة لسى يها 
زائداً عليها . فتكون خارجة عن نحن فيه . 

والعمدة في المقام هى ما ورد في عهد الإمام له لمالك رضي اللّه عنه وهو 
ون كان كرا سيدا الا أن داوس امت الدلالاعر نظن زوذلك لذن الطاهر هن 
كلامه نيه هو اعتبار ذلك فى مرتبة البروز والفعليّة . بمعنى أن تكون هذه 
الأوصاف ظاهرة بحيث توجب الانحراف عن الحقّ والعدالة , وأمَا كون هذه 
الأوصاف كامنة في باطن النفس مع عدم ظهورها خصوصاً إذا كان في مقام 
تهذيب النفس وتصفيتها . فلا دلالة في كلامه .44 على اعتبار انتفائها . ولعل هذا 


. اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق ص 7817-1787 الطبعة الأولى‎ )١( 
. (؟) التفسير المنسوب للامام الحسن العسكري لذ ص 14! الطبعة الأولى المحققة‎ 


كان مراد السيدين قدس سرهما في الوسيلة والتنقيح . 

نعم ورد في عدّة روايات التحذير عن حبّ الجاه وطلب الريّاسة كما في 
صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أترى لا أعرف خياركم 
من فتراركه ؟ تل :واشه إن عراز كرسن احت أن يوطأ عقي "١‏ 

وفي معتبرة معمّر بن خللاد عن أبي الحسن 99 أن ذكر رجلاً فقال : إن بحب 
الرئاسة فقال : ما ذئبان ضاريان في غنم تفرّق رعاؤها بأَضرٌ من دين المسلم من 
ايه" 

وفي رواية أبي حمزة الْقالمي قال : قال لي عبد الله 42 : إِيّاك والرّياسة 
الحديث (؟) 

وفى رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع وغيره . رفعوه قال : قال أبو عبد 
لله لي ملعون من ترأس , ملعون من همٌ بها , ملعون من حلّث نفسه بها .!؟ا 

وغيرها من الرّويات . 

هذا . وقد يظهر من الشّهيد الثاني في المنية اعتبار أمر آخر في المجتهد 
الي وهو :وجوه ملكة ويه لاعت دازو ل كن كلك كله الا بابز 
اناك هي دقوي مومه هده انعد وج لتدهد» الوق بودن الم 
التشهين امايو لاخيلة للعد كا :1 ع معن إلة ونت ار الا ا 
من يشاء من عبادهء الا أن للجد واجاهدة والتوجّه إلى الله تعالى والإنقطاع إليه 
أثرأ ينا في إفاضتها من الجناب القدسي ١‏ والدّين جاهدوا فينا لنهديئّهم سبلنا وإِنَّ 
الله لمع المحسنين »97 . 


.9 باب 0 من ابواب جهاد النفس وما يناسبه الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

.١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 

؟) نفس المصدر الحديث 6. 

(؛) نفس المصدر الحديث 5. 

(0) منية المريد في أداب المفيد والمستفيد ‏ المطلب الثالث في ترتيب العلوم بالنظر الى 


016 ممصا عاو ور ونه د وار ايوم عدوي ننه ادل اليك تورات 2 

والظاهر أنه اعتمد في ذلك على ما ورد في مصباح الشّريعة المنسوب للإمام 
الصّادق ىه حيث قال نه : لا يحل الفتيا لمن لا يصطئ من الله تعالى بصفاء سره , 
وإخلاص عمله . وعلانيته » وبرهان من ربّه في كل حال. لأنّ من أفتى فقد حكم, 
والحكم لا يصمٌ الا بإذن من الله عر وجل وبرهانه ومن حكم بالخير بلا معاينة 
فهو جاهل . مأخوذ بجهله ومأثوم بحكده .كما دل الخبر : العلم نور يقذفه الله في من 
0000 

أو على ما ورد في رواية الكشّى بسنده عن أحمد بن حماد المروزي 
الحمودي: يرفعة. قال :قال الصّادق 96 :«اغرفوا منازل شيعتنا بقدريما يحسنون 
فو روا عنّاء فنا ل نعدٌ الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدّثاًء فقيل له : أيكون 
االؤمى هذنا ؟ قال دمكرن ميا والفق الت !"ا 

أوعل كرهيا من الذوايات فتدين : 

ثم إِنْه قد ذكرت شروط أخرى كالحريّة . وسلامة الأعضاء والحواس , 
وكونه هاثميّاً ؛ وكونه مهاجراً غير مقيم في بلاد الكفر . وغيرها . 

وحيث أنْها غير ثابتة , فلذا لم نتعرّض إلها . 

هذا تمام الكلام عن شرائط الوالي . والحمد لله رب العالمين . 


كائمة :ف د كر يفك مهام البق 

تتمماً للفائدة نذكر أهم الموراد التي يحقّ للفقيه التصدّي ها والتّصرف فيها 
بنفسه . أو يتوقف ذلك على إذنه . على ما ذكرها الفقهاء في كتبهم ٠‏ وقد أد شرنا إلى 
بعضها فما تقدم . ووعدنا بذكر بعض أخر في هذا المقام وهي كما يلي : 
١-ولايته‏ في القضاء بين النأس . 


+ المتعلم ص 787 الطبعة الأولى المحققة . 
)١(‏ مصباح الشريعة -الباب السادس ص ١١‏ الطبعة الاولى . 
(1) رجال الكشي ج وان )3 الخديقة # نوسنة ال العف يكم لاسا الترات: 


ادولاكدعل مراف سن لاورات لد 

“-ولايته في أداء دين الممتنع من ماله . 

-ولايته فى قبض ما بق من يد ابن السّبيل بعد وصوله إلى وطنه . 
4-_ولايته في قبض مال الرّكاة ابتداءً أو بعد الطّلب . 

1-ولايته في قبض حمس أرض الذَّمّي أو منفعتها . 

-ولايته في قبض القن إذا امتنع البائع . 

4-ولايته في قبض حقّ كل ممتنع عن قبض حقّه . 

1_ولايته في قبض دين المأيوس منه . 

. -ولايته في بيع الرّهن اليل إلى الفساد‎ ٠ 

١-ولايته‏ في إجارة الرّهن لو امتنع المتراهنان . 

. -ولايته في تعيين عدل لقبض الدّهن لو لم يرض المتراهنان‎ ١ 
. -ولايته في تعيين نقد ما يباع به الرّهن فما لو تعدد التُقد‎ ١١ 

4 -ولايته في الحجر على المفلس . 

60 ولايته في الحجر على السّفيه على قول . 

1 -ولايته في قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى القبض . 

١‏ - ولايته في إجبار الوصيّين على الاجتاع أو الاستبدال. 
-ولايته في ضمٌ المعين إلى الوص العاجز . 

5 _ولايته في عزل الوصيّ الخنائن على القول بعدم انعزاله بنفسه . 
٠‏ -ولايته في إقامة الوصىّ لمن لا وصىّ له أو مات وصيّه أو عزل . 
"١‏ -ولايته في تزويج الجتون والسّفيه البالغين . 

. -ولايته في فرض مهر المفوّضة بضعها إليه‎ "١ 

-ولايته في ضعرب أجل العنّين ؛ على وجه . 

. -ولايته في بعث الحكدين من أهل الرّوجِين‎ ١: 

0 ولايته في إخبار الممتنع عن أداء التفقة . 


12 اااي ااا ااا 00 التقية في فقه أهل البيت لي ج / ١‏ 
7 ولايته في ضضرب الأجل لمفقود الخبر وطلبه في الجهات ‏ على وجه . 
"١‏ ولايته في طلاق زوجة المفقود . ْ 
ولايته في إجبار المظاهر على أحد الأمرين , على وجه . 
9 ولايته في إجبار المولي على أحد الأمرين . على وجه . 
٠‏ ولايته في التّسعير على الحتكر أو البيع عليه . 
١‏ ولايته في قتل المرتدٌ وقسمة امواله وإنكاح نسائه . 
"١‏ -_ولايته في قتل فاعل الكبيرة بعد الرّابعة . 
توقف إخراج الودعىّ الحقوق على إذنه . 
توقف حلف الغري على إذنه . 
0 توقف قبض الوقف على الجهات العامّة على إذنه . 
71 توقف النظارة على الأوقاف العامّة على إذنه . 
7' توقف التقاص من أموال الغائب على إذنه . 
8 توقف التقاص من مال الحاضر على إذنه . على قول . 
توقف بيع الوقف حيث يجوز ء ولا ولي له سواه على إذنه . 
توقف إنفاق الملتقط على اللقيط مع الحاجة على إذنه . 
وهناك موارد أخرىك ثيرة تربو على مائة مورد يقفعلها المتتبع 
لكليات الفقهاء. 
وبعد : 
فهذا آخر ما أردناه في الجزء التّانى ويتلوه الجزء الثّالث وأوّله التفيّة في 
المكاهت:. ١‏ ْ 
والحمد نه رب العالمين وصلٌ الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 





فعرست المصادر 


:د فهرست المحتو بات 





القرآن الكريم . 

١-اثبات‏ الهداة بالنصوص والمعجزات . للمحدث الاكبر الشيخ محمد بن الحسن 
الحر العاملي ‏ المطبعة العلمية قم . 

"١‏ -الاحتجاج . لابى منصور احمد بن علي بن ابى طالب الطبرسي . من علماء القرن 
السادس . تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري . والشيخ محمد هادي به. الطبعة الاولى 
١87‏ هء انتشارات اسوة التابعة لمنظمة الحج والاوقاف والشؤون الدينية . 

الاحتجاجء لأبي منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي, تعليق وملاحظة 
السيد محمد باقر الموسوى الخرسان. الطبعة الثانية ١407‏ ه- 1947١م,‏ منشورات 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . لبنان . 

:-احقاق الحق وازهاق الباطل . للقاضي السيد نور الله الحسيني المرعشي 
التستريء مع تعليقات السيد شهاب الدين النجفي , منشورات المكتبةالاسلامية - 
ظهراق: 

-الاختصاص ., لابى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ت 4١7‏ ه تصحيح وتعليق 
علي اكبر الغفاري . المطبوع ضمن سلسلة مصنفات الشيخ المفيد ج؟١‏ 
الطبعةالاولى ١4١‏ ه. 

1-الاختصاص . للشيخ المفيد ابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. من منشورات 
مكتبة بصيرتى - قم . 

٠-اختيار‏ معرفة الرجال ( رجال الكشى ). لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي ت 47١‏ ه تصحيح و تعليق المعلم الثالث ميردامادالاسترابادي, تحقيق 
السيد مهدي الرجائي , مؤسسة ال البيت لي لاحياءالتراث . 


لاه 000000000000000600000000000006000. التقية في فقه أهل البيت لي ج / ١‏ 


-الارشاد , للشيخ ابي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ 
المفيد ) ت: ©1437 ها تحقيق مؤسْسة آل البيت لاحياء' التراث: الطبغة الاولى 
8ه. 

9-الارشاد ‏ لابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ت 5١17‏ هء تحقيق مؤسسة ال 
البيت ليه لاحياء التراث . المطبوع ضمن سلسلة مصنفات الشيخ المفيدج ,١١‏ 
الطبعة الاولى 1١5١ه.‏ 

-اشارة السبق ‏ للشيخ علاء الدين ابي الحسن علي بن أبي الفضل الحسن ابن أبي 
المجد الحلبي . مطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية . انتشارات جهان. الطبعالقديم . 

١-اصول‏ علم الرجال بين النظرية والتطبيقء تقرير بحث أية الله الشيخ مسلم 
الداوري. لمحمد علي المعلمء الطبعة الاولى 7 هء مطبعة نمونة قم المقدسة - 
ايران. 

؟١-الاصول‏ من الكافي. لثقة الاسلام الكليني, نشر الشيخ محمد الاخوندي. مطبعة 
الحيدري طهران . 

٠‏ -الافصاح فى الامامة, لابى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ت 4١1‏ ه, تحقيق 
قلي الدر نات لاثلانة درسعة الإسطفا رف لوج طون ملظلة معقات الشيه 
المفيد ج 8 الطبعة الثانية ١4١1‏ ه. 

5 -أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد , لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني. 
بتسورات وك :اك المطنى الكرش كن نطقي قاقر + 13 اج 

0-الامالى . لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (الشيخ 
الصدوق). تحقيق قسم الدراسات الاسلامية مؤسسة البعثة. الطبعة الاولى ١11١1‏ ه 

الامالى . لابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم العكبري البغدادي 
اله تحيق على اكب اللقارى ودين الامعادرلى انوع ضدن يليل 
مصنفات الشيخ المفيد ج ٠‏ . الطبعة الثانية . مؤسسة النشر التابعة 
لجماعةالمدرسين بقم المشرفة . 


١‏ _الأمالى . لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 1١‏ هء تقديم السيد 
تعد حالف يعر التلون تورات المكتبة الاهلية . بغداد 117814١ه19314١م.‏ 

الامالى . لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت ٠]هء‏ تحقيق 
كم الدراسات الادااقةاد مؤسسة النطة الطبقة الاولن 1ه 

9امالى الشيخ الطوسي., لشيخ الطائفة (الطوسي). مطبعة النعمان_النجف الاشرف ‏ 
5200 المكتبة الاهلية, بغداد . 

٠‏ الامامة والسياسة . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . الطبعة 
الثالثة ١4١‏ ه-١198مء‏ مؤسسة الوفاء بيروت. 

١‏ الانتصار. للشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي ت 417 ه 
تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامى شوال ١4١0‏ ه . مؤسسة النشرالاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين, قم المشرفة . 

الايضاح . للشيخ الفضل بن شاذان الأزديالنيسابوري ت ١ه‏ تحقيق واخراج 
وتقديم السيدجلال الدين الحسيني الارمويء انتشارات جامعة طهران 117١هش.‏ 

3 _بحار الانوار. لشيخ الاسلام المولى محمد باقر المجلسى ت ١هدارالكتب‏ 
الاسلامية طهران . ْ 

4 بحارالانوار الاجزاء 79 27١.7١‏ للعلامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. 
تحقيق الشيخ عبد الزهراء العلوي _دار الرضا . بيروت - لبنان . 

0 البدر الزاهر فى صلاة الجمعة والمسافر . تقرير ابحاث السيد حسين الطباطبائي, 
للشيخ حسين علي المنتظري , الطبعة الثالثة ١4١17‏ ه. 1 

,ه١1١١ةوه‎ ١١١1/ -البرهان في تفسير القرآن , للسيد هاشم الحسيني البحراني‎ ١ 
الطبعة الثانية . مطبعة افتاب . طهران دار الكتب العلمية  قم ايران.‎ 

) ببسصائر الدرجات الكبرى . لابي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ(الصفار‎ "١ 
هء من أصحاب الامام الحسن العسكري ني , تقديم وتعليق و تصحيح‎ 51١ ت‎ 
ه.‎ ١4٠ ] الميرزا محسن ( كوجه باغي ) ؛ منشورات مؤسسة الاعلمى -طهران‎ 


داه دمن مد حال مسميفي 113 ينو | لنقية تفي أققة آهل انيت ولج 


4 بلغة الفقيه . للسيد محمد آل بحر العلوم ت ١157‏ ه. شرح وتعليق السيد محمد 
تقي ال بحرا العلوم»الطبعة الرابعة ٠1"‏ 14١ه-19814١م.منشورات‏ مكتبةالصادق ‏ طهران . 

4 تاج العروس من جواهر القاموس . لمحب الدين بن ابي الفيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي , الطبعة الاولى ١1707‏ ه. منشوراتدار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت . لبنان . 

تاريخ الامم والملوك ( تاريخ الطبري ). لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
ت ١٠17ه‏ تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم, دار سويدان بيروت. لبنان . 

١‏ تبصرة المتعلمين, للعلامة الحلي. تحقيق السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي 
اليوسفي, مجمع الذخائر الاسلامية . 

7 تحرير الاحكام , للعلامة الحلى أية الله الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
ت 1/57هء مؤسسة ال البيت َي الطبع القديم . 

- تحف العقول عن آل الرسولء للشيخ ابي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن 
شعبة الحراني: الطبعة الخامسة , منشورات مكتبة بصيرتى ١19115‏ ه_قم . 

5 تحف العقول عن آل الرسول . للشيخ ابي محمد الحسن بن على بن الحسين بن 
شعبة الحراني , من اعلام القرن الرابع ء تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري, الطبعة 
الثانية غهء مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
ايران . 

0 تذكرة الفقهاء. لجمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر (العلامة الحلي) 
ت 17لاه منشورات المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية .طهران . الطبع 
القديم. 

التفسير الكبير, لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت 7١5‏ ه الطبعة 
الاولى ١١4١ه- ١1190‏ مءدار الكتب _-بيروت . لبنان . 

7 تفسير القمى, لابي الحسن علي بن ابراهيم القميء تصحيح وتعليق السيد طيب 
الموسوي الجزائرى. الطبعةالاولى ١41١‏ ه- ١1991‏ مء دار السرورء بيروت -_لبنان. 


8 التفسير المنسوب الى الامامابي محمد الحسن بن على العسكري نىة ت ١17ه‏ 
تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي ( عج ). الطبعة الاولى 9١٠1١ه.‏ 

9 التقية فى فقه أهل البيت ج ,»١‏ تقرير بحث آية الله الشيخ مسلم الداوري. لمحمد 
عن اليل #القليعة ران 1 ع لوطه يفن بق اقدنف 

أ نستخيس الشناقى «السيخ الاقف انى معز الطرسبى االطيفة لقني 9ه 
34م ., دار الكتب الاسلامية ‏ قم . 

- تهذيب الاحكام. لشيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت ١٠3غه‏ 
تحقيق وتعليقالسيد حسن الموسوي الخرسان. الطبعة الثالثئة ١9٠‏ ه نشر 
دارالكتب الاسلامية طهران . 

"4 -التنقيح فى شرح العروة الوثقى . تقرير بحث السيد ابي القاسم الخوئي , للميرزا 
عل التريوى القروق متو وراك لطي [للقنة زا انه 

“2 تنقيح المقال فى علم الرجال . الشيخ عبد الله المامقاني ت 0١‏ هء المطبعة 
الارتسو قي البو لاعريك 5 ه_الطبع القديم . 

5 ثواب الاعمال , لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ت ١/7ه.‏ 
تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري . منشورات كتبى نجفى ‏ مكتبة الصدوق - 
طهران . 

0 جامع احاديث الشيعة. ألف تحت اشراف آية الله العظمى الحاج آقا حسين 
الطباطبائي البروجرديء منشورات مدينة العلم آية الله العظمى الخوئي - قم, ايران 
المطبعة العلمية . 

١‏ -جامع الاخبار أو معارج اليقين فى اصول الدين , للشيخ محمد بن محمد 
السبزواريء من اعلام القرن السابع الهجرىء تحقيق علاء آل جعفرء الطبعة الاولى 
4 هء نشر مؤسسة آل البيت 862 لأحياء التراث قم . 

27 الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ). لابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
ت5117, تحقيق وشرح احمد محمد شاكر , دار إحياء التراث العربى . 


ماه ا 21111111111 التقية في فقه أهل البيت عي ج / " 


4 -الجامع الصغير فى احاديث البشير النذير . لجلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر 
اليوط كت 11س الطعة الا ل 14د هلان امودار انكر معررت. 
8-جامع المقاصد فى شرح القواعد, للمحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي 
ت ٠14ه‏ تحقيق ونشر مؤسسة ال البيت ملي لاحياء التراث قم المشرفة, الطبعة 
الاولى ١52٠8‏ ه مطبعة المهدية قم . 

6٠‏ جمل العلم والعمل . للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي. 
تحقيق ا لسيد احمد الحسينى , الطبعة الاولى ١717‏ هء النجف الاشرف . 

0-جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة يه , أو معجزته في الغيبة الكبرى. 
للميرزا حسين النوري , المطبوع في خاتمة الجزء الثالث والخمسين من كتا ببحار 
الانوار. منشورات المكتبة الاسلامية ١789‏ ه. 

0 جواهر الكلام في شرح شرائعالاسلام. للشيخ محمد حس النجفى ت17١١ه‏ 
الطبعة السابعة نشر دار الكتب الاسلامية طهران . 

07 حاشية كتاب المكاسب للشيخ محمد حسين الاصفهانى ت ١71١‏ ه, تحقيق 
الشيخ عباس محمد] سباع القطيفيالطبعةالاولى 4١14‏ الت راكاتوارالهدى: قم 

15 حاشية المكاسب. للمير زا على الايروانى الغروىء الطبعة الثانية ١7217‏ ه مطبعة 
رشت طور انال ا 30 

0 الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة, للشيخ يوسف البحراني ت 87١١ه‏ 
قر القع على الأخو يدي مطيية الس ١“‏ _/اوقام. 

حلية الأولياء وطبقات الاصفياء , لابى نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني 
ت ١87ه,ء‏ الطبعة الرابعة ه 1586م دار الكتاب العربي . 

07 الخرائج والجرائح . لقطب الدين الراوندي ت 01/7 ه. تحقيق ونشر مؤسسة 
الامام المهدى قم المقدسة ء الطبعة الاولى ١405‏ ه. 

الخصال. لابى جعفر محمد بن على بن بابويه القمى ( الشيخ الصدوق ) 
ت ااه 586 وتعليق على كيد غفارى, 53000 جماعة: المدرسيرة 
في الحوزة العلمية قم المقدسة _ايران. 


4 الخلاف. لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت 1٠١‏ ه تحقيق 
السيد على الخراساني, والسيد جواد الشهرستاني. والشيخ مهدي طه نجف. اشراف 
التق ضفي العزاقى» الظيدة لديو :15 )بطع رو ندر مريسية افر الى 
التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة . 

-دراسات فى ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية, للشيخ حسين علي المنتظري. 
الطبعة الاولى ١6١8‏ هء نشر المركز العالمي للدراسات الاإسلامية ‏ قم , ايران . 

١-الدروس‏ الشرعية فى فقه الامامية, لشمس الدين الشيخ محمد بن مكي العاملي 
( الشهيد الاول) ت 1/87ه., تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي . الطبعة الاولى 
1ه. 

الدر المنثور ف ىالتفسير بالمأثور. للامام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي, 
الطبعة الاولى 7٠4١ه‏ - 1987 م, دار الفكرء بيروت. 

دعائم الاسلام , لابي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيّون 
التميمي المغربي ت 717 ه. تحقيق آصف بن على أصغر فيضي , دار المعارف 
7ه 193م. 

85 -الذريعة الى تصانيف الشيعة. للشيخ أقا يزرق الطهراني, تنقيح وزيادة ع 
المنزوي. الطبعة الاولى ١7١‏ ه1937 م », مطبعة جامعة طهران . 

0 -رجال البرقي , لابي جعفر احمد بن ابي عبد الله البرقى . منشورات مطبعة جامعة 
طهران ١7١47‏ ه. ش . ْ 1 

.ه15١ رجال الطوسي, لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى ت‎ ١ 
,م١1571ه‎ ١78١ تحقيق وتعليق السيد محمد صادق آل بحر العلوم: الطبعة الاولى‎ 
. منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف‎ 

١‏ رجال النجاشي. لأبي العباس احمد بن علي النجاشي ت 465٠‏ ه تحقيق محمد 
جواد النائيني الطبعة الاولى ١4١8‏ ه ١988‏ م . دار الاضواء للطباعةوالنشر 
والتوزيع؛ بيروت لبنان . 
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رسالة السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج. للشيخ ابراهيم بن سليمان 
القطيفي, المطبوعة فى ضمن كتاب كلمات المحققين . منشورات مكتبة المفيد . قم , 
ايران ١8١7‏ هء الطبع القديم . 

رسالة فى قاعدة نفى الضرر. للشيخ مرتضى الانصاري ت ١718١‏ ه مطبوعة 
ضمن كتاب المكاسب - الطبع القديم ١١170‏ ه - الطبع القديم بخط طاهر 
خووش نويس . 

رسائل المحقق الكركىء للشيخ علي بن الحسين الكركي ( المحقق الثاني ) 
ت ٠14ه‏ تحقيق الشيخ محمد الحسّون . الطبعة الاولى ١4٠4‏ ه. منشورات مكتبة 
أية الله العظمى المرعشي النجفي مطبعة الخيام , قم . 

١ا-رياض‏ العلماء وحياض الفضلاء . للميرزا عبد الله افندي الاصبهاني , مطبعة 
الخيام ١40١‏ ه. 

"/ا-رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل, للسيد على الطباطبائي. منشورات 
لؤنسيئة ل اليك نض للطباعة وار ,ملع القييهب فر ازرانم 6 اطع 
القديم. 

87 الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية, للشيخ الشهيد زين الدين الجبعي 
العاملي ( الشهيد الثاني )» اشراف السيد محمد كلانتر . الطبعة الثانية ١96‏ ه 
نلشورات شابعة التشنن الشة. 

4 الروضة من الكافى. لثقة الاسلام الكليني. تصحيح ومقابلة وتعليق علي اكبر 
غفاري. الطبعة الثانية 5-0 هء نشر دار الكتب الاسلامية . 

0-السنن الكبرى. لابي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي ت 108 ه دار 
المعرفة بيروت. لبنان . 

١‏ سنن النسائى, لابى عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي النسائي ت ٠١1‏ ه 
الطبعة الاولى 1 ه 1910م » دار الفكر بيروت : 

الشافى فى الإمامة. للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ت 477 ه 


تحقيق وتعليق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب , الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه 
نشرمؤسسة الصادق . طهران . 

4 شرائع الاسلام. لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ( المحقق الحلي ) 
ت 717 اه تحقيق واخراج وتعليق عبد الحسين محمد على . الطبعة الاولى 
8ه-1914 م ء مطبعة الاداب في النجف الاشرف . 

4 شرح نهج البلاغة. لعز الدين ابي حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن ابي 
الحديد المدائني ت 707ه تحقيق محمد أبي الفضيل ابراهيم دار إحياء الكتب 
العربية _القاهرة . 

٠-الصحاح‏ تاج اللغة وصحاح العربية , لاسماعيل بن حماد الجوهري, تحقيق 
احمد عبد الغفور عطار , الطبعة الرابعة ١9817  ه ١401/‏ م, دار العلم للملايين 
بيروت. لبنان . 

١-صحيح‏ البخاري, لابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري 
ت 101١ه‏ الطبعة الخامسة ١8٠57‏ ه. ١191857‏ م., عالم الكتب بيروت لبنان . 

4 -الصحيفة السجادية الكاملة . تقديم السيد محمد باقر الصدر , الطبعة الثانية 
مام عمتشورات دار الاضواء بيرت لبان : 

8 _الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد بن منيع الزهري . دار صادر . بيروت . لبنان 
06ه-1980م. 

5 عدة الداعي ونجاح الساعى . لاحمد بن فهد الحلي ت ١84ه.‏ تصحيح وتعليق 
احمد الموحدي القمي , مكتبة الوجداني , قم . 

0-العروة الوشقى. للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي, اشراف السيد محمد 
حسين الطباطبائي . مطبعة الحيدري . طهران ١17/8‏ ه. 

علل الشرائع. لابي جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
(الشيخ الصدوق) ت ١18ه‏ الطبعة الثانية ١786‏ ه ١977‏ م, منشورات المكتبة 
الحيدرية ومطبعتها في النجف دار احياء التراث العربي للنشر والتوزيع . 
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17-عمدة المطالب فى التعليق على المكاسب. للسيد تقى الطباطبائي القمي, الطبعة 
الاولى 161 ه مطبعة الخيام , انتشارات محلاتي: قم . 00 

العناوين . للمير عبد الفتاح الحسيني المراغى ت ١50٠١‏ ه. الطبع القديم . 

8- عوائد الايام , للمولى أحمد النراقي . تحقيق مركز الابحاث والدراسات 
الاسلامية, الطبعة الاولى /1١5١ه.‏ 

-عوالم العلم والمعارف والاحوال , للشيخ عبد الله البحراني الاصفهاني . تحقيق 
ونشر مؤسسة الامام المهدى ل , قم المقدسة , الطبعة الاولى ١14١11‏ ه. 

١سعوالى‏ اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية, للشيخ محمد بن علي بن ابراهيم 
الاحسائي ( ابن ابي جمهور ). تحقيق الشيخ الحاج أقا مجتبى العراقي. 
الطبعةالاولى ١4٠‏ ه- 1987 م» مطبعة سيد الشهداء قم _ايران . 

-عيون اخبار الرضاء لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الشيخ 
الصدوق) ت 8١‏ ه تصحيح وتذييل السيد مهدي الحسينياللاجوردي. 
اقشارات حياف: 

9 الغدير فى الكتاب والسنة والأدب . للشيخ عبد الحسين احمد الاميني النجفي. 
الطبعة الخامسة ١6-17‏ ه191 م , نشر دار الكتاب العربي , ييروت - لبنان . 
5-الغنية. للسيد عز الدين حمزة بن على بن زهرة الحسيني الحلبي المطبوع ضمن 

كتاب الجوامع الفقهية . انتشارات جهان . طهران . الطبع القديم . 

0 غنية النزوع الى علمى الاصول والفروع. للسيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي 
ت 0/860 ه تحقيق ابراهيم البهادرى. الطبعة الاولى ١4١1‏ ه نشر مؤسسةالامام 
الصادق لاه . 

١‏ الغيبة . للشيخ محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني . من اعلام القرن الرابع » تحقيق 
على أكبر الغفاري . منشورات مكتبة الصدوق . 

07 -فرائد الاصول ( الرسائل ). للشيخ مرتضى الانصاري ت ١١١ه‏ تحقيق عبد الله 
النوارني الطبعة السادسة ١4١7‏ هء نشر مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة 


المورنين بقه المشرفة. 

الفروع من الكافى. لثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ت 8١1هأو‏ 
9ه تصحيح ومقابلة وتعليق على أكبر غفاريء الطبعة الثانية 5 سيط 
الحيدري . 

4 فقه القران . لقطب الدين ابي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندى ت 01/7 ه 
تحقيق السيد أحمد الحسيني. الطبعة الثانية ١4٠00‏ ه نشر مكتبة آية الله 
العظمىالنجفي المرعشي . 

٠‏ فلسفة الميثاق والولاية. للسيد عبد الحسين شرف الدين . منشورات دار النعمان 
النجف الاشرف ١7/81/‏ ه. 

١‏ الفهرست, لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت ١٠13ه‏ تصحيح 
وتعليق السيد محمد صادق ال بحر العلوم, الطبعة الثانية ١78٠‏ ه ‏ 0٠151١م,‏ 
منشورات المطبعة الحيدرية فى النجف . 

-قاعدة لااضرر ولا ضرار . محاضرات أية الله العظمى السيد على السيستاني. 
الطبعة الاولى ١5١5‏ ه_قم . 

٠‏ - قاموس الرجال . للشيخ محمد تقى التستري . تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة , الطبعة الثانية ٠١ه.‏ 

5 القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى ت 8١7‏ ه دار 
الفكر بيروت 07٠54١1ه-1987م.‏ 

06- قرب الاسناد. للشيخ ابي العباس عبد الله الحميري, تحقيق ونشر مؤسسة 

آل البيت ليه لاحياء التراث قم , الطبعة الاولى ١5١1"‏ ه. 

- قواعد الأحكام. للعلامة الحلي آية الله الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر, 
ت151/ه. منشورات الرضي .ء قم ايران . 

٠-كتاب‏ الدروس الشرعية فى فقه الامامية .لشمس الد ين ابي عبد الله محمد بن مكي 
العاملي (الشهيدالاول) ت1/87ه تصحيح وتعليق السيد مهدي اللازوردي الحسيني. 
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4 -كتاب السرائرء لأبي عبد الله محمد بن ادريس العجلى الحلي , الطبعة الثانية 
واه انتشارات المعارف الاسلامية طهراق:-النطيعة العلسة قم ؛ الطبع القديم. 

8 -كتاب السرائر. لمحمد بن إدريس الحلى ت 018 ه تحقيق لجنة التحقيق فى 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ٠‏ قمالمشرفة . الطبعة 
الثانية ١54٠١‏ ه 

٠١‏ -كتاب سليم بن قيس الهلالى ت حوالي ٠١‏ ه. تحقيق الشيخ محمد باقر 
الانصاري الزنجاني الخوئيني . الطبعة الاولى ١8١10‏ هء نشر الهادي قم , ايران . 
١‏ كتاب الغيبة. لشيخ الطائفةابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت 47١‏ ه تحقيق 
الشيخ عباد الله الطهراني. والشيخ على أحمد ناصح, الطبعة الاولى المحققة ١١5١ه‏ 

نشر مؤسسة المعارف الاسلامية قم المقدسة . مطبعة بهمن . 
5-كتاب الغيبة, لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت ١5ه‏ الطبعة 
الثانية ١4٠‏ هء منشورات مكتبة بصيرتي قم . 
+١1-_كتاب‏ القضاء. للميرزا محمد حسن الاشتياني, الطبعة الثانية 4 ١4٠‏ ه من 
منشورات دار الهجرة ايران ‏ قم . 
4-كتاب المراسم, للشيخ أبي يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي. مطبوع ضمن كتاب 
الجوامع الفقهية, انتشارات جهان الطبع القديم . 
0-كتاب الوافى. للمحدث محمد محسن ( الفيض الكاشاني ) ت ٠١9١‏ ه الطبعة 
لون عانم معو زنك مقكنة لازا امير اسايق شان الها 
7 كتاب الوافي . للمحدث محمد محسن بن الشاه مرتضى ( الفيض الكاشاني ) ت 
0١‏ هه منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي , قم المقدسة ايران 
0ه 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويلء لابي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ت 018 ه دارالمعرفة بيروت , 
لبنان . 


-كشف الريبة عن أحكام الغيبة . لزين الدين الجبعي العاملي الشامي (الشهيد 
الثانى ) ت 516 ه. تحقيق السيد على الخراساني الكاظمي , الطبعة الثانية, 
1918م , دار الاضواء . بيروت لبنان . 

8 -كشفالخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس. 
للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحى ت ١١77‏ هء اشراف وتصحيح 
وتعليق احمد القلاش , مؤسسة الرسالة , الطبعة الرابعة ١146‏ ه ١9/806‏ م. 

-كشف اللثام , لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني المعروف 
بالفاضل الهندى ات ١١70‏ ه أو ١١‏ ه . منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي ء قم المقدسة ايران  ١4١0‏ ه. 

0١‏ -كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد . لجمال الدين ابي منصور الحسن بن 
يوسف بن علي بن مطهر الحلى . من منشورات مكتبة المصطفوي قم . 

5 كفاية الاصول , للشيخ محمد كاظم الخراساني ت 1779», مع حواشي الميرزاابي 
الحسن المشكينى بخط طاهر خوش نويس ء انتشارات العلمية الاسلامية ‏ الطبع 
القديم . 

-كفاية الاصولء للمحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني ( الآخوند ) ت59١١ه‏ 
تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة, 
الطبعة الثالثة 6١5١ه.‏ 

كمال الدين وتمام النعمة, لابي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
(الشيخ الصدوق ) ت ٠8١‏ ه تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري . نشر 
مؤسسةالنشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة -ايران 68٠14١ه.‏ 

0كنز العمال فى سنن الأقوال والافعال.لعلاء الدين المتقى بن حساء الدين الهندي 
ت 970 ه الطبعة الخامسة 1١4٠060‏ ه- ١980‏ م. مؤسسة الرسالة .بيروت. 

57 لسان العرب. لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي 
المصريء نشر أدب الحوزة قم -ايران ١4٠06‏ ه. 
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11 دلو البخرين» للعين يوسن بن الحم البهران ت :143 انه تحعيق رليف 
الدع ساد هم لسارم الطجة القاقة ودس جزيفية ال اليك 1 

6 مبانى تكملة المنهاج. للسيد ابي القاسم الموسوي الخوئي. مطبعة الآداب 
النجف الاشرف 

64 المبسوط فى فقه الامامية, لشيخ الطائفة الطوسي, تصحيح وتعليق السيد محمد 
قن الكفسنى» البليدة الباق 160 شح تقر الركفية. الفزتضواية الالحياء 
الآثارالجعفرية . 

-مجمع البحرين. للشيخ فخر الدين الطريحى ت ٠١860‏ ه تحقيق السيد أحمد 
الحسيني, الطبعة الثانية ستتورات لمحف لوقف لور 

١‏ - مجمع البيان فى تفسير القرآن. للشيخ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 
تصحيح وتعليق الشيخ ابي الحسن الشعرانيء المطبعةالاسلامية بطهران 1771١١ه‏ 

- مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان, للمولى احمد المقدس 
الاردبيلى ت 977 ه تحقيق آقا مجتبى العراقي. والشيخ علي يناه الاشتهاردي. 
وآقا حسين اليزدى, الطبعة الاولى 411 اطع عجوي النش الاسبلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة . 

المحاسن . للشيخ ابى جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقى . تصحيح وتعليق 
السيد جلا لالد ين الحسينى (المحدث) ء الطبعة الثانية , دار الكتب الاسلامية قم . 

تعلق الشمعة فى العكام القترسعة سيق بن يوتش يل مظون (الناامة لعل 
ت 17هء تحقيق مركز الابحاث والدراسات الاسلامية, الطبعة الاولى ١411‏ ه 
تشزهركز التشن التابع لنكتي الأعلةم الاشلا ص قم 

0 _مختلف الشيعة . لابى منصور الحسن بن يوسف المطهر الاسدي ( العلامة الحلي ) 
تالاه اقيق مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسةالطبعة 
الاولى ١١5١ه.‏ 

١‏ مدينة المعاجز , للسيد هاشم الحسيني البحراني , الطبع القديم . من منشورات 
مكتبة المحمودي . طهران . 


7 _مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسولء للعلامة شيخ الاسلام المولى محمد باقر 
المجلسىي ت 1١١١١‏ ه اخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرسولي ' 
الطبعةالثانية ١179‏ ه نشر دار الكتب الاسلامية طهران . مطبعة الحيدري . 

-مسائل حرجة فى فقه المرأة -أهلية المرأة لتولى السلطة . للشيخ محمد مهدي 
شمس الدين ء الكتاب الثاني مؤسسة المنار . 

9 مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام للشيهد زين الدين بن علي العاملي 
الجبعي ت ١910‏ أو 117 ه الطبع القديم . 

المستدرك على الصحيحين فى الحديث, للحاكم النيسابوري. دار الفكر بيروت 
8ه-1908م. 

١‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. لخاتمة المحدثين الحاج ميرزا حسين 
النوري الطبرسي ت ١٠١٠١‏ ه تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لي لاحياء التراث - 
قم . الطبعة الاولى /1٠54١ه.‏ 

مستدرك الوسائل ومستنبظ المسائل ج *, للميرزا حسين النوري الطبرسي , 
الطبع القديم من :متشورات موسدة أسعاضلنان والنكمة الاسلابية دهم 

١81‏ مستند الشيعة في احكام الشريعة, للمولى أحمد بن المولى مهدي النراقي 
ت 1755هء منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى , قم المقدسة ء ايران 
هالطبع القديم . اا 

4 - مستند العروة الوثقى -كتاب الخمس. محاضرات السيد ابي القاسم الموسوي 
الخوئي, للشيخ مرتضى البروجردي . المطبعة العلمية قم ١714‏ هش نشر لطفي . 

0 مستند العروة -كتاب الصلاة _القسم الثانى . محاضرات زعيم الحوزة العلمية 
البيداين القاميع التتوتق» للختيك وى الب وحردس م ندقور ادا الله 1ه 

-مسند الامام احمد بن حنبلء لابي عبد الله الشيباني ت ١‏ هءالطبعة الثانية 
6ه-1135م مؤسسة التاريخ العربى دار احياء التراث العربي . 
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7 مسند الامام احمد بن حنبل ابي عبد الله الشيباني ت ١‏ هء مؤسسة التاريخ 
العربي , دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية ١5١84‏ ه 991١م‏ . 

مشيخة الفقيه. شرح وترجمة وتعليق محمد جعفر شمس الدين ., دار التعارف 
للمطبوعات . 

48 مصباح الأصول , تقرير بحث آية الله العظمى السيد أبى القاسم الخوئى, للسيد 
محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي , مطبعة النجف 8 هء النجف الأشرف. 

٠‏ -مصباح الشريعة . المنسوب للامام جعفر الصادق يِل ت ١48‏ ه.ء الطبعة الاولى 
هكمو راك م سس الاعلس سروة نا 

0١‏ مصباح الفقاهة . تقرير أبحاث آية الله العظمى السيد أبى القاسم الخوئى للميرزا 
محمد علي التوحيدي ء الطبعة الاولى ١417‏ ه- 1991م 000 الواذى للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت لبنان . 

مصباح الفقاهة ج 0 من تقرير بحث الاستاذ الاكبر أية الله العظمى السيد ابى 
القاسم الخوئي. للميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي , مؤسسة اتصاريا نللطباعة 
والنشر قم . 

6 مصباح الفقيه فى الزكاة والخمس والصوم والرهن. للشيخ أقا رضا الهمداني 
الغروى ء الطبع القديم . 

14 المصباح المنير. للعلامة احمدبن محمد بن على المقري الفيومي ت .٠/ا/ا‏ ه 
الطبعة السابعة, المطبعة الاميرية بالقاهرة ١1937/‏ م. 

0 معاني الاخبار , للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمى ت ١178ه,‏ منشوارت مكتبة المفيد قم . 

1 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة, للسيد أبي القاسم الموسوي 
الخوئى, الطبعة الخامسة ١1١151١1ه-9975١م.‏ ْ 

١0‏ -معجم مفردات الفاظ القرآن. لابي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب 
الاصفهاني). تحقيق نديم مرعشلي . دار الكتاب العربي. مطبعة التقدمالعربي 
7ه 191/7م. 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . لمحمد فؤاد عبد الباقى . مطبعة دار 
الكتب المصرية . القاهرة ١7514‏ ه. 

4 المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة. فهرسة كاظم محمدي . ومحمد دشتى. 
مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 05٠-5١ه.‏ 

-مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة. للسيد محمد جواد الحسيني العاملي ت 
رهد موؤسشة. ال البيت 6ق الطباغة والتفز 

١‏ المقنعة. لفخر الشيعة ابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب بالشيخ المفيد ت ٠غ‏ ه تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامى التابعة 
لجماعة المدرسين. الطبعة الثانية ١٠145١ه.‏ 

مكارم الاخلاق . لرضي الدين ابي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي . من أعلام 
القرن السادس الهجري », تقديم وتعليق محمد الحسين الاعلمي.منشورات مؤسسة 
الاعلميء الطبعة السادسة ١197‏ ه1977 م. 

المكاسب. للشيخ مرتضى الانصاري ت ١78١‏ ه. الطبع القديم ١170‏ ه بخط 
طاهر خوش نويس . 

5 المكاسب والبيع, تقرير أبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني. للعلامة 
الشيخ محمد تقي الآملى . مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسين 
بقمالمشرفة 1١141١ه.‏ 

0 الملل والنحل . لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني , 
الطبعة الرابعة ١85١6‏ ه ١946‏ م, دار المعرفة . بيروت - لبنان . 

71 المناقب ٠‏ لابي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب , منشورات 
المطبعة العلمية ‏ قم . ْ 

7 - مناقب آل ابي طالب . لابي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب السروي 
المازندراني ت 088 ه. تحقيق وفهرسة الدكتور يوسف البقاعى ٠‏ الطبعة 
الثانية ١41١5‏ ه- 19915 مءدار الاضواء بيروتء لبنان . 
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154 د منتقى الاضول: تقرير ابحاث اية الله العظمى السيد تح الحسيق الروحان: 
لتر عه | نعي لمك :يي الى 1 اطي ا ْ 

8 -_منتهى المطلب فى تحقيق المذهب. للعلامة الحلى ت 51/اه الطبع القديم . 

منهاج الصالحين» فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبي القاسم 
الموسوي الخوئي الطبعة الثامنة والعشرون ١٠4١ه.‏ 

الميزان فى تفسير القرأن. للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. الطبعة 
الخامسة ١١5١ه‏ نشر مؤسسة اسماعيليان قم . 

1 -منية الطالب فى حاشية المكاسبء تقرير ابحاث الميرزا محمد حسين الغروي 
النائيني, للشيخ موسى النجفي الخونساري. الطبع القديم بخط محمد علي التبريزي 
الغروي . 

١١‏ من لا يحضره الفقيه. لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(الشيخ الصدوق) ت 7”8١‏ ه تحقيق وتعليق السيد حسن الموسوي الخرسان, 
الطبية الخامسة :اهشر ذاز الكقن الاتلونية طهراق! 

4 منية المريد فى أدب المفيد والمستفيد . للشيخ زين الدين بن على العاملى 
(الشهيد الثاني ) ت 410 هء تحقيق رضا المختاري الطبعة الاولى ١1-05‏ ه نشر 
مكتب الاعلام الاسلامي . 

0 النجم الثاقب . لخاتمة المحدثين الشيخ الميرزا حسين الطبرسي النوري , تقديم 
وترجمة وتحقيق وتعليق السيد ,ياسين الموسوي . الطبعة الاولى ١4١0‏ ه 
منشورات أنوار الهدى . 

النكت الاعتقادية , لابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ت 4117 ه, تحقيق 
رضا المختاري . المطبوع ضمن سلسلة مصنفات الشيخ المفيد ج١٠‏ . الطبعة 
الاولى ١5١7‏ ه. 

١07‏ -النهاية. لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسىي ت ٠ه‏ المطبوع 
ضمن كتاب الجوامع الفقهية انتشارات جهان . طهران ‏ الطبع القديم . 


6 النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى. لشيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن بن 
على الطوسيات ٠ه‏ الطبعة الاولى ١75٠‏ ه ‏ 1170 م -دار الكتابالعربي 
بيروت لبنان . 

4 النهاية فى غريب الحديث والأثر . لمحمد الدين أبي السعادات المبارك بن 
دده الجؤروى ( الزن افير ات 71 تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد 
الطناجى , الطبعة الرابعة ‏ نشر مؤسسة اسماعيليان , قم . 

نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار شرح منتقى الاخبار. لقاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن على بن محمد الشوكاني ت 66 هءدار الجيل ‏ بيروت لبنان 
17 م. 

0١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, للمحدث الشيخ محمد بن الحسن 
الحر العاملى ات ٠١١4‏ ه تصحيح وتحقيق وتذييل الشيخ عبد الرحيم 
الربّاني الشيرازي الطبعة الخامسة ١7١9‏ ه.منشورات المكتبة الاسلامية طهران . 

الوسيلة إلى نيل الفضيلة للشيخ عماد الدين ابي جعفر محمد بن على بن حمزة 
الطوسى المشهدي, المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ‏ انتشارات جهان .طهران, 
الطبع القديم . 

7١-وسيلة‏ النجاة , لآية الله العظمى السيد ابي الحسن الموسوي الاصفهاني. مع تعاليق 
اية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوى الكلبيكانى, الطبعة الثانية /191١ه‏ - 
3317م ء دار التعارف للمطبوعات بيروت -_لبنان . 1 

4 الهداية , للصدوق, المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية انتتشارات طهران الطبع 
القديم . 

0 - هداية الطالب الى اسرار المكاسب. للميرزا فتاح الشهيدي التبريزي؛ الطبعة 
الثانية ١177/6‏ ه مطبعة الاطلاعات , تبريز _الطبع القديم . 

7 -هدية الرازي الى الامام المجدّد الشيرازي . للشيخ آقا بزرك الطهراني, نشر 
مكتبة الميقات . طهران ١1٠١7‏ ه. 





الموضوع الصفحة 
كلمة الشيخ الاستاذ ا 
المقدمة و 1 واو ام اا ا جولة اف 3 جه نبو اوم وا ا 
الفصل التاسع : التقية في الجهاد 00 
المدخل 1 
صور الجهاد ا ااا 0 
الجهاد في اللغة والعرف والاصطلاح ار ا 0 
مواضع البحث من سب التو م م ل و و ااي ا 
المبحث الأول _أقسام الجهاد از[ |[ ز ز[ز[ز[ [ |[ 10101001 
القسم الاول : في الجهاد ضد الكفار والمشركين للدعوة الى الاسلام 00010 
الجهة الاولى : في أقوال الفقهاء 0 
الجهة الثانية : في الآآيات الواردة في الجهاد 00000 0 ه231 
الجهة الثالثة : في الروايات الم ا ا ا 
تنبيه 1[ ا 
وها هنا مسائل 0 
الاولى : في كفاية إذن الفقيه الجامع للشرائط وعدمها 0011111 
الثانية : فى وجوب الحضور والاشتراك فى الجهاد تقية ا 000 
الثالثة : في استدامة الجهاد 0 اا 0 
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القسم الثاني : الجهاد من أجل الدفاع عن بيضة الاسلام 0 
القسم الثالث : المرابطة م 
وها هنا مسائل ا 1ذ1[1[1ذ1[ز1[ز[1[1[ |[ 1 اا 0 
الاولى : المرابطة للتقية 1 1 ز 1 1 ا 00 
الثانية : في أخذ المال للمرابطة 00101313121211 00 
الثالثة : في نذر المرابطة بالنفس 010 0 اا 
الرابعة : في نذر المرابطة بالمال ا 1 
الخامسة : فى التعرب بعد الهجرة واقسام الهجرة لبلاد الكفر 001118 2:10( 


القسم الرابع : جهاد أهل البغى ا ل ل 7 
القسم الخامس : جهاد الفئة الباغية على فئة اخرى من المسلمين 1110000 
القسم السادس : جهاد ساب النبى يله أو أحد الأئمة ني أو الصديقة 


الزهراء تله أو الانبياء ليغ و اال اا 
الموضع الأول : في من سب النبي عله 0 0000 
الموضع الثاني : في من سب امير المؤمنين يِذ أو احد الائمة ليك 000000 
الموضع الثالث : في من سب الصد يقة الزهراء نإل 000 
الموضع الرابع : فى من سب الانبياء أو أحدهم 867 سمسس ا ل 
القسم السابع : الجهاد دفاعاً عن النفس والأهل والمال ل ا 
المسألة الاولى : في الدفاع عن النفس او لي ماما 
المسألة الثانية : في الدفاع عن الأهل 1 100000001 
المسألة الثالثة : في الدفاع عن المال ا 000 
المبحث الثاني : الولاية من قبل السلطان الجائر ا 
المقام الاول : في معاونة سلاطين الجور ا ام 
المقام الثاني : في حكم الدخول في اعمالهم وقبول الولاية منهم ج1000 


المسألة الثانية : هل يختص الحكم بالمؤمن أو يشمل المخالف ؟ 532000000 


و بايد ووو ووب 


الجهة الثانية : في قبول الولاية في القضاء 200 
الناحية الاولى : تولي العمل والتصدي له 98 ”2*2 
الناحية الثانية : في حكم الترافع إلى قضاة الجور والتحاكم إليهم 0 
المسألة الاولى : هل يجوز الترافع إليهم حال الاختيار؟ 0 
المسألة الثانية : هل يجوز الاخذ بحكم القاضي الجائر أو من لا أهلية له ؟ 7 
المسألة الثالثة : في الترافع إليهم مع عدم الاختيار 0100 
المبحث الثالث : في التعامل مع الحكام الظالمين 0000 
المورد الأول : في أخذ المال والجوائز منهم مع العوض أو بدونه 00 
صور الأخذ وأحكام كل منها وما يتفرع عليها من المسائل 500000 
تذييل: في تعامل سائر الناس غير الآخذ _مع السلطان الجائر 0 


يبال هل يج يجوز لآحاد الفقراء ال 0ك 
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المورد الثاني : في التعامل مع السلطان الجائر في الخراج والمقاسمات مم م 
ثم إن ها هنا مسائل ا اا 000 
الأولى : هل يجوز شراء الخراج والمقاسمات أو أخذها من السلطان الجائر 

قبل قبضها واستقرارها في يده أو يد عامله؟ م 
الثانية : هل ان امر الاراضي الخراجية بيد السلطان أو لا؟ 0 
الثالثة : من هو السلطان الجائر؟ 001011 ا 
الرابعة : هل المراد بالسلطان خصوص المخالف أو الاعم؟ ا 
الخامسة : هل يعتبر في جواز الأخذ الاستحقاق؟ 0 
المبحث الرابع : ولاية الفقيه 0 ا 
الولاية في اللغة والاصطلاح 0 0ا 110 
المقام الاول في الولاية التكوينية للنبي َي والائمة الك ا م ا 
شبهات وردود ب و ل 7 موعن قي فخا اسايظ ان واو ا م مم ا 1 
الولأية التفرسنة وإمانة المسلصية ا 00 0 
لماذا لم يُنص على أسماء الأئمة ميك في القرآن؟ 0 
المقام الثاني في ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط وعدمه وو 
مراتب ولاية الفقيه وبيان موضع البحث 1 00001 
تمييز وظائف القاضى عن وظائف الفقيه ا 
أدلة القائلين بالولاية 0 
تنبيهان ا 41 رفاغ كوا نو سي أحد ع موه ل واس امف ا يي 211 
أدلة النافين للولاية ا ا ااا 
المقام الثالث : في شرائط الفقيه ا 10101 0 
البلوغ وكمال العقل 011111 اا 
الذكورة افق انق نفد سمطو ةا ارو دك واه اق الس 5 


فهرست المحتويات ا ا ا ا ا د 
الايمان ا رهطيو مزعو امكسكه تخم مساوم فا 6 
العدالة ل 0 
العلم واعتبار الاجتهاد المطلق في الوالي وعدمه نمم ام وعم ا 1 
هل تعتبر الاعلمية في الوالى؟ لمااناك امنا وق جزم ف مالم اد م شحج اا 517 
الانتتخاب ومشروعيته ا اه 
طيب الولادة اسن سالواترسو وااشنهم امام وا 1 انمه اج الاش و 1ه 
حسن التدبير ال الاو لبا وا ا ل ال وال ا ار 3117 
التنزه عن البخل وحب الدنيا والجاه والمداهنة والمصائعة ولس وي م وا انه 
خاتمة فى ذكر بعض مهام الفقيه ا اا 
فهرست المصادر اوور قمع ل واي ف و الا ا نت لواحو ا امنا وقد اد ماحم زه 
فهرست المحتويات ل ا م 


